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1 جاإأماك م 0 
لم لس اسل جاب نولي بنرد» - يحب ا . لعي يو بسي رين ديري بسر يري رسو سي رب يا رس ا سروس بيد لي ل معام 


لا 


رْكَةٌ الا ل ل هيا 
مَعَ اتَمَاقٍ الصَّنْعَة أو احْتَافِهًا 


كاب 0ك 
لاا 


5 ا ُِ ٌِ 
وشرعًا: ثبوثٌ الحقٌ على جهة الشيوع في شيء واحدٍ لاثنين فأكثرٌ» وهذا 


صادقٌ بالخُلطةٍ الحاصلةٍ بالاختيار وهي المَقصُودةٌ بالتّرجمةء بخلاف ما لو ورت 
شخصان شيئًا أو اشتّرياه فليس مقصودًا بِالتَرَجَمَةٍ وإن سُمِّي شِرْكةٌ» وليسث عقدًا 
مستقا بل هي في الحقيقةٍ وكالةٌ وتوكيل. 

(هِي) أي: الشركة من حيثٌ هي لا بِقَيدِ الصّحيحة (أَنوَاعٌ) أربعة: 

الأوّل: شرك الأبْدَانٍ َشِرْكةٍ الحَمّالِينَ) والدَلَالِينَ والحَيّاطين» وعد بعضهه”' 
وكيا توك الوه (وَسَائْرِ) أي : باقي (المُحْمَرِفةِ) كالتّجّارِينَ؛ (ليَكُونَ يَبْتَهُمَا) أي : 
الشريكين (كَسْبْهُمَا سه كَسْبْهُمًا) بحرفة بدنِهما حال كونٍ السب (مُتَسَاوِيًا أو مُتَمَا متَقَاونَا) أو 
كونه ١ع‏ اق الصّنمة) في السب كما م تدثفُ (أو) السب مه (اختلانِهًا) 
فيه كخيّاط وزناء 


(١)في‏ الحاشية: «الزركشي». 


مضباك المعيا5 ان مايا5 + 


اه 4# ومس هم مه 8 سر ىد م ااخرظ رس سوه 0 ل و وى 4 .- 
وشركة المفاوّضة ليكون بَيْنهمَا كَسْبِهمَا وَعَلِيْهمَا مَايَعرض مِن غرم وَشركة 


10 8 ل د 
الوّجُوه؛ بأَنْ يَشْتَرِكَ الوَجِيهَانٍ لِيبْتَاعَ كل مِنْهُمَا بمُؤّجل لَهُمَاء قدا بَاعَا كَانَ المَاضِل 


و لو سقو 


عَنٍ الأثْمَانِ بينّهُمَا وَهَذِهِ الأنواع بَاطِلَةٌ 


(و) الشاني: (شِرْكَةٌ المُقَاوَضَة) بمتح الواوه سُمِيتْ بِذَّلكَ من قولهم تفاوَضًا 
نالع عند عا رونا بورع لأسعا شاد بد كا سن (لِيَكُونَ 
ينَهُمَا كَسَبهُمَا) ببدنهما ومالهما (وَعَلَْهِمَامَايَعْرِضُ) لهُما بكسر الرَّاءِ (منْ عُرْم) 
بغصب ونحوء. أمّا بعرض من عرض العو عَلَى الإناء مثالا فيجورٌ فيو ضمٌ الرَاء 
وها وحيث استعملا صيغة المُفاوّضْةَ وأرادا شِرْكَةَ العنان جار. 

(و) الثَالْتُ: (فِرْكَةٌ الوجوء بأَنْ يَضْتَرِكَ الوَجِيهَانِ) تثنيةٌ وجيدء وهو مَن له 
وَجاهة (ليسَاع) أي: يَشْتَريَ (كَُّ ِنّْهُمَا بِمُوجَل) ولامال بأيديهماء والمُبتاٌ 
(لَهُمَاء فَإِذَا بَاعَا) ما اشمّرياه (كَانَ الفَاضِلٌ عَنٍ الأمَان) الكشتر نبا (ميُنهمًا )قال 
فى «الرّوضة)0": هذا أشهر صورها. 

والثانيةٌ: أن يبتاعَ وجيةٌ فِي الدّمةِ ويْفوّض بيعّه لخامل ليكونٌ الرّبحُ بِينَهُما. 

والثَالئةٌ وبها فسّر ابن كج والإماة”": اد وك ونع فق وخافل لهال كرون 
العمل من الوّجَبهِ والمالٌ من الخامل ولا يُسَلّمَةُ للوّجيه والربح بيتهماء وهذا في 
عقيف قرام قاس ْ 


5-72 | 


(وَهَذِهِ النْوَاعٌ) الثلاثةٌ (بَاطِلَةٌ) وإذا حصلّ كسبٌ فِي النوع الأوَّلٍ فإنٍ انفرد كل 
)١(‏ «روضة الطالبين» .)58١/4(‏ 
]| (5)ينظر: «الشرح الكبير» »)515/١١(‏ واروضة الطالبين» ( 


- 7 | الح ل 01 ريك وات إاي 2 ل ا 00007 
١ 0 /‏ ا 100 ف موالقل ا الس الو 
: 0 0 ل ا 
3 ا ا ا ا لوط م جم لم ليا اا اع 


.))2 5 


وَشِرْكَة لان م 0 2 لشتاط ذرها : لَفْظ يَدُلْ عَلَى الإذْنِ في القَصَدّفٍ . 
اق عل ا: شْتَرَكُْنَا)؛ لَمْ يكف في الآصَحٌّ 


منهما بشيء فله» إلا في 2 نفك لاضن يتهما على قر أجيرة مك منإهماء وفي الو 
لاني تفرك منهسا بريح ماله وأجرة عمل وضمان سا ييختضٌ به وف الصّورة 
الأولى والتَّنية من الّوع الَّالثِ ينفرد كلّ منهُما بما اشتراة وربخه وعليه ُحسرائه. 

(و) الرّابعٌ: (شرْكَةٌ العِئان) بكسر العَينِ وتخفيف النُونٍ من عَنَّ الَّيءُ ظَهَرَ أو 
مِن عِنانٍ الدَابَِ لاستواء الشّريكين فِي ولاية انث والفّسخ كاستواءٍ طرفي 
العنانِء وهي (صَحِيحَةٌ). ْ ْ 

9 لكب (شوط هنا لَفْظُيَدُلُ عَلَى الإذنِ) من كل منهما للآخر (في 
التَصَرَّفٍ عَلَى جهة التّجارة من بيع وشسراوء ويقومٌ مقاَ لظ إشارةٌ الأخرس 
اياك سيم ''» وعليه فلو قال: 5 : يُشمَرط فيها ما يدلٌ» دخلت الإشارةٌ ثمٌ إن 
صدَّرٌ الإذن من أحدهما تصرَّفَ المأذونٌ لهُ في الججميع» ولا يتصرَّفٌ الآَذِنٌ إلا في 
عبن إلا 261 الآذن جشكاعا ران لاريم وحوةه كداافالالتعا باك 
ولا يتصرف المأذون لهُ في نصيب الآِنِ فِي غير ذلك الجنسسء وإن عمَّم الآذن 
كقوله: «اتجرٌ فيما شئَتَ)2 جار وكذا لو قال : «انَجِرْ) فقط على الأصَّمٌ في زيادة 
«الرّوضة)0". 

(فَلَوْ اقْتَصَرٌ صَرَا) أي : الشَّرِيكانٍ (عَلَى) قولِهما (١اشْتَرَكْنَا)؛‏ لَمْ يَكْفِي) في الإذ ذَنٍ في 
التّصرِّفُْ (فِي الأصَمٌ) وإن كَمَى فِي عقدٍ الشّرْكة. 


.)77,5/5( «روضة الطالبين»‎ )١( في الحاشية: «الأذرعي».‎ )١( 


َ. ولاه 


وها هلي كيل وَل وَصِحْ في كل لي ذو لتقو و و 
ِالتَقَدٍ المَضْرُوب 45 ُشَْرَطُ خَلْطُ المَالَبْنِ ب بِحَيْثُ لا يَتَمَيرَانِ . 


2 يشرط (فيهما) إن أذنَكلّ منهما للآخر في التصرّفٍ كما قال بعضهم (أَْلِيُ 
التَْكِيلٍ) لغيره (وَالتَوَكُلٍ) عنة» فإِنْ كان أحدّهما المُتصرّفَ دونَ الآخر اشترط فِي 
لان أهليةُ لتّوكيلء وني المأذون له أهليهُ لكر وحينئٍ يصحٌ كونٌ الأول أععمى 
لا الثّاني» وتكره ه شركة الذَّمِيّ ومن لا يُحِتَررُ في معاملته عن الرّبا والعَقدٍ الفاسد. 

(وَنَصِحٌ) الشركة (فِي كُلَّ مِثْلِنّ) من نقدٍ وغيره كجنطة» ولا يُشَتَرطٌ في خلطه 
بمثله تساويهما فِي القيمة» فلو كان لأحدهما أردبٌ قمح يساوي عشرةٌ وللآخر 
زد ناوه قيب مك211 ينون ارد زخو الفتقوه )بكس اواو لان 
لع ل ا 


(وَقِيل: , تَخْمَضٌ بِالنَقْدِ المَضْرُوبِ) مِن دنانيرٌ أو دراهم ولو مغشوشة إن استمرٌ 
رواججها فى البلدِء ولا يجورٌ فى تِبْر وخُلِيَ وسبائكَ لكنْ في «الرّوضة)”" كأصلها”" 
فِي العَضب أنّها مثلية» قال بعضهم: بحي را ال-0 
وأشعرٌ 0 تعبيرٌه ب «قيلٌ» أنَّ الخلافَ فِي المِثليَ وجهانٍ» وهو مخالفٌ للرّّوضة” فى 
ترجيجها أنَّ الخلافٌ قَولان. 


5-0 يُفْتَرَطٌ) قبل عَقَدٍ المَّرْكةٍ (خَلْط المَالَيْن بِحَيْثُ لايم يحَمَتَرَانِ) فلو خلطا في 
مجلس العَقدِ بعد عقدها لم يكف بل يُعادُ العقد. 


.)707١/١١( (؟) «الشرح الكبير»‎ .)3١ /0( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)71/5/5( «روضة الطالبين»‎ )"( 


مضباك المسبّاق الت مايا5 + 


َكَايَحْفِي اخلط مع ا خيلافٍ جذس أَوْ صِفَةٍ كصِحَاح وه مَوَ هذا إذا أخدجا 
مَاليْن وَعَقَدَ اقَإِنْ مَلَكَا م . مركا بإثِ وَشِراء وَعَيرِمَا ون كل لحر في الّجَارَة 
فب َمّتِ الس ركةوَالحِيكة في الشركة في العرُوض َكل وَاحلٍ بض عَرْضهٍ 
ِبَعْضٍ عَرْضٍ الآحَرِ وَيَأَدّنَلَهُ في النَصَوٌْفٍ 


(وَلَايَكْفِي الخَلْط مَعَ الحتلافٍ جِنْس) كدّراهمٌ ودنانيرٌ (أَوْ صِمَّةٍ كَصِحَاح 
ومُكَسَرَ) أو جنطةٍ بيضاء بحَمراء ونحو ذلكء و(دًا) المَذكورٌ من اشتراط الخَّلطٍ 

لي عََدَا) الشركة عليه (فَإِنْ مَلَكَا مُشَترٌ تَرَكَا) 

نصح الشّرْكةٌ فيه (يإزْث وَشِراءِ وَعَبْرهِمَا وََذنَ كُلّ لخر فِي التّجَارَة فيه تََتِ 

الشّرْكَةٌ) 0 هو أبلغ من الخَلط كما 27 «الرّوضة)20 و«أصلها)”". 

(وَالجِيلَة) المُتَّفقٌّ عليها عند الأصحاب (في الشَّرْكَةٍ فِي) باقيٍ (العروضص) 
المتقوّسة كيساب؛ لأنَالِْياتٍ ينها وقد مسبقث (أَنيِيعَ) مشلا (كُل اح ين 
شَخصينٍ يُريدانٍ الشّرْكَة فِي العْرّوض (بَعْض عَرْضِهِ بِبَعْضٍ عَرّضٍ الآخَرِ) كنصفب 
بنصف أو ثلث بعلن وذ لم يعلما قيمة ارصن وذ لم يتجاتساء ول وبا 
أحذهما بعضٌ عَرَضِهِ يبعض عَرَضٍ الآخر كَنَى (وَيأدنَله) أيْ: كل منهُما للآحَرٍ 
(فِي التَصَرّفٍِ) بعد التّقايْض 

ولو قال: (5 ثم يأذنَ؛ كان أولى» ونسبة البّيع لمُشَئَرِي العَرّض بتأويل كونه بائعًا 
لمن وين الجبلة أيضًا أن يبي بعض عَرَضِه و لصاحبه بئمنٍ في ذمِه ثم يتقاصًا أو 
يش يشتريا سلعةً بئمن واحدٍ ثمٌّ يدفع كلّ عَرَضَهُ عمًا يخصّه من القّْمنِ. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ /الا؟). (5) «الشرح الكبير» .)5٠04/5١(‏ 


مك5 5 ا واف ليها 5 


وَلَاي ترط تسَاوِي قَدْرِ لمان وَالآصَحٌ: أنه لاه يُشْتَرَطُ العِلْمُ بِقَدرِ هما عِنْدَ 
العََدٍ وَيَسَلَّطُ كُلّ مِنْهُما عَلَى المّصَدّْفٍ با ضَرَرِ فَكَايبِيعُ نَِييَة وَكَابمَيْرِ تقد ابد 
وَلا بِعَبْن فَاجِش ولا يُسَافِرٌ بو وَلَا يُبْضِعَهُ بغيْر إذْنٍ 


و - 9 ٠ - ٠‏ .4 2 ان واه ٠‏ 3 و 0 
(وَلَا يُشترَط)فِي الشركة (تَسَاوِي قَذَر المَالِيْنِ) فيها؛ بل تصح مع التفاوتٍ 


َو 


(وَالأصَحٌ: أنه نَهُ لا يشرط العِلْمُ بِقَدْرِهِمَا) أي: الماليّنِ من كونه مثا مناصفة أو 
مثالثةً (عِنْدَ العَقِْ) إِنْ أمكدّث معرفته بعدّه بحساب مثلاء فإنْ لَمْ يُمكنْ معرفته بعد 
العَقَدِلم يصحٌ» ولو جهلا القَدرَ وعَلِما النّسبةَ كأنْ وضع أحدُهما دراهمٌ فِي كَةٍ 


ميزانٍ وضع الآحَرٌمُقَابلها صَح جزم 

(وَيتَسَلَطُ كُلّ مِّْهُمَا) أي : الشّريكين في الشَّرْكةٍ الصَّحِيحةٍ (عَلَى التَصَرّفِ) في 
الما المُشَركِ (بلا ضَرَرِ) فبهء وحينئزٍ (فَلايَِيعٌ) كل منهما (نَييئَة نَيسيئَة وََا) يبيع 
(بعَيْرِ تَقَدِ اكد وَلَا بِعَبْنِ فَاحضس) وسيأت بياه نِي الوكالة. 


(وَلَا يُسَافْر به وَلَا يْبْضِعَةُ) بضمٌ أوله وسكون ثانيه؟ وهو دفع المال لمن يعمل 


وَقولة: (بمَيِرٍإذْن) قيدٌ في الججميمء فإن فعل أحدّهما ما نْهِي عنه لم يصحٌ في 
نصيب تسريكه. وفي نصيبه قولا تفريقٍ الصَّفقةِ إِلّا السّفَّر فلا يمن صحَّةٌ التصرّفٍ 
فيه وإن كان ضامئًا للمالٍ لو تلفء وبحت بعضُهم أَنَّهُ لا يستفيد بالإذنٍ في السَفرِ 
ركوبٌ البَحرٍ المُلحٌ إلا بالتتصيص عليه قياسًا عَلَى ما صرّحَ به في زيادة «الرَّوضة)0© 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ 787). 


لكل فى سَاء وتان عَنٍ لص بقَشخِهما َ 
عَرَلْشُكَ» أَوْ ١لَاتَمَصَرَفْ‏ في نَصِيبِي)؟ ل يَنْعَزْلٍ العَازِلُ وَتَنْمَِحُ بِمَوْتِ 


كه في سمس 


وَبِجُنُونِه وَِعْمَائِهِ وَالرَبْحُ وَالْحُْسْرَانٌ عَلَى كَذْرِ المَالَيْنِ تَسَاوًَا 


في عامل القراض» وحيث رقت الصَّفقةٌ صارَ البيعُ بغيرٌ إذنٍ مشتركا, بين المشترى 
والتونكيكين فى «الرّوضة)(' و«أصلها»”". 

ع و 

واشعرٌ قوله: «بلا ضرر» جوارٌ البّع بثمنٍ المثل مع وجود راغب بزيادة» قال 
بعضهم: وهو مُمتنعٌ بل يجب اعتبارٌ الممصلحة في تصرّّفٍ الشَّرِيكِ ولايكفي فيه 
نفيُ الضَّررٍ والشَرْكةٌ منَ اعقو الجائزة. 

قا" مِنَ الشريكين (فَسْحُهُ فَسْحهُ) أي : عقدها (مَتَى شَاءَ) ولو قال: 
١فسخيأة‏ كان أولى. ولكنة لاله متاو الشركة بالعقد. 

رةس - 2 50 .0 5 م 4 

(وَيَنعَ زْلانِ) جميعًا (عَن التصَرّفٍ بفْسَخِهمَا) أيّ: فسخ كل منهماء وحيث لم 
شسيها (فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا) للآخر: («عَوَلَتَكَى َو ١لا‏ تَتَصَرَّف فى تصيبى)؛ َم 
أ 12 . 7 د 0 3 
يَنعَزِلٍ العَازِلٌ) بل يتصرّف فِي نصيب المَعزُولِء فإنْ أرادَ المُخاطَبٌ عزلّه فليعزلة. 
(وَتَنَِْحٌ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أي: الشّريكين (وَبجُنُونِك وَإِغْمَائِِ) وزاد بعضهم 
0 الي طروً الاسترقاق» وحَجْرٌ رَ القَلْسٍِء ورَهْنَّ 


ب وَالحْسْرَانُ) بيتهما (عَلَى قَدْرِ المَالَيْنِ) وسواء ف في الشريكين تار وَيَ 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ 7587). (0) «الشرح الكبير» /١١(‏ 571). 


مضباض المتستاك ان ماوت ا مهام 


7 0 5< يو + هه ور > ي - 0 5 
فِي العَمَلٍ أوْ تَمَاوَنَا فَإِنْ شَرَطًا خلاقة َسَدَ العَقدٌ فَيرْجِعٌ كل عَلَّى الآخَر بأَجْرَةٍ 
عَمَلِهٍ في ماله وَتَنْفدُ الَصَرْقاتُ وَالرَْحُ عَلَى قَذْرِ لمان وَبدُ الريك يد مالم 
0#" ه 2 ' م 5 
قبل تَوْلهُ في ال وَالحُسرَانِء َالَف إن ااه سَبَبٍ ظَاهِرٍ طولب ِب بالسبَبٍ 


نم يُصَدٌ دَق فِي التَلْفِ به 


في العَمَلِ) فِي المالٍ المُشتَركِ (أَوْ ََاوَنَا) فيه (فَِنْ ضَّرَطَا خاقةُ) وهو النّسَاوِي نِي 
ا 0 


الآخر بِآجْرَة عَمَلِهِ ني مَالِهِ) أيْ : مال الآحرء إِلّا إذا تسَاويا في المالٍ وتفاوتا في 


2 


ادن ارو كط اا اا لأنّه 


عمل مشبرعا. 
(َ) عَلَى فساد العَقدٍ (تَتْمُذُ النَصَدَّقَاتُء وَ) يقسَّمْ (الرّبْحُ) بينهما (عَلَى قَذْرِ 
المَالَِنٍ) فإِنْ تساوّيا فيهمًا (وجب لكل منهما نظيرٌ ما وجب لصاحبه عليه)”" 
وصمّ التّقاص. 
(وَيَدُ الشَرِيكِ يَدُ أَمَانَة) وحيتزٍ (تَبْقبَلُ قَوْلَهُذ يليد بجر رق الزيج 
(وَالحُسْرَانِ وَالتَلَفيِ) للمال المُشبّركِ سواءٌ أطلقٌ التَلفَ أو ادّعاة بسبب حَفِيَ كسَرقَة. 
(فَإِنٍ اذَعَاه بِسَبَبٍ ظاهِرٍ) ككريق وجهل (طُولِبَ بيب بَينةِ) تشهد (بالسَبّبء 
275 جهاده به (يُصَدَّقُ نِي) دعوى (التَلَفِ بِ) بخلاني السّبب الحَفيَ فِيُصدَّقٌ 
إقامةٍ البيّنةٍ عليهه وسيأتي آخرٌ الوديعةٍ زياد إيضاح لهذو المَسألةٍ. 


وباك اميا ان جاو اليه 5 


وَلَوْ قَالَ مَنْ في يَدِه المَالّ: «هُوَ ِي'. وَقَالَ الآخَرٌ: «مُشْتَردً) أو بِالعَكْس صَُدَّقَّ 
صَاحِبٌ اليَدِ وَلَوْ قَالَ اقْتَسَمْنَا وَصَارَ لي صُدَّقَ المُدَِرُوَلَو اشْتَرَى وَقَالَ: اشتَرَيتَةُ 
ِلشَرْكَة أو لِتَفْسِيء وَكَلَبَهُ بَهُ الآخَرُ صُدَّقَّ المُْتَرِي 


(وَلَوْ قَالَ مَنْ) أي: أحدذ المّريكين الذي (فِى بَدِه المَال:) المُشْتَركُ («مُوَلِى؛: 
وَمَالَ الآحَرٌُ:) لاء بل هو («مُشْتَرَكُ)) بينناء (أَوْ) قالا (بالعكس) لهذا القَولٍ بأنْ 
قال مَن فِي يده المال: : هو مشتّرك بينناء وقال الآححث : هو لي؛ (صُدَّقّ صَاحِبٌ البدِ) 
بيمينه حيث لا بِيّنةَ ني الصورتين. 

(وَلَوْ قَالَ) مَن فِي يده الما لشريكه : (اقِتسَمْنَا) فأخذتٌ ار 
يدي (لي) أي : حصّتي مِن مال الشّرْكة وأنكره الآخرٌ فقال: بل هو مث مشترك (صَدٌ 
ا لمكر) سفية: 

(وَلَو افْتَرَى) أحدٌ المّريكين شيئًا (وَكَالَ: اشْتَرينة ِل رْكَة أَوْلِنَفْسِي وَكَذَبَهُ 
الآخكَرٌ) بدعواءُ عكس ماقاله (صُدَّقَّ المُمْئَري) سواء ادَّعى أنَّهُ صرّح بالشَّرَاءِ 
للشُركة أو نواه والأوّلُ يقعُ عند الحُسرانٍ» والثّان عند الرّبح غالمًا. 
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إبج سمدم 7 : و ا اا 


ا 
مُبَاشَرّتِهِ مَاوَكَلَ فِبِهِ بِوِذْكِ أَوْ ولَايَةِ قَلَا يَصِحٌ نَوْكِيل 


وهي لغةً: التفويض. 

وشرعا :تَمَويَعْن الششخص شكال فعله مما يقل الثابة إلى غيررة ل 

وخرجّ بهذا القَيدٍ: الإيصاءً. 

وهي كما قال القاضي وغيرٌه مندوبٌ إليهاء وأركائها: موكل؛ ووكيل» وموكل 
فيه» وصيغة. 

وبداً بالأوّلٍ فقال: (ّ شَرْطُ الموَكُلٍ ا رَتَه مَا وَكُلَ ذ فيه) بفتح الواو بخطه 
(بِوِلكِ) متعلقٌ بصحَةٍ أو مبا؟ شرة؛ كتوكيل الرّشيدٍ في ماله (أَوْ ولَايَةِ) كتوكيل الأب 
والجَد في نكاح المَحْجورٍ عليه وماله. 


2 8 ا الل م 200 50 
وخرجٌ ب ١مِلْكِ‏ وما بعدَةٌ): الوكيلٌ؛ فإنَّهُ لا يُوكُلٌ عند الإطلاق إلا فيما 
3 يه و 0-73 ع 
وإِنّْ صكّثٌ مباشرته؛ لأنَّهِ ليس بمالك ولا وليق؛ وكذا العَبدٌ المَأذُونَ لهُ. 
ةن أده 2 2 04 5 8 مه و ل لي سم .0 
ثم أشارٌ لمُحتَرَزِ القَيدِ الأول بقوله: (فَلَا يَصِح تَوْكِيل صَبِنّ وَلَا مَجْنُونِ) ولا 
مُعْمَى عليوء (وَلَا) توكيلٌ (المَرْأ) هو مِن إضافة المَصدَر للفاعل؛ أي: لا توكل 


وَالمُحْرِم فِي النَكَاح وَيَصِحٌ تَوْكِيلُ الوَلِيَ في حَنَّ الطَفْلٍ وَيُسْتدنَى 


المرأة أ أجنبيًا فِي النكاح؛ أي: فِي تزويجهاء هذا هو المُناسبٌ لكلام المَئْنِ وإن صحٌ 
اغا :إعنافه اند لمعو لة: آنا لن انث لولتها بضيكة اتركيل كاروكاتك 
تزويجي» صمّ كما في «البيان» عن النّصّء وصوّبه «الرّوضة»7"» قال بعضهه”" 
وليس هذا منّ الوّكالةٍ في شيءٍ ردًا على من قال إِنَّهُ منها. 

(و) لاتوكيل (المُحْرِم) بضَّمٌ الهيم بخَطه وهو من تلبّسَ بالإحرام بنشكُ 
رفي للك لخادل كبري رارري تراكيه روا سق ارا لبواد ييه 
لتَحلّل صحّ كما في «الرَّوضة)”" و«أصلها»”' ني النكاح تبعًا للقاضي حُسينء 
ا م 


م ده 


الوصيّ الم في مال 0 وَل حدّفٌ ا و«أصلها». أو عبر بدلّه 
ب «المَحجُور لشمل الطّفْل والمَجنُونَ والسَّفّهِ ونحوّهم. 
0 عو 0-0 2 2 ريك © و 
وأشعرٌ قوله: اشرط الموكل» إلى آخره بضابط وهو مَّن صَحت مباشرته لشيء 
صم أنْ يكل فيه ومّن لا فلا. 


(وَيُسْتَْنَى ) مِن طَردٍ هذا الضَّابطِ مساتل» منها: الوَلِيٌ غيرٌ المُجيّر إذا تَهنْه المَرأةٌ 


(١)«روضة‏ الطالبين» (/ا/ لاه). )ب الحاشية: «الدّمِيري والسبكى والأذرعى». 
(") «روضة الطالبين» (/ا/ 5/8). () (الشرح الكبيرا (/1/ .)051١‏ 
(0) في الحاشية: «السّبكي». 


مضباك الباق ان وَافش نا لبه 5 


تؤكيل الأَعْمَى فِي البيْع وَالشَرَاء مَيَصِح وَشَرْطُ الوَكبلٍ: صِحَةُ مُيَاشَرَيْه التصَدّفَ 
لَِفْسهِ لاصَبيرٌ وَمَجْنُونٌ وَكَذَا المآ وَالمُسْرحُ في التّكَاح 


عن التُوكيل فلا يوكّل كما مسيأتي في النكاح» والظَافر بحقّه فإِنّه لا يوكل في كسرٍ 
ار ل 00 
م 

و 5 9 0 ان 7 5م . و ا 2 
وغيرهما منّ العُقَودٍ المُمتَقرةِ للرّوْيةِ؛ كالإجارة والأخذٍ بالشّفْعةِ (مَيَصِحُ) توكيل 
ا قصاص فِي 
طرّفٍ وحَدٌ قَذْفِ فيجوزٌ. ولا تصحٌ مباشر مُكَل ذلك بنفسه؛ ومنها ما سبق من 
توكيل الحَلال م مُحْرمًا في عَقدِ التكاح بعد التُحلّل. 

0 1 راض ِ 

(وَشرط الو كيل : صحة صِحَة مُبَاشَرَ رَتَهِ ِه اَصَرّفَ لَِفْسِِ) فلا يصحٌ توكيل مسلم كافرًا 
يقب ل نكاح مسلمة كما في زيادة (الوُوضة06"فإن وكّله ى قبولي”كابية صحٌ. 

(لاصَبِيٌ) بالرّفع؛ فلا يصحٌ توكيله في غير ما استدركّه المُصِنّفُ بعدُ مِن الإذْنٍ 
في دخول دار وإيصال هديّة. 


مي في 


() لا (مَخنون) ومُعْمَى عَليْهِ ونائم ومّن شَرِبَ ما اويل قله تحاص 


(وَكَذَا المَرْوَالمُحْرِمٌ) ب: بضم الميم» لايصحٌ توكيلٌ كلّ منهما (فِي النَكَاح) لا 


(1)«روضة الطالبين» (5/ )١( .)7٠١‏ (س): «نكاح». 


ا ال 5097 0 كاب اوكا 


الو مجع اغِْمَادُ قَوْلِ صَبريّ ني الإِذْنِ في دُخُولٍِ دَار وَإِيصَالٍ هَدِيّةِ وَالأصَح: 


سه 


صِحَّهُتَوْكُلٍ عَبْدِ في قَبُولٍ نكَاح وَمَنْمُهُ في الإبجاب 


في إيجابه ولا قبوله» ولا المَرأة فى الرّجعةٍ مِن نفسها أو غيرهاء وفي «المجموع)”": 
ل م ره 1 َ 1 
ينبغي أدديكون الحثى في فبول نكاح او طلاق كالمراة 

وافي قرله: «وقّسرط الوكيل» إلى آخره بضابط وهو كلّ من صحَّتْ مباشرته 
لشو وق تركيل نملو رك لاد 

ويُستثنى مِن طَرده: ما لو وكّل الوَلِنُ فاسقًا في بيع مال محجوره فلا يّصح. 

ومن عكسه مسائل» منها: ما تضمّنه قولّه: (لكِن الصَّحِيحٌ: اغْتِمَادُ قَوْلِ صَبِيٌ) 
مئلا مميّرٍ مأمون لَمْ تحتف بقوله قرينة تفيد العلمَ (في الإذنٍ في دُخُولٍ دَارِوَإِيصَالٍ 
اباس اس 7 3 58 3 21 و 55000 ار 5ب ىح 
هَدِيَةٍ) ويكون الصّبيٌ فيهما وكيلا عن الآذنٍ والمهدي. فإن لم يكن مأمونا لم 


يُعتَمدُ جزمّاء أو احتقَّتْ به قرينةٌ اعد جزمّاء وَكَدْ يُقالُ: إنَّ العَملّ حيتذٍ بالعلم لا 
بحَبّره والفاسقٌ والكافرٌ كالصّبي. 

ومنها ما تضمّنه قوله: (وَالأصَحُ: صِحَةْ ب تَوْكُلٍ عَبِْ) بضمٌ الكافٍ المُشَْدَّدةٍ 
بخطَه (فِي قَبُولٍ يكَاح) للغير ونال ياذة 11 يفده مواض اما تبر زمري ريغي 
إِذْنِ سيِّدِه والسّفِيهُ كالعبد» (وَ) الأصَحٌ (مَنْعْهُ) أيْ: توكل العبد" (فِي الإببجاب) 
للنكاح فلا يزوج ابنته مثلا. 


ا ل ا لكين 0 0 . إن 4 
ومنها: توكيل المّرأة في طلاني غيرهاء والكافر في طلاقٍ المسلمة» وتوكيل 


)١(‏ «المجموع شرح المهذب» .)1١7 /١5(‏ () (س): «عبد». 


سو لس 


وَشَرْطٌ المُوَكَلٍ فِبه: أَنْ يَمْلِكَهُ المُوَكُلُ َلَوْ وَكَلَ ببَبْع عبد سَيَمْلِكُه وَطَلَاقٍ مَنْ 
سَينْحِحُهَاءٍ بَطَلَ في الأصَحٌ وَأَنْ يَكُونَ قَابَِا ِلَب نيصح في عِبَادةٍ إلا الحَبّ 


المُسلم كافرًا فِي شِرَاءِ مسلم فيصحٌ التّوكيل في الجَميع مع امتناع مباشرةٍ ذلك 
من كل منهم لنفسه. 

(وَعَرْطٌ المُوَكلٍ فيه: أنْ يَملِكَهُ المُوَكُلُ) وقتّ التّوكيل فيه» وحينئظٍ (فَلَوْ وَكَلَ 
بَيْع) أوْ عتتٍ (عَبْدٍ َيمْلِكُه وَطَلَاقٍ مَنْ م يَنْكِحهَا؛ بَطَلَ في الأصَحٌ) فيها إن عيّنَ 
ااتركل العة ار الك وسقي از ات سي قمر تيد : كل عبدٍ أو امرأقا» فإِنْ 
أنَى بنكرة صرفةٍ بَطَلٌ جزمّاء وجري الرسياق نما دين سيلرمُه دديج اه 
ِنْ طلقها زوججها أو انقضَث عِدَّنَها ونحو ذلك. 

ويُستثنى: القِراضٌ فيصحٌ منّ المالكِ الآذنٍ للعامل فِي بيع ما سيَملِكُه من 
العُروضء وما لو وكّله في بيع كذا وأن يشتري بثمنه كذا فيصحٌ عَلَى المَشْهُورٍ كما 
قال بعضهمء وما لو جَعلٌ المَجِهُولَ أو الغائبٌ تبعًا لمَعلُوم أو حاضر؛ ك «وكَلْتُكَ 
فق بم غنيم دالازرما عاداك :عن اعمال عند لاقو اولك شرل عن 


رةه رره م 2 ا 2 3 

(وَأَنْ يَكُونَ) المُوكَل فيه (تَابلا لِلنَْابَتَ قََايَصِحٌ فِي) الذي لا يقبلّها نحوّ استيفاء 
حقٌّ قَسْم زوجاتء ونحوّ(عِبَادَةٍ إِلّا الحَجّ) بالجرٌ والتّصب بِخَطَُّهء ولا العُمِرةً 
والرّميَ عند العَجِزٍ عنهاء وإلااصوم الوّليٌّ عنٍ المَيّتِ فيصح عَلَى القديم المُختارٍ 


.)77/94 /7”( «الوسيط في المذهب»‎ )( .)5 /١١( «الشرح الكبير»‎ )١( 


لام 0 0 


0-1 


وَتَمْرِقَةَ رَكَاةٍ وَدَبْحَ ضْحِيَّة وَلَافى شَهَادَق وَإِيلاء. وَلِعَانِء وَسَائْرٍ الأَيْمَانِ وَلَا في 


بصخ في طَرَِي بع وجب وَسَلَم؛ وَرَهنِء وَنكَاح: وَطَلاقٍ 


كما سبقٌ في الصّومء وإلاركعتّي طوافٍ تبعًا لحَج أو عُمرةٍ فيصحٌ التوكيل فيهنا 
ويمتنع م إفرادهما بالتوكيل. 
02( إلا( َْرِقَةَ رَكَاةٍ) وكمارة ونذر وصدقة تطوع» و0 إلا (دَبْحَ أضحِيّة) وعقيقه 
وهدي ونذرء وإلّا الوقف كما بحنّه بعضهم' " صحَّة التّوكيل فيه مع أَنّهُ قربة. 
وخرج ب «عبادة»: التّوكيلُ في إزالةٍ نجاسةٍ فيصحٌ؛ لكونها مِن باب التروك. 
(ولَا) يصحٌ (فِي شَّهَاَة و) لافي يمين من (إيلاءٍ وَلِعَانِ و يد 0 
باقي (الأَيْمَانِ) وفي م معناها كما قال فِي «الرّوضة)"© و«أصلها)”": التَذرٌ وتعلي 
الطّلاق والعتق. 


(وَكَافِي ظِهَارِ في الأمَ صَحٌ) واستّشكل جريان الخلافٍ فِي التوكيل فيه مع أنه 
معصيةٌ ويمتنمٌ التّوكيلٌ فيها لك ار ار ار 
عَليْهِ من إيجاب الكفارة بو وتحريم الوّطءء واستشكل أيضًا تصويره؛ قال بعضهم: 
ع 5 ع 0 7 و _ ع 79 ع 
والأشبهُ ني تصويره أن يقولّ الوّكيل: «موكلي يقول: أنتٍ عليه كظهر أمّه). 


كه 2 َُ و ٠‏ كسك مامه ال ا م ات 1 تن .ص و 5 
(وَيصح) التوكيل (فِي طَرَّفيْ بَبْع» وَهِبَةِ وَسَلمء وَرَهنء وَيِكاح, وَطْلاق) منجز 
7 0 2 7 2 ع 2 ٍَ 3 1 و 
في زوجة معيّنة» وهل يحتاح الوكيل أن ينوي عند الطلاقي تطليقها لمُوكله؟ 
)١(‏ في الحاشية: «ابن النقيب». (0) «روضة الطالبين» .)59١/5(‏ 
(©) «الشرح الكبير» .)1/١١(‏ 


مضباط المي الت افك انها 5 
ا ب اع 7 3 5 5 مه 5 2 4 - 4 
وَسَابَرٍ العقودٍ وَالفْسوخ وَقَبْض الدَيُونٍ وَإِقَبَاضِهًا وَالدَعْوَى وَالجَوَاب 


و م و م 0 
ل ا ل 0 
وكّله شخصٌ فِي الإيجاب وآخرٌ فِي القَبِولٍ تخيّر بين كونه وكيا عن هذا أو هذا. 

() يصحٌ فِي (سَائْرِ) أي: باقي (العُقَّودِ) كضّمانٍ ووّصيّةٍ وحوالةٍ» قال 
بعضهه”": وصيغة التّوكيل فيها أن يقولٌ الوّكيل: «جعلت مُوكلي ضامنا لك كذا» 
أو «موصيًا لك بكذا». أو «أَحَلْتَكَ بما لكَ عليه مِن كذا بنظيره مما لهُ على فلان». 

(3)يصحٌ في (القوخ) التي ليسث فوريّة كخيارٍ مجلس وشرطٍ وإقالةٍ ورد 
بعيب» أمَا المُوريّةٌ فقد 00 التوكيل فيها تة تقصيرًا كما في «الرّوضة92" و«أصلها» 9 
والجرادٌ حيث لاعُذْرَ كاشتغال© بحمًا م أو أكل أو نحوهماء ويُستثنى فسخ نكاح 
لور ب أسلم زوج عليه فلا يصحٌ لوكي فلا إذا عن ليل 

ط فى ناه 2 4 

(3) يصحٌ في (قَبْض الدَيُونِ) ويدخل فيها الجزية () في (إِفَبَاضِهًا وَالدَعْوَّى) بها 
(وَالجَوَاب) سواءٌ كان هناك عذرٌ أم لا» رضي الخَصِمُ أم لا. 


0 ا ا 5 2 8 ان ابي 
وخرجٌ بالذيون: الأعيان كمّغصوب ومَسِرْوقٍ فإنّها وإن صحٌ التوكيل في قبضها 


(١)«الشرح‏ الكبير» )١( .)7/١١(‏ في الحاشية: «ابن الرَّفْعَةِ). 
(7) «روضة الطالبين» (5/ ؟595). (5) «الشرح الكبير» .)8/1١1١(‏ 
(6)(س): «باشتغال). 


ا اليه 5 + كناب ااوكالة 


. 


ري حْيّاءِ وَالِاضْطَِادٍ وَالِاحْتِطّاب فِى الأظهّر لا فى إقَرّار 


فِي الأصَح وَيصِحّ ني بَدَ آدَمِوتّ؟ كَقِصّاصء وَحَد قَذْفٍ 


لاايصحٌ في إقباضها كما قال ابن عبد السَّلام؛ لأنّه لايجورٌ دفعُها غير مالكهاء ولا 
يصحٌ التوكيل فِي المَعاصِي ولا فِي إثباتٍ حدود الله تعالى. 


(وَكَدَا) يصحٌ (فِي تَمَلْكِ المُبَاحَاتٍ كَالإِخْيَاءٍ وَالِاضْطِيَادِ) والاحتشاش 


(وَالِاحْتِطَابٍ فِي الأَظَهَر) وعليه فيملكه المُوكُلٌ إذاقيضه الوك وضليه أيها 
لو استأجره لذَّلكَ صم وله الأجرةٌ» والحاصل ا 
التَّوكيِلٌ في الالتقاط ففي «الرّوضة»” كأصلها”" آخرٌ الّقطة أ َه عَلَى قولّي تملّكِ 
المباحات» وحكاه ذ في «الرّوضة)”" مِن زيادتها بحثا عن صاحب «البيانِ»)» وحكى 
عن ابنٍ الصّبّاعْ عدم جواز التّوكيل فيه جزمّاء وقال: إِنَّه أقوى. 

(لافي إِفْرَاِ) فلا يصحٌ التوكيل فيه في الأصَحْ) وصيغته كسا في الرّوضة»*. 
و«أصلها»”: أن يقول: «وكَّلتُكَ أن تقر عن لفلانٍ بكذا'؛ فإِنْ لم يقل «١عني)‏ لم 
يصحٌّ» وعلى الأصَمّ يكون مقرّا بنفس التوكيل كما فِي زيادة «الرُّوضة» ”عن تصحيح 
الأكثرين» وجزمٌ «الحاوي الصغيرٌ) ك «الْعَنبيه) بخلافه» ولا ترجيح في «الرَّافِعِيَ). 

(وَيَصِح) التّوكيل (في اسْتِيقَاءِ و عُقَوبَةِ آدِمِيٌ؛ كقِصاص» وَحَد قَذْفٍ) في حضر 


(١)«روضة‏ الطالبين» .)5١57/6(‏ (") «الشرح الكبير» (”/ 3770 7). 
(””) «روضة الطالبين» (5/ 595). (:)«روضة الطالبين» (5/ 797). 
(5) «الشرح الكبير' .)8/١11١(‏ ()«روضة الطالبين» (597/5). 


وَقِلَ: لا بَجُورٌ إلَابِحَضْرَةِ المُوَكلٍ وَليَكُنْ المُوَءٌ لُ فيه مَْلُومَا من بَْضٍ الوجُوو ولا 
ترط ذم ين علو لذ َل َك ف كلل وكير أذ 'في كل أموري». 


4 
0 
أو 


شَيْءِ' لَمْ يَصِحّ وَإِنْ قَالَ: ١(فِي‏ د ع أوَالِيء وَعِنْقٍ أَرقائي؛ صَعَّ 


المُوكّل وغيبته» (وَقِيِلَّ:) فِي قولٍ مِن طريقه: (لَا يَجُورُ) استيفاء ما ذكر (إلَا 
ِحَضْرَةٍ المُوَكّلِ) ولو وكّل الرَاهن المُرتَهنَ في بيع المَرَهُونٍ لم يصِمّ البيعٌ من يي 
عَيبةِ المُوكل في الأصَحّ كما سبق فِي الرَّهِنٍ. 

ويجوز التّوكيلٌ في استيفاء حدّ الله تعالى من الإمام والسَّيدٍ فِي حقٌ عبده 
وإن أفهمَ كلامٌ امن خلاقه» وقد يُفهم أيضًا جواز تمكين المُستحِقٌ من استيفاء 
القصاص وحدٌ القَذفٍ بنفيه؛ ولكن الأصحٌ منعّه في قصاص طرف وحدٌّ 
قذفيء. ويتعين ين النَّوكيلٌ فيهماء أمَا التّوكيل فِي إثباتٍ الحدود فيمتنع كما سبَقٌ 
إلا ني صورةٍ واحدةٍ وهي دعوى القاذفٍ عَلَى المَقَذُوفٍ ف أَنَّهُ زئّى فتسمع ويصحٌ 
التوكل في [تباتنا: 


(وَلْيكُنْ الُوَكلٌُ) أي: يُشتَرطُ (فِيو) أن يكونٌ (مَعْلُومامِنْ بَمْض الوّجُوو) ومفهومُ 
هذا ما تضمّنه قوله: (وَكا بيرط عِلَمُهُمِنْ كُلَّوَجِْ) وحيتذٍ (فلَوَْالّ) لشخص: 
م لي (أَوْ) وكلتّكَ (أفي كل اوري أز افَوَّضْتَ 
كل نْءِ1) لي (لَمْ يَصِحّ) هذا التّوكيل» وقَليلُ جمعه قُللُ ؛ كسَرير وسرر. 
«تإذكق» رشك «في تم مولي وَ» في (ِنْقٍ أَرنَائْي» صَحّ) مع السججهل بهاء 
ولو قال: «في بعض مالي» أو(سهم منة» ونحوّه؛ لم يصحًّ» ولو قال: يع هذا العَبدً) 


]5 اللقتاكال واف ليهات 


نوكفي شسرَاء َب وَجَب تنوه أو وجب يتان امحل وَالشَكةٍ لا 
َدْرَ الشمَنِ في الأصَحٌ وُشْتَرَطُ مِنَ المُوَكلٍ لَفْظ يَف يَقَنَضِىِ رضاه 


أو «هذا الثُوبَ» لم يصِحَّ كما فِي زيادة «الرّوضة)7' عن الأصحاب» قال بعضهم: 
وهو ظاهرٌ إن حمل على التَّردُِفِي التُوكيلء أ ا إذا أرادَ بِيمَ أحدهما فينبغي الصّحَّةُ 
على الصّحيح. 

(وَإِنْ وَكَلَهُ في شِرَاء عَبْدِ وَجَبَ بَبَانُ نَوْعِهِ) كهنديٌ» وإن اختلف أصناف التوع 
اختلافًا ظاهءًا وعحت التَعرّضن لهُ كما فِي «الرَّوضة)'" و«أصلها"”" عن الشّيخْ 
أبي محمدٍ وأقرّاهء وإنْ وكّله في شِرَّاءِ عبد فاشترى مَن يعتقٌ على موكّله صحٌّ ووقمَ 
عن المُوكل. 

َو( رعق وترزرو وفع ع وهي الحارةٌ(وَالسَكَةِ) بكسر 
المُهِمَلَةٍ بِخَطّه وهي الزقَاقُ وتعيينٌ البلد يؤَخدٌ مِن بان المَحَلَةٍ كما قال بعضّهمء 
وينقن بن الحانوت الشيوق(لآ)نبيان (قذر النمن) فللا بحث ذكزه في التي 
العَبِدِ والدَّارٍ (ني الأصَحٌ) إن قصّد القنية» فإِنْ قصدً التجارةً لم يُشتّرط شيءٌ مما 
سبق بل يكفي «انْئَّرِ بهذا ما شئْتٌ من العُروض» أو «ما رأيته مصلحة» كما قال 
المُتَولّي وغيره. 

(وَيُشْتَرَطُ من المُوّكلِ) الإيجابُ وهو (لَفْظْ) من ناطق (يَقْتَضِي رِضَاهُ) بتصرَّفٍ 


غيره عنه ويقو ننق تلقونحما قال بعشّهم إشارة قومة ون أخخرس وككابة ين ناطق 


)١(‏ «روضة الطالبين» (5957/5). (5؟) «روضة الطالبين» (5//ا79). 
قرف «الشرح الكبير» .)1"/١ ١(‏ 


ك وَكَلتُكَ في كدّاك أو اموَضْئَه يك أو «أنْت وَكبي فيد» فَلََْالَ: «بغ» أز 

«أَعْيِقُ ' حَصَلَ الإذْنُ وَكَا يُشْترَ رط القَبُولُ لَمْظَا وَقِيلَ: ترط وقِيلَ: يط في صب 
العُقَودٍه كَ «وَكَلتكا دُونَ صِيَعْ الأمرٍء ك «يغ». و«أء ينا وَلَا يَصِحٌ تَعْلِيقَهَا بشَرْطٍ 
في الأصَحّ 


وأخرسٌء (ك «وَكَلْتَكَ ني كَذَا, أَوْ «فَوَضْيْه إلَيِكَ». أو «أَنْتَ وَكبلي فِيها) ونحو 
الا لم يأت بصيغة الويجاب بل ينها في معناها من ص الأمر 
كأن (قَالَ: البع) أَرْ «أَغْد غتق)) هذا (حصّل الإذن) وقامَ كل مهفا مقامَ الإيجاب. 


(وَكَا فش اخرحاس الور نلك لاوكاله وي لاص وبر اشر الى 
دقلو ركه بظلت: (وقيل : تنستوط) القيول من الوكيل مظلماء (1:33: مشترل) 
من لكن (نِي صِبَْ المُُوو ك «وَكَلدُك) دُونَ بغ الأ ؟ ك«بغ». و«أَعْتِقْ 4 
فيل لع ارط البرد بل يكقت الابعا ب ولو اشر التركل وكيا خلن الاك ف 
نَقَدَ تصرّفه على الصّحيح» والذي تلخَّصّ من كلايهم كما قال بعضُهه”: أنَّ 
الول بمَعنّى عدم الرّد شرطٌ جزمًاء وأنَّ الول اللّْطي والمعتَويّ | ل 
ع يُشتّرطان على الصّحيح. 

ولا يَصِحٌ تَعْلِيِقَهَا) أي الوّكالةٍ (بِشَرْطٍ في الأصَحّ) ك (إِنَ جاءَ رأ سٌ الشَّهِرِ فأنتٌَ 
وَكيلي»؛ وعلى الأصَحٌ لو جد السَّرطٌ ا 0 وإن أشعرٌ 
كلامه بخلافه. وفائدة بطلان ن الوكالة على الأصَحٌ ما قاله «الرّوضة)() و«أصلها) © 


.)7١51؟/5( في الحاشية: «ابن النقيب». (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)117-177 /١١( «الشرح الكبير»‎ )9( 


٠. / ا‎ 

م 4 3 4 1 َم د 

0 ره 2 اك أ كن 
1 5 ا 2 
1 1 1 ا 


آآ تت تا 0 هر مرو ا ا جه 
0 ند لقا حم 0 2 1 


مضباك المعجياق ان باق ليها 5 


7 َلك قا 


قَإِنْ تَجَرَ وَسَرّطَ للتَصَدّفٍ سَرْطَا جار وَلَوْ قَالَ: وَكَلْنْكَ وَمَتَى عَرَلْتَكَ فَأنتَ 
وَكيلو 50 وَنِي 2011101111 


فق أذ لقان التهاتييكا وواضقة غ3 الوذ نبووالر كاله القو دنه كر أت وكيلى 3 
كذ إلى شهر كذا؛ صحيحة ني الأصَح وإ أشعرٌ كلام «الرّوضة"!" بنفي الخلاف. 

(إنْ تَجَرّهَا) ك «وكَلتُكَ الآنَفِي بيع هذا العَبد (وَشَرَط للمَصَدّفٍ) فيه (شَرْطًا) 
ك «لا تَِْهُ إِلّا بعد شهر) (جَارَ) جزمّاء وليس له بيعُه قبل الشَّهرٍ. 

(وَلَوَْلَ: وَكَلدُكَ) في بيع هذا (وَمتَى عَرَدُكَ) عن النَصرْفٍ فيه (تأنْتَ وَكِيلي) 

فيه (صَحَتْ) هذه الوّكالة (في الحَالٍ ني الأصَحّ ولي الخاذقن شووط : :أن يكون 
الدج مي جركلط سارك عدم "» ولا يكفي التَعلِيقٌ ب «مَتَى) 
التي عبّر بها المُصِنّْفٌ» ولا ب «مَهُما» التي عبَّر مها الرَّافِجِنُ "2 وأن يتّصل التَعليق 
بالتولية» فلو أنَى به منفصلا صحَّتٍ الوكالةٌ جزمّاء وأنْ يأق بصِيغةٍ الشّرط مثل: 


«على أني كلما»؛ أو #ابشرط أني كلما عزلتك» إلى آخره؛ كما قال القاضى حسين 


وغيرٌه؛ وأنْ يقول: «كلّما عزلئك بنفسي أو بغيري» كما بِحَنَّهُ بعضهو”)؛ لأنّه إن لم 
0 ءِ 0 7 : 
ا ا ا 


(وَفِي عَودِو) على الأصَح السَابِقٍ (وَ كيلا يَعَدَ بَعْدَ العَرْلٍ الوَجِهَانٍ) السَابِقَانِ (في 
تَعْلِيقِهَا) أي: الوّكالة» أصحُهُما: لا يعودٌ وكيلا. 


)١(‏ «روضة الطالبين» (5/ )١( .)7١7‏ في الحاشية: «ابن الرّفعَةِ». 
(7) «الشرح الكبير» /١١(‏ 77). (5) في الحاشية: «ابن الرفعَة». 


وَيَجْرِيَانٍ في تَعْلِيقٍ العَزْلٍ 


() هما (يَجْرِيَانِ) أيضًا (فِي تَعْلِيق العَزْلِ) ك (إِنْ طلعَتٍ السَّمسٌ فأنتَ معزول». 
ومقتضّى كلام اله لمُصئّف تصحيحٌ عدم العَزْلِء ولاترجيمٌ في «الرّوضة)0" 
و«أصلها»”"» بل حاصلٌ ما فيهما إن سنا تعلينٌ الوّكالة صحّحْنا تعليقٌ العَلِء 
وإِن لم نُصحّحُ تعليقها ففي العَزلٍ وجهانٍ. 
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مضاك المباقالن افك لبه 5 


> | سه ]يي 01س 1 سمغ يه كي اسك 8 0 
الوكيل بالبَيع مُطلقا ليس لَه البَيْعْ بِغيْرٍ نقد البَلْدِ ولا بنَِيئَةٍ وَلا بِعْبّنِ فاجش» 
وَهُوَّ: مَا لا يُحْتَمَلٌ غَالِئًا 


(فصّل؟) 
واكاه نا در الركر جا ال 

(الوَكِيلٌ بالبَبع مُطْلَقَا) أي: ببيع مطلقٍ يتصرَّفُ بالمصلّحة» وحيئئظٍ (لَيْسَ لَه ابيع 
َب رتفد البلد) أي: بلدِ ابيع كما بحت بعضهم” إنْ تعلق قصدٌ المُوكلٍ بها حتى لو 
ذال تياك رفاظ لمرو دياق لا يقي عير اكه والرالم و فلن نا 
في مكانه فلو تَقَله ضَمِنَ» ولو كان في البلدٍ تقدانٍ باعَ بالأغلبء فإِنٍ استويا معاملةً 
فبالأنفع للمُوكّلء فإِنٍ استويا تخيّر ولا يبيحُ بالفلوس وإن راجت رواج التقود. 

(وََا) الب (بمّيسيئةٍ) وإن كان قدّر ثمنَ المثل» (ولا) ابيع (بِعَبْنِ قَاحِشِء وَهُوَ: 
مَالَايُحْتَمَلُغَالِيَا) كد رهمَيْن مِن عشرة بخلافٍ درهم منها فإِنَّه يسيرٌ يُحتملٌ غالبًا. 

وخرجَ ب «مطلقا»: التَصريحٌ للكيل بالبيع بماذكرٌ فيجورٌ البَيعُ به» وقد يُشعرٌ 
كلامُه بجَواز البّيع بثمنٍ المثل مع وجود راغب بزيادة» وليس كذلك. بل يتعين 
لان اميد ارد جوري رف الخيار لَِمَه المح في الأصَحٌ فإنْ لمْ يفعل 
لفت هودق ون الكبرووسا نر اطق بردو كاله نوا ها وى بق الوق 
ببيع مطلقٍ الوَكيلُ بِشِرَاءِ مطل حتى يتقيّد بالأمور المَذَكُورة. : 


)١(‏ في الحاشية: «السّبكي». 


مضباك المجباك ان ماقت ليها 


َو باع عَلَى أَحَد مذ الماع وَسَلْمَ ابيع ضَمِنَ كن وَل تيع موَجلا وقد 
لأجَلَ ندَاكَوَِنْأطْلَقَ صَحّ في الأصَحٌ وَحُحلَ عَلَى المتَمَاَفِ في مله 


(قَلَوْبَاَ) الوكيل ببييع مطلق المبيع (عَلَى أَحَدِ هَذْهِ الأنواع) السَابِقة المَمنُوعةٍ 
(وَسَلَْمَْ المَبِيعَ) للمُشتّري (ضَمِنَ) بالكَيفيّة السّابِقةِ في بيع عدلٍ للمَرهونٍ واستردّه 
إنبقي» وله بيه بالإذن الاب وت كمه ولا يله وإ تلفت اليم في بد 
المُشْتّري غَرَّمَ المُوكل من شاءً من المُشْتّري والوكيل والقرارٌ على المُشْتّري. 

(فَإن) لم يَكْنٍ التّوكيل ببيع مطلتٍ كأن (وَكلَه ! . يبِيعَ وجلا وَقَذّرَ) له المُوكَلُ (الأَجَلَ 
قَدَاك) التّوكيلل صحيحٌ جزمّاء ف فيبيعٌ إلى ذلك الأجل المُقدّرِه ولايجورٌ الزّيادةُ عليه 
ولا ال عنه إن نقصّ من القّمنِ شيم فإ باه بلك القن حاف أو أجل أنقصّ 
ككينا الأوكلء ف[ كان علندوى بحن اللمدو دون يقوف مووز اهار 
فِي الأصّح كما في «الرَّافِعِيَ)'' عن البغويٌ, لكب في «الرّوضة)”" أطلقّ التتصحيحٌ» 
وبحت بعضهم”" تقريد صِحَةٍ لبي بن حال أو بأجلٍ أنقصّ بم إذالَْ ينص الموكلُ 
على المُشْتّريء فإن نص عَليْهِ لم يصِح البَيٌ» لأنّه قد يقصدٌ محاباتة. 

(وَإِنْ أَطْلَقَ) المُوكلٌ الأجلّ (صَعَّ) التّوكيلُ (في الأَصَحٌ وَحُوِلَ عَلَى) الأجل 
(المْتَعَارَفٍ فِي) مبيع (مثله لهِ) وقال القاضي حسين: يحب الإشهاد في ابيع نسيئة 
وكلامه مُشْعرٌ ببطلانٍ التوكيل» حيث لا غرف وليس كذلك. بل يُراعى على الأنفع 
للُوكلِء ولو قال لوكيله: ابعْ هذا بكم : شكت) فلهُ بيعه بعْبنٍ فاحش لا بتَسيئةٍ ولا 


.)"”311/5( «روضة الطالبين»‎ )1( .)58/١1( «الشرح الكبير»‎ )١( 
في الحاشية: «الإِسْئَّويٌ؟.‎ )( 


مضباك المج قال ماو )لبها 


وَكايبيُ لَه وَوَلدِِالصّغِيِرٍ وَالآَصَحٌ أنه نه يَبِيعٌ لأبيه وَابْيْهِ البَال 
بالبيع لَهُ قيض لَبْضُ الَّمَنِ وَتَسْلِيمُ المَبيع 


بغير نقد البلدء أو «بما شت ك2 فله بيعٌه بغير نقد البلدٍ لا بِعَبنٍ ولا بِتَسيئَةٍء أو ابِعْهُ 
كيف * شكتَ» فل بِيعٌه بسَسيئةٍ لا بعَبِنٍ ولا بغير نَّقَدِ البلبد وفي «البحر)""': لوقال: 
البعة بمأ ترّى) وجب مراعاةٌ التّظر فلا يبيعٌه بمُحاباةٍ ولا بما يتغابنُ به. 


(وَكاييسعٌ) ولاايشتري وكيل ببيع مطلق (لَ 4) قال بعضهه”: إلا إذانصَ 
عَلَى الثّمنِ ونهاهٌ عن الرّيادةٍ عليه به فيصحٌ» 6( لا من (وَلَدِه الضصَّغِيِرٍ) وإن صرَّحَ 
المُوكُلٌ للوّكيل فِي البّيع مِن وليه الصَّغيرٍ كما قال المُتَّولّي خلاقًا للبعويء وَلَوْ 
عبّر يدل «الصَّغْير) ب «المّحجور لَشَّمِلَ المَجنُونَ لصيف 

(وَالأصح: أنهي لأبيو) وإن عَلا(وَابنه بن البَلغ) وإن سقَلَ إن لم يكن سفيهًا ولا 
مجنونّاء وحيثُ صرّح الُوكَل بلبيع منهُما جارٌ جزمًاء ومثله لو نال كنا 
َال القمال: وله ابيع أيضًا من مكاتبه. 

(و) الأصَخ (أنالوَكِيل الع التاجز (لهُ بض الَمَِ) الحال إن لم يكُنٍ القبض 
فِي المَجِلِسِ شرطاو نَهَهُ المُوكلُ عن قبض النَّمنء فإ كان التّمنُ مجلا فسيأتي 
مكمه قرياه وإذاكان اقش والإقباضُ شرطَين فِي المَجلِس كالصّرفٍ ونحره 
فلهُ ذلك جزمّاء وإن نَّهاهُ عن القبض امتنم جزمًا. 


(3َ)لدُأيضًا (تَسْلِيمُ المَبيع) للمُشْتَري إن كان معيًّا وهو في يدهوء فإنْ نفاهٌ عن 


)١(‏ «بحر المذهب» )١( .)١5/5(‏ في الحاشية: «السبكى». 


5 لما ان وافف ج51 


ديهدو العودمة ا 5 > يركد سكىة جين .> > درم سدع ِ 
وَلَا يُسَلمَهُ حتى يَقبِض الثمنَ فإِنْ حالف ضَمِنَ وَإذا وَكلهُ في شِرّى لا 
يَشْتَرِي مَعِيب 


اليم امتنسم في الأصَحٌ ؛ وسكت هنا عن التوكيل بالشّراءء وأصح 0 0 
المَقطُوعٌ به في «الرُّوضة»”' وجَرّم به المُصيّفْ بعدُ في الكلام على الحُهد 
للوكيلٍ تسليمَ الثْمنِ وقبض المَبيع. 

(و) على الأصَح في مسآلة التّوكيل بالبَيع (لائد يُسَلَّمُهُ) أي: المَبيعَ (حَتَى يَقَبضَ 
الَمَنَ) إِنْ كان حالاء فإنْ كان وجا سَلَّمَ المَبِيمَ الذي في يده على المَذهبٍ ولم 
يملِكْ قبضّ النّمنِ عند حلوله جزمًا كما أطلقه الأصحابٌ» وقيّد بعضهم ذلك يبل 
بتو الول فيها ذلك» فين دفع لؤكبل شيئًا يمه ببل بعل الوه كما قال 

بعضّهم المجَزمُ بن للوّكيل تسليم المبيع ويسلّم النّمنَ للقرينةٍ والعُرفٍ. 

ابام بع مختارًا قبل قبض ثمنه (ضَيِنَ) للمُوكَل 
قيمته» مثليًا كان المَبِيعٌ أو متقوّمًاء ساوّتٍ القيمةٌ التّمنَ أو كانت أكثْر منهاء والجعسة 
قيمة يوم تسليم المبيع للمُشتَري كما قال القاضي حُسينٌ» وإذا بض الوكيل القّمنَ 
بعدغرامةٍ قيمةٍ المبيع دفعَ النّمَنَ للمُوكّل واستَردٌ ما عَرِم ولو سَلَّمَ الم بع قبل 
ل ع بر ل ترا سهد وراد اير 
جهلا أ وان أو أكرهه المُشتّري أو غيرٌه على التّسليم ف فحكمه كما بِحَنَّهُ بعضهم 
كتسليم الوّديعةٍ كرهًا فيضمَنُ في الأصَحٌ. 


(وَإِذَاوَكَلَهُ في شِرٌّى) بالتَّوينِء لشيْءٍ موصُوف وأطلقٌ (لَايَضْمَرٍ ي مَعِيبًا) أي 1 


.)7١1//5( الطالبين»‎ ةضور«)١(‎ 


مضب اميق ان اونا لبها 


قَإِنِ امْيَرَاهُ في الذَّمَد وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ العَيْبٍ مَا الأ 0 
جَهِلَ العَيْبَّ وَإِنْ عَلِمَهُ قلا في الأصَحٌ وإِنْلَمْ يُسَاوِهِلَمْ يَمَعْ عَنْهُ إِنْ عَلِمَهُ وإ وَإِنْ ج 
بعد لكام نف ا هاف اماف ا ون 20 
وَمَّعَ في الأصَحٌ . وَإِذَا وَقَعَ للْمُوَكّلٍ قَلِكُل مِنَ الوَكِيلٍ وَالمُوَكلٍ الرّدُ 


ينعن :له شاوه إشعل إلا أن يكوك عرضن المُوكّل التّجارة فيصحٌ؛ لأنَ الرّبحَ 
في المَعيبٍ أكثرٌ من في غيره. 

ولا يصحٌ أن يراد المي في قوله ٠لا‏ يشتري» البُطلانُ؛ لتصريحه بالصّحَّة ني 
قوله: (َإنٍ اشَُرَُ) أي: المعيبَ (فى اذم وَهُوَمَُاوِي مع اليب ما شرا بو وَكََ) 
الشّرَاءٌ (عَنْ المُوَكّلِ) جزمًا (إنْ جَهِلَ) الوكيل (العَيْبَ) فيما ا: شتراه (وَإِنْ عَلِمَهُ فا) 
يقحُ عن المُوكل (ني الأصَحٌ مُ) وإن اشتّرى الوكيل بعَينِ مال المُوكّلٍ وقعٌ عن المُوكُلٍ 
أيضًا خلافُ ما يوهمٌه اليد بالدَّمَ لكن ليس للوّكيل فِي هذه الصّورة الرّدُ. 
(وإِنْ لم يْسَاوِو) مع العَيب (لَمْيََعْ عَُّْ) أي : المُوكّلء بل يقعٌ للوكيل (إِنْ عَلِمَهُ) 
معيبًا (وَإِنْ جَهِلَهُ وَقَعَ) عن المُوكلٍ (فِي الأصَحٌ). 

وقوله: ايساوي) هي الّةُ المٌصيحة» وَاللّة ةُ القليلةٌ ايمسوى». 


(وَِذَاوَهَعَ لِنمُوَكُلِ) كما في صُورتي الجهل (فَلِكُلٌ مِنَ الوَكِيلٍ وَالمُوَكلٍ الو 
إن كان الراك في اذم قن كان بعينِ مال المُوكلٍ فلا يرد إلا المُوكّل كما سبق 
قربا ون أوهم كلام اتن خلاه؛ ولو رضي المُوكلٌ بالمَعيبٍ ليس للوكيل الرتُ 
ولورضي به الكيل لم يكن له بعد ذلك الرّدُ بل للمُوكل إن ث+ نبتتٍ الوّكالةٌ أو صدقٌ 
البائعٌ عليها. 


مه د ونع اقمسطة 14 0مك قسن لوت ون 7 ين 6 إن 

وَلَيس لِوَكِيلٍ أنْ يُوَكل بلا إِذنٍ إن تأتى مِنهمَا وَكَلَ فيه وإِنْ لَمْ يتأت لِكَوْنِهِ لا 

0 .0 1 6 ذ روم رس 5 َه 0 7 00 . 
يُحْسِئْه أو لا يَلِيقٌ به تَلَهُ التَؤكِيل وَلَوْ كثْرَ وَعَجَرٌ عن الإِنْيانٍ بِكُلّهِ فَالمَذْهَبٌ: أنه 
ظ يوَكل نما راد عل لممك: وَلَوْ أذنَ فى التو كيل» وَقَالَ ١وَكُلْ‏ عَنْ تَفْسِ كَ) فَمَعَل؛ 


7ل و 
الثاني وَكِيلُ الوّكيلٍ 


(وَلَيْسَ لِوَكيل أَنْ يُوَكُلَ با إذْنِ) مِن مُوكّله (إِنْتأَنّى مِنْهُ مَا وَكّلَ فِيه) لكن قال 

و 3 5 00 7 0 0 ع 7 5 ًّ مال ساه 

الجوري: لو وكله في قبض دَينِ فقبضّه وأرسله مع بعض عياله للموكل لم يضمّن. 
وإلا ضمِنَ وقيّدَ بعضهم الرَّسولَ بكونه أميئا. 


4 
0 


ل فم اه 2 هه 1 2 و و 
(وإِنْ لَمْ ينَأتَ) منة ما وكل فيه ما (لِكَوْنِهِ لا يُحْسِنَة أَوْ) لكونه (لا يَلِيقَ به) فعله 
(كلَهُ التَوكِيلٌ) فيه على الصّحيح في «الرَّوضة)20. 
ىه سه 3 5 سل عرس 2 2 0 4 َ ىال 
(وَلَوْ كَثْرّ) الموكل فيه (وَ بجَرّ) الوّكيل (عَن الإِنْيَانٍ بِكُله) وعبر «الروضة)02) 
ع _- شُ 77 2 
كأصلها” و«المّحرَّر »9 بعَدم الإمكانٍ وقد يُتخيّل بينهما فرق. 


عَكاَوو أ-ه 


(َالمَذْمَبُ: أَنَهُمْوَكُلُ فِيمَا رَادَعَلَى المُمْكِنِ) له لا المُمكِنٌ فلا يُوكُلُ فيه ولا 
يُوكلُ عن نفسه» بل عن مُوكَلِهه فإنْ وَكُلَ عن نفسه بطل فِي الأصَحٌ ولو وكّله فيما 
يطيقه عادةٌ فعجرٌ عنه لمَُرض أو سَفْرٍ لم يُوكَل فيه. 

(وَلَوْأَذنّ) للوكيل (في الَوْكِيلٍ» وَكَالَ) له: («وَكُلْ عَنْ تَفْسِكَ' تَمَعَلَ؛ كَالنَاني وَكِيلُ 
الوَكِيلٍ) عن الشجيه وقر كل المُوكل» وقال الرُويانِجُ”/ نه ظاهرٌ المَذهب. 


.)731١/5( «روضة الطالبين»‎ )١( .)7١1 /5( «روضة الطالبين»‎ )١١ 


(9) «الشرح الكبير» /١١(‏ 47). (:) «المحرر» (ص .)١99/‏ 
(6) «بحر المذهب» (55/5). 


مضنا اباك ان اقب بها 


اكات 2-7 عقاو نهار 14 ١‏ ماف مين ف شار رضي فاهات لاد الماك ولا ا ل ا 0 
وَالأصَحٌ أنهْيَدَْل بعَرْلِِوَنِْرَل ون قال عَنّيفَالئِي وكيل الموَكلٍ وَكذَا لو 


أَطْلَقّ ني الأصَح قُلتٌ وَفِي مَاتيْنِ الصُورَتَيْنِ لَايَمْرْلٌ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَلَا ينْعَرِلُ 
بانعرَالِه 


اساراهير تاريل الدج يراض (وا اسح الضيدء علبي اد احا 
كل الركيل 50 يَنْمَرْلَ بِعَزِْهِ) إيّاه (وَانْعِرَالِه) بمَوته وجُنونه وعَزْلٍ موكَّلِه له 
الثاني القيق على اتوي عب الشوكل كاعر ورد امحل يلولا 
ينعزلُ» ولو عزل المُوكُلُ الوَكيل الثّانّ انعزل» وينعزل أيضًا بِمَوتِهِ وجُنونِه وقوله: 
«وانعزاله» مزيدٌ عَلَى «الميحر )20 
(وَإِنْ قَالَ) له :َكَل (عَنَي) ففعلّ (كَالتَانِي وَكِيلُ المُوَكَلِ) حَريًا (وَكَذَالْوَ أطلق) 
بن قال له: «وكل) ففعل فالتّاني وكيل المُوكل (فِي الأصَحٌ) حينئلٍ فيقصدٌ التّوكيل 
00 الخلاف كما قال المَاوَرْدِيٌ”” ود - يشير إليه كلام الرَّافِعِتَ” ما إِذالَمٌ 
يعيّن له الوكيل. 
(قَلْتُ) كالرَّافِعِت ذ في «الشرح 00 : (وَفِي ائيِنٍ الصّورينِ) الأخركين مع البناء 
في الثّانية على الأمّ صخ الاايذرل أعهفا لكك ولا يتفرن) ايا لالم اله ولك 
للمُوكّل عَزْلٌ أيهما شاءً» ولو سكت المُصتّف عن هذه الزيادةٍ عُلمَ حكمّها من 
التفريع السّابِقٍ. 


(١)«روضة‏ الطالبين» .)31١7/5(‏ (") «المحرر» (ص /ا9١).‏ 
(7) «الحاوي الكبيرا (5/ 619). (:) «الشرح الكبير» /١١(‏ 55- 55). 
(6) «الشرح الكبير) /١١(‏ 45- 55). 


وَحَيْثْ جورْنلِْوَكِيلٍ التؤكيل يُشْتَرٌ نْيوَكُلَ أَمينا امس الخوكل قير 
َو كل أي كه 0 


(وَحَيْتُ جَوَّرْنَا) في الصّورةٍ المَذكُورة (لِلْوَكِيلٍ الَو كِيلَ يُشْتَرَط ذُ أَنْ يوَكُلَ أَمِينًا) 
ولو قال له: (وَكُلَ من شكتٌ 3 تَ) كما بِحَنْهُ بعضهم, وظاهِرٌ كلامه عدمٌ جواز توكيل 
الخائنء ولو عيّن المُوكَلٌ التّمنَّ والمُشتَّري وهو أحدٌ احتمالَيْن لبعضهم (إلا أَنْ 
يُعيّنَ المُوَكُل) في إِذنه في التّوكيل (غَيْرَهُ) أي: غيرٌ أمين فيتبع تعييته. 

(وَلَوْوَكٌلَ) الوكيل في الصّورتينٍ (أَمِيئا قَمَسَقَ؛لَمْ يَمْلِتِ الوَكيل عَزْلَهفِي الأصَحٌّ) 
وقال في زيادة «الرّوضة»” إِنَّهُ الأقيَسٌء (وَالهأََْم) وصور في «الوسيط» 7" هو 


5 1 عو 
المّسألةَ بما إذا قال: «وكل عنى ا قال بعضهم: وَك و متعيرة وف معناه الإطلاق. 


© © © 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ .)7”١5‏ 
(؟) «الوسيط في المذهب) (7/ 797). 
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قال بِعْ لشخصر مُعَيّنِ أو في رَمَنِ أَوْ مَكَانِ مُعَيّنِ تَعَينَ وَفِي المَكَانٍ وَجْهُ إذا لم 
تعلق به 


(فصّل”) 
فالركالةالفيّك: 


إذا (قَالَ) له المُوكلٌ :(بغ لشَخْصٍ مُعَيِّء أوْ في رََّنِ) معيّن (أْ) في (مَكَانٍ معي مُعَييّنِ) 


واعشرض كلامٌ المُصنَفٍ بأنْ قال كما تقر رَفِي الحو يحكي بها لفظ الغير فتكوٌ 
لحا عي لاد قرا م مسد للا بع 


من معينٍ لا مِن مُبهم» وهذا لا يفهم ت.: تشخيص تشخيصٌ ذلك المُعيّن مع أنَّ ته خيه صَه مُراد؛ 
وَلِذَلكَ قال «المحرّر)”": إذا قال: البع مِن فلانٍ). 


وقديُجابٌ بن مرا المُصئف أن لمُوكل عبن لكي الشّخْصٌ فقال : بع لزيد 
مثلاء ويأي مثل هذا فِي الزَّمانٍ والمكان؛ كقوله: بع هذا لزيد يوم جمعةٍ ني سوق كذا. 


وجوابٌ «إذا» المُقدّرة قوله : (تعيّنَ) أي : ما ذكرّء ولو باع مِن وكيل ذلك المُعيّنٍ 
لم يصِمّ كما في زيادةٍ «الرّوضة)”" عن «البيان» وفي غيرها عن الأصحابء قال 
القاضي حُسينٌ: ولو باع في المكان المُعيّن ليلا صم إن كان الرَّاعْبِونَ فيه مثل 
انها وإِلّا فلا 0". 

(وَفِي المَكَانِ وَجَهُ) جرّم , 00 نه لا يتعير” م فيجورٌ في غيره (إِذَالَمْ َيَعَلَقْ 


(0)«المحرر» (ص ا9١).‏ (0)«روضة الطالبين» (5/ .)7"١6‏ 
() ينظر: النجم الوهاج فِي شرح المنهاج» (0/ 017). 


551 ان وها اليس 5 


غَرَض) ومحل هذا الوجه إن لم ينهّهُ عن غير فإن نهاهُ عنه لم يصِحَّ جزمّاء ومحله 
ل 0 إن 0 ايا 

ام لبق يتاب عدت كه في بع تفجو واطرق ام دو الم 
عيبي يوب ثمنَ مثل . 


(وَلَهُأَنْ يَزِيدٌ) على الوئةٍ (إلَا أن يُصَرّحَ) له المُوكلُ (بالئّهي) عن الزيادةٍ على 


المءة فلا يزيدٌء وليس له أيضًا الزَيادةُ حيث وكّله فِي البّبع من معيِّنٍ ك «بغ لزيدٍ 
بوشة» ولو لم ينه عن الزسادة وهناك راب با لم يجالع بدونها على الأصَح 4 
في زيادة «الرّوضة)”"». وفي «الشّرح الصَّغيرٍا أَنَّهُ أشبة الوّجِهَيِنِء ولم يرجح في 
«الكبير» شيئًاء وحُكم الشَّرَاءِ نحو (ا5 را يداب كااتى عدار وبااي 
منه في زيادة (الكوضية )اما لو قدر التركل التّمنَ ونصٌ على البائع؛ ك «اشتَر عبد 
فلانٍ بمئةِ» فلهُ النقصُ عنها. ٠‏ ْ 

(وَلَوْ قَالَّ) لمن دفع له دينارًا: (اشْتَرِ بِهَذَا الديَارِشَاةً) مثلاً(وَوَصَمَهًا) بماسبقٌ في 
التوكيل بشراء عبدٍ كما أ: توكد ارازري عاك واستوضيح يففهع قا 
به) أي : الدّينار (شَائَ َبْنِ) مثلاً (بالصَّمَةِ) التي ذكرّها المُوكُّلٌ سواءًاء 0 


.)7١5/5( (؟) «روضة الطالبين»‎ .)73١6 /5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)594/1١1١( «الشرح الكبير»‎ )5( .)7١17/5( «روضة الطالبين»‎ )7( 


5ك 


ماد امنا اله اوج االميبهياك 


َإِنْلَم نُسَاوٍ وَاحِدَة ًا َمْيَوِح الشَّرَاءُ لِلْموَكلٍ وَإِنْ سَاوَنْهُ كُلَ وَاحِدَةٍ 
َالأَظهَرُ: الصّحََةُ وَحُمُ حُصُولٌ المِلْكِ فِيهما لِلْمْوَكلٍ وَلَوْأمَرَهُ بِالشرَاءِ بمُعيّنِ قَاشْتَرَى 


أو بِعَينِ الدَّينارٍ (فَإِنْ لَمْ نْسَاو وَاحِدَةُ) منهما (دِيَارَا؛ لَمْ يَصِحَّ الشُرَاءُ لِلْمُوَكّلِ) وإن 
زادث قيمتهما على دينار» وإذا لم يصاي السَّاةَ لم يصِمّ التوكيل. 

واستشكلٌ اعتبارٌ الوص فِي تصوير هذه المَسأَلةِ بما سبق مِن أ أنّهُ إذا وكله يي 
شراء عبد لا يُشْتَرطٌ ذكرٌ وصفه. 

وأجيبٌ بأنَّ اعتبارٌ الوَصفي هنا لا لوجوبه؛ بل امتثالا للّرطِء وإلّالم يصِحٌ 
شيءٌ من الشَّاتِينِ للمُوكل فإنَّ الصف وإِنْ لم يجب يُراعَى عند ذكره لا أن التّوكِيلٌ 
بطل عند عَم التّرْضٍ له وإن حُملٌ الوّصف على النّوع كان معتيرا كما سبقّ. 

(وَإِنْ سَاوَنَةُ) أي: الدّينارٌ (عُلٌ وَاحِدَةْ) منهما (فَالأَظْمَرُ : الصَّحَةٌ) سواءٌ اشتراهُما 
فِي الذَّمَّةٍ أو تعيّن الدّينالُ (وَحُصُولُ المِلْكِ فِهِمَالِلْمُوَكّلِ) هذا من وبقية اميد 
ولو ساوث إحداهُّما دينارًا والأخرى دوئّه فكما لو سَاوَّنّهِما على أصحٌ م الطَريقِينٍ 
في زيادة «الرّوضة»"'' أي: فيقعانٍ للمُوكل وإِنْ أشعرَ كلامٌ المّتن بخلافه. وعرف 
هذا أن الشَّرطَ أن تُساوي واحدةٌ منهما دينارًا. . 


00 ار 3 آآ 7 2 
(وَلَوْ ا مَرَّهُ) المُوكل (بالشَرَاء ب بمُعَيّنِ) بأنْ قال له: اث شمّر بعين هذا الدّينار مثا كذا 
(فَاشتَرَى فِي الذَّمّة لَمْ بَقَعْ) َلك لَّرَا (للْمُوَكُلٍِ) بل للوّكيل» ولو قال: «اشيَرِ 


.)"19/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 


مضباك لباك انب جات )اليه 5 


و 


وَكذَ عَكْسْهُِي الصَحٌ وَمتَى َالَف المُوَكُلَ في بَبْع مَالِهِ أ الشَرَاءِ بِعبْيه فمَصَرفه 
بَاطِلٌ وَل اشْتَرَى فِي الذّمَةٍ وَلَمْ يْسَمّ المُوَكُلَ وَقَعَ لِلْوَكِيلٍ وَإِنْ سَمَّاهُ قَقَالَ البَائِعٌ 


مذ دار ا ل وا 0 
في التّهايةه وغيرها أنه يشِمَرِي ينه ولو قال: «اشئَر لي كذا» ولم يقل (بو تخيّر 
في الأصَحٌّ 0 الشّراء به وفي الدَّمّة) 7©. 
(وَكَذَا عَكْسهُ) بأنْ قال: «اشبّر لي كذا فِي الذَّمّةِ وسَلَّمْ هذا في ثمنه» فاشئّرى 
بعينِه لم يقل لِلمُوكّل (فِي الأَصَحٌ) وأ: شعرٌ كلامه بوقوعه للوّكيل وليس كذلك» 
لضم تايان السوالده نولو انتوق لوك ل لذ جك فيا اد لوت لظ 


0 الى 16 > ال وح 2 لل 5 
َقَدَ الثمنَ من ماله بر المُوكل من الثمن ولا رّجوعَ للوّكيل عليه» ويلزمه رد ما 
أَحَدَّه مِن المُوكل إليه كما قال المَاوَرْدِيُ”" وغيرُهء قال في زيادةٍ «الرّوضة)©»: 
و لا 

(وَمَتَى ححَالَفَ) الوكيل (المُوَكُلَ في بَيْع مَالِو) كأمره له ببيع عبد فباع غيره (أَوْ 
الصَّرَاءِ نوا كأمر” ير شِرَاءِ ثوب بهذا الدّينارٍ فاشترى بدينارٍ آخر (كَمَصَرَفهبَاطِلٌّ) 
وكذا لو قال: اشترر يت لفلانٍ بأل فِي ذمّته. 

(وَلَو اافْتَرَى) وكيلٌ غيرٌ ما أَذنَ لهُ فيه (في الذَّمَ مَوْوَلَمْ يُسَمٌ م المُوَكُلَ) بل نواه 
١ه‏ 8 قَعَ)الشّرَاءُ (للْوَكِيِلٍ) ولَعْتِ اليه (وَإِنْ سَمّاه) أي: : المُوكَل (تَقَالَ البَايِعٌ) 


)١(‏ «الشرح الكبير» .)6١ /١١(‏ (0) زيادة من (س). 
(”) «الحاوي الكبير) (5/ 0177- 5 "017)., (:) «روضة الطالبين» (5/ 5؟77). 
)2 (س): «بأن أمره). 
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بعْتكَ. فَقَالَ: : اشْتَرَيْت لِفُلَانٍ فَكَذَا في الأَصَحٌ وَإ نْ قَالَ بعت مُوَكُلَكَ رَيْدَاء قَقَالَ 
2 لَهُ؛ قَالمَذْمَبُ بُطْلَائهُ وَيدُ الوَكِيلٍ أَمَانَة وَإنْ لسرا 


1 


يَنْعَزِلُ في الأصَحٌ وَأَحْكَامُ الَقْدِ َتَعَلَنُ بالوَكِيلٍ دُونَ المُوَكلٍ يعبر 


للوكيل: (بعْتَكَء فَقَالَ: ادر بْت لِفلَانِ) يريدٌ موكّلَهُ (فَكَذَا) يقعٌ السَّرَاءُ 00 
(ني الأصَحٌ) ل (بعث مُوَكَلَكَ 

رَيْدّاه مَقَالَ) الوكيل: (اشْتَرَيْتٌ لَه قَالِمَذْهَتْ ب بُطْلَانَُ) أي: العَقدِء وحكى الجُوينيٌ 
الخلا فيد هينه ولو واف تصيُ الؤكيل اذَه وبهذا عرق أن هذه القسالة 
ليسث مبتة عَلَى مُخالفة الؤكيل كما مُشَهرٌ ب كلام ولو قال: ١بعمُك‏ لمُوَكلِكَ؛ 


فقال: «قبلتٌ له» صحّ جزمًا. 


لع ع 


(وَيَدٌ الوّكِيلٍ أمَا مَانَه) أي : يَدُ أَمَا مَائَدِِ (وَإنْ كَانَ) وكيلاً (بجُعلٍ) وحينئزٍ لا يَضمَنُ 
ما تلفت في يده بلا تع (هَهنعّى) يفعل كزكويه اذكه د (ضَمِنَ) ما تعدّى فيه 
جزمّاء (2) لكن (لاي: َتْعَِلُ) بتعدّيه (ِي الصَّمٌ) وعبّر في «الرّوضة»"" بالمَذهَب. 

وقد يُشعرٌ كلامه باستمرار الضّمانٍ حتى يُعيدَ العَينَ لمالكهاء وليس كذلك؛ بل 
لوباع وسلم وال الضعات ولؤاية يضمن الشّمنَ» فلو رد عَليِْ بعيبٍ عاد الصَّمانُ» ولو 
قاع لول عتيورة ولاعت رنيو ل بعر 014 انِيٌ ". 

(َأحْكَامُ المَقدِ) من بيع وشراء (تتعَلَقُ بالوَكبلٍ دُونَالمُوَكلٍ فيُعْتَبرٌ) بالبناء للممفعول 


(١)(س):‏ «ولغت)». (0)«روضة الطالبين» (5:/ 776). 
(7) بحر المذهب)» (5/ 65). 
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فِي الرَؤْيَةٍ وَلَُرُوم العَقدِ ب بممَارَقَةِ قةِ المَحَلِسٍء َالتَقَابْضِ فِي المَجْلِسِ حَيْتْ 0 3 تشبكر 


4 
1-1 


الوَكِيلُ دُونَ المُوَكُلٍ وَِذَا اشْتَرَى الوَكِيلٌ طَالَبَهُ البَائِعُ لمن إن كان قم 0 

وَإِلَافَلَا إِنْ كَانَ النَمَنُ مُعَيّنَاوَإِنْ كَانَ في الذَّمَّةٍ ة طَالَبَة إِنْ أنْكَرَ وَكَالَتَهُ أَوْ قَالَ: لا 
أَعْلَمُه َإِنْ عرف بها طَالَبَُ في الأصَحّ كُمَا يُطَالِبٌ المُوَكُلَ وَبَكُونُ الوَكِيلٌ كَضَامِنِ 
وَالمُوَكُلُ كَأُصِيلٍ 


بخَطَّه (فِي الرؤْيَِ) للمبيع» (وَ) في (لَرُوم افد بمُمَارَكة َّة المَحْلِسسٍء وَ) في (التَقَابْضٍ 
تقد خوك و23 ف شيرف [ الوك ) عو تام ةط الفاغل لقف خرن 
المُوَكّلِ) فلا يُعتبرٌ في شيءٍ مِن ذلك حتى لو أجارٌ المُوكَلٌ العَقدَ فللوكيل فَسْحْه. 


ل 


2 2 1 اء 1 سوال 2 5 س2 سكوسق ناه 
(وَإِذَا اشتَرَى الوكيل) المُوكل فيه معن (طالبَةُ البَائع بالشمن إِنْ كَانَ دَفعَة إليه 
المُوَكُلُ) سواء اشترى بعَينِه أو فِي الذَّمّةِ (وَإكا) بأنْ لَمْ يدقَحهُ إليه (قكا) يطالبّه (إِنْ 
كَانَ امن مُعيْنَا) وهو فِي يد المُوكلٍ وَقَدْ وآه البائعٌ قبل ذلك» كقولٍ الوكيل للبائع: : 


2-9 
َس« 


اعازيك :هنك هذا العيدعيدا الدّينار وهو فِي يد المُوكّل (مَإِنْ كَانَ) الثّمنُّ (فِي الذَّمَة 
طَالَبَةُ) الباك ئع به (إنْ أَنْكَرَ وَكَالََهُ) 5 المشترئ: 


0200 


وقوله : (أَوْ قَالَ: لا أَعْلَمْهًا) زيادة عَلَى «المُحرّر)0". 

(وَإِنْ اعتَرَفَ) البائمٌ (بهَا) أي: وكالة المُشيّري (طَالبَة) البائعٌ أيضًا بالنّمن (في 
الأصَّمٌ كَمَابُطَالِبٌ المُوَكُلَ) به (وَيَكُونٌ لوَكِلٌ) حينئذٍ (كَضَامِن) في المطائية 
والرّجوع وغيرهماء (3) يكونُ (المُوَكُلُ كأَصِيلٍ) وحينئزٍ يطالبُ البائٌ من شاءً 


() «المحرر) (ص .)١98‏ 


مضبا الباق ان و2 لبها 


وَإِذَا بض الوَكِيل بالببْع النّمَنَ وَكلِف في بده وَحَرَجَ المَبِيعُ مُسْتَحَقَارَجَعَ عَلَبْه 
2 ىن © روم .ل 0 اس م يرهم _ و رد لز من 

المُسْئَرِي وَإِنْ اعْتَرَفَ بِوَكَالَيِهِ في الأصَحٌ نْمَّ يَرْجِعٌ الوّكيل عَلَى المُوَكلٍ قلت 

وَلِلْمْشَْ ي الرّجُوعٌ عَلَى المُوَكُل ابْتِدَاءَ في الأصَحٌّ وَالهُ أَعْلَمُ 


منهٌماء وأشعَرٌ كلام بأنَّ البائع لا يُطالِبُ المُوكُلَ إذا كان قد سلَّمَ الشّمنَ للوّكيل» 
وليس كذلك. بل لهُ مطالبته كما فى «الوّوضة)”" و«أصلها»”' فى معاملات العَبيدٍ. 


(َإِذَا بض الوَكِبلُ بالئِع الّمَنَّ حيثُ يجورٌ له قبضّه (وَتيِفَ في يده وَكَرَجَ 
اليم مُسمَحَقًا) لير (َجَعَ علي المُْمَرِي) ببَدلٍ لمن ين يشل أو قيمق» (وَِنْ 
امترَفَ) المُشتّري (بَكَالَيِه في اصح كم يَْجِعٌ الوَكِيل) بعد ارم (علَى الموَكل) 
بما عَرِمَة. 


2 وه ٠.‏ َ ووه - نه 0 َك 2 

(قلت) كالرَّافِعِيَ في «الشرح2”: (وَلِلْمُشْتَرِي الرجُوعٌ عَلَى المُوَكُلِ) أيضًا 
(ابيِدَاءً في الصَحٌ وَالْهُ أَعْلَمُ) وما سبقٌ أيضًا يأتي في وكيل الشّرَاءِ حيثُ تلف 
المَبِيعٌ في يده ثم ظهرٌ مُستحقا. 


© © © 


.)17088 -١7 /4( #روضة الطالبين» (/ 015). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)14 /1١( «الشرح الكبير»‎ )6( 


مضباك الباق امه ماف لهات 


رقصّل”) 


ِرَةٌ منَ الجانِبيْنِ فَإِذَا عَرَلَهُ المُوَكُلٌ في حُضُو 
: خْرَجتَاكٌ مِنْهَا؛ انْعَوّلَ فَإِنْ عَرَلَهُ وَهُوَ غَائِبٌّ؛ انعَرٌ 


فخ رعَتَر الوَكااؤْوَؤعَرْلٍ رجي وَغَير إل 

(الوَكَالَةٌ جَائِرَ منَ الجَاييِنِ) جانب المُوكلٍ وجانب الوّكبل إِن لم يكن فيها 
جُعْلٌ معلوةٌ فإِنْ كان ووُجدث شروطٌ الإجارة فإِن عقدث بلفظها لزمّت مِنَ 
الجانبينء أو عقدَثُ بلفظ الوّكالة خرّجَها «الرَّوضة»0" كأصلها(© على أن اده 
ود التتوو اوتعانيها 

(فَإِدَا عرَلَهُ المُوَكَلُ) ويُعبرٌ عن معتى العَزلٍ بألفاظ منها لفظٌ العَزلِ؛ كن قال 
المُوكَلُ (في حُضُورو) أي: : الوؤكيل اعَرَّلتكَ» (أوْقَالَّ) مافِي معنى العَزلِ وهو: 
(رَمَمْتٌ الوَكَالَةً) مثلا (أَو أَبَطَلتُهَا أو أَخْرَجْتْكَ مِنْهَاء انْعَرَّلَ) منها في الصور 
المَذْكُورةٍ ونحوها. 

م أشارَ لقَسيم حضور الؤكيل بقوله: (فَإِنْ عَرَلَهُ وَهْوَ خَايبٌ؛ اْعَرَلَ في الحَالٍ) 

١ 0‏ ةر 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ 737 7). () «الشرح الكبير» .)7١ /١1١(‏ 


وَلَوَدقَال : عَرَلْثُ تييء أَوْ رَدَدتُ الوَكَالةَ الْعَرَلَ وَيَنْمَرْلُ بخُرُوج أَحَدِهِمَا عَنْ 
أَْلِيةٍ التَصَرَّفٍ بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونِ وَكَذَا إِغْمَاءٌ في الصَحٌّ 


وفاسقٌء وعلى الأوَّلٍ كما في «الرَوضة)”" و«أصلها»”"' ينبغي للمُوكّل أن يشهرَ 
على العزل؛ أن قُوَلّهُ بعد تصرّف الوكيل: «كنت عزلتة) لا يقبلٌ. 

(وَلوْ) صرّح الَكيل بلفظ العزل كأن (قال: عَرلَتُ سي أَوْ) قال ما فِي معنا 
نحوَّررَدَدْتٌ الوَكَالَة) أو رفعتهاء أو أبطلتهاء أو أخرجتٌ نفسي منها (انْعََّل) منها 
في الصّورٍ المَذكُورة ونحوهاء علمَ المُوكُلُ أم لا 

(وينْصَرِلُ) أيضا (بِحرُوج أَحَدِهِمَا) من وكيلٍ ومُوكلٍ (عَن أَِيةٍ الفَصَرْفٍ 
يحوت وصوّب بعضُهم”" أنَّهُ ليس بِعَرلٍ للوكالةٍ بل تنتهي بهء (أَوْ جُنُونِ) وإن 
قصّرّ زمنه» وفي «أصل الرّوضة)”): إذا من المُوكُلُ انعزل وكيّه في الحالٍ وإِنْ لمْ 
يذه الغي جركا بحلاف لقوق لقي اليه أي : فإ قد خاو ةا) 40 

(وَكَذَا إِعْمَاءٌ) يحمي نه الكل أيضًا (نِي الأصَحٌ) وقال القاضي سين 


030 


ظاهرٌ المَذْهَبٍ والثاني: لاء وصحّحه الإمامٌ وغيرُه» واختاره بعضُهِم 
و و ءِ لك « د 5 و و 2 
ويستثنى مِن خروج احدهما عن أهلية التصرفي: النوم» فلا ينعزل به الوكيل» 
واستئنى بعض الشرّاح مِن إطلاقٍ الإغماءٍ الوكيل زمنّ الخيار» فلا ينعزل بإغماء 
و . 00 000 5 واك رش 0 
مُوكّلهِ في الأصَحٌ» ولا الوكيلٌ فِي رمي الجمار بإغماء مُوكّله كما سبَنٌ فِي الحَجٌ. 


.)18/١1١( «روضة الطالبين» (5/ 77”5). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)51//11( في الحاشية: «ابن الرَّفْعَة). (4) «الشرح الكبير»‎ )"( 
زيادة من (س). () في الحاشية: «السّبكي».‎ )5( 


مُمتَاق التجاقالن بَافكك لهاك 


بروج مَحَلَ المَصَرْفٍ ف عَنْ مِلْكِ المُوَكَلٍ وَإِنْكَارُ الوَكِيلٍ الوَكَالَة لِيسيًا 
لِعَرَض فِي الإِخْمَاءِ لَيْسَ بِعَرْلٍ قَإنْ تَعَمَدَ وَلَا عَرَض الْعَرَلَ 


ويحصلٌ الانعزالٌ أيضًا بطْروٌ رِقٌُ؛ كمَنْ وكّلَ ربا فاستُرِقٌ وبطّروٌ سفَهٍ أو 
َلّسِ فينعزلُ بو كل منهُما فيما لا ينفذ منهُما وبطروٌ فستٍ فيما يُعتبر فيه العَدالكُ وأمًا 
ِدة المُوكّل فمَبنية على أقوالٍ ملكه. وني رِدَّةٍ الوّكيل وَجهانٍ ذكرّهما الرَّافعِيُ في 
كن الّْثِ المعقودٍ للركيل» وجرّع بعضُهم” بالانعزال برك الول لا لثَّني. 

(وَ) ينعزل أيضًا ( بخُرُوج مَحَلّ لقَصَوٌفٍ) وهو المُوكل فب (عَنْمِلْكِ الموَكلِ) 
كبيعه أو وَقْفْه شيعًا”" وَكُلَ في بيعه» وينعزلٌ أيضًا بتزويجه أو إجارته جارية وكل 
في ببعهاء ولو عاد المُوكّلُ فيه إلى مِلْكِه لم تعد الوكالة» وأمّا العَرضُ على البَبع 
وتوكيلٌ شخص آخرٌ فلا يقتضي العَزْل. 

(وَإِنْكَارٌ الوَكيل) أو المُو كل كما صرّح به العّزالييٌ واقتضاة كلام «الرّوضة)) 
أيضًا (الوَكَالَة لدِسيَانٍ) من لها (أوْ ِمَرَضِ فِي الإخْمَاءِ) لها (لَيْسَ , ِعَزْلِ) من لنفسه 
5 نتَعَمَدَ) إنكارها (وَ) الحالٌ أنَّه (لا غَرَضُ) له ة نب (انَْرَل) الكل بالإنكار. 
وأطلقّ «الرَوضة” كأصلها”"' في باب التَّدبِير الانعزالٌ بالإنكار مُطلقَاء قال 
بعضهم كوه لفق وهم وما موجه ١‏ الالادق عن ل مكو عار ا 
أيْ: منّ التتفصيل. 
)١(‏ «الشرح الكبير» .)1١ /١١(‏ (؟) في الحاشية: «ابن الرّفْعَة). 
(*) (س): لما). (:) «روضة الطالبين» (7757/5). 


(5) «روضة الطالبين» .)١91//1١١(‏ () «الشرح الكبير» /١7(‏ 576). 
(0) في الحاشية: «الإِسْنَوِيٌ وابن النقيب». 


٠ 52155‏ هنا 


َإذَا احتَكَمَافِي أَصْلِهَاأَرْ صِفَيِهَاء بِأَنْ قَالَ: وَكَلْتَر ي في الببع د تسيه أو قدا 
ِعِشْرِينَ فَقَالَ بَلْ نََدَا أو ب : ِعَشْرَةِ؛ صُدَّقٌ المُوَكُلَ بِيَمِنهِ ولو اشْتَرَى جَارِيةَ بعِشْرِينَ 
وَرَعَمَ أنَّالموَكَلَ مر َه قَقَال: : بل في حَ تر وَحَلْف فْانٍ الْستَرَى عبن َال المُوَكلٍ 


كَالَ: بَعْدَهُ اشْتَرَيْتهُ لفان وَالمَالُ لَه وَصَدَّكَهُ البَائِعُ ؛ فَالبيُْ بَاطِلَ 


م 
يب 


وَسَمَاه ني اعقب أ 


ال ار الوّكالة ٠‏ كقولٍ الوكيل للمُوكل: اا نيد 
تقال لمر كُلُّ: «لم أوكلُكَ». (أَوْ) في (صِمَتِهَا بأنْ قَالَ: وَكَلئَتي ني ال 
َ) في (الشَّرَاءِ بِعشرِينَ) مثلا هذا راجمٌ للاختلافٍ في قَدرِ ما ؛ لل انان 
لوك : (بَلُ) وكَلمّكَ في البيع (تََدا أو) في التَّرَاءِ (: بِعَشْرَةِ؛ٍ صَدَّقٌ المُوَكّل) في 
ذلك (بِيِمِينِه) وحاصلٌ ماذكره يرجمٌ إلى قاعدة من كان القَولُ قولَهُ في شيء فالقَولٌ 
قولَُ في صفته. 

ومن الاختلافيٍ في القَدرِ أيضًا ما أعاده المُصنْفٌ مع زيادة تفصيل فِي قوله: (وَلَوٍ 
اشْتَرَى) الوكيلٌ (جَارِيَةبعِشْرِينَ) دينارًا مثلا (وَرَعَمَ أن المُوَكُلَ آَمَرَهُ) بذَّلكَ (فَقَالَ: 
بَلْ) أذنثُ (فِي عَشَرَةِ) أي: في شرائها بها (وَحَلّفَ) المُوكّلُ على ذلك (فَإِنِ اشْتَرَى) 
الوَكيلٌ الجارية (بعبْنِ مَالٍ المُوَكّلٍ وَسَمَّاُ في العَقّد أ) لم يسمه بل (قَالَ: بَعْدَهُ) 
أي العقد (اشحترلنة) أى: المَذكُورٌ من الجارية (لِفَكَانٍ وَالمَالُ لَهُوَصَدَّكَهُ البَائعُ) 
فيما قاله» أو قامَتٌ به ينه كما قال ال ويا: نج" (تَالبيعبَاطِلُ) فِي الصّورتين ولزمَ 
البائِعَ رد العشرينَ. 


(١)«بحر‏ المذهب» )5/ 65 ). 


إن كَذَبهحَلَفَ على تفي للم بالوَكالةوَوََعَ الشَرَاء لْوَكِيلٍ وَكدًا! إن اشيترئ 
في الذَّمَةِ وَلَم يْسَمٌ المُوّكلَ وَكََا إِنْ سَمَاهُ وَكَذَبَهْ اناغ في الأصح و إن ضدقة بطل 
الشَرَاءُ وَحَْتُ كيم بالشرَاءِ َكل يُنتَحَبٌ قاض أن يَرفْقَ بالمُوَكلٍ لِيَقُولَ 


ه اليره ع 


لِلْوَكِيلٍ إِنْ كُنْتٌ أه مَرْئُكَ بِعِشْرِينَ فَقَد بِعْدّكَهَا بِهَا وَيَقَو لَّ هُوَ اشْتَرَ 1 


(وَإِنْ كَذَه يَهُ) البائعٌ كقوله : الست وكيا بل اثستريتَ الجارية لنفيسكٌ والمال 
لك (حَلَفَ) البائع (عَلَى , في العلّم بالوَكالةِوَوَقَعَ الشّرَاءُ) حينئلٍ في الجارية في 
ظاهر ر الشّرع (للْوَكيلِ) 68 العخبرين للبائع وعرم مثلها للموكل. 

(وَكَذَاإِنِ اشْتَرَى) الوكيلٌ (فِي الذّمَةِوَآ يْسَمٌ الموَكَلَ) بل نواة. يقعٌ الشَّرَاءٌ أيضًا 
في الجارية للوكيل» (وَكَذَا إِنَ سَمَّاة) أي التبوكل 1 لزاني رباد 
0 وداه أيضًا للوّكيل (فِي الأصَحٌ) وتلغو التّسمية (وَإنْ 

صَدَّقَهُ) البائعٌ في السّسمية للمُوكّل (بَطَلَ الشّرَاءُ) ون سكت البائعٌ عنٍ التتصديقٍ 

والتكذيب يقعٌ الشَّرَاه للووكيل في الأصَحٌ. 

(وَحَيْتْ محكم) ظاهرًا (بالشَّرَاء لِلْوَكِيلٍ) مع قوله إن الشَرَاً للموكل (منتً يُسْتَحَبٌ 
لنْقَاضِي) حيث ا: ل ا 
(أَنْيَْفُقَ) بأن يتلطّف (بالمُوَكَلٍ ليقُولَ ِْوَكِيلٍ) على جهة التَعليقٍ: (إنْ كُنْتُ 
وو 
الوكيلٌ: (اشَكَرَئِثُ نت لِتَحِلَ لَهُ) باطتاء ويُغتَر لتَعيقٌ في هذا اليه فإن اشتّر 
كيل الجارةبقيي اي لمرمل وكذيبه لبهم كل الوكبل صاهق ذال 
للمُوكّل» وإلّا فللبائع» وحيئئيٍ فيرفقٌ القاضي بهما جميعًا. 


لقال تبت بالتّصَرٌفِ المَأذُونٍ فبو» وَأَلكرَالمُوَكٌلٌ صُد صَدَّقٌ المُوَكُلُ وَفِي قَوْلِ: 
الوَكِيِلٌ وَقَوْلُ الوّكيل فِي تَلَّفٍ المَالٍ مَةْ مَفْبُولٌ بِيَمِينِهِ وَكَذَا ني الرَّدَوَقِيلَ: إِنْ كَانَ 
بعل قلا 


وأشعَرٌ كلامٌه بأنَّ هذا الرّفِقّ لا يجب عَلَى القاضيء وأنَ البائمَ لاتجبٌ عَليْ 
الإجابة للرّفتٍ وهو كذلك؛ فإن لم يِب المُوكُل القاضي وكان الوكيل صادقا 
فالجارية للمُوكّل وعليه الشّمنُّ للوّكيل وهو لا يؤدَّيه فيكون الوكيل كمَنْ ظفِرٌ بغي 
جدس حقّّه وهي الجاريةٌ فله بيمُها وأخدٌالنَّمنِ منهاء وإن كان الوَكيلُ كاذبًا ووقع 
محرا يقد نمال الموكلِ لم يحل له وطؤها ولا التصرّفُ فيها ببيع أو غيره» وإن 
كان فِي الذَمّةِ حل ما ذُكر للوكيل. 

(وَلَوْقَالَّ) الوَكيلُ قبل عَرْلٍ المُوكّل لة: (أتٍ تبْتُ بِالتَصَرّفِ المَأَدُونِ فب وَأَنْكَرَ المُوَكُلُ) 


ذلك (صَدَّقَّ المُوَكل) ب بيمينه في الأظهّرء (وَفِي قَولٍ:) د يُصَدَّقُ (الوَكِيل) ولو وقع هذا 
الاختلاف بعد عزلٍ الوكيل صَدٌ شَدّق التوكل رما ولاتصدق الوىا حرفا لابه 
(وَكَولُ الوَكيلي) قبل العَزلٍ أو بعدّه (فِي تلفي المَالٍِ) إِنْ أطلقٌ تلمّه أو أسنده 
لسبب خفيٌ كسرقة ة (مَفْبُولَ بِيَِينهِ) ومُرادُه بالقَبول عدمٌ الضَّمَانِء وإِلّا فالغاصبُ 
يُقبلُ قولّه في التَلفِه فإِنْ أسنده لسبب ظاهر ككريقٍ فإِنْ عَرَفَ وقوعَةٌ وعمُومَه 
ا ل ا 
وحَلّف على الثَّلفِ به. وسيأتي أيضًا مثل هذا التّفصيل في تَلفِ الوديعة. 
(وَكدَا) يُقبلٌ قولّه أيضًا (في) دعوّى (الرَّهٌ) عَلَى مُوكّله مطلقّاء (وَقِيلَ: إِنْ كَانَ 
وكيا عنه (بجَغْل قَلَا) يُقبلُ قولّه في الرّدٌ عليه قبل العَزلٍ وبعدّه كما هو ظاهرٌ إطلاقِه 


مضا الباق ال-٠‏ افق اميه 5 


00 0 هه مع اس أ سل 3 0 له 2 4 
وَلو ادَعَى الرَّدُ رَسولٍ الموَكَلٍ وَأَنَكَرَ الرَسْولَ صَدق الرّسول وَل يَلرْمْ 
سه > ه 3 - 00 سوه هه مه عو رض ب عا تر عه بار 1 
المُوّكل تَصَدِيق الوّكِيلٍ عَلَى الصّحِيح وَلَوْ قَالَ قَبَضْتَ الثمنَ وَتَلِفَ وَأَنْكَرَ المُوَكل؛ 
2 ك8 © س0 2 055 2ه 0 ف 2 2 و 00 ١‏ 
صَدَقٌ المُوَكل إِنْ كَانَ قَبْلَ تَسْلِيم المَيبع» وَإِلّا قَالوَكيل عَلَى المَذْهَبِ 


كالرّوضةٍ و«أصلها»» وخصٌ بعضهم الخلافٌ بما قبل العَرلِء أمّا بعده فلا يُقبل 
جزمّاء ويوخدٌ من كلامه جوارٌ الوّكالة بغير جِعْل وبه. لكن بشّرطٍ كونه معلومّاء لا 
ك بع هذا ولك مِن ثمنه العْشْرٌ» له لكيس تر الاجر باه 

(وَلَّو ادّعَى) الوكيلٌ (الرّدَعَلَى رَسُولٍ المُوَكلٍ وَأنْكَر الرَّسْولٌُ) ذَلكَ (صُدَّقَ 
الرَّسَولُ) بيمينه (وَلايَلْرمُ المُوَكلَ) إن أنكرٌ الرسِولُ (تَضْدِيقٌ الوكيل) فِي الرَّدُ 
(عَلَى الصَّحِبح) بل يقيمٌ الوكيلٌ الي ءا الَدَللَ نبول ة ولو اغتزفالريسسول 
بابض وادّعى تلفَ المَقبُوض في يده لم يلزم المُوكُلٌ الرّجوعٌ إليه. 

(وَلَوْ قَالَ) الوكيلٌ بعد بيعه ما وْكُلَ فيه وبعدَ أن أَذِنَ له المُوكّلٌ في قبض الثَّمِنِ 
أو أطلق (تَبَضْتٌ الثَّمَنَ وََلِفَ) في يدي (وَأَنْكَرَ) (المُوَكُلُ؛ صُدَّقٌّ المُوَكلُ) بيمينه 
(إنْ كَانَّ) هذا الاختلافٌ (قَبْلَ تَسَلِيم المبيع وَإِلَا) أن كان الاختلافٌ بعد تسليم 
الوّكيل المبِيعَ (فَالوَكيل) هو المُصدَّقٌ (عَلَى المَذْمَب) فِي الأولى؛ والأَصَح في 
الكانية كما صرَّح به «الكدوضةٌ)”" و«أصلها»9, ولو انكس البكال بأن قاك المُوكلٌ 
للوّكيل: «أنتٌ قبضتٌ الثَّمنَ فادفَعْه لي 1ك الؤك] فتقدةة مدت الذكيا » وليسن 
للموكل ظلتُ الّمَنَ من الششتري لاعترافه ببراءواذئيه منه: 


(١)«روضة‏ الطالبين» (717/5). (") «الشرح الكبير» .)6١/1١1١(‏ 


وَلَوْوَكلَّهبِقَضَاءِ دَيْنِ فَقَالَ: ا ا 
وَالأَظْهَرُ أنه لايصَدَقُ الوكين علَى المُوَكل | بوهيم اليقيم | 0 
لبد لبو يَحتَاجُ إلى َي عَلَى الصَّحِبح وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ وَل مُوع أَنْ بَقُولَ بعد 
طَلَبِ المَالِكِ 


(وَلوْوَكَلَة) شسخصٌ (بِقَضَاءِ دَيْنِ) عليه ودفعه لمُستَحِقٌ اين (فَقَالَ: َيه 
وَأنَكَرَ)ه (المُسْتَحِقَ) للدَيْنَ (م ال شير ل سارت ار 
بحقّه ولا يطالِبٌ الوّكيل» (وَالأَظيَء : أنه ِصَدَّقُ الوَكيزٌ) في قوله: قضيتٌ الدَينَ 
(عَلَى المُوَكل إِلَا ببيّنَةِ) يقيمُها على القَضاءء ولو اخمّلفا فقال الوكيل: «دفعتٌ 


ويه | موسا 


الذزة كيدو يخضروك) وار الث 4 #صد ل حمق 


)وق 


ّم التتيم) وأَريدَ به منصوب القاضي (إذَاادّعَى دَفْعَ| لمَالٍ إِلَيْه) أي : 

(بمْدَ البلُوعْ يَحْمَاحُ) عند إنكاره (إلَى ب م 
اليتييم فجزع المُصنَُّ آحِر الوّصيّة بعدم تصديقه بعد حكايته الخلاف هناء وأمً 
الأبُ والجَدٌ فيُصِدَّقانٍِ في دفع المالٍ للصَّبِيَ بعد بلوغه؛ وهما خارجان هنا بذكرٍ 
التي ؛ لأنّه لا ينم ل ااي وجهان فِي 
«الخائر»؛ ورجّح بعضهه”" الأول وححكم ولي السَّفِيه أو المَجنْونِ فِي دفع المالٍ 
إليه بعدر شيه كوَّليٍ الطّلٍ فيما ذكرء وأمّا القاضي فالأصَحٌ أنُّ كالاب والجَدٌ إن 
اذّعى الدَّفُمَ حال قضائه لا بعد عزله» وقيّدَ بعضهم القاضي بكونه عدلا أميئًا. 


1ه م وم 3 نه - م وري > روس 4ه 
(وَلِيْسَلِوَكيل) ولااشريكِ وعامل قِراض (وَلا مُودّع أن يقول بَعدَ طلب المَالِكِ:) 


)١(‏ في الحاشية: «الأذرعي». 


مضنا المستاكانت افك ا ليها 


د اله و من 0ه 6لا سواه عير 6 و وا 2 2ه واه “د ؤّلكَ 
ار ليزه مهاري الاعي وللغاصفير ردن الخال قَولهُ نِي الرَّدُ ذل 


م ب ا اسه فعة 


ِلَبْهِ وَالمَذْمَبُ أَنَّهُ لا يَلرَمُهُ إلا ببيئَةِ عَلَى وَكَالَِهِ وَلَوْ كَالَ 


ماله مين كل مهم (لا ره لمَالَ) إليك (إلابشهَاٍ) على الرّد(في الأصَحٌ» و) لكن 
(لِلْعَاصِبء وَ) لكل (مَنْ لا يُقبَلٌ ة َولْهُ في الرَّد) إلى المالكِ كمُستعير (ذَلِكَ) القول 
وهو: لا أردٌ المالّ إليكٌ إِلّا بإشهاد إن كان عليه بين بيه بأخدٍ الما جزمّاء وكذا إن لم 
يكوق لضع عند ةلبقو "ا وجزء يقابل الغراةترة لكين اند يقول: ليبس 
لهُ عندي شيءٌ» وتعبيرٌه بالرّدٌ لا يشملٌ الدَيْنَه فلو عبّر بالدّفع لشّمِله. 


اين 


واستشكلٌ جُوازٌ تأخير الغاصب الرَّدّ إلى الإشهادٍ سِنيمنا إن كان التقصوثت 
لساقات اند بِأنَّ التّوبةَ منَ الَصب واجبةٌ فورًا وهي بِرّدٌ المَغضُوب. 


وقد تخانايآن من الإشهاد يسير فاغتفرٌ التأخيرٌ ! إليه لمَصلّحة ة براءة الدّمّة. 


و 


ل 


(وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ) لمن عند مال لمُسحَحِقَه (وَكَلَنِي المُسْتَحِق لمستجق تَحِقَ بِقَبْضٍ مَالِهِ عِنْدَكَ 
مدر ديق أَوْ عَيْنَ) وكان الأذلى أن شول المي ر”": ابقبض عير الغين 
أوعليكَ من الدَّيْنِا (وَصَدَّقَهُ) مَن عنده المالُ؛ (تَلَهُدَفْعْهُ إِلَبْهِ) أي: الوّكيل () 
لكن (المَذْهَبٌ) المَنصُوصٌ (أد ل مهُ) دفعه له (إلَا ببََةٍ عَلَى وَكَالَهِ). 

وخرج ب «صدّقه): ما لو كذَّبهء أو قال: لا أعلمُ اوددر إليه. 


(وَلَوْكالَ) رجلٌ لمن عليه دينٌ: (أَحَالَني) به مستَحِقّه (عَلَيْكَ» وَصَدَّكَهُ) في قوله 


.)5١١ «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (4/5/؟١5). () «المحرر» (ص‎ )١( 


5 لكان مَافنناالنيها5 


المَذْهَبء َه عله 


(وَجَبَ الدَّْعٌ) إليه (في الأصَمٌ) والثاني لاء واختاره ابن أبي عَصرون. 


(قَلْتُ) كالرافعع"©: (وَإِنْ قَالَ) رجل لمّن عليه دين اليد حنم وعد عد : 
(أَنَاوَارِنه) المُستَغرقُ تركيّةٌ كما قال القاضي حُسيرٌ (وَصَدَّقَهُ) مَن عندَهُ ذلك 
رعسب لد ) على الملعب ا #أَعْلَمُ) ولو قال: مات فلانٌ وله عندي 
كذاء وهذا الم ويد ف ففي «الرّوضة)”" و«أصلها)”” أنه كما لو قال: «هذا 
وارثّه؛ أي: فيلرَحُهْ هلد إليه وقا لديا ك2 لا رَمُهُ الدَّهُمٌ إليه ولا يبرا إلا 


بالدّفع للحاكم» ولو قال: «ماتٌ فلانٌ ولهُعندي كذا وقد أوصى لهذا الشّخْصٍ به» 
فهو كإقراره بِالحَوَالة. 


© © © 
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لشاصناا 


مقا المجتاقال٠‏ جا انها 5 


حاب | دقار 


4 م و و ان 
يتَصِح من مطلق التصّرف وَإِقَرَارَ الصبي 


2 
7 


واوغاة: ]عا تاب عل النور. 

فخرجت الشَّهادةٌ؛ فإنّها إخبارٌ ببح خاصٌ لاعلى المُقرٌ بهاء بل بحقٌ لغيره 
على غيرة: 

رأركات )ل رات د يورق لوف ةضيف 

وبدأ بشَرطِه الأوَّلٍ فقال: (يَصِحُ مِنْ) مُختار كما يُوْخَدُ من قوله بعدٌ: «ولاايصحٌ 
إقرارٌ مُكرّ (مُطَلّقٍ التَصَرِّفٍِ) وهو بالغ عاقل لا حَجْرَ عليه رجلا كان أو امرأة 
عدلًا أو فاسقًا ولو بسكرء والمُرادُ بصِحّة إقراره المُوَاخَذةٌ بوه والقاعدةٌ عندهم: 
أنَمَن مَلَكَ الإنشَاء ملَكَ الإقرار ولا عَكْسّ»ء قال المح عر الدّينِ: وهذا بِالتُسبةٍ 
للظّاهرِء وأمّا في الباطن فبالعكسء أي: مَن ملَكَ الإنشاءً لا يَملكُ الإقرار» مثلا 
مَن ملك شيئًا يجورٌ أن ينشي مِلكَهُ لغيره كبيعهِ له» ولا يجورٌ أن يُقرّ به لغيره؛ لأنَّ 
شرط المُمَرٌ به ألا يكونَ مِلكًا للمُقِرٌ ويُستثنى مِن طَردٍ القاعدة صورٌ منها: ولي 
الثيّبٍ ينشمٌ نِكاحَهًا ولا يقر بوه ومن عَكْسِها صورٌ منها: المّرأةُ تقر بالتكاح ولا 
تقدرٌ على إنشائه. ْ 

(وَإِفْرَارُ الصّبِيٌ) ولو مُراهقًا ولو بإذن الوَّلِيَ لاغ» وسبقٌ في الحجر أنه يُعتبرٌ 


ضاق لباك الف )ليها 5 ... 


وَالمََجْنُون ن لاغ َإِنٍ ادَّعََى البلُوعَ ب بالاختلا 
ادّعَاهُ بالسنّ 


قولّه في اسيَعْجالٍ الإنبات بالدواء وفي الوكالة أنه يُعتبرٌ ُ ْو إذنّه في دخولٍ دار وإيصالٍ 


هدية» وسيأتي في التّفقاتٍ أنَّهُ يُعتبرُ قولّه في اختياره أحد أَبوَيْه. 


(5) إقرارٌ (المَحْنُونِ) والمُعْمَى عليه وزائل العَقل بما يُعذرٌ فيه (لاغ) فإن لم 
يُعذْرْ فيه فكالسَّكْرانِء ويُسَتدتى إقرارٌ صَبِيٌَ مميّر بوَصيّةِ وتدبير إن صحَّحْناهُما. 

(فَإِنٍ ادّعَى) الصَّبِيُ (البلُوعَ بالاختلام) وهو روج مق بصفتِه فِي يقظةٍ أو 
نوم (مَعَ) زمنٍ (الإمكَانِ) له باستكماله تسم سنِينَ كما سبَّقٌ في الحَجْر (صَدّقَ) 
في ذلك (وَلَا يُحَلَّفُ) عليه إن ادَّعى خصمّه صِباه لغرض ما كبُطلانٍ تصرّفِه هذا 
مافي روي و«أصلها»)”" هناء وصحّحه يي لكنْ صَحَّحا في ياب 
التكول أنَّ ولدَ المُرْترِقٍ إن اذّعى البُلوعَ بالاحتلام وطلبَ إثباتَ اسمه فِي الديوانٍ 
يُحتاج إلى اليّمِينِ إن اتهم: ومثله إن حضر الجُراهقٌ الوّقعةَ وادّعى الاحتلامَ وطلبَ 
السَّهِمَ يُعطى إن حلّفء وإِلّا فوجهانء أصحّهما: لا يُعطى. 

وسبقٌ فِي الحَجْر أنَّ ولد الذَّمِيَ لو اذَّعَى أنَّ إنباته بالاستعجالٍ لا يُقبلٌ قولّه في دفع 
الجزية عن ودعوّى الجارية الحَيض كدعوا الاحتّلام» ولو أقرَ نم اذعَى أنه صغيرٌ لم 
يَحلِفْ ولو قال: «كنتٌ حال الإقرار صغيرًا» فإن كان قولّه محتملا قبل قولّه بيمينه. 


سن. نس بعرم 2 ّّ 02 1 6 ل عام 3 
(وَإِنِ ادّعَاهُ) أي: البُلوعَ (بالسّنَّ) وهو استكمال خمس عَسْرَّةَ سنة كما سبق ني 


.)85/11١( «روضة الطالبين» (759/5). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
فوم فِ الحاشية: «السّبكي».‎ 


طُولِب ب وَالسِّيوَالمفلِسُ سَبَقَ كم | قْرَارِهِمَا وَيُقبلُ إقَرَارُ الرَقِيِقِ بمُوجب 
عي لس 
بِدَيْنِ جناب لا ثُوجِبُ عُفُوَة دكَذَبَهُ السّيّدُ تعلق بذِمَهِ دُونَ رَقَبته 


أ 


الحَجر (طُولِب بِبيَبَِ) ولو كان غريبًا على الأصَمّ من احتمالاتٍ الإمام. 

(وَالسَفِيهُ وَالمُفْلِسُ سَبَقَ حُكْمُ إقَرَارِهِمَا) الأوَلْ فِي باب الحَجرٍ والثاني ف 
التلِيسِء ولم يسبى حكمٌ إقرار السَّيهِ بالتكاح؛ لكنْ جرَّمَ «الكّوضة»”' و«أصلّها0”) 
هنا ببطلانٍ إقراره به. 1 

(وَيقبَلٌ إِقْرَارٌ الرّقِيقَ بمُوجب عُقَويَةِ) بكر رالجيء تسل وَزنى وسرقةٍ بالنسبةٍ 
للقطمء أم بالمّسبةٍ للمال المَسرُوق فلا؛ بل يضمئه العَبدُ في ذم تالا كان أو باقيا 
في يده أو يدٍ سيِّده إن لمْ يُصدَّقه السَيّدُ في السّرقةِ» ولو أقرٌ بمُوجب قصاصي عَفْيَ 
عنه على مال تعلق برقبته في الأصحٌ» ولو كذَّبه السَّيدُ. 

(وَلَوْ كَرّ) لرّقِيقٌ (بدَيْنٍ جنَايَِ لا تُوجبُ عُقُوبَة) من قصاص أو حَدَّ وإن أوجبّثْ 
تعزيرًا كقّصب وإتلافٍ مالٍ عمدًا وسرقةٍ لا قَطْمَ فيها (فَكَذَبَهُ السّيّدٌُ) فِي إقراره 
(تَعَلَّقَ بذِمّيِه) ضمانٌ ما أتلمّه فبتبِعُ به بعد عِتقِه (دُونَ رََبتِِ) فلا يتعلّقٌ بهاء فإِنْ 
صدّقه السَّيّدٌ تعلق بها وبيعثٌ فيها إِلّا إن قَداهُ السَّيِّدُ بقل الأمرين من قيمته وقدر 
الدَّيْنء فإنْ بِيعَ وبقي من الدَيْنِ شيءٌ لم يُتبعْ به بعد عِتقهء والمُبكَضُ إذا أقرّبدَيْنِ 
جتاية لم تفل نما سملن ننه إلا أن يعدي ويقيل ف بعشنة ورتقية ما ف يده 
وإقرارٌ السَيدٍ على عبدو بجناية صحيحٌ إِلّا إذا بيع وبقي شيءٌ فلا يُطالّبُ به بعدَ 
عتقه إِلّا أن يصدّقه العبدٌ. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ .)76١‏ ع فت لطلقه 


291011---9 


إن بدن عامل َم ل على السَبْدٍ إن مين ونال في الجا ويف 
لفاس كا وباي يوقو إقْرَارُ المَرِيض مَرَض المَوْتٍ لِأَجْنبِىّ 


(وَإِنْأَقَرَّ) الرَّقِيِقُ (بِدَيْنِ مُعَامَلَةِلَمْيُقْبَلَ عَلَى السَيّد إِنْلَمْ يَكَنْ) ذلك الرَقِيقٌ 
ل عل كوت ل نكسن 1 
(مأَذونا لَهُ في التَجَارَةِ) وحيئئظٍ يتعلّقٌ ما أقرّ به بذمِه فيتبمٌ به بعد عِتقهِ صدّقة سيّده 


أم لا وَيُفْبَلْ) على سيّده (إِنْ كَانَّ) مأذونًا لهُ فى التّجارة (وَيَؤْدّي) المُقَرٌ به (مِنْ 
كَسْبِهِ وَمَا في يَدِه) للتّجارةٍ كما سبق في باب معاملةٍ الرّقِيقٍ إلا أن يكونّ المُمَرٌ به مما 
ّ 2 2< 00000 10 

لا يتعلّق بالنّجارةٍ كقّرض فلا يُقبل على السَّيّد. 

ومحل ماذكره في المأذون إِنْ لم يَحْجْرْ عليه سيِّدُه فإن حَجّرٌ عليه فأقرٌ بعد 
حَجْره بِدَيْنِ مُعاملةٍ إضافة لحالٍ الإذنٍ لم يُقبل على الأصَحٌ. 3 

ولو أطللٌ الرّقيقُ الإقرارٌ بالدّين ولم يُقيِّدْه بمُعامَلةِ لم ينزل على دَيْئِها على 
الأصح ف «الرّوضة)'" قال بعضهو": وهو ظاهرٌ إن دوت مراف ال فق فإِن 
أمكنّتْ مراجعيّه رُوجِمَ» نم قال: وقد ذُكرٌ في «الرّوضة0"' هذا الاستدراك؛ لكن 
في إقرارٍ املس وهو نظيرٌ ما نحن فيه 

(وَيصِحٌ إفْرَارُ المَريض مَرَض المَوْتٍ لِأَجْنبِيٌّ) بمالٍ دَيْنِ أو عينٍ ويُحسبُ من 
رأس المالء (وَكَذَا) إقرارُه (لِوَارثِ) صحيح (عَلَى المَذّهَب) والمُعتبرٌ كوه وارثًا 
حين موتّه لا حينّ إقراره على الأش هر فلو أقرٌ لزوجته ثم أباتها وماتَ لم يُعمل 


(١1)«روضة‏ الطالبين؟ (5/ ؟765). (1) في الهامش: «الإستوي». 
(*) «روضة الطالبين» (5/ .)١57‏ 


ان جاه ايها 


بإقراره» ولو أقرّ لأجنييّة ثم تزوججها وماتّ عُمِلٌ بإقرارو» ولا نظرٌ للحالةٍ المُتَحْلَلةٍ 

بين المَوتِ والإقرار جزيماء وول إطلائُه مالأ بأنّه كان قد وهب من وارئه 

شينًا وأقبضّه في صحَّه وهو كذلك على الأرجح فِي زيادة «الرُوضة»”'' ولم يرجح 

00 فِي هذه المَسألةٍ شيئًا. ْ ْ 
(وَلَو كر في صِحَيِه بدَيْن) لشخص (وَفِي مَرَضْهٍ ض) بدَيْنٍ (لِآحَرَ؛ لَمْ يقَذّم) الإقرارٌ 
و و 


(الأوَّل) بل هما سواء. فيقِسَم اليه نيلات سانا سيق 


وه 
00 


راق و اع اي 5 م 
(وَلوَ أقرً في صِحَيِد. أو ) في (مَرَضِهِ ضِهِ) بدن (وَأقرَ 


وَارِنُهُيَعْدَ مَوْتَهِ لِآَحَرَ؛ َم 
عد قَدَم الآوَلُ) منهما (فِي الأصَحٌ) ويجري الوّجِهانٍ فيما لو تبت أولقها ننه رتكا 
بإقرار الوّارثِ. 

(وَكَايَصِح إفْرَارُ مكْرَو) على إقرار بغير حو كأنْ ضُرِبَ لبقِرٌ فأقرٌ حال الضَّربٍ» 
فإِنْ ضْرِبَ لِيَصْدَقٌ فأقرّ صحّ كما نقله المُصئْف في «الرَّوضة)”” عن «الأحكام 
السّلطانية» وتوقف فيه» وفصّلٌ بعضُهم بينَ أن يكونّ المُكره لهُ عالمًا لذ ف تقو 
إكرادٌ وإِلّا فلا والصَّحَيحٌ المَنضُوصٌ سماعٌ الشَّهادةٍ بالإقرارٍ مُطْلَقةَ بلا تعض 
لبلوغ أو خُريِ أو عَقلٍ أو طواعية» وما يُذكرٌ فِي الوثائق من التّعوّضٍ لذلك احتياطً 


0 


وعلى الصّحيح للقاضِي أن يأل الَاهدَ فإنْ فصَّلَ فذاكء وإنِ امتتم ولم يُورثِ 


.)917/١1١( «روضة الطالبين» (5/ 1"07- 0765 (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)7060 /5:( (”)«روضة الطالبين»‎ | 


وَيُش يشرط فِي المُمَر لَه أَهِْية ا سيِحْقَاقٍ المُمَرٌ به فَلَوْ قَالَ: «لِهَذِهِ الدب علي ذا 
َلَعْوٌ مَنْ قَالَ: يِسبَبهَا ِمَاِكِهَا وَجَبَ وَلَوْ كَالَ: لِحَمْلٍ هِنْدٍ كذًا بإِرْثِ أو وَصِيةِ لَِمَهُ 


العقاغه ونية املق القاعى التضاق :وإ نازتا تونت؟ وللتاضن يرك الشوال إن 


عَلِمَ فطنةَ السَّاهِدٍ وخِبْرتَهُ بَرائطٍ الشّهادةٍ وإن شك في أمره فلا بد من استفصاله 
كما قال الإمامٌ. 
و التط و ا إن مواق مده واوظ كنوه عبن رارم 
امقر لهُ معيّا نوعٌ تعيين بحيتٌ يُتوقحٌ منة أو له الدّعوى والطَّلبُ. 
ن فَرَعخْلَى الشتررط المَذكور ذ في المَتنٍ قوكه: (قَلَوْ قَالَ: «لِهَذِهٍ الدَّابِّ علّىَّ كَذَا 

ْو وفي قول مُخرّج منَ ابحمل يصح. 

(فَإِنْ قَالَ:) علي (بِسَبَبِهَا لِمَالِكِهَا) كذا (وَجَبَ) ماأة قرَّ بهِ لمالكها حال الإقرار» 
لولم يكوا ةر مدو رشيف ل يك كوم الال المالكها بحالا وك فنال الور 
لحك موجن يانه كما فال الراء في قال بعضهم'": والظَاهرٌ أن هذا ون تفقه : 
الرّافعِيَ موافقًا لنظر الإمام (أي: لاه للكدقين) 7" 

(وَلَوْقَالَ:) «عليّ" أو «عندي ( 010 
وَصِيِّةِ) لهُ من زيدٍ مثلا (لَرْمَهُ) ما أة قرب ولكن لا يُطالَبُ حنى تضع والخَّصمُ في 
ذلك ولي الحَمْلِء وأشار بهندٍ نل إلى أَنَّهُ لا بد مِن تعيينها؛ لأنَ إبهامَها يؤدّي لإببام 
المُقرٌ له وإبهامّه مُبطلٌ للوقرار. 


)١(‏ «الشرح الكبير» .)٠١١ /١١(‏ (1) في الحاشية: «الأذرعي». 
(20) زيادة من (س). 


ود إلى جهة اين في حَطَ رون أطي َع في الأظهر 

(وَإنْ أَْنَدَ)هُ (إِلَى - جَهَةٍ لا تْمْكِنُ فى حََه) أي : الحملء كألفي اق قترضتها منة 
اللو الاق برت هد لتو ايه 

قن أطلدق) الؤفن #ااتعاال زناه سكا لسَيءٍِ (صَحّ فِي الأظهَرٍ) وحمل 
عات لعزي مجك ومسو نامي الؤلكر رركا درن اننعال لحمل 
رجعٌ المال لوَرئةِ مَن دَكرَ المقرٌ أنه ونه من أو رجَعَ للمُوصي للحَمْل ولوّرئة 
الموصي ِنْ أسنده لوّصيِّهِه ون انفصل حيًا لدُونٍ سَنَةٍ أشهر من الإقرارٍ أو دونٍ 
أربع سنينَ ولم تكن هندٌ فِرانَا لأحدٍ ولم توطأ فِي هذو المدَةِ نظِرَ إن كان الحَمْل 
ل 
لهاء وإن وَلَدَتْ ذكرًا وأنثى قَسَعَ بينهما بِالسَويّة إِنْ أسئدّه لوّصِيّهِ وأثلانًا 
لإرثِء فإن اقتضثُ جهة الإرثِ الَّسويةٌ , بين الذّكر والأنثى كولدَيٌ 1 بينهما 
بِالصّويّةء وإنْ أَطْلِقَ الإرثُ كان بينهما بالسَوية كما قال الشَّمحُ أبو حامدٍ وغيرُه", 
قال بعضهم: وهو منصوصٌ «الأم). 

وكاو الك وجل الاك و ووو رامل ايفام 1 عار 
مراجعة المُقرٌ ففي زيادة «الرّوضة»0©: ب : ينبغي القَطْعٌ بالّسوية وإن وَلَدَتْ حي 
ومينًا فالميتُ كالقدم وحم لحي كما سبق أي: إن كان ذكرا أخدٌ الجميع: أو 


أنثى وأسئدّه إلى آخره. 


مو م 


2024646 0 


د 


(وَإذَا كَذَب المُفَرٌلهُالمِْرٌ)كقَولٍ عَمرو: «هذا المالُ لزيد فكدَّبَه زيدٌ (ثُرِكَ 


المَالُ في يَدِهِ) أي : : عَمرِو (فِي الأصَحٌ) فإِنْ كان المُمَرٌ بهِ ديْنَالَمْ يوْحَذٌ منهُ كما 
صرّحَ به الممَوَلي وغيرٌهء ولو قال نَسخصٌ للقاضي: في يدي مال ليس لي أو لا 
أعرفٌ مالكَهُ نرّعَه القاضي منهُ جزمًا وحفظّه إلى ظهور مالكّه؛ ولو كان المُقَرٌ به 
قصاصًا أو حدّ قذفٍ وكدَّبَه المَُرُ لهُ سقط جزمّاء ومسألةٌ التكذيب كرَّرّها المُصنّفُ 
حيثٌ ذكَرها هنا وفي الشّفْعَةِ والتكاح والدّعاوّى. 


وإذا قلنا يثْركُ المال فِي يد الحُقرٌ (َإنْ رَجَعَ الُِرٌ في حال تَكْذِ 
المُمَرٌ له المُقىّ وهو من إضافة المَصدّر للمَفعولٍ (وَقَالَ: علطت 
تعمدته وقلنا يقر في يده؛ (ُبلَ قَوْلُهُ ني الآصَحٌ) ولو رجَعَ امد لهُوصَدّقَ 
رُجِوعهُ في الأصَح بل لا بد في الصَّرْفٍ إليه من إقرار جَدِيدٍ. 


© © © 


أ 


5 الماك انك ماو اليه 5 


اسار 


لَهُ:” لِرَيْدِ كَذَا صِيِعَةُ ه: ١علَيَّ'‏ و«ِي ذمتِي' لِلدّيْنِ وَامَعِي' وَاعِنْدِي' لِلْعَيْنِ 


رفصل”) 
وْصيَغْا رار 
(قَوْلُهُ) أ المقرٌ: «علَىَ) أو ١عِندِي‏ (لِرَيْدِ كَذّاا) ونحوٌةُ (صِيعَة إِقْرَار) يلزم بها 

تسليمٌ المُقرٌ به للمقرٌ لةُ. 

(وَقَوْلَةُ: «علىّ و١فِي‏ ذمّتِي1) ل منهما عند إطلاق الإقرار (لِلدَيْنِ) 
ولوقال: أردت مهذين اللّْظينِ العَينَ قبل في ١علَّىَ)‏ دون «ذْمّتي» في الأصَحٌ. 

© قولّه: (١مَعِي)‏ وَاعِنْدِي)) رق كل منهما عند إطلاق 0 (للْعيْنِ) 
أي عينٍ مُودَعةٍ عندّه فلو اذَّعَى أنّها تلِقَتْ أو رَدّها صُدّقٌ بيمينه بيميئة. 

ولو عبّرَ كالرَّوضة ب «أَوْ) فقال: ١علَي‏ أو فِي ذْمَّتي للدّيْنِ ومعي أو عندي» كان 
أولىء ولو قال: «لهُ قبَلي كذا» بكسر القافٍء فهو للدَيْنِ كما قال اويا 
للحضله وصوّبه بعضُهم. والرّوضةً كأصلها بَحَنَا صلاحيته للدين والعين» وهو 
موافقٌ لجّزم المَاوَرْدِيٌ”"' 

ولو أتى بصيعَةٍ إقرارٍ شه بلغا الذكن وتسطها يدل على العيوه كقرله: 
«علَّيٌّ ومعِي عشرةٌ». فالقياسٌ كما قال بعضهم: الرّجوعٌ إليه في تفسير بعض 
العشّرةٍ بالدّينِ وبعضها بالعين. 


م لسكا ع ل اا ان 


ا 0 


1010001 


مصبَاد المجبا كان ماقت انها 


وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيِْكَ ألُفٌ, فَنَا ِنْ أو محل أوْزْنْكُ ولك أو احم عليه أو 


اجعَلهُ في كِيسِكٌ فَلَيْسَ بإقْرَ | روَّلَوَ قَالَ ل «بَلَى» أَوْ «نَعَمْ) أَوْ صَدَفْتَء أو أَبْرَأننِي مِنْكُ 


ِ 


ب 


وشرعًا كما قال بعضُهم: وصفٌ يصيرٌ به الإنسان أهلا لما لهُ وعليه. 


هه 


(وَلوْقَلَّ) مُحاطِبًا لسخص: (لِي عَلَيْك أَلْفٌ» فَقَالَ) له: (زِنْ) أي: الألف (أَوْ 
ل افا بالفعل منصلا بضَمِيرٍ نحوّ: (زِنْكُ أَوْ حُذْهُ أو اخْيَمْ عَلَيْه 
في كِيسِكَ) أو ِمْيانِكَ ونحوه (قَلَيْسَ بإِقَرَارِ) وإنّما جَمعَ فِي الأول بين الفعل 
المُجرَّدِ عن الصَّمِيرٍ والمُتّصل به تلويحًا بقول أبي عبد اللو الزْيَيْرِي مِن أصحاب 
الشافعيٌ: إن المُنّصلٌ الريك رن كلاف الي ويينة. 

(وَلَوَْالَ) في جواب ما سبقٌ: (١بَلَى».‏ أَوْ انَحَمْ)) أو: (إي» بكسر الهمزة ولا 


تستعملٌ إِلَّا مع | قب م نحو: #كلّ إى ورف إِنَّهه لَحقٌ لَحَىٌّ 74" أو «أجَل' أَوْ «جَيْرِ ا بجيم 
توح بوزها عك عي ذا را تومل مكشورة. 


1 


(أَوْصَدَفْتَ أَْ) قال في الججواب: (أَبْرَأتي مِنْك َو قَضَيْهُ أو أن مُقِر به؛ قَهُّوَ) 
أج: الَو المَذكُور في كلى هذه الصّور ١م‏ تواة)بالألى ومنو الاتراءتوالمضات 
وبحَتٌ الرَّافِيِيُ" زيادةً ١لكَ)‏ في «أنا مُقر به)؛ إذ يجوز أن يريد الإقرارٌ به لغيره. 
ولم يذكزةٌ في «الرّوضة». 


.)١١5 /١1١( سورة يونس: 67. (5) «الشرح الكبير»‎ )١( 


7 1: 1 


ار وَلَوْ ثَالَ: ألَيْسَ لِى عَلَيْك كَذَا؟ فَقَالَ 


ولوقال: «كان لهُ على ألفٌ» ففي اتصحيح" النُوويٌ لم يلرَّمْهُ على الأَصَحٌّ 
وفي «الرّوضة)"": ينبغي أن يكون هو الأصمّ وأشارٌ لتصحيحه الجِرْجَانِنٌ؛ وف 
«الرّوضة)”" كأصلها”!" فى تعقيب الإقرار بما يُغيرٌه: لو قال: «كان لفلانٍ على ألفٌ 
قضيبّه) قُبلَ عند الجُمهور» وفيهما في الدّعارّى: لو قال المُدَّعى عليه: كان ملكّكَ 
أمس فَالأصَحَ وبه قطع ابن الصّبَّاغ : 0 ا 

(وَكَوْكَالَ: أن مْقرٌ) ولم يقل: «بي» (أَوْ) قال: (أنا أ بهِتَليْسَ بِقْرَارِ) بالألفٍ 
في الصورَتِيِنَء ولو قال: «لا أنكرٌ أنْ يكونّ محقًا' لم يكن مُقرَّاء فلو قال في هذه 
الدّعوى أو فيما يدَّعيه كان مُقَدّاء ولو قال: 1" 
فا :كتنر عزف غلم اله 

(وَلَوْ ثَالَ: ألَيْسَ لِي عَلَيِك كذَا؟ فَقَالَ) في الجواب: (بَلَى, أَوْ نَعَمْ؛ فَإفْرَارٌ) في 


عم 25 مه سوا سصاه 2 أ 2 ٠‏ ص لس و ء 9 
الاصح. (وَفِي اانعم) وَجه) جزم به البتغوي") وغيره. ور جحه بعضهم: أنها ليسَتَ 


وأنَّ «بلّى» تكذيبٌ للتفى الدّاخل عليه الاستفهامٌ ونفئ التي إثباتٌ» والأصَّحٌ 


.)791//5( «روضة الطالبين»‎ )١( .)751/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)55/١1؟( «روضة الطالبين»‎ )5( .)١717//١1١( «الشرح الكبير»‎ )( 
.)١0/ /54( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )0( 


| 541 


مضبا5 المجباك ان مَاوف ليها 5 


وَلَوْ قَالَ: «اقُض الأَلْفَ الي لِى عَلَيْك) َقَالَ نَعَمْ أو آَنَضى خََذَا أؤ أنهلى 
بع رشن لقف زر اف اكيت ار و جد جد فَإفْرِارٌ ني الأصَحّ 


كوا واوا ١الرَوضةِ»”"‏ وللشّرح اتير لوي بينهها ولا ندا02) 
للمَدلولٍ اللّْوِيٌ فيهما بل لمُتفاهم العُرفِه ولم يُرِجَح في «الشّرح الكبير» شيئا. 

(وَلَوْ قَالَ: «اقُضٍ الألْف الَّذِي لي عَلَيِك) فَقَالَ) في الجواب : (نَعَمْ أو )قال : 
(أقْضِي غَدا أو مهتي يَوْمَاء أ) أمولبي (حنَّى أَفْعَْ أَو) حبَّى (أَفْتَحَ الكِيسّ) أو 
الهميّانَ الذي فيه المال (أَوْ أَجدّ) مفتاح العَلْقٍ أو القُفْل (فَإِفِْارٌ ني الأصَحّ) ورجّح 


و 


بعضهو”" مقابلَةُ وعبّر في «الرّوضة»”؟ في المُسألةٍ الأولى بِالمَذْهَبٍ. 


© © © 


(١)«روضة‏ الطالبين» (7517//5). (0) (س): («ينظر». 
(3) في الحاشية: «السّبكي». 0 الطالبين» (5/ 774). 


ضبق المعتاك ان ياك ليها 5 


(قضًا”) 
سرد وله به آلَابَكُونَ مِلْكَا لِلْمُقِرٌ كَلَوَْالَ: دَارِي أَوْ 
على د لِعَمْرِو؛ فَهُوَلَفْوٌ وَلَوْقّلَ ل أذ ترز 


كَلامه إِفْرَارٌ وَآخِرٌه لَعوَ وَلِيَكُن المُقَرٌ به في يَدِ المُقِرٌ 


ا ا ا لمقّنّيه 


كل ما جارّتٍ المُطالبةً بو؛ وقيل: ما جار الانتتفاعٌ به» وصحّحة 


(بْستَرَطُ في امقر به) الذي يستحقٌ جنسة لا كَعِيادةٍ ونَحْوِها كما سَيأني: (آلا 
َكُونَ ملكا لِْمُقِر) وت إقراره (فَلَوْقَالَ: َارِي أَوْنَّوْبِي) لِعَمْرِو (أَوْ ني الّذِي عَلَى 
د لِعَمرِو؛ فهو لَفْوٌ) فيُطرحٌ ويُحملُ على الوَعدٍ بالهبة» قال البَّويُ””: فإِنَ أراة 
الإقرارٌ قبل منهى ولو قال: ١مَسْكَنِي)‏ أو ريق 0 أو «الدَيْنُ الذي على زيدٍ لعَمرو 
واسمي فِي الكتاب عاريةً» صَحّ. 
(وَلَوْ قَالَ: هَذًا) العَبدُ (لِقُكَانِء وَكَانَ ملكِي إلى أَنّْ فرَرْثُ) به (تَوَلُ كلامه ه قار 
فيؤاححدُ به (وآيِرهلَْ) فبُطرّح» ولو عكّس بِأنْ قال: «هذا يلكي هذا لدُلانِه صَعٌ 
إقرارٌه كما قال الإمامٌ وغيره. 


نم أشارَ لشّرط تسليم امقر به بقَوله: (وَلِيكُنٍ المُقرٌ بو) من الأعيان (في يد المقرٌ) 


)١(‏ «الحاوي الكبير» (/1/ 8). اتاو د لط يا حدم كي ل د 


مضباك المجياك انف باقت 


2 


الفلعب 1 سيت فيه 00 للماد 


آله 
مه 
3-7 


حِسَيّةٌ كانث يده أَوْ شرعيّةٌ (ليِسَلَّمَ بالإمْرَارِ) ني الحالٍ (لِلَمُقَرٌ لَهُ) وأن تكونّ اليد 
مستقلةٌ فلو كانتْ نائبةً عن غيره كمَنْ أقرّ لشخصي بمالٍ تحت يده ليتيم أو جهة وَقَفٍ 
هو ناظ ره لم يصمَّ ويُستثنى من كلامه مالو باعَ الحاكمُ مال غائب بسبب اقتضاه 
ثم قم وادَّعَى أنَّهُكان قد تصرّفَ فيه قبل بيع الحاكم فيُقبلُ كما فِي «الرَّافِِيَ ' قبيل 


الصّداقٍ عن النَصض. 

(فَلَوْ قد َرّ) بشيء (وَلَمْ يَكْنْ ني يد دم صَارَ) في بدء (هُولَ بِممَضَى الإقرَار) بأن 
يُسِلَّمَ حالا للمُمَرٌ له (تَلَوْ كر بخرّيّة) شخص (عَبْد) أ أَمَةِ (في يَدِ خَبْرِهِ م اشْكَرَاة؛ 
حكِم بحرَيّيِه) فترفع يده عنه. 


د هت *؟ ست در 59207 ا وس عه 5 ا 3 2 
(نمَ إِنْ كانَ) ني صيغةٍ إقراره (قَالَ: هُوَّ خُرٌ الأَصْلٍ فَقِِرَاؤَةُ) حينئزٍ (افْتدَاءٌ) من 
جهة المُشتّري جزمًا وبي ين جهة البائع على الخلاني الي حتى ينبت فيه الخيارا. 


َه 


0و إنْ) كان (ثَالَ)فِي صيغة إقراره (أعْتَقة) البائمُ وهو يستَرِقَهُ ظلمًا (َافْيدَاء)أ أي: 
َشِرَاوْهُ حينئلٍ افتداءٌ (مِنْ جِهَتِه) على الصّحيح (وَبَبْعٌّ مِنْ جِهَة البَائِع عَلَى المَذَهَبِ) 
وعليه (كيْبْتُ فيه الخِيّارَانِ) المَجلسٌ والشّرطٌ (لِلْبَائ ِع فَقَطْ) لا للمُشتّري» ولو قال 


لشخص : ع ا ا 


وَيَصِحَّ ا لإقْرَارُ بِالمَجْهُولٍ فَإذًا كَالَ: لَهُ علَىّ شَئْ قبل تَفْسِيرُهُ بكُلٌ ما يتَمَوَلُ 8 


لَّوَلَوَْسَرَهبِمَا لا ول كن ون علييية عد سن أز يفا تجل ايا كَكَنْفِ 


مُعلّم و وَسِرَجِينٍ 


(وَيصِحٌ الإقْرَارُ بِالمَحْهُولٍ) مِن بعض الوّجوهء نحوّ: «له علَيّ ثوبٌ»» أو مِن 
الوا لكان عي الذرظار زى إناا هيوالها تياباجيم تزه 
بالمَجهُولٍ وظاهرٌه ترادفهما. 1 

(فَِذَا قَالَ: لَهُ علَىّ شَىْءٌ) أو له علي منّ المالٍ أكثرٌ من مالٍ فلانِ» أو مما فِي يده. 
أو ممًا شهد به الشهِودُ عليه» أو مما قضَى به عليه القاضي (قُبلَ) في كلّ هذ الضّورٍ 


عوتره بكُلَ مَائ تَمَوَلَ وَإنْ قَلّ) كفس والمُرابالمُتَمَوّلٍ كما قال بعضُهم: ما 

يس سدً يحل بو جلبُ نفع أزدفع ضررء كفأس ورغيفي تاو لواقيمة قال 
العراقيُونَ كل متموّل مال ولا ينمكسش» ولو امت منَ التمسير أو فُسَرٌ ونُوزعَ نبي 
التمسير أو فُسّرٌ بوديعة فسيذكره المُصدّفٌ أثناء المٌصل الذي بعدَ هذا. 

(وَلَوْ قَسَرَه بمَا لامتمول) أ : لايتّحذٌ مالا (لَكِنَمِنْ جنوه كَحَبَِ حنطَة) وشمع 
باذنجانة كما في «الرّوضة)”" و«أصلها)9) 30 و)فسَّره (بمَا) لا يتموّل لكنّهُ (يَجِلٌ 
اقتِنَاؤٌهُ) كجلد مَيْتةٍ ةيقبل الذبعَ حمر مُحترمق و(ككلْب) حفظ زوع أو ماشية 
أؤدرب: أ أزكلب (مُعَلَّم) لصَيدٍ أويقبلٌ تعليمّةُ» ولو قال بدلٌ امُعلّم) «ايقتنى ) 
لشوِل الصُورٌ المَذَكُور (وَسِرْجِين) بسينٍ مهملةٍ مكسُورةٍء وحُكيٍ فتخهاء فارسيٌ 


.)١١1//١1١( «الشرح الكبير»‎ )1( .)7”1/١/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١١1//١1١( «الشرح الكبير»‎ )5( .)7 7/١ /5( «روضة الطالبين»‎ )"( 


مضباك امنا ان ا اليه + 


ِل في الأصَح وكا يُْبَلُبِما لا يقتت كَحِدْيرِوَكَلْبٍ لَائَفعَ فيه ولا عاق وه 
سكام وَلَوْآَك ِمَالٍ أو مال عَظِيم أَوْ كير أو كثيرٍ قبلَ تف َفْسِيرُه ما كَل ِنْه 


معرّبٌء ويُقَالُ بالقافٍ أيضًا: اسم للزّبلء (قُبِلَ) تفسيرّه في الأمثلة المَذَكُورةٍ (في 
الأصَحٌّ) وَظاهِرٍ النصّ. ' 

(وَلَا يُقبَلَ) في إقرار بِمَجِهُولٍ تفسيرَهُ (بمّا لا بق تفتتى) أئ : بشيءٍ لا يحل اقتناؤٌه 
(كَخِْروَكَْبٍ لَاتَفعَ فيه) لصّيدٍ ونحوه مما سبقٌ» سواءٌ كان امقر له مسلمًا أو 
ميا كما يُشعر به إطلاقهم» لكنّهم صرّحوا فيما لو غصّب مِن ذميٌ خمرًا أَوْ خنزيرًا 
بوجوب الرَّدَ عَليْهِ إن لم يتظاهر بهاء وقياسٌُ هذا كما قال بعضُهم: قبولٌ التَمَسيرٍ بما 
ذكر للدّمِيَء ولو قال: «لهُ عندي شيءٌ أو ١عَصَبتٌ‏ منهُ شيئًا» صم التفسيرٌ بما لا 
يُقتنّى» ولو قال: «لهُ في ذِمَّتي» وفْسّرٌ بحَبّة حنطةٍ أَوْ كلب؛ لم يُقبل. 

(وَلا) يُقبل أيضًا تفسيرٌ المَجهُولٍ (بعِيادة و) لا(رَدٌ سَلام) ولو قال: ١لهُ‏ علَيّ 
1 لفسا مكنا ف الت 16 وذ اناب التو ورت اه 
وأْضْلٌ قاعدة الشَّافِعِيَ في الإقرار العَملٌ باليقين فيه. 

() لهذا ١لو‏ أ َربمَالِ) مُطلقٍ (َوْ مَالٍ عَظِيم) أو جليل جليلء أو خطيرء أو نفيس (أَوْ 
ير بمو بعد لكان عط أو واف( كير بم بعد لكان بط ونح 
ذلك (قَبلَ تف َفْسِيرُُ) لما ذكر (يما كَل مِنّْهُ) أي: الغال هو إن لك تمر ل اكشمير و 
الفر ف يما 


.)١١9/1١1١( «روضة الطالبين» (5:/ 17/7 7). () «الشرح الكبير»‎ )١( 


ماس 


وَكَذَا بالمُْتَوْلدَةِ في الصَحّ لا بِكَلْبء وَجِلْد مَْتَةِ وَكَوْلَهُلَُ كذَا كَقَوْلِهِ: شَيْءٌ 


(وكذ) نسل ليده (بِالمُسْمَوْلدَةِ) للمُقرٌ له (فِي ي الأصَحٌ) قال بعضهم: 
والمُناسبٌ في المُستَولّدةٍ أن يقولّ: له عندي مال و(لا) يُقبلُ تفسيرٌه (بِكَلْبٍء وَ) لا 
(جِلْدِ مَيَْةِ) وغيرهما من النّجاساتء ولو أقرَّ بمَجهُولٍ يُمكنُ استخراججه بالجساب 
استخرج به وبيانّه أنَّكَ في العَطفٍ نحوّ: لِزِيدٍ علي ألفٌ ونصفت ما لعَمرو ولعمرو 
علَّيَ ألفّ ونصفٌ ما لِزيدٍ تزيدٌ ما فوقٌ الكسرٍ وهو النُصفٌ في هذا المثالٍ عليه 
فيكونٌ مثا تزيدُه على الألف فالمُمَةٌ به ألفانٍء وفي الاستثناء نحوّ: لزيد على ألفٌ 
إللانصف ما لعمروء ولعمرو علي ألففٌ إلا نصفف ما لزيد تنة تنقصٌ ما تحت الكسر 
المَذكُور وهوالثلتٌ منّ الألفٍ يبقى ست مئة وسنَّةٌ وستونّ وثُّلئانٍ وهو المُمٌَ به 
واستيفاءٌ الكلام على استخراج المَجِهُولٍ أفرده ابنُ الهائم بالتَصنيف فِي كتابه 
«استخراج المَجِهُول» فراجعَة إن شئتَ. 

(وَقَوْلَّهُ) أي: المُقرٌ (لهُ) أي: زيد مثلا: عل (كذَا كَقَوْلِه): الهُ علَىَ (شَئْ )0 
8 شا اسن قم ركبا 6لا 0لاخئل 6ر1 كان مسجيو اينم 
إشارةٍ ثم نُقلث إلى الكناية عن عددٍ كما سيأتي في قوله: «ولو قال كذا درهمًا» 
وتُقلّث أيضًا إلى الكناية عن غير العَددِ كشيءٍ وهو مُرادُ المُصنّفٍ هناء ويُكنى 


ع م - + هسان. : .2ه م 
بها أيضًا عن الحَديثِ وتميز إن كانت معطوفة أو مركبة بممفرد منصوب. وكذا إن 


ك8 طاو 
طاع م 


كانت مفردةً (فتميّزت بمُفردٍ منصوب”22' عند البصريين. 


)١‏ زيادة من (س). 


م55 يتاك ا مانن الييها5 


و5 هده 

وَقَوْلَهُ شَيْءٌ شَيْءٌ أو كَذَا كَذَاء كَمَالَو لَمْ يُكَرَرْ وَل 
كَذَا وَكَذَاه وَجَبَ صََيْئَانِ وَلَوْ قَالَ: كَذَا دِرْهَمًا أَوْرَفَعَ الد 0 
وَالمدهنس: ال لو 111511216 مقا بالضيي: و ع1 


4 
00 هس فيه 


جر فلرهم 


(وَفَوْلَهُ): لهُ علي (سَيْءٌ شَيْءٌ أَوْ) له على (كَذَا كَذَاء كَمَا لَوْلَمْ يُكَرّرْ) كلمي 
اشَيءَ) والأكذ اه وس الحكمه 

(وَلَوْ) كرَّرَ مع العَطف كأنْ (قَالَ :)لدعي (شََيْءٌ وَشَيْءٌ أو كذ وَكَذَا؛ وَجَبَ 
35 لتقن ار ارقاو وقد كر ماتمااسا نز باق 


(وَلَوَْالَ: كَذَا دِرْهَمًا) بالنّصب عَلَى التَّمِزِ (أَوْرََمَ الدَّرْهَمَ) عَلَى أنه 00 


عطف بِيانٍ ل «شىء) أي: شيء هودزهم (أو جَرَّهُ) وهو لحرة» أ الى نات 
(لَْمَهُ) فِي كل من هذه الصّورِ (دِرْهَحٌ) وقد بسَطَ أبو حيانٍ فِي «الارتشافي» الكلامَ 
على كلمةٍ «كذا) فراجعة. 


و و 


(وَالمَذْمَبٌ: أَنْهُلَوْ قَالَ:) لهُ على (كَذَا وكطااار لالم كد (دِرْهَمًا بالنَضب) 
تمييرًا(وَجَبَ دِرْهَمَانِ) وفي قولٍ واختاره بعضهم: : أنه لا ار لآ درهم» وقال 
أبو إشحاقٌ: يلزمٌ العارف بالعّربيّة أحَدٌ وعِشرونَ ورهمًا لأنّهِ أقلّ عددٍ معطوفٍ 
يمي بعنصُوب. 

(وَ) المذهث (أَنَهُ لَوْرَة َعّ) في الجثالٍ المَذكُورٍ الدّرهمَ على معنى هما درهمٌ» أو 
على أنَّ «لهُ علّى كذا جملةٌ وعْطفَ عليها قولّه: «وكَدًا وِرهَمٌ». 

(أَوْ جَرَ) الدّرهمَ (نَدِرْهَمٌ) في الصّورتينِء وأمَّا الجر فهو وإن كان ممتنعًا عند 


و سه ره 


وَلَوْ حَذَّفَ الوّاوَ قَدِرْمَمٌ في الأَحْوَالٍ وَلَوْ ثَالَ: ألف وَدِرْهَم قَبِلَ تَفْسِيرٌ الألفٍ 
بعَيْرِ الدّرَاهِم وَلَوْ قَالَ: حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا؛ فَالجَوِيعُ 


البصريينَ لكنه يُفْهِمْ منهُ في العُرفٍ ما يُفهِمٌ من الرّفع فخمرّ عليه» وقيل في صورة 
الرّفع: يجب درهمانء وكذا في صورة الجر كما قال المَاوَرْدِيٌ”"'. 

(وَلَوْ حَدَفَ الوَاوَ) فقال: لهُكدًا كا درهمًا أو رفعه أَوْ جَرَه (قَدِرْهَمٌ في) هذه 
(الأحْوَالٍ) الثلاثِ التّصب والرّفع والجَرٌّ وكذا مع السّكون أيضًا والحاصل من 
مَسائل كذا اثناعَشْرَ مسألة؛ لأنّها إِمّا مُفْردةٌ أو مُركبة أو معطوفة؛ والدّرهمْ إِما أن 
يُرفعَ أو يُنصبَ أو يُجِرٌ أو يكن والحاصلٌ مِن ضَرب ثلاث فِي أربعة اثنا عشرء 
والواجبٌُ في جميعها درهمٌ واحدٌإلافي عطفي كذا ونصّب تمييزها فيجبٌ درهمان. 

ا 5 0 50 - واس فقوي . 504 2 _- غه - 

(وَلَوْقَالَ:) له علي (ألْفَ وَدِرْمَمٌ) فالألفٌ مبهمة والدَّرهمُ مبيّنٌ» و(قَبلَ) منة 
(تَفْسِيرٌ الألف بِغَيْر الدَّرَاهِم) كألف فلس» ولو قال: «ألفٌ ودرهمٌ فضةٍ» كانتٍ الألفٌ 
أيضًا فضةً للعادةٍ كما قال القاضي حُسينٌ» ولو قال: «ألفٌ درهمٌ) برفعهما وتنوينهما 
بلا عطفي قبل تفسيرٌ الألف بما لا ينقصٌ قِيمّته عن درهمء فكأنّه قال: ألفٌ مما قيمةٌ 


الآلفٍ منهُ درهم» ولو قال: اعشرةٌ ونصف درهم فالعَشرةٌ مُجملة يُرِجِمٌ في تفسيرها 
إليِء ولو أَطلَقٌ الإقرارٌ بدرهم وفسّره بمُلوس لم يُقبل كما أطلقّه الأصحابٌء وبحت 
بعضهم القَبولٌ في بلدِ يَغلبٌُ فيها التعَاملُ بالفُلوسٍ سواء وَصَلَهُ باللّفظ أم لا. 

(وَلَوْ قَالَ:) لهُ على (حَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمَاءٍ فَالجَمِيعٌ) منّ الكَمسةٍ والعشرينَ 


.)757 7/170 «الحاوي الكبير»‎ )١( 


دَرَاِمُ عَلَى الصَّحِيح وَلَوْ قَالَ: الام الي أَْرَرت بها َقِصَهُ اَن 
دَرَاِهِمُ البَلَدِ نَامَةَ الوَرْنِ فَالصَّحِيحٌ م َبُولَهُ إن نْ ذَّكَرَهُ مُتَصِلَا وَهَ نه إن قصلَة عن ال 
وَإِنْ كَانَتَ ناقِصَة؛ قبلَ إن وَصَلَهُ وَكَذَا إنْ مَصَلَّهُ في النَصّ 


(دَرَاِمُ عَلَى الصَّحِيح) ولو قال: خمسة عشَّرٌ درهمًا فالجَمِيعٌ دراهمٌ جزمًا. 

(وَكَوْقَالَ: الدَّواهِم اَي َرَت بها َاتِصَةُالوَرْنِ) كدراهم طريّة كل درهم منها 
أرتعنة دوارق (َإِنْ كَانتَ ََاِم البَلَد) لني فيهِ الإقرارٌ (تَامَة) أي: كاملة (الوَرْنِ) 
أن يكونَ زنةٌ كل درهم منها ستة دوانِقٌ» (فَالصّحِيحٌ قَبُو لَهُ) أي : التّفسير بالتّاقصة 
(إنْ ذَكَرَهُ مُتَصِلًّا) بإقراره (وَ مَنْعُةإِنْ قَصَلَّهُ عَنِ الإة قُرَار) إلا أن يُصِدّقَهُ المُمَرٌ ل 
وأشعرٌ كلامٌه بحكاية وَجَهَينِ في صُورتي الانّصالٍ والانفصالء لكت مُخالفٌ لما 
في «الرّوضة0 7" حيث حَكَى فِي الانّصالٍ طريقين أصحُهُما القَطعٌ بالقَبول» وحَكى 
فِي الانفصالٍ وجهًا شاذًا. 


2 


(وَإنْ كَانَتْ) دراهمٌ البلدٍ (نَاقِصَةَ؛ قُبِلَ) قولّه ني نقصها (إِنْ وَصَلَُّ) بالإقرار جزم 
(وَكهَذَا ِنْ قَصَلَهُ) عنه (في النّصّ) وفي وجه قَوّاه ذ فى «الرَّوضةَ)9) أن لا يُقبل» وهو 
الو لجان لبط امسو إد 3 )ليزي وده هلت رالر ا مر 


وأشسعرٌ كلامة بوم دراهم تا حالة الإطلاق حيث دراهمٌ البلد كاضر وهو 
ما قاله القاضي حُسينٌ وَالمَاوَرْدِيٌ”” خلاقًا للقاضي أبي الطَيّبٍ وآ بن الصّبّاعْ حيثٌ 
قالا: : عه ناقصة) ولع تعره «الروضة )كاله لمسالة الإطلاق مناء لكن ذكرا 


(١)«روضة‏ الطالبين» (77/94/5). (؟1)«روضة الطالبين» (1/94/85"). 
(7) «الحاوي الكبير» (1/ 5 0). 
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ره 


0 
قَال: ع1 
3 

ين 
0-17 
1 


في عَشَرَِفَإِنْ آَرَادَ المَعِيّة ؛ لرمَة أَحَدَ عَشَرَ 
بعدّها بقليل أن هلو أقرٌ بمئة درهي عدديّةٍ يلزه بوزن الإسلام» ولا يُقبل منة مئة 
عدون ناقضة الوَّْنٍ إِلّا أن تكونّ بالبلٍ عدديةً ناقصةً» فظاهرٌ المَذْمّبِ الول 

(وَالتَمُسِيرٌ بِالمَشُو شَّةِ) منَ الدّراهم كمه (كَهُوَ) أي: لسر (بِالنَاقِصَةِ) في 
التمصيل السّابق. 

(وَلَوْ قَالَ:) له(عَلَيّ مِْ رهم إلى عَشَرَة؛ أَمَُتِسْعَة في الأصَحّ) وهو ما في 
«الوَّ وضة»"' عن تصحيج العراقِينَ والغزالي. »ثم نقل عن البَعُويٌ!'' تصحيحٌ بح لزوم 
عشَرَة ورجّحه بعضهم 7 ولو قال: الهُعليَ ما بين درهم إلى عشَّرة» لزِمَة ثمانية 
على الصّحيح المَنضُوصء وصوَّب فِي «الرّوضة»” القَطعَ بالثُمانية فيما لو قال: 

(وَإِنْ قَالَ:) له على (دِرْهَمٌ في عَمَرَةِ َِنْ راد بكلمةٍ «في (المَعِيَة؛ َِمَهُ أَحَدَ 
عَشَرّ) درهمّاء واعترضّ بعضُهم”" هذا بأنّه لو قال: ١لهُ‏ علَيّ درهمٌ مع درهم' لزِمّه 
درهمٌ جزمًا؛ لاحتمالٍ مع درهم لي» وحينئظٍ في «مع» في مسألةٍ المَتن أَوْلَى. 
وبتقدير لزوم أحدَّ عشّرٌ ينبغي أن يَلرَّمَهُ درهَمٌ ويُرجَعٌ في تفسير العَشّرة إليه» ثم 
اجات بعش كلم القن على ,ما إذا قالهةالقذة : «أردت مع عشرة دَرَاهِمَ للمُفَرٌ له). 
)١(‏ «روضة الطالبين» (5/ .)"8٠١‏ (؟) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (4/ 74؟). 


() في الحاشية: «السّبكي». (5) «روضة الطالبين» (281/5). 
(5) في الحاشية: «الإِسْنويّ». 


5 لها ةن لبها 5 


ءَ م سام 5ك 0 0 17 . مه 0 
(أو الحِسَابّ) أي: أرداه وعرَّفَهُ كما قيّده بعضهم"" (قَعَشَرَة) تلزمُه فإن لم 


5 2 نو لاسر 5 و 4 5 ع م6 ير و اع و 
ف الحسّات فبحث زوم دذرهمء)و قال: اردت ما يده الحامسبف 
يعرف الحساب فبخث يعضيع " ازوم ورهوة ول يرد ' 


أخدًا من مَسألةٍ الطَّلاقٍ الآنية في بابهاء ولعلّها مأخذ «الحاوي الصَّغير) في جَرْمِه 
هنا بلزوم رهم (وَإِلَا) بأنْ لم يرد المَعيّةَ ولا الحسابَ (قَدِرْهَمٌ) واحدٌ يَلزمُه سوا 
أَطْلَقٌ أو قَصَدَ الظرفية. ظ 

© ©# © 


)١1(‏ في الحاشية: «السّبكي». 
)١(‏ في الحاشية: «ابن الرّفعَة). 


مضباك يقالن فافت انها 5 


رفصل" ) 


قَالَلَهُعِنْدِي سَيِْفٌ في حِمْدٍ أَوْ نَوْبٌ في صُنْدُوقٍ لَا يرم لطر رطفا فيه 
ا بكرا قةالطر ف وخرة أرهة على راب وعقاة ل ااه 


جهًا أ 


لعمامة عَلَى الصَّحِيح َو ابه ِسَرْ 


تَوْبٌ مُطرَّرٌ [ رْمَهُ الجَمِيع 


رفْصّل”) 
ف بان آل اعجار جم وفي لىإا إرَاظرفِهوا اكه 
وأشارٌ للأوّلٍ بقوله: إذا (ثَالَ) مثلا: (لَهُ عِنْدِي سَيْففٌ في غِمْدِ) بكسر المُعجَمَةٍ 
وهوغِلافٌ السَيْفِ (أَو وب في صُدْدُوقٍ) بقَنْح صَاوه وِضَمْها بخَطَه (لاَرمة 
ال ف )وهر لد الوعاءٌ» وعندَ التحاة: اسمٌ رّمانٍ أو مَكانٍ صَمّنَ معتّى «ني». 


يو 
« 


وأشارَ للثّاني بقوله: (أَوْ) لدُعِنْدي (غِمْدٌ فيه سَيْف َو صُنْدُوقٌ فِيهنَوْبُ؛ لَِمَهُ الف 
وَحْدَهُ) لا المَظرُوفٌء ولو قال: اله عندي خاتمٌ فيه فصٌ» لا يكون مُقرًّا بِالمّصضّء ولو 
اقتتصّرٌ على عِنْدي خاتمٌ» ثم أحضّرٌ خاتمًا فيه فص وقال: ١ما‏ أردْتٌ فصَّةُ) لم يُقبل منة. 
(أَوْ) لُعِئْدي (عَبْدٌ عَلَى رَأَسِهِ عِمَامَةٌ مَة) بكشر الَيْنِ وضمّها (لمْ رم الهِمَامَةعَلَى 
الصَّحِيح) ولو قال: ١عبدٌ‏ معهُ مال لم يَدخَلٍ المال. 
(أَوْدَابَة بسَرْجِهَا) أي: معهاء ومثله عبد بثيابه» أو دابّةٌ بحِمْلِهاء أو دار بمَرْشِهاء 
ونحو ذَّلكَ. 
(أَوْ) قال: لهُ عندي (لَوْبٌ مُطَرَّرٌ) براء شديدةٍ (لَرِمَهُ الجَوِيعٌ) من الدَابَّةَ وسَرجها 
والنّوبٍ وطرازه» ويُقاسٌ نحوٌ ذلك عليّْهما. 


مضب لعجا اد جاور )اليه 5 


م 8 قَالَ: ددع لع ِرْهَمَانِ 


(وَلَوْقَالَ) لِرِيِدٍ مثلاً(في مِيرَاثِ أبي أَلْف) مِنْ دَراهِمَ كما في «المُحرّر 0 
وغيره (نَهُوَ إ فر على أي دن واستُشكِلٌ حَمْلُ هذا على الإقرار بِالدَّيْنِ وهلا 
خيل على الوّصيّة ونحو يزاجي أن الغالبَ لزومٌ المّالٍ من المُعامَلاتِ. 

(وَلَوْقَالَ » لف ماي ين أبي» أت يرهم (فهُوََضدُ )إن لم برد الإقرا 
فإ أرادَه لَرْمَهُ الألف. ود يشرط في هذو المَسألةٍ وما قبلها لا يدكُرَ امقر صيغة التزامء 
فإن ذكرّها ك «علَىَ) ونحوها فإقرارٌ بكلٌ حال» وإذا لم يكن المُقِرٌ جائرًا وَكذية كُالباقون 
لايَغرمٌ إِلّا حصَّتّه في الأظهّره واقتضاءٌ كلامُ الرّافِعِتَ”" فِي نظير المَسألةٍ. 

وفِي قول المَتنٍ «ألفٌ) إشارةٌإِلَى كَوْنِ الميراث دَرَاهمَ مثلاء إن لم يك فخكاكه 
كما قال بعضهم ايلتين يما لواقال؛ اله في هذا العبِدِ ألفٌ» فيُسألٌ المُقِرٌّ عنه ين 
ما أَجْمَلَهُ فإنْ فسّرهُ بش جناية قبل أو أنَّهُ رهن بهِ قبل في الأصَحٌ. 

(وَلَوْ) كرَّرَ المُقرٌ الدّرهمَ بلاعطفيء كأن (قَالَ) في مجلس أو مجالسّ: (لَهُ على 
دِرْمَمٌ وِرْمَع لَرْمَهُِرْمَمٌ) ولو زادَ على ألفي مرّة (فَإِنْ) كرَّرَ الدّرهمَ مع عطفه كأن 
(قَالَ:) علي درهعٌ (وَدِرْهَمٌ) أوثُمَ درهمٌ (لَرِمَهُ ورْهَمَانِ) وكذا لوعطف بالفاء 
وقصّدَ القطف. وإِلّا فدرهمٌ عَلَى النّصّء ولو قال: «درهمٌ ودرهمٌ ثم درهمٌ» لَزِمَهُ 
ثلاثة جَرْمًا. 


.)١57 /١1١( «الشرح الكبير»‎ )( .)5١ 5 (ص‎ »ررحملا«)١(‎ 


باك للج 5 امنتك موك لبها 
هَمُ وَدِ ليد بعد حي : قَإِنْ أرَا 
سر لس َأكِيدَ 


2 
مَنَى أَكَدّ فامعئم 


كر بمْْهَمٍ كَسَيْءِ وَنَوْبٍء وَطُولِبَ بالبَيانٍ قا 


اد به 


(وَلَوْقَالَ:) له علي (دِرْهَمٌ وَدرْمَمٌ َبْنِ وِرْهَمَانِ) ولو قصد 
بالاني تأكيد الأوّل. 

(وَآَمَا) الدّرهمُ (التَالِتُ: مَِنْ أَرَادَ بهِتَأكِيدَ التَّنِي) بعاطفه (لَمْ يَجبْ به شَِيْءٌ) 
زائدٌ على الثاني» (وَإِنَ نَوَى) به (الإستِعنَافَ؛ لَرْمَهُ) درهم (ثَالِتْ) وكلَّما كرّر يلزمّه 
بعدده» ولو زادَ على ألفي مرَّةِ (وَكَدَ إِنْتَوَى تَأَكِيدَ الأوّلِ) بالدَّالثِ (أَوْ َطْلَقَّ) لزمه 
ثالث (ني الأَصَحّ) فيهماء لكنه عر 2 «الرّوضة)0© في الثانية بالمَذهب. 

(وَمَتَى كر بهم ل لوب وَطُولِبَ بِالبَيَانِفَامْتتَع) من (كَالصَّحِبِحُ) وعبّر 
فِي «الرّوضة»”"بالأصَحٌ (أَنَهُْيُخبَس) حتى يُبِيّنَ المُبهمَ» فإنْ مات قبل البيانٍ 
طُوَلِب بِهِ الوارث ووّقِفَ جميمٌ لتر في الأظهّرِء وإذا أمكنّ معرفة المُبهم دون 
مراجعة المُقرٌ لم يُحبِس كقوله: «لهُ علي زِنةُ هذه الصَّنْجِة». أو أمكنّ استخراجه 
بالحساب كما سبَقٌ تمثيله في شرح قوله: «ويصحٌ الإقرارٌ بِالمَجهُول)؛ وكلامّه 
مُشعِر مُشيرٌ بجَواز الذعوّى على المُرٌ لبهم وهو كذلك على الصّحيح كما سيأتي في 
كتاب الدَّعوّى. وكذا تسمع البيْلة به | إذا أنكرٌ المُقِرٌّ الإقرارٌ به في الأصَحٌ. 


)١(‏ الروضة الطالبين» (741//5). لشن ع ل ل 


م ا 0-7 


.وين وكلها ا م 


عع سى ماه 


(وَلَوْيَيّنَّ) الإقرارٌ المُبهمَ بشيء (وَكَذَبَهُ بَهُ) فيه (المُقَرٌ لَهُ فَلببَيّنَ) أي : لحر نه قزة 
حقّه وجنسه (وَلْيَدّع) به على المُقِرٌ (وَالقَوْلُ قَوْلُ المُقِرٌ في نَفيهِ) أي: نفي ما ادّعاه 
المَدَذ له ثم إن كان التمسيرٌ ين جنس ما اذّعاه المُيبُ كأنْ فسّر بمئقه فقال امم 
لهُ: «بل لي عليك مِتانِ» فإِنْ صدَّقه على إرادة المئة تبت وحَلّفَ المُقِرٌ على نفي 
اراد وإن قال للمُقَر: «أردتَ الوه المئتين) عل انماما أر اكسماء و أنه 6 
عليه إِلَّا مةٌ ويكفي لهُما يمينٌ واحدةٌ على الصّحيح المَنصُوصء فإِنْ نكل حَلفَ 


المُقر له على استحقاقٍ الوئتين لا على الإرادة» وإِنْ كان التّمُسِيرٌ ليس مِن جنس 
ما ادّعاه المُقرٌ له فإمًا أن يُصِدَّقٌ المُقرٌ له المُقرّ في الإرادة أو يكذَّبَهِ فيهاء فإنْ صَدَّقَه 
ووافقه على أنه عليه ولكن ادّعى معه جنسًا آخرٌ ثبت المُتَّمَقُ عليه وصُدَّقٌّ المُقرٌ في 
نفي غيره» وإن لم يُوافقه بل قال: «ليس لي عليه ما قَسَّرٌ به بل لي عليه كذا» بطلّ 
الأفراق توكو معان عبوز دوزة كذيد ق الارزدطيان فاك القن له قالزنا 
أردتَ ما اذَّعِيثٌه؛ حلّف المُّقِرٌ على نفي الإرادة ونفي ما يدَّعيهء ثم إن كذّبه في 
استحقاق الذي فشر به بطل الإقرارٌ فيك وإلَائبّتَ. ' 


ل ا ىد له بأَلْفِ فر 


ا 000 
كقوله يومَ السّبتٍ: الهُ على مئذا ثم قال يوم الأحد: : ١لهُ‏ على ألفٌ» (دَخَلَ | الأقَلّ فى 


ال د ار 
يَوْمَ السّبْتِ عَشَرَ 0 
مر خارا افده 

ل هب وَجِلَ عن 


وموم 


الأكَِْ) فلا يرّمهُ في هذا المثالٍ ونحوه إلا ألف» (َلَو) تعذَرَ الّخول كأن (وَصَفَهُمَاا 
أي: المَعَدَرَ ا ل ال 0 وراد اأشدقي 
إلَى جَهْتَيْنِ) كببع وأجرةء (أَوْقَالَ: قبت يَوْمَ الَبْتِ 6 منرة 0 قال : قَبَضْت يَوْمَ 
الأَحَدٍ عَسَرَةَِمَا) أي: المُقدَّرانٍ المُّقِرّ مهماء ولا حَاجةً لقوله: «مُختلفتين2 بعد قوله: 
اابصفتين). 

ثم أشارٌ المُصِنَّفُ لمَسأَلةٍ تعقيب الإقرار بما يرفعٌه كلّه بقوله: (وَلَو قَالَ: لَهُ عَلَيَ 
لف من من حخرٍ أو كلب) مدل (أز) ل علي (أَفْ) لكن (قصية) له زم للف 
فِي الأَظْهَرِ) فيهما إن قدّمَ الألفَ في المثالٍ الأول فإنْ أرَها فقال: «لهُ على مِن 
نمن خمرٍ ألففٌ» لم تزه الألنث جزمّاء لكنْ في «المجموع”" من باب التَّيعُ عن 
الشَّاشْيٌ طردٌ القَولينِ مُطلقًَا. ْ 1 

(وَلَوْقالَ:) له علي ألف (مِنْ 3 من عب عيّنهُ ني إقراره أو لا(لَمْ أقْبضَة) من (إنَ 
ليه 9 (سَلَّمْتُ) الألف (شبلَ) إقراره (عَلَى المَذْهَب وَجْعِلَ) الألفٌ (ثَّمَنَا) 
أيْ: كالّمَنِ في كمه مِن وُجوب التَّسليم سواءٌ وصل قولّه: «لم أقبضة) بالإقرار 
أم لاء ولا حاجة لقوله: «إذا سلََّهُ سلَّمْتُ») ولا لقوله: «وجُعِلٌ ثمنًا». 


.)579١ «المجموع شرح المهذب» (؟7/‎ )١( 


باق اث ا ليه 5 ب ب صِكنَابْالإَِمَارٍ 


قَالَ : لف ! نح ناك بارلا شين تا 
زْمَهُ وَلَوْ قَالَ َ: لَه عَلَىَ آلّف, ؟ عه الف نان وت هدالا3 
لَه : ي عَليْه آلف آخَرُ صدٌ ده صَدَّقٌّ المُقِرٌ في الأظهر يمن سَمِينِه 


(وَلَوْ قَالَ :) له علي (أَلْفْ إِنْ شَاءَ | أو رَيْدِ مئلا (لَمْ يرب عم عَلَى المَذْهَبٍ) 
وسَيأت فِي المَتنِ في كتاب الطلاق أَنَّهُ يشتر 5 طَ فِي التَّعلِيقٍ بمَشيئةٍ 0 بِمَشيئة الله قصد التّعلِيق 
وَأنه تلحق ‏ نإن اء الل ذه إنْ لم يشا الله ندا وكذا إلا أن يشاءً ا ل لس انمي 
كما قال بعضهه”": مجيء ذلك هناء ولو قال: : «لهُ عل ألف إذا جاءَ رأس 5 
لم ره على المذهبٍ فِي «الرُوضة)": ون عكسٌ ك اإذا جاء رأسُ الشهِرٍ فعليّ 
أل لم يلْرّمْهُ جزمّاء وفي الوثالين: لو أرادَ المُقرٌ التجيلٌ قبل في الثانية وفي الأولى 
إن وصَّلَّهُ كما فِي «الرَّوضةَ)©. 


(وَلَوْ قَالَ:) له علي (أَلْفْ لَايَلْرَمُ؛ لَرْمَهُ) الألفٌ جزمّاء ولو قال: «لا يلزمّنِي الآن» 
طُولبَ يها. 

(وَلَوْ كَالَ: لَدُعَلَيَّ آلف نه جَاء بِلْفٍ وَقَالَ: أَرَدْتُ) به (هَدَاء وَ) لكن (هُوَ 
وَدِيعَةٌ) عنْدي (ثََالَ امد لّة: لى عَليْهِ آلف آكَرٌ) دَيْنَا (صُدّقَ المْقِدٌ في الأظهّر 
بِيمِينِهِ) فيَحْلِف بالله أنَّهُ لا تلز رلته أل غوف الهراته نم1 رذ بإقراره] افده 
الألفت. هذا في دعوى الوّديعةٍ منفصلا عن الإقرارٍ كما فرّضَهُ المُصنفٌ» فإِنْ وصّلّه 
كقوله: ١لهُ‏ علَيّ ألفٌ وديعة» قبل على المّذهبء وقيل: على القّولِينَ» وعلى القَبِولٍ 
لو اذَّعَى الرَّدَ أو التّلف قبل في الأصَحٌ ْ ْ 
)١(‏ في الحاشية: «الإشئوي). (؟)«روضة الطالبين» (791//5). 
(”) «روضة الطالبين» (79/8-591//5). 


مضباك الباق ٠‏ ماو ليها 5 


ي متي ] ْنَا ضُدَّقَ المُمَرٌلَهُ عَلَى المَذْمَبٍ قُلْتُ مَإِذَا قَبلنَا 
ِعَةٍ قَالصَحٌ: نه أعانة كتيل دغوَاة التلت بق الاقرار واو الوه 
أ 0 ع 0 

َالَ: كَانَ فَاِدَاء وَأَفْرَرْتُ لِظَنْ الصَّحَّةَ لَم 


(َإِنْ كَانَ كَالَ) في صِيعْةٍ إقراره: لهُ علي ألفٌ (فِي ذمّنِيء أْ) ألفٌ (دَيْنَا) ثم جاء 
بألف وفسّرها بالوّديعةٍ فقال المُقَرٌ لهُ: لي عَليْه ألف آخرٌ دَيْنَا (صِدَّقٌ المُقرَ لَهُ عَلَى 
المَذْمَب) بيمينه» وكذا لو جمَمَ بِينهُما فقال: «لهُ على ألفْ درهم دَيْنَا في ذِمّتي). 


(قلْت) كاك رافك" : (فَإِذَا ْنَا التَفُسِيرٌ) للألف (بالوّ دِيعَةِ) كما سب (قَالأصح: 
أنَهَا) أي: الألف (أَمَائَةُ) في يد المُقرٌ وعلى الأصَحٌ (َتُقْبَلُ دَعْوَاهُ) أي: لمق 
(التَنَفَ) للوّديعة (بَعْدَ الإمْرَاِ وَدَعْوَى الرّهٌ) لها بعدّه» فلو ادَعَى كلا منهُما قبل 
الإقرارٍ لم يُقبل. 

(وَإِنْ قَالَ:لَدُعِنْدِي أَوْ مَعِي أَلْفْ؛ صُدَّقّ في) كلّ مِن (دَعْوَى الوَدِيعةٍ وَالرَّدُ 
وَالتَلَفِ قَطْعَاء واه أَعْلَمُ) وكذا الحُكمٌ لو قال: «دفع إِلِيَ ألما أو «أخذثُ منةٌ ألما 

(وَلَوَْ؟ لشخص (يبيع ؤْهِبةِ وَإفبَاض) فيها (نُّمَقَالَ: كَانّ) كل منهما (كَاسِدًا 

تروت لتلتتي شخت وى كل متيما له لفل كسا للدت لباو له 
)١(‏ «الشرح الكبير» .)١7١ /١1١(‏ 


3 


باك اباك ان و2 )ليهات 


مُقِرٌ وَبَرِىَ وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارٌ لِرَئْ دبل لِعَمْرِو 
الوسيو مسب أن المُقِرَيَغْرَمُ قِيمَتَهَا لِعَمْرِو 
وَيَص م الاسْيَدْنَاءُ إن انَصَاَ 


تَحْلِيِفُ المُمَرََهُ) أنَّ ما ذكَرَ لَمْ يكن فاسدًا (فَإنْ تَكَلّ) عن الحَلِفِ (حَلَفَ المُقر) 
أنَّ كلا منَ البَيع والهبة كان فاسدًاء (وَبَرِىَ) مِن كل منهما. 
ولو قال كالمُحرّر”" و«الّوضة»)2 و«أصلها»: ١اوحكمم‏ ببطلانٍ البيع والهبة» 
كان أولى؛ فإِنَ التّرَاعَ بينهما في عين ولا تصحٌ البَراءة منها َ 
(وَلَوْقَالَ: مَذِوالدَارُ) التي في يدي (لِرَيْدِ) لا(يَلُ) هي (لِعَمْرِو أَوْ) قال: 


(عَصَبْتها مِنْ رَيْد) لا(بَلٌ) غصَبيُّها (مِن عَمْرِو) نِْعتْ من يده و(سَلَمَتْ لِرَئِ) 
ني الصّورتينء (وَالَأَظْهَرٌ: أن انكف )بع شيايهها | كل يد (يَغْرَ َرّمُ قِيِمَتَهَا قِيمَتهَا لِعَمْرِو) وكذا 
الشكل وعم فى المورقي وادت) ندل جلك 0 
الحَيلولَةَ القّوليّةَ هل هي كالفعليّة أَمْ لا. 

ولمًا فرع ين تعقيب الإقرارٍ بما يرفمٌه كله شرّع في تعقيبه بما يرف بعضّةٌ فقال: 
(َيِحالاستقائم) وهو اسفْعال مالي بح امن وشكوب النُونِ وهو الرجوع. 
واصطلاحًا: : إخراج لما بعد (إلا» وأتمواتها بين كم ما تَبلَها في الإيجاب وَإدِخَالَه 
في التي هذا (إنِ انَصَلَ) الاستثناء بالحُستشتى من فإ قْصِلَ بينهما بسكوتٍ أو كلام 
كثير أجنبيّ ضَدرّ) أمًا الشّكوتٌ اليسيدٌ كسكبة تنفّس وعَيٌ فلا تضرٌ جزمًا كما ذكرةٌ 


.)5٠١/5( (؟) «روضة الطالبين»‎ .)5١6 «المحرر» (ص‎ )١( 
.)١0/7/١11( «الشرح الكبير؟‎ )3( 


المُصنّف في كتاب الطَّلاقِء وأمًا الكلامُ العو دا : الهُ على ألفٌ أستغفرٌ الا 
ال ا 0 


500 لشّرطٍ آخرٌ في الاستثناء بقوله: (وَلَمْ يَسْتَغْرِق) ذلك المُستثنى 
المستثنى منة نحو: يم تبر ن» فإنٍ استغرقَهُ نحوّ: اله علَىَ عسّرة 


إلَاعضَّرة بَطَلّ وسيأت في الطَّلاقٍ أَنَّهُيُشتَرط في الأصّحّ قَضْدٌّ الاستثناء قَبلَ فراغ 
ور طن ل ل «لهُعَلَي إِلّا عشّرةً دراهم مه 


درهم) صحّ فْ الأصَحّ كمافي «الكّوضة)”" و«أصلها»”" أولٌ كتاب الأيمان» 
والاستنتاءٌ ين إثباتٍ نف وعكشه. 

وأشارٌ لمثالٍ الأول بقوله: (فَلَو قَالُ لَهُ) على (عَشْرَ م إلادء تِسْعَةَإِلَانَمَانِيَة وَ وَجَبّ) عليه 
للمقرٌ لهُ (تسعة قنعة) ولبيانة رن فنها ل ار 
منةٌ فالباقي هو المُمَرٌ بوه فالعمّرةٌ والثّمانِةٌ في مثالٍ المُصنْفٍ مُتبتانٍ ومجموعهُما 
تزاء هوق سوك درا استطياين نان فك ريني يمينا وهو المد رن 

ومثالٌ الثّاني: ليس لهُعلّى شي ٌإِلّا خمسة لَزِمَهُ خمسة فإن قال: اليس لهُ 
على عشرةٌإلّا خمسة» لم يلزئه شيء عند الأكثرينَ؛ لأنَ العشّرةً إلا خمسةً نفس 
الكمسة قيعي المعتن: لسن عات خهسة. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ 4 .)5١‏ ()«روضة الطالبين» //١١(‏ 6). 
(37) «الشرح الكبير» /١7(‏ 777). 


عد ل كت 


وَيَصِحٌ مِنْ غَيْرِ الجدْس كَأَلْفٍ إلا كوبا وي ين نوب قِيِممَهُ دُونَ ألْفِ وَمِنَ المُعيّنِ 
كَهِذِه الدَّارُلَهُإِلَا مَذًَا البَْتَ أَوْ هَذِهِ الدّرًا لَه امد الدّرعم وه الم وه 
له إٍ رَاهِمِ له | رهم وني 


أ وه و 


سَاد قلت لو قَالَ مَؤّلاء العَبِيدٌ لَهُ | واد ل وَْجعَ ني البيان إن مائو ل 


و 


وَاحِدّا وَرَعَمَ أنه الى صُدّقَ يميه عَلَى الصّجبح. وَافأعلم 


(وَيَصِح) الاستثناء (مِنْ غَيْرِ الجنْسٍ) للمُستئتى منة وهو المُسمَّى بالمُنقطع 
(كألفٍ) من درّاهم مثلا ل علي (إلَاتَوْبه وَ) لكن (ميينُبَوْب قِِمَتَة دون ألْفٍ) 
بأقلّ ما يُتَموَّلُ» فإ بيّنَ بثوب قيمثه ألف فبيانّه لغوٌ وبطلٌ استئناؤةٌ وما سَبقٌ هو في 
الاستثناء من المُطلّق. 

(9َ) يَصِحّ أيضًا (مِنَ المُعيّنِ) على الصَّحيح (كَهِذِه الدَّارُلَهُ) أي: ريد مثلة (إلَا 
هذا الَيَتَ) أَوْ إِلّا هذا البناءَ (أَوْ هَذْهٍ الدَّوَاِم هُِلَا هذا الدّرْهَمَ) أو هذا القَمِيصٌ لهُ 
ذلك افق انك بق نبول العا ري 

(قلت) كالرَّافِعِيَ فِي «الشّرح)20: لو كان الاسشاء مهنو ل كما لو قَالَ) 
شخصٌ: (هَؤَلَاءِ اليد ل أي: َي مئلا (لَاوَاحِدا) أو حَصَبْتهِمْ إلا وَاحدًا (شبلَ) 
من 3 الاسعاء المخوول11 جع في لبان يه وير البيان حتمًا (فَإِنْ مَانُوا) 
كلَّهِمْ (إلَاوَاحِدًا وَرَّعَمَ) المُقرٌ (أنَهُ المُسَئَدْتَى) من العبِيدٍ (صَدَّقٌ بيَمِينِهِ) فِي إرادته 
بالاستثناء (عَلَى الصّحبح وَالله َه أَعلَمُ) فإِنْ قبلوا إلا واحدًا صُدَّقٌ جَزمًا. 

© © © 


.)١7/94/11١( «الشرح الكبير»‎ )١( 


رفصل" ) 
2م ل 6 0 5 تكءوس ل 00 
| بتسب إن الحقه بنَفسِهِ اشترط لِصِحَيهِ ألا يَُذيَهُ لجس ولا الشّرْعٌ ب بأنّ يَكَونٌ 
مد وف السوامن يوون ققيدنة المتكلحن إن كان أقلة ديق 


رفصل" ) 
5200 


وهو القرابة وجمعة أَنْسَابٌ. 

ا 

إذا (أة قر) دك - خُرٌ مكلف (بتّسَب) لغيره (إِنْ الحقة بتَفسِهِ) أي : لا بواسطة, بأن 
قال: هذا اننِي (اشْتْرِط لِصِحَيه) 1 الإلحاق» أمور: 


3 


أحدها: ( ألا يُكَذْبَهُ الحسٌ) وتكذييّه كأنْ يكونّ المُستلحَقٌ بفتح الحَاءِ أكبرَ يسنا 
من المُستَلحِقٍ بكسرهاء أو مُساويًا له 
(وَ) الشاني: أن (لا) يُكذَّبَه (الشّرْعٌ) أيضاء وتكذيبه (بأَنْ يَكُونَ) مَن اسسَلْحَقَهُ 


(مَعْرَوفَ النسَبٍ مِنْ غَيْرِ) سواءٌ صدَّقه مَن اسْتَلحَقَهُ أم لا. 


(َ) التالسث: (أَنْ يُصَدٌ يصَدَّقَهُ) كما في الرّوضةَ) و«أصلها» هنا (المُسْسَلْحَقٌ) بفتح 
الحَاءِ بخَطه (إنْ كَانَ أَهَْا لِلتَضْدِيق) يكونةبالعًا عانق لسري الع ا 
بدفي «الرَّوضة""" و«أصلها"”" ولم يعتبر العَرَالِيٌ التَصديقٌ بل عدم التكذيب 
حتّى يلحقة إن سكت وبه أجَابت «الّوضة) © و«أصلها»9©) أيضًا فى السّهادات. 
)١(‏ «روضة الطالبين» (5/ .)5١5‏ (5) «الشرح الكبير» .)188/1١١(‏ 
(*) «روضة الطالبين» (؟17١/7١٠1).‏ الاك دا (1/ .)7١‏ : 


َِنْ كَانَ بَالِعًا َكَذَبَهُ َه لم يَْبْتْ ببَينَةِ وَإنِ اسْتَلْحَقَّ صَغِيرًا نَبَتَ تَ لو بَكَعَ وَكَذَبَهُ؛ 
ل 00 


(فَإِنْ كَانَّ) مَنِ اسمَلْحَقَه (بَالِهًا) عاقلا (تَكَذَبَهُ) أؤ سكت (لَمْ يَنْيْتْ 
ديفي جو يو يي ب 
اليمينَ المَرِدُودةَ ونبَتَ نسبّه بهاء ولو تصادّقا ؛ م رجّعا لم يسقط السََسبُ كما قال 
الشَّيِحْ أبو حامدٍ وصحّحه جَممٌ» وقال ابن أبي هريرةً ا 

(وَإنِ اسْسَلْحَقَّ صَغِيرًا) ليس عبدًا لغيره ولا عتيقة (كَب كع له قدا ضح 
الاستلحاق مُطلقًا آلا يكونَ المُستَلحَقٌ بفتح الحاء مَنفًا بِعانٍ عَن فِرَاشٍ بي نككاح 
ا ال 0 
أو وطء تي لعن باينيلحاق غير اناف كما 8 «الرّوضة)'") و«أصلها”" عن 
(التتمّة» آخرّ اللّعانٍ. 


(فلَوْبَلَمّ) الصّغيرٌ (وَكَذَبَه؛ لَمْ َبْطْلُ) نسبّْه (في الأصَحٌ) ويّجرِي هذا الخلافٌ 
فِيمَن استَلْحَقٌ مَجنونًا فَأقَاقَ وأنكر. 

(وَيصِحٌ أَنْ يَتَلْحِقٌ مَيْنَا صَغِيرٌا) جزمًا وإن كان له مال (وَكَذَا كَبيرُ) يَستلْحِقه 
أيضًا مينًا (في الأصَحٌ) ويّجري هذا الخلافٌ فيمن جنّ بعد بُلوغِهِ عاقلا. 


ص و 
وقولة: (وَيرئة) مويل على «المحرّر)!'. 


.)755 /8( (؟) «روضة الطالبين»‎ .)١189 /١١( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)5١5 «المحرر) (ص‎ ):( .)57١ /9( «الشرح الكبير»‎ )*( 


وُضباك المجباكانن ماقت ابه 5 


اواك اك زقات ِنْ صَدَقوَحهُالضفي ربأ في اللَّقِيطِ إِنْ شَاءَ 


تَعَالن ولو كال لول أمف : هَذًَا وَلَدِي نَبَتَ نَسَبْهُ وَكَايَنْيْتُ الالمتيلادُ في الأَظهَرِ 
َو كَالَ وَلَّدِي وَلَدَن في كي إن كَل علقت به في يلكي كَبتَ الاشييلاة إن 


وو و 


والرّابع: عدّمٌ مُزاحمةٍ الغير للمُقَرٌ )َ(٠‏ جِينئذٍ (لَو اسْتَلْحَقّ اثتان) شخصًا (بَالِعَا 
نَبَتّ) نسبّه (لِمَنْ صَدَّقَهُ) من الاثنين» فإِنْ لم يُصدّق كلا منهُما عُرِضَ على القائفٍ. 
ويأتي حُكمُّه قبيل العتق. 


(وَحْكُمٌ الصَّغِيرٍ) إذا استَلحَقَه اثنان (يَتِي) مبيّنا (في) آخر كتاب (اللْقِيط إِنْ 


ع8 


م 


شَاءً الله تَعالَى) وفيه أنهما إذا أقاما بينتين ين بنسبه''' مُتعارضتين سقطتا فِي الأظهّرء 

وفيه أيضًا كم استنْحَاقٍ القرأة والعبد. 
ا : هَذَا وَلَّدِي) منها (تَبَتَ تَسَبَهُ) بشُروطٍ الاستِلّحاق 
حم نْْتُ الاستّيلاة) منها (فِي الْأَظْهّرِ) والدّان وهو قولٌ مَنصوصٌ 

وصحّحه جمع: : يغبت استيلادة منها. 

(وَكَذالَوْ قَالَ) في وَكَدِها: هذا (وَلَدِي وَلَدَنْه نى مِلْكِى) لا يثبتٌ به الاستيلادُ منها 
في الأَظْهرِء (فَإنْ قَالَ: عَلَِتْ بِهِ في مِلْكِي) ونحوّ ذلك» كهذا وَلّدي منهاء ومِلكِي 
ل 0 سنة”" مثلاً (بَتَ الِاسْتِيلَادُ) وما سبق 
أمَةِ لِيسَتٌ فِراشًا للسَّيِّدٍ ولا مُرَّوّجةَ (فَإِنْ كَانَتْ فِرَاشَالَةُ) بإقرار بوطيهًا (لَحِقَهُ) 


)١(‏ مثبتة من (س). انا عات غرء لاوحا جد انعد 


- 6 مه 3 0 6 مه ساه” -. 32 و ده 00 
بالفِرَاش مِنْ غَيْرِ ا متِلحَاقٍ وَإِنْ كَانَتْ مُرَوَّجَةً) قَالوَدُ للرْوْج وَاسْتِلْحَاقٌ السّيد 

ل روي > 5 رس ا 2 0 2 2 
َاطِلٌ وَأَمَا ذا آلْحَقّ النسَب بِمَيْرِهِ كَهَذَا آَحي أَوْ عَمي فَيدْيْتُ نَسَيُْ و مِنَ المُلْحَقٍ به 


الولدٌ (بالفِرَاش) عند الإمكان (مِنْ غَيْرٍ اسْيَلْحَاقٍ) له ولا فرق في الاستلحاقٍ 
والاستَيلادٍ بينَ كونِهِ في الصَّحَّةٍ أو المَرّضيء ولا بين أنْ يكونَ عليه دَيْنُ أو لاء 
مَذَقة الها دالا 

(وَإنْ كَانَتْ) تلك الأ مَدُمُرَوَّجَةٌ؛ فَالوََدُ لِلرّوْح) عند إمكان كَوْْهِ مِنه(وَاسْتِلْحَاقٌ 
السَّيّدِ) حينئذٍ للوَكَد (يَاطِل) زعاايو خ يا إن الك الخو الت حفن 
1 ِذَا َلْحَقّ ايت بغيّره) أي : بمن يتعدّى اللي منة إليه» ل 2 


بقوله: (كَهَذَا أَخِي) وعبارةٌ «الرّوضةَ)”© كأصلها'": «هذا أخي ابن أبي وأمّي) وفيه 
إشارةٌ إلى الإلحاقٍ بالأمٌ (أَوْ) هذا (عَمّيء فَينْبْتَ نَسَبَُ مِنَ المُلْحَقٍ بو) كالأب فِي 
صورة أخيء والجَدٌ في صورة عمٌّيء وعُرفَ بهذا أَنَّهُ ليس المُرادُ بإلحات النّسب 
بغيره أن يُلحقَهُ بأج: جنبيٌ بل يُلحقَهُ بنفي+ بواسطةٍ إلحاقه بعيره. والواسطةٌ قد قد تكون 


بواحِدٍ وهو الأب كما في «هذا أخي». وقد تكونٌ باثنين وهما الأبُ والجَد كما في 
هذا عمّي)» وقد تكون بثلاثٍ كما ني «هذا ابن عمّي) أي: ابن ابن أبي أبي» ولو 
قال: «هذا أخي» وفسَرَ بأو الرَضَاع؛ لم يُقبّل كما قال والد الرُويازي: إِنَّهُ الأشبة 
العامتويوائزه 7 الزرية)"كاصليا"'وكدالو فشر رَ بأخوة ة الإشلام» وما أطلقة 
المُصِنّفٌ كالرّوضةٍ و«أصلها» و للخو بسو ة كان القلك برس نان عاذ 


(١1)«روضة‏ الطالبين» (5/ .)57١‏ (") «الشرح الكبير» .)١198/1١1١(‏ 
(*) «روضة الطالبين» (5/ 576). (5) «الشرح الكبير» .)5١8/1١1١(‏ 


2 0 وك ا 06 6 م 2 0 0 ل ك--ه 
بالشرُوط السَّابِقَةِ وَبسَرْط كَوْنِ المُلْحَقٍ بِهِ مَيْنَا وََا يُشْتَرَط أَلَا يَكُونَ نَقَاهُ في 
0 2ه وي 5 


الأصَح وَيُشْتَرَط كَوْن المُقِرٌ وَارنَا حَائِرَ 


امرأءٌ فلاء تقل العِمْرَانِيُ عن ابن اللَبَّانِ أنَّ إقرارٌ النّسخصي بالأمٌ لايَصِحٌ لإمكان 
إقامة البيّنةٍِ على الولّادةِ كما في استِلْحاقٍ المَرأةٍ قال بعضهم”): وهو متّجه. 

وإنَّما يبت نسبّه من المُلحَقٍ به (بالشرُوط الصَابة بعه)ف الحكاق العف انيت 
بنفسِهِ وزيادة شَرطَيْنِ: 

أعَارَ لأحدهِما بقوله: (وَبشَرْط) بلفظ المَصْدَرِء بخَطَّه (كَوْنِ المُلْحَقٍ بِ) حا 
وصَدَّقٌ أَوْ (مَينَا) فإِنْ كان حيًّا ولو مجنوئًا فليس لغيره الإلحاقٌ به. 

(وَكَا مُفْتَرَطٌ) فِي إلحاق النّسَبِ بِغَيرِه (آَلَايَكُونَ) المُلِحَقٌ به (تَقَاهُ في الأصَحٌ) 
فيجُورٌ إلحاقه بعد نفيه له. 

وأشار للثَاني بقوله: (وَيُشْتَرَط كَوْنٌ المُقِرٌّ) في إلحاق الحت بعيره (وَارِنَا) 
قَلاِيَصحٌ من أجنبيٌ وقاتل ورقيقٍ ومُخْالِف دِينء وكَوْنْهِ (حَائِرًا) لتركةٍ المُلْحقٍ 
بهوواحدًاأوأكثرٌ ولوكان الجائر نت المال كما صحّحةٌ فِي «الرَّوضة)”" 
و«أصلها"»””, ويَثِبْتٌ حَصرٌ ورئة المَّتِ بإقراره قبل موته أنَّهُ لا وارتٌ لهٌإلَّا فُلانٌ 
كما قال ابن الصّلاح”, وفِي بعض الشروح زيادة شَرْط آخرٌ وهو: ألا يكونَ على 
المُستَلْحَقٍ الولاءٌ لغيره حتّى لو أقرٌ م مَنْ عليه ولا بأخ أو أب لم يُقبلُ في الأَظْهرِء 


.)57١ /5( في الحاشية: «الإإستويٌ». (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)5117 /7( «فتاوى ابن الصلاح»‎ ):( .)١198/1١1١( «الشرح الكبير»‎ )( 


حِصّيِه وَأَنَّ البَالِعّ مِنَ الوَرَنَةِ 


وهو مُخْالِففٌ لما في «الرَّوضةَ”" كأصلها”" في باب اللّقيط في | لشكع النالك ين 
القبول في المَسأَلةِ المَذكورة. 


(وَالآصَحَ) المَنضُوصٌ فِي إقرار أَحَدٍ الوّارئين الحَائِزِين بثالثِ وإنكار الآخر 
لله( أن الكشتلكق لاكتزث )هن الفلفق بوشياء (ولانتبارك المفر) أيضنافن 
ظاهر الحكم (فِي حِصَّتِه) أمّا في باطنه إن كان المُقِرٌ صادقًا فعليه أن يُشْرِكهُ في 


2 و ل أ ل لت فرت ان لا اي 2 0 و سام اعت 
ثلث ماوَرِئهِ في الأصَحٌ» وقد اندفمَ بما قدرّ فِي كلام المّتنٍ الاعتراض عليه بان 


و 
اام و 
نه لا يرث معه» 


ظافتة ة أن الزارث التحات ]ذاه قر يمن لا يَحجبّه كاين أقرّ باخ لة 


03 


وليس كذلك؛ بل يرث معّه جزماء وفي بعض الشروح”” أن عبار المُصنِْ «فلا 
يُشارك» بالفاء» وليس كذلكء بل هي بالواو بخطه 


(وَ)الأَصَحٌ وعبّر فِي «الرّوضة»! بالصّحِبح : (أنَّ البَاِعَ مِنَ الوَرَنَةِ لَايَثْمرُِ 
الإفْوار) بل يتظرٌ لو من كان منهُم صا إن مات قبل بلوغه ولم يفول إلا الم 
َبَتَ النّسبُ حيتئذ» وإن حَلَّفَ غيرّه اعتّرثْ موافقئُه» والمَجئون كالصّبِيٌ فلو عبر ب 
«الكامل» لسَّمِلَ المَجنونَ. 

() الأصَحٌ (أَنْهُلَو َك أَحَدٌ الوَارِنَيْنِ) الحائرٌ ين بايث (تَأنْكَرَ)هُ (الآخَرُ) وحلفت 


(١)«روضة‏ الطالبين» (6//ا53). () «الشرح الكبير» (5/ .)5١١‏ 
(”) في الحاشية: «الإِسْنويٌ». 0 نعل ما لاا 


نولت نول تادر و مت المَجْهُول وَانَه إن + 
الظّاهه وره ييَفقة الكتكلكة ءٍَءَ. : 1 2 


(وَمَاتَ) المُنكِرٌ (وَلَمْ ير َه إلا المُِرُ) بأ لَمْ يُحلَّفْ وا رثا فنواة: (نت النصية): 


ع 
1 
0 


وخرَّجَ ب «أَنكَرَةُ»: مالو سَكُتَ الآخَرٌ ومات ولمْ يرنه إلا 5 إن العَنتَ 
كيت ما . 


(3) الأضَخ وعبسر في االووضةة' بالصّحيح (أنَه كر ابن حَايِرٌ بأَخُوٌِ) 
شخص (مَجْهُو ل) نسبّه (تَأَنْكَرَ) هذا (المَجَْهُوا : 0 
م 6 ا أبي ونا اب ابه أنا» يؤر إنكاره (فيه) أي : ثي 
سرس سياه سور رق 
بثالثِ فأنكَرٌ الدَّالتُ نسَبَ الثاني سَقَطَ نسبّه في الأصَحٌ. 

(3) الأصَحٌ (أنهُ 0 أي : الحَائزٌ في ظاهر الحالٍ ممّن (يَحْجْبَهُ ووو 
ل بن لمي ل السنث) 0 لتلا لو 
الوط ير طني ايز يع يد 0000 
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مضباك العواكانت جابت ا ليها 5 


حكنَا با لمَاريّة 
00 هَيُِةِ | لم ' 24 9 ءًً 
شَرْط المُعِيرٍ صِحَةُ تَبَرّعِهِ وَمِلَكَهُ المَتْفَعَة مَبعِيرُ مُسْتَأُجرٌ 
هو سس ْ 5 
احِكابٌ) كارا الحاريّة) 
لا عع و 4 و 
وهي بتشديدٍ الياء بخطه في الأفصح مِن لغاتِها: اسم لما يعار وحكي تخفيفهاء 
6س م ع عم 1-7 سه 
ويقال: ا بوربٍ ناقة» و«أصلها» من عار ذهت وجاء. 
وحقيقتها السَّرعيَةُ إياحةٌ الانيفاع مين أهل الَرُ يا يحل الانيفاغ به مع بق 
عينِه ليرد عليه» وهي مَندوبةٌ لكِنْ أفتّى اليَبِريُ بوجُوب إعارَةٍ مَا كُتبَ عليه 


ل لوي وجوت إِعَارَةِ ما فيه إحياء مُهْجَةَ مُحتَرَمَةٍ 
عارّة حبل لإنقَاذِ غَريِقٍ ونحوه. 


وأَرْكَانها: مُعِيرٌ ومُسْتَعِيرٌ ومُعَارٌ وصيعة. 

وبدأ بشَرطٍ الأوَّلٍ فقال: (شَرْطُ المُعِيرٍ صِحَةُ م وباس المت اله 
ومجنون ومُكاتب لاتصحٌ إعارته لكر قال الماوّزديٌ أمّا السَّفيهُ فتصِح إعارة 
م ل ل ل ل 

() شَرْطٌ المُعير أيضًا (مِلْكُه المَنْقَعَ كَيعِيرٌ مُسْتَأْجِرٌ) ومُوصَّى لهُبِالمَفَعةٍ كما 
أطلقَهُ «الّوضة)”" و«أصلّها) 9 هُناء وقالا في كتاب الوصيّة: إن استغرَقَتٍ الوَصيّهُ 
مدَّة بقاء العيْنِ أو قَدَّرَتْ بِمُدَّةِ مُعينةٍ كشَهِرٍ كانت تمليكاء ون قال: «أوصَيتٌ لك 


.)577/5( «روضة الطالبين»‎ )١( في الحاشية: «الأذرعي والزركشي».‎ )١( 
.)5١9/11١( «الشرح الكبير»‎ )9( 


ا 


2 
وه 0 03 كوا عه مي سما ساه 200 ءءء سية وي 


بمنافع كَذَا حيّاتكَ» فإباحة لا تمليكٌ» وني جَوازِ إعارة ما جْعِلَ إباحة وجهانٍ» 
وللمَؤقوفٍ عليه أن يُعيرَ إن كان الوّقفٌ مطلقاء فإِنْ قال مثللا: «وقفْتٌ داري 
ليسكتها مُعلَّمُ الصَّبِيانٍ في هذو القّرية» فلا تَجورٌ إعارتُها كما قال القَمّالُ وغيره 
وأشعرٌ كلامّه بمنع إعارةٍ الأب ولدَهُ الصّغيرٌَ لمن يخدمُه. وبهِ صرّح في «العَدّقَا 
وبحت في زيادة «الرُوضةٍ»!" حَمْلَهُ على خدمة نبل بأجرةء فالحقيرةٌ الي لا تقابلٌ 
بحبو لاحت ينها 11زن بف والخعرمر عع ودر فالات أمرانة رار 
إعارة أضحيةٍ وهَدي منذْورَيْنِ» وإعارة الإمام مال بيتِ المالٍ من أرض وغيرها. 

وقد يُجاب عن الأوَّلٍ: بأنَ الزَّائل بالنَّدِرِ مِلّكُ الرَّقبةِ فقط لا مِلْكُ الانتفاع» بدليل 
أن للثاؤر الرُكوب وشُرب اللبن. 1 

وعنن الثاني: بأنَّ الإمام نائبٌ عن المُسلمِينَ والّصدّفُ كما يكونٌ بالملك يكون 
بالا وأيضًا فالصّادرُ منَ الإمام لا يُسمّى عاريّة بل إسعاقًا للمُحتاجِينَ؛ لأنَ بيت 
المال مرصد للممصالح. َ 


(لَا مُسَْعِيرٌ عَلَى الصّحِبح) فلا يُعيِرٌ إلا بإذنٍ المُعيرِ (وَلَهُ) أي: المُستعِيرٍ (أَنْ 
. مَنْ يَسْتَوفِي المَتْفْعَةَ لَُ) كأن يرك الذانة المتعارة ل قال ع 00 


٠ 


وكذا زوجته أوغلامُه. وشرطٌ الرّاكب كوثه مثلّ المُستعير أو دوئّه وَإنَّما امتنعَتِ 
الاستعارةٌ وجازت الاستنابة؛ لأنَّ الإعارةً إخراجٌ للعاريّة من اليد والاستنابة كأنّها 


(١)«روضة‏ الطالبين» (57/5). 
(؟) في الحاشية: «ابن الرفعَة تيا تصححيح ١‏ . 
3 لامو 1 


و 


وَالمُسْتَعَارِ كَوْنْهُ مُنْتمَعًا بِهِ مع بَقَاءِ عَبْنه 


في يد المُستنيب» وشرطً المُستعير أن يكونٌ أهلا للَبَِع عليه بِعَقَدٍ فخرج الم 
نونفلا يع علبوم بتي بل الصف مكلك الشغية وذ صح قب 
الهبة لا تصح استعارته كما في اليا د15 المَاوَرٌدِي تحوه. 

(َ) فَرْطٌ (المُسْتَعَارِ كَوْهُ منْتَقَصَابهِ) منفعة مباحةٌ» فلا يصحٌ إعارةٌآلةٍ اللو 
ونحوهاء (مَعَبَقَاءِ عَبِِ) أي: المُستعار فلا يجورٌ إعارةٌ الأطعمة ولا السّمِعةٍ للوقود. 
ويُستئتّى إعارةٌ التّقَدَيْن فلا يجورٌ في الأصَحٌ» هذا إن أطلقٌ كما في «الرّوضْة)'") 
و«أصلها»”"' فهمًا من كلامهم يعني: وجوَّرْنا الإطلاقٌّ في العاريّة ثم بحثنًا الصَّحَة 
جزمًاإن صرّحَ بالاستعارة 9 وبهِ أجاب المُبَوَلّيء وكلامٌ الرَافِعِيَ”"' في 
الإتجنارة ينل طلق لتر قات نوو جر #الاناة اركما ف السساية و حوره 
والعّزاليٌ في اللمَّجِر للرّبطٍ بها والتَّجِفِيفِ عليهاء وكما تكون العاريّة يه لاستفادة 
منفعةٍ تكونٌ لاستفادة عينٍ كما صحّحه المُصنْفٌ فيما لو قال: «أبَحْتَ لك دَرَّ هذه 
الختالو تيليا اوناع كاتف زياع جيف والشاء عار :ة يميف لدت 
«مَلَّكْتكَ درّها» فإنَّه هبةٌ فاسدة وَالْشَاءٌ غارية فافندة بشيهونة وتعيين المُعار ليس 
برط كما قال ابن الصّبّاغ وغيرٌهء فلو قال: «أْعِرْنِي دابةٌ» فقال: «ادخل الإصْطبل 
اك شِنْتَ) صَحّ» أما تعيينُ المُستعير فَشَرْط. 


()روضة الطالبين» (575/5). (") «الشرح الكبير» .)5١١/١١(‏ 
() «الشرح الكبير» (89/5). 


مضباك تاكن جَاقض ليهات 


أو أو مَخْرَم وَيكْرَُ! إعارَ رَة عبد مُسْلِم لِكَافِرٍ 


وتو إغار هجَاريَةٍ لِخِدْمَة امْرَأَق أو ) ذَكرِ (مَحْرّم) للجارية بدسب أو رضاع 
اراتساسره رت إغارني القنا مر كسيد زوق لسعاي لوط 11 
بمنفعتّها وفيما إذا لم يجِدٍ المَرِيضُ مَن يَحدّمُه إِلّا امرأةً فاستعارّها لذَّلكَء وإعارة 
العَبِدِ للمَّرأة يّْقاسٌ بعكيسه كما قال بعضُهُم”" وإِنْ لم يُصرّحوا به ويمتن كون 
المُستعير أو المُسبَعارِ خنتى. 

وخرجٌ ب«امرأة»: إعارةٌ الجارية لخدمة أجنبي» فلا يجوز كما جرم به 
«الرَّوضة»”" و«أصلّها»”" وإذا لم تكن الجارية ميك ف اتا على 
الأصَحٌ في زوائل «الوَوضة) 0 ورجّح 2 ليخ الصَّغير) المنعء افق 
إطلاقٌ المَتن. ْ 

(وَيُكْرَهُ) تنزيهًا كما جرّم به الرَّافِعِيُ”2» وتحريمًا كما جرّمَ به الجَرْجَانِيُ وغيره 
إتارطعه قعل رازو واكره اخ تار حواري زه عاد الال وار 
بعضَهم المسألة بن يقصد بالعارر يَ الاستخدامٌ فإنٍ استعارّه وقضد قرقيرة فشة 


_- 


0 


كما قال القاضي أبو الطيبٍ وغييرٌه؛ وتّحرّم إعارة صيل لمُحْرِمء وخيلٍ ويسلاج 
لحربيٌ وقاطع طريق وباغ إذا غَلبَ على الظَّنّ عصيائهم بذَّلكَه وإعارةٌ مُصح 
كنب كرياق رفاو كاد 

.).571//5( في الحاشية: «الإِسْنَوِيّ). (؟)«روضة الطالبين»‎ )١( 


| (") «الشرح الكبير» (11/ .)1١7‏ (5) «روضة الطالبين» (57107/5). 
شه اسك فجرت 


0 ا‎ 
2 ٠ 


7 00 ا 000000 20 1 0 


ا ف بعل الا در 
لِقَك أو لِتعِيرَنِي ؟َ لك لين جار ناينةة وجي جْرَةَ المثل 


(وَالأصَحٌ) ني ناطق: (اشْيَرَاط لَفظِ) في العاريّة أمّا الأخرسٌُ فيكفي إشار 
المُْهسة إعارة واسسيعارة» وكذا الكتابةٌ منة وين ناطق على ما بَحَئه بعضهم في 
ا وتصحٌ م بالإيجاب والاستيجاب ١‏ كَأْعَرْتُكَ» أو أعِرْنِي) إلا فيما إذا اشتّرى 
شيًا وتسلّمه في ظرف فلا يشرط لف بل لظف مُعاٌ في الأصَحٌ» وإ في أكل 
الشزداى لبحو الوك ونه وعاتك الود ةلا لمُقابل كما قيِّدَّه المُصئفٌ, فإن 
كانث عِوَصًا فالظرفُ أمانةٌ كما حكاءٌ المُصنَّفتُ عن أبي عام ويُؤخدٌ مين كلام 
راصق "١‏ هنا أن الطنقان حوفت على الاسنتعناله انا قله فالطرت أمانة ولو 
كانت بغير مُقابلٌ» وبه صر > ِحَ الرَّافِعِيٌ في الهبة. 
(وَيَكْفِي لَفْظُ أَحَدِجِمَاء مَعَ فِعلِ الآخَرِ) وني «الرّوضةَ)”" عن البَعْويٌ: لو قال 
صاحبٌ المتاع لصاحب الداكة «اخيل متاعي على دابّتِكَ)» فأجابّة» فصاحبٌ 
المتاع را قال صاحبٌ الدَابَة : «(أعطني متاك لأَمَ مَحَدُ عاك الذائة فهو 
مُستَؤْدعٌ مناه ولا دحل الدب به في ضَمَانٍ صَّاحِبٍ المَتاع» وهو يقتَضِي تعيينَ 
الّْظِ من المُستعير فيّخالِفٌ المَذْكُورَ هّنا مِن اغِْبارٍ اللّظٍ مِن أحدهما مُطلهًَا. 
(وَلَو قَالَ: ع اي ار لتَعِيرَنِي فَرَسَكَ؛ فَهِوَّ إِجَارَةٌ 
ا بمُجِرَّدِ العَقَدِ بل بعد القَبضٍ ومُضِيٌ زمن لمثله 
اخ نع عن 1 نينا أجرةٌيثل فرسي الس د إمساكه لهاء وأشعر كلاه 


.)5" 5 /5( (؟) «روضة الطالبين»‎ .)75١16 /١١( «الشرح الكبير»‎ )١( 


مب الجنا5 ٠‏ افك اليه 5 


ذه 5-4 


الرّد عَلَى المُسْتَعِيرٍ فَإِنْ تَلِفَتْ لا بِاسْتِعْمَالٍ ضَمِنَهَا وَإِنْ لَمْ يُقَرٌ 


بأنَّ نفقة المُعارٍ من عبد وتهيمة ليسث على المُستعير وإلّا لم يكن اشيِراطه 
عليه مُفسدًا وهو ماني «البيانٍ)”') عن الصَيْمَريٌ) وعن القاضي حسينٍ خلافه", 
وتصويرٌ المَتنٍ المسألة بعَلّفٍ مجهولٍ يُخْرِجُ ما لو قال: «أَعَرْتَكَهًا سَهرًا لتعلفّها 

فيه كلّ يوم بدرهم' فإنَ في كونه إجارة صَحيحة نظرًا للمَعنّى» أو عاريّة فاسدةً نظرًا 
لمكا ل وَجهَينٍ في «الرَوضة)”" كأصلها”' بلا 7 ترجيج لكن مُقنَضَى تصحيح!* أنه 
إجارة فايدة مع الجهالةٍ : تصحيح مُ أنّها إجارةٌ صحيحة في هذه الصّورة. 


(وَمُونهُ الدة) لجار ب (عَلَى المُسْمَعِيرٍ) إلا إذا استَّعارٌ من مُستأجرٍ أو مُوصّى لهُ 
بالمنفعةٍ ورد على المالِكِ فمُوْنة الرّدٌ على المالِكِ» وإن رَدَّ على المُستأجر فَمُوْنةُ 
الرّدُ على المُستعير. 

(فَإِنْ تَلقَتْ) تلك العاريّة أو بعضها (لا بِاسْيَعْمَالٍِ) مأذونٍ فيه 
سيأتي في آخر الباب (وَإِنْ لَمْ يُقرَط) فيها ولو استعار” بشرط 3" أن المُستعار أمانة 
ارط لاغ» وإن لت باستعمال مأذولٍ فيه فلا ضَمانَ إلا ني الذي وا ء 


و 


؟ع. ان 0 3 3 6 7 لم كت 
المَنذُورَينٍ فيجوز إعارتهما وإن نقصا ضمن نقصهما. 


200 2 َ ّ أ ا 0 م - 7 اين 
(وَالأصَحٌ: أنة) أي: المُستعيرٌ (لَايَضْمَنُ مَايَمّجِقَ) مِنَ الثوب كَلْبْسِهِ إلى 


)١(‏ «البيان في مذهب الإمام الشافعي») (018/5). (؟) ينظر: «أسنى المطالب» (؟11//9"). 
(") «روضة الطالبين» (5/ 570). (5) «الشرح الكبير» .)7١18 /١1١(‏ 
(0) (س): اتصحيحيه). )١(‏ في الأصل: «استأجر». 


0 


يَنْسَحِقٌ بِاسْيِعْمَالٍ وَالثَالِتُ: , يَضِمَنٌ المُمّحِقٌّ . 


وَالمُتَهِيرُ من مُستَأَجرِ لايَضْمَنُ في الم صَحٌ وَلَوْ تَلِمَتْ دَابتَهُ ي يَد وَ كيل بَعَنَهُ 
ني شغْلِه أَوْ ني يَدِ مَنْ سَلَمَهَا | لَيْهِ لِيْرَوْضَهَا فلا صَمَانَ نَوَلَهُ الانتِمَاعٌ بِحَسَبِ الإِذنٍ 


اح هدس ساهو 


فَإِنْ أعَارَ رَهُ لِرْرَاعَةٍ عاط رمه وَمِتْلََا 


البَلاءِ (أوْيَنْسَحِقَ) منه وهو نقصه (بِاسْتِعْمَالِ) وعبّر في «الرّوضة)”" في الانسِحَاقٍ 
بالصّحِيح والثانيٍ يَضْمَئْها. 
وكولد (وَالثاليك: يطتهة المتندق) لا الكتششق غرية معان ( اليد بها 
(وَالمُسْستَعِيرٌ مِنْ) مُوصّى لهُ أو (مُسْتأَجِرٍ) إجارةً صحيحة أو مِنَ المَوقوفٍ عليه 
كما قال بعضهم (710 يَضْمَنُ) العاريّة التّالفةَ (ني الأصَحٌّ) ولو كانت الإجارةٌ فاسدةً 
فين كل قر للقي ولتق دوو الت را عا الكبتيزر #اله اشر ا 


(وَلَوْتَِفَتْ دَابتُ في يد وَكيلِ) له (7 بعنَهُ ني شغْلِهِء أَوْ) تَلِقَتْ (فِي يَدِ مَنْ سَلَمَهَا 
إِلَبَهِلِيْرَوضَهَا) أي: يُعَلَّمَهَا فركبها فهو أميرٌ (ثَلَا ضَمَانَ) عليه» ولو استعار دايّة 
معها ولذها فهّلكَ لم يضمَنة. 

(وَلَهُ) أي: المُسبَعيرِ (الِانْتَِاعٌ) بالمُعارِ بحسب الإِذْنِ) الصَّادِرٍ من المُعير 
بغيرٍ زيادةٍ عليه (فَإِنْ أَعَارَهُ) أرضًا (لِرْرَاعةٍ ة حِنطٍ) مثلاً(َرَعَهاء و رَرَعَ (مِثلهَا) 
في الضّرّرِ لا أضرّ منها كقّطن ودر وله بطريق أولى رَرْعٌ ما هُو أقلّ منها ضَررًا 


()«روضة الطالبين» (5/ 7 57). (1)«المحرر» (ص .)7١8‏ 
(©) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (4/ 181). 
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7 فير 


مضباك المجياكانت اف اميه م 
إِنْلَمْيَْ ينْهَهُ أَوْلِشَعِيرٍ لَمْ يَرْرَعْ قَوْقَهُ 5 كِحِنْطَةٍ وَلَوْ أَطَلّقّ الرٌرَاعَةَ السام 
وَيَرْرَعُ مَاشَاء وَإِذَا استَعَارَ لِبناءِ عرس ارو ولام زحي ار 


إئ 00 


»٠ 


يخرس 


في الأرض كشَعير (إِنْلَم يا باس سار جالع كران لي ره وسار 
اجنطة) يوهم أنه الل مرك روي مارم 
الصَّحيحٌ في الإجارَّة» وبِحَتٌ 8 بعضهم”" المَنعَ هنا. 

1-0-7 ©ه©ه53 
َع سا ليس لأرَرْعُه جار لمع مُه مجّانَاء (وَلَوْ أَطلََ) المعِيرُ (الزرَاعَة) أي: 
الإذنّ فبها (صَعٌ في الأصَحٌ وََرْرَعُماضَاء) مين أنواع الزّروعٍء وقال الرَافيِي”": 
لوقيل: ا ل ل 
وصّورة مسألةٍ إطلاقٍ إِذْنٍ الرّراعة أَعَرْتَكَهَا لتزرّعَها ونحوٌهء فلو قال: «أعرتكهَا 
لتررع ماه شكت» صَح وزرّعَ ماشاءً كما جرّمَ , به جمع منهم الإمامٌ والقاضي وهذا 
إِذْنْ عام لا مُطلقٌ. 

ال لِيِنَاءِ ع يبي عو يا 


(وَالصَّحِيِحٌ) وعبّر في الرّوضة»”" بما يقتتضي التَعبِيرَ بالأصحٌ (أَنَهُ لا يَغْرِسُ 


.)777/١١( في الحاشية: «الإِسْنَوي). () «الشرح الكبير»‎ )١( 
«روضة الطالبين» (5/ 176). (:)«روضة الطالبين» (5:/ ه87).‎ )7( 


5 ان واف ليها 5 


وهم وج السك لالس فى مكدو 02 #رمسة ركه . « رمه عا وذيىد 21 
مُسْتَعِيرٌ لبتاء» وَكذا العكس وَأَنهُ لا نصح إِعَارَةَ الأرْض مطلقة. بل يُشترط 
نوع المَنْمَعَةٍ 


مُسْتَعِيرٌ لِِنَاءِ» وَكَذَا العَكْسٌ) أي لايّبني مُستعيرٌ لغراس وحيتٌ | ستعاراررع 
غرس لم يزرغ ولم يغْرِسُ إلا مرةً واحدة. 

© الصّحِيحٌ وعبّر في «الرّوضة)”" بما يقتضي التعبير بالأصحٌ نه لائَصِح 
ِعَارَةٌ الأْض) مشلا إعارةً (مُطْلََة َل يُشْكرَطٌ) في إعارتها (تَِْينُ نَوْع ار 
من زرع وغيره؛ والنَّانِ يصحٌ» وعليه جمعٌ كثيرٌ واختاةٌ بعضهُم! "©» وعليه ف: 


-ه 


بها كيف شاءً» وقال الرُويانِيُ": ينفح بما هو العادةٌ فيهاء واسْتحْسَتَه الرَّافِعُِ ثم 


استئتى بعد ذلك دفن المَؤْتَى وقال: الوّجِةُ القَطعٌ بأنَ إطلاقٌ الإعارة لا يُسلَّطُ 
على الدَفنِء ولم يُرجَحْ في «الشرحَيْنٍ) شيئًا من الوجهيْنٍ في مسألةٍ المَنِء وعبارة 
«الرّوضة20): أصحّهما عند الإمام والعَزاليَ الثاني أي: الاشتراطً» ثم نقل من زيادته 
تصحيحَة عن 1 اه وصحّحةُ في أصل «الرّوضة)20) ف نظيره من الإجارَة. 
ويّجِرِي الخلافٌ المَذكُورُ في المَتنٍ في كل ما يُمَحُ به بجهيْنٍ فصاعدًا كدايّة تَصلْحُ 
لزُكوبٍ وحَمْل» فإنْ لم تَصِلّح إلا لجهةٍ واحدةٍ فقط كبساط تَعيّنَ للفَرْشٍ لم يَحْتَجْ 
في إعارتِه لبيانٍ جهة الممنفعةٍ. 
© © © 


)١(‏ «روضة الطالبين» (575/4). )١(‏ في الحاشية: «السّبكي». 
(7) «بحر المذهب» .)5١4/5(‏ (5) الروضة الطالبين» (5757/54). 
(5) «المحرر» (ص .)5١9‏ (1) «الشرح الكبير» (١١/5؟57).‏ 


أنَالمَاسةفا الصلعد حاترن ارين 
0 المُعير أو المُستعير وإغمائه وحَجْر السَّمَهِ عليه» وإذا مَاتَ 
المُستعيرٌ ويب على ورثيه الرُّوإِنَ لم يُطالِبٍ المُعينٌ و مؤنةٌ الكّدٌ على التركةّ» فإِنْ 
لم يكن فها تَيء فالواجبُ عليهمٌ اللَخلِية. 
(ِكُلَ مهما أي: المُعيرٍ والمُستعير (رَدُ العَارِيّ) مُطلقةً كانت أو مُوْقتةَ (مَتَى 
شََاءَ) ورّدُ المُعيرٍ بمَعنّى رجوعه في العاريّة وبالرّجوع عبّر «المُحرّر)”' وغيره 
(لَاإِذَا) كانتٍ العاريّ لازمةً كَمَنْ (أَعَار) أرضًا (لِدَفْنِ) ودُفنَ فيها (قلا يتزجع) في 


0 


موضع الدفنِ ولو رضي ولي المِيّتِ نكا بتتدنه (ختى بندرس) أي: يَبْلَى (أَثْر المَدْقُون) 
ويؤتحد ين عدم الرُجوع أنه لا أرَةً للمُعير أيضا وله الرجوحٌ قبل وضع الميّتِ في 
القَبرء قال المُعوَلي: وكذا بعد وضعه ما لم يتوارة الثّراتٌ :قال بعضٌونه: ولا يود 
من «الرّوضة»”" كأصلها”" تصحيح. 

ويَعْرَمُ المَعيرَ في هذه الحالةٍ لوَلِيٌ الميّتِ مؤنّة الحَفرٍ» وضمير «يَرجِع) يعودٌ ل 
«كل' المذكور في قوله: الكل منهما»» وحينئلٍ فيختّصٌ بالمُعيرٍ والمُستعير» لكنَّ 
وارث المُعير يمتنعٌ عليه الرّجوعٌ أيضًا في العاريّة اللّازمةِ. 


()«المحررا(ص .)5١9‏ (")«روضة الطالبين» (575/5). 
(") «الشرح الكبير» .)5١6 /١١(‏ 


العا اث مايا5 ++ حِكتَابَالعَاريّةٍ 


وَإِذَا أَعَارَ ِلْبَِاءِأَوْ الغِرَاسٍ و م رَجَعَ إنْ كَانَ شَرَط القَلْعَ مَجَّانا لَرْمَهُ 


ويُستئتّى أيضًا مسائل يَمتنِعُ فيها الرّجوعٌ: منها مالو كَفّنَ أجنبيٌ مينًا وقُلنا 
بالأصح أن الكفنّ باق على مِلْكِ الأجنبيٌ فهو غاريّة لازمة كما في «الوسيط». 
ومنها وهي لازمة من جهةٍ المُستعير فقط استعارةٌ دار لسَكنّى المُعتَدَّقٍ ومنها 
قونّه: أعيروا داري ليد مثلا بعد مَوْتي تَهرًا فليس للوارث الرّجوعٌ كما قال 
الرَّافِعِيُ”" في التَّدبِيرِه ومنها ما لو أَعَارَهُ سفينةً فطرّحَ فيها مالا فلا رجوعً لهُ كما 
قال الرُويانْتُ". 

(وَإِذَا أَعَارَ ْنَا َو الفِرّاس وَلَمْ يَذْكْرْ مدّةٌ) لذلك» أو قيّدَ بِالتَأبِيدَ كما قال الإمامُ 
وغيره لك رَجَعْ) بعدَ أن بَنى المُستعيرٌ وغَرَّسٌ (إِنْ كانَ) المُعيرٌ (شَرَّط) على 
المُستَعير (القَلْعَ مَجانَا) أي: بلا أزش لنقصِهٍ (لَرِمَةُ) القَلعُ فإنٍ امتتّع فللمُعير قَلعْهُ 
مجاناء ولو عبر بالغرس كان أولى وأخصّر كما سبَقٌ. 

وخرَّج ب«عدم ذكر المّدَدَا : العارب ريه المُؤْقَمَةٌ؛ فإنّها وإن شاركّت المُطْلَعَةَ في 
أحكايها لكن يُخالفُها في حكاية خلافٍ ضعيفي كما سَّيأيء وتَبِعٌ في قوله مجانًا 
«الرّوضة)”” كأصلها9, واضيلو ب بعضهم حذقها كما في «المُهذَّبٍِ)» وغيره» 
وعورض بِأنْ فائدةً «مجانًا» الاحترارٌ عمّا لو سَرَط القَلْمَ وغرامة أ َرْشٍ التقص له 
فإنّه يَرّمْهُ ولا يتخيّر المالِكُ حينئذٍ بينَ الخصال الآتية. 
)١(‏ «الشرح الكبير» .)4١١/1١(‏ (؟) «بحر المذهب» (5/ 5940). 


(”) «الشرح الكبير» .)5١717/١1١(‏ (:) «روضة الطالبين» (5//ا5). 
)0( الس و الا الشافعي عع اداح .)١17‏ 
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مضدا5 اللعجا5 ان واو2 اليه 5 


وكا قَنِ احَارَ المُشمَعيرٌ لقَلعَ تَلَم َك ْمُه نَسْوِيَةُ الأزض في الأصَحّ قُلْتُ 
الأصَح يمه وَاه عَم وَ إن لَمٍْبختر م فلع مجان ب لمر الخياز ين أن يقي 
بأَجْرَةٍ أو يَفلعَ وَيضْمَنَ أَز شّ التقص قِيلَ: أ َو يتَمَلَكُهُبقِمَتِه 


(وَإِلَا) بأنْ لم يَمْرط المُعيرٌ القَلْمَ (مَإنِ احمَارَ المُسْتَعِيرٌ القَلْعَ قَلَمَّ) بلا أزش 
للتقص. ل الت )ني «المُحرّر)7". 

(قُلت) كالم رْحَيْن": (الآصَحٌ يَْرمُُ) النَّسِويةٌ (وَالئهأَعْلَّمُ) ومقابلٌ الأصحٌ 
بعدسد ‏ ل اشدب سرض روي 
الحاصلة مِن املع لا الحاضيك بالكاء والعَرسِ مدَّةٌ العاريّة؛ لحُدوثها بالاستعمال. 

(وَإَِْمْ ْم ذلك المُستعيرٌ لقم (لمَقْلمْ مجان بل لمر الحبَاُ ِنَأ 
ا 1 جْرَةِ) لوثله في تلكٌ الحالٍ (أَوْ يَقْلَعَ وَيَضْمَنَ أَرْسَ التَقَص) إِنْ حَصَّلٌ بالأزش 
وهو ما بين ف قائما مفو أي: سعحق لق كم لازال 

(قِيلَ: أ أو يتَمَلَّكهُ بقيمَته ِقِيمَيِه اتوص لت ا فبنوعان هلاه التق يكون بق هذة التدميال 
الثَلاثْء وحاصل ما في «الرّوضة»”؟» كأصلها” هُنا هّنا في هذه المَسألةٍ ثلاثة أ وجه: 


أحدها: هذاء واختارّة الإمامٌ والعّزالييُ وهو الَّذي في «الرَّوضة»”2 كأصلها” 


(١)«المحررا(ص .)35١9‏ (0) «الشرح الكبير» .)7517107/١١(‏ 
(3) في الهامش: «الإِسْنْوِيٌ والسبكي». (:) «روضة الطالبين» (578/5). 
(5) «الشرح الكبير» (071//11. - (7) «روضة الطالبين» (488/4). 

() «الشرح الكبير» .)771//١1١(‏ 


ماك الماك ا ماق اليه 5 


والغاني وهو الأصَحٌ في (أصل الرُوضقّء!'' هنا لحري بيهن : القع مع 
مَبْمَاقٍ أزن التقفى والتملاق بالقينة ولس ل الإبقاء بجو الابرطى التسعير 
وهو المَذَكُورٌ في المَتن في التَّهليسِ فيما لو غَرّسٌ المُفْلِسٌ أو بنَى. 

والثّالتُ لهُ التَملكُ بالقيمةٍ قهرّاء قال بعضُهم : وظهّرٌ بهذا أن ما في المَتن ليس 
وجمّاء فضلا عن تصحيحه؛ فكان الأَوْلَى أن يقولٌ بل للقعر الخيتازيين أن 
يتملك بالقيمة أو قلع َرَمَأ نقصه. قيل: أو تق ا رويد لقو : «قيل: 
أو يتملّكُهُ بقيمته»» وظَاهِرٌ كلايهم أنَهُ لو أرادَ فِعْلَ بعض هذه الخصالٍ في البعض 
وبعضها في البعسض الآحرِ لم يُمكّنْ منة» قال بعضهم: وهو واضحٌ. ومحلٌ ما 
دَكَرهُ المُصَتُ من لخي ني أرض خالصةٍ للمُعير» فإن بتَى أحدُ الشّريكَيْنٍ أو 
عَرَسَ في أرضص مشتركة بإذن شريكه فليس للشَّريكِ هنا إذا جع إلا ال بأجرة 
فقطء وكذا لووقفف المُستعيرٌ البناء أو الخِراسٌ فليس للمعير إلا التبِقية بأجرةٍ كما 


ومحلة أيضًا ألا يكونَ على الشَّجِر ثمَرٌ لم يَبْدُ صَلاحَُهُ ولا فالتّخميرٌ يكونٌ بعدَ 
جَدادِمَاء وما ذُكِرَ في مسألة العاريّة يأتي أيضًا في المُفْلِسِ كما سبَىّ. 


وفي الإجارَةٍإذا انقَضَتْ مُدَّتها والبناءٌ والغِراسٌ باقيانٍ ولم يَشْرّطٍ المُوْجرُ 
والمُستأجرٌ إبقاءً ولا قلعًا. 

وفي الشّفْعَةَ: : إذا بئى المُشْيَّري أو غَرَسَ في الشّقصٍ المَشْفوع ثم أخدّه | ل 
بعد ذلك, وفي هبَةٍ الأب لابنِه أرضًا فتصّرّفَ فيها برس أو بناء ثمَّ جم الأبث. 


)١(‏ «الشرح الكبير» .)75117/١١(‏ () في الهامش: «ابن الصلاح». 


]5 الاك ان[ بَافك لبها 5 


نَم يَخْمَرْ َم يَفلَعْ مجان إن بَدَلَ المُسْتعِيرٌ الأجرَة وَكدًا إن َم يذلا في الأصَح؛ 


2 و - لو ا« اا 6 جا م0 و روسيى8 رص ساو بعس #2 ووه 0 2 
ثم قيل: بيع الحاكم الارض وما فِيها وَيَقسم بَيْنْهِما وَالاآصح: أنه يعض عنهمًا ختى 
8 وم 0 م 0 2 سم 0 0 01 6 5 تك 
يَحْتَارَا شَيْنَا وَلِلْمُعِيرٍ دُخُولَهَا وَالِانْتِمَاعٌ بها وَلَا يَدْخُلْهَا المُسْتَعِيرٌ ِغَيْرٍ إذنٍ لمَمَرّْج 


.- 
-_ه 


(فَإِنْ َم يخْترْ) ذلك المُعيرٌ واحِدًا مما ير فيه من القية بأَجْرَةٍ الع بالأزش 
كمناعو راض اكاك ل الشعورل عت اناجم بينانا رن يتل معان ز جد 
له (المُسْتَِيرٌ الأَجْرَة) جزمًا (وَكَذًَا إن لَمْ يبْذلْهَا) لهُ(فِي الأصَحٌ» نُّ) على تبقية 
البناء والغراس من غير قلعهما مجَّانًا (قِيل: يبِيعٌ الحَاكِمٌ الأَرْض وَمَا فِِهَا) مِن 
بناءٍ وغراس بثمن واحدٍ (وَيَقَيِمْ بَيْنَهُمَا) فحضّةٌ الأرض للمُّعِيرٍ وحِصَّة ما فيها 
للمُستعير» هذا ما قاله البَعَويٌ”"» وقال المُبَوَلّي: إنَّه على الوجهَيْنِ في غَرْس الرَّاهِنِ 


ره 
٠‏ 


الأرض المَرْهونة أي: وسبقا في المنٍ في رهْنٍ الأمّ دونَ ولّدِها. 


س0 اله 0 


(وَالأَصَحٌ: أنَّه) أ الحاكم (يُعْرِض عَنْهُمَا حَتَى يَخْتَارَا شَيْنَا) فيختارٌ المعِير ما 
ل هٌاختيازه ويوافقة المُسْتعيرٌ عليه ولو حذفّ كالرَّوضة الألفَ مِن «يختارا» كان 
أَوْلَى؛ فإنّ اختيارٌ المُعير فقطّ كافٍ في قَصْل الخُصومَة. 

(وَلِلْمْعِِرِ) على الأصَحٌ (دُخُولّهَا) أي: الأرض التي أعارّها لبناءٍ أو غراس 
حال النزاعء (وَالإنْتِقَاءٌ بهَا) والاستظلال ببناء المُستعير وغراسه (وَلا يدحلا 
المُشْتَعِيرُ بعَْرِ إذْنْ) من المُعيرِ(لمََوّج) هي لفظة مُولّدةٌ مأخوذةٌ من انفراج الهم 
وهو انكشاقه» وعبّر في «الوسيط بالشََّرُوه ولعلهُ مُرادُالمُصنَّفِء لكنّ أهل الل 


يَعْدَُونَ التَره بمَعنَى التَّرّج من لَحْنِ العامّةٍ؛ لأنَ الت التبعدُ عنٍ المِياء والبلادٍ. 


.)5417 /5( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 


١١ 


وَتجورُلِسَّ في وَالإضلاح في الأصَحٌ وَلِكُلَ بئِعُ ملْكِهٍ 4 وق لحن 
ِلْمُسْتَعِيرٍبَيْمُهُ لِنَالِثِ وَالعَارِيةُ المُوَقَُ َالمُطْلَقَةٍ وَفِي قَوْلٍ: لَهُ املع فِيهَا مَجََانا 


سمه 


ِذَا رجع 


(وَيجُورٌ) للمُستعير دحُولها (للمّفَي) للراس (والإضلاح) للجدار (فِي 
الأصَحٌ) وقد ملي الجّوارٌ با إذا لم تتعطل منفعةٌ الأرض على المُعير ٠‏ فإِنْ 
تعطَّلتُ لم يُمكن إلا باحر وأقرَّهُ «الرّوضة»”"' كأصلها". و 0 

(وَلِكُلْ) مِنْ مير ومُسبَعير (يَبْعُ لكِهٍ 5 0 
المَذْمَبَ في «الرّوضة)9) للحاجة ثم إن كان البائع للثّالث ث هو المعير تخير 
المُشتّري كما كان يتخيّرٌ البائعٌ أو كان البائعٌ للثَّالثِ هو المُستعيرٌ فالمُعيرٌ باق ق على 

يَرَتَهِ وللمش ي الخِيارٌ إن جَهل. 

(وَقِيلَ: لَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ بَْعْهُ لقَالثِ) بغير إذنٍ المُعيرء بل للمُعير فقط. 

0 لبناءِ أو غراس ١كَالمُطْلَقَة)‏ فيما سبق مِن أحكايهاء سواءٌ 

نتهث مُدَّتَها أورَجِم المُعيرٌ قَبلّها (وَفِي قَوْلٍ: لَهُ المَلْعٌ فِهَا) أي: المُوْقَتةِ (مَكَا مَحََانًا إِذًا 

ل 0 وفي تعبير المَتنِ تسمّحٌ فإنهُ بعدَ 
المُدَّةٍ لايَحتاجُ لرجوع. ولو عبر بالانتهاء كان أَوْلَى. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (579/5). (5) «الشرح الكبير» (١١/197؟51).‏ 
(") في الهامش: «السّبكى». (:) «روضة الطالبين» (4"9/5). 
(6) «روضة الطالبين» (579/5). (1) «الشرح الكبير» .)559/١١(‏ 


وذ أعارَلزَامَةوََجَعَ م[ إذْرَاكٍ لرَّْع» فَالضَّحِيحٌ: أن لَه الإبْقَاء َ 
الحَصَاه وَأَنَّ لَه الجر لَوْعيّنَ مد وَلَم َك فيه لقره بتَأَخِر | لاع 


مَجَانَا وَلَوْ حَمَلَ اسيل بَذُرَا إلى أَرْضِهٍ قَنبَتَ فَهوَ | وَلِصَاحِبٍِ البَذْر رِوَالأصَحٌ: أ نه يُجَبر 


(وَإذَا أَعَارَ) أرضًا (لِرْرَاءَ ال 0 لا يُعتادٌ قلعه قبل إدراكه 
(وَرَجعَْ م قبل إذْرَاكِ الرَرْع؛ الصو وَعَلئه) أي : المعير (الإبْقَاءَ إلى الحصّاد) 


فإِنٍ اعِْيدَ قلْمُه قبلّ إدراكه أَجْيرَ المُستعيرٌ عليه ( َأنَّلَهُ) على الصَّحيح» وعبّر في 
«الرّوضة)”" بالأصحٌ (الأَخْرَ رَةِ) من وقتٍ رجوعه إلى وقتٍ الحصاد. 

ثمّ أشارٌ لماهو كالمُسئئئى مما قبله بقوله: لتر ) الإصير رهد مُدَةَ) للزّراعةٍ 
(وَنَمْ يذْرِكْ فِيهًا) الزَّرعَ (لَفْصِيرِ) أي: المُستعير (بِتَأَخِيرٍ الرّرَاعَةٍ قَلَعَ) المُعِيرٌ 
جزمًا (مَجَانَا) أي: بغر أَْشٍ مِن مالِكِ الأرض. وأشارَ في المَتنِ لتعليل قلعِهِ مجانًا 
بقوله: : التقصيره)» فإنْ لمْ يُقَصّرْ سن 
أو مطر أو قصر مدَّةٍ معينة”" أو أكل جرادٍ رأسّ الزْرع فنبتٌ ثا 

(وَلَوْ حَمَلَ الَيْلٌ) أو الهَوَى (بَذْرًا) لعّيره (إلَى أَرْضِهِ قَتبَتَ) فيها (فَهُوَ) أي: 
لوي ا م 00 أن 
يُعرِضَ عنها صاحيّها فتكونَ لصاحب الأرض كما بِحَتّ المُصنّفٌ الجزمٌ به. 

(وَالأصَحٌ: أنه يُجْبْرُ عَلَى تَلْعِِ) ويَلرّمٌ صاجب البَذْرِ تسويّةٌ الحُمَّر الحاصلة بعد 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ .)115٠‏ (؟)(س): «المدة المعينة». 


وَنَوْرَكِبَ دَابَةَ وَقَالَ لِمَالِكِهَا أَعَرْتَنيهَاك فَقَالَ: بَلْ أَجَرْنكَهَا 
الأرْضٍ وَرَارِعْها كَذَّيِكَ, فَالمُصَدَّقُ التي على اتلكب كك 
وَكَالَ بل عَصَيْتَ مني فَإِنْ تلِفَتِ العَيْنُ كه قَقَدِ انَمَهَا عَلَى الضّمَانِ 


القَل» والبَذْر بذالٍ معجمة: اسمٌ يما يشمل الحَبٌ والثّوَىه وأصله مصدرٌ سمي به 
الم رارزا ال مسارم رسيي الاق التصيدر عي اننم 
المَفْعُولِء وتسمية الشَّيءِ نمايؤول إليه: 

ال دَمَةً) وهي باقية (وَقَالَ لِمَالِكِهَا) بعد مُضْيّ مذَة لِِثلها أجرة 

عَرْتَنِيِمَاء فَقَالَ: :بل أَجَْئَْهَ) مده كذا بكذا (أو اَلَف مَالِكُ الأزض وَرَارعْهَا 
لان كلا )لالش تر العا ع لعب ب) فيَخْلِفٌ لكل ونام 
والفايع لق اعارترال رو ولعي لمم دارو كفي ار 
الل وعن النصّ تصديقٌ الرّاكب لا الزّارع» ولو كانت الدَابَةُ تالفة فإِنَ كان عقب 
ازا نهر قف بالقسنة لقتكرها أوبعة مدو ليثلها آخرة فإن قم ترد الأجرة عل 
القيمةٍ أخدَّهًا بلا يمينء وإن زادث أخدّ قَدْرَّهاء وفي المُصَدَّقٍ في الباقي الخلافٌ 
المَذكورٌ في المَتن. 

(وَكَدَالَوْقَالَ) الرَاكبٌ أو الرّارعٌ: (أعرْيي. وَكَالَ) المالك: (بَلْ عَصَبْتَ مِنّي) 
ومضى زمر لمثله أَجْرةٌ والعَينٌ باقيةٌ (كَإِنْ كَل تَلِفّتِ العَيّْنُ) في هذه الصّورةٍ الأخيرة 
في يد الرّاكب قبلّ ردّها لمالكها (قَمَدِتَمََاعَلَى الضّمَانِ) لها ون اخمّلفا في جهته. 
فإِنْلمْ تمض مدَةٌ لها أجرةٌ فلا فائدة للاختلاف» وسَيأتي في كتاب الغصب أنَّ 


0( س): «البذر». 


5225520 الت افن ه51 


لَكِنٍ الأءَ صَحٌ أنَّ العَارِية تُضْمَنُ بِقِيمَةٍ قِمَة يوم التَلْفِ لا بِأقْصَى القِيّمء وَلَا بِيَوْم القَبْضٍ 


. 


قَإِنْ كَانَ مَا يَدَّعِيهِ المَالِكُ أَكْثَرَ حَلّف لِلريَادةٍ 


الْمُحَصعوت ١ه‏ يضمن بأقصّى قِيمةٍ مِن يوم القَسض إلى التَّْفِ (لَكِنِ الأصَح) هنا ( : 
العَارِيَةٌ تُضْمَنُ بِقِيمَةِ ب ةيوم الَلَفِ) ولو كانت العاريّةُ مي وهو ما يقتضيه إطلاق 


2 ماع 


هك 


«الرَّوضْةَ»”'' كأصلها”"» وصوّبه بعضههو” وقال ابن أبي عَصْرٌونَ: يُضْمَنُ المثليُ 
ناآ 0 
ل ا اه وو معنيو مب 


له سا 


2 
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3 ا 


لوي 


0 


ينعار سكا اين 
(هَوَ) لغة ة: أخدٌ الشَّيءِ طلجا موا 


وشرعًا: (الاسْتِيَاءٌ) وهو العَلَبَةٌ (عَلَى > حَقٌ العَبْر عُدْوَانَا) وهذا التَعريفٌ غيرٌ 
جامع وغير مانع. 


3 


2 و ال لد 00 ا 05 © #2 
ل 


فلو قال كالر وضة”): ابغير حلٌ) بَدَل قوله: «عدوانًا» كان جامِعاء لكنّ الرَّافِعيَّ كن 
قال: إِنّ التَّابتَ في المَسأَلةٍ المَذْكُورةٍ حكمٌ العّصب لا حقيقته. 

وأما الثاني فلدّخولٍ السَّرقةٍ فيهء فلو زادَ فيه: «جهرًا» كما قال القاضي حَسينٌ 
واستحْسَته «الشَّرِحُ الصَّغْيرُ» كان مانعًا. 

ودتل في الحقّ غصبٌ كلب وسِرْحِينٍ وجلدٍ ميتةٍ وحبة حنطةٍ وح تحجر 
قالفي «الدّقائق 0 لد قاد قن نه تسيلا أرقرزات ونحو ذلك 
ذال الآلقن واللّام على «غير) كثيرٌ في استعمال الفقفاء وإن كان قليلًا في اللّعْيَ 
بل عَذَّه الحَرِيريٌ لحنًا. 

(قَلَوْ ركب دَاَقٌ أ و عَلَى فِرَاشْشِ) لغيره ٠‏ (فَعَاصِبٌ) في الأصح فيهماء (وَإِنَ 


.)579/١١( «روضة الطالبين» (7/0). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
06 «دقائق المنهاج)2(ص‎ )*( 


5 ماقا فا ليها 5 


لم ينل وَلَوْ دحَلَ داه وََْعَجَهُ نا و أَْعجَهُوكهَرهعلَى الدَارِوََمْ يذل 
قَقَاصِبٌ وَفِي الثَانَيَةِ وَجْدوَاه وَلَوْ سَكَنَ بَبْنَاوَمَنَمَ المَاِِكَ مِنْهُدُونَ بَاقِي الدَّارِ 


س» سا 


قَعَاصِبٌ لِلَبَيْتِ فَقَطْ وَلَوْ دَكَلَ بِقَصْدٍ الاسْتِبلاءِ وَ ل المَالِكُ فِيهًا؛ َعَاصِبٌ 


لم ينْقل) ذلك» سواءٌ قصّد الاستيلاءَ أم لا كما في «الرّوضة)''' و«أصلها»'"”2 ثم 
تقلا عن المُتَوَلّي أن هذا حيثٌ المالكُ غائبٌ فإِنْ كان حاضِرًا فأزْعجّه وجَلَسَ 
على فراشه أَوْ لم يُرْعِجُه وكان بحيث يمنَعُه مِن رفعِهِ والتَّصرِّفٍ فيه ضَوئّه جزمّاء 
ومُقتَضَى كلام المُبَوَلي أنه لو حَضَر المالكُ فلم يُرَعِجْه ولا مَنَعَه الَصرّفَ فيه لم 
يك غاصيا 1 

(وَلَوْدَخَلَ دَارَهُ) بأهله على هيئة من يَقَصِدٌ السّكتّى كما قيِّده «الرَّوضةٌ) 7 
و«أصلّها” (وَأَرْعَجَهُ عَنّْهَا) بِأنْ أخرّجّه منها وانمَرّدَ باليد سواء قَصَدَ الاستيلاء أم 
لا (أَوْ أَرْعَجَهُوَكَهَرَه) منّ القَّهر وهو العَلَبةُ (عَلَى الدَّارِوَلَمْ يَدّخْل) فيها (فَعَاصِبٌ) 
في الحالتَينِ (وَفِي) الحالة (الثاد نِيَة) وهي ما إذا أزْعَجّه وَهَرّه ولم يدخل (وَجَوَا) 
أنه ليس خاضيا. 

(وَلَوْ سَكَنَّ بَيْنَا) من دار (وَمَنَمَ المَالِكَ مِنْهُ دُونَ بَاتِي الدّار قَعَاصِبٌ لِلْبيْتِ فَقَطْ) 
لا لباقي ادا وعُلِمَ من عدم عَصبه للدّار أن مجرّدَ دخولها ليس عَصبًا وهو كذلك. 

(وَلَوْ مَخَلَ) دارًا (بقَصْدٍ الاستيلاء) عليها (وَلَيْسٌ المَالِكُ فِيِهَا؛ قَعَاضِبٌ) ولو 


(١1)«روضة‏ الطالبين» (8/6). (5) «الشرح الكبير» .)55١ /١١(‏ 
(7”") «روضة الطالبين» (8/0). (5) «الشرح الكبير» .)55١ /١١(‏ 


51 الس تاف اللييها5 


وَإنْ كَانَ وَلَمْ يُرْعِجْهُ فَعَاصِبٌ لِنِضْفبٍ الذا ! أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا لَايُعَدٌ مُسْنَوْلِيا 
يلف مسو بو حو 


عَلَى صَاحِبٍ الدَّارٍ وَعَلَى العَاصِب الرَّد فَنْ تَلِف عِنْدَهُ ضَمِبَهُ 


ادال ضعيمًا والمالك قويًا (وَإِنْ كَانَّ) مالكها فيها (وَلَمْ يُرْعِجْهُ) عنها (فَقَاصِبٌ 
لِنِضني الدَارِ) وعمن البَنْدَنِجيٌ أنَّ القِياسّ هذا ولكنْ لا نص فيها للسَّافعيٌَ 
والأصحاب» وفي «البيان»7" و«الشَّامل) وغيرهما ورجّحّه في «البحر)": أنه لا 

(إلَا أَنْ يَكُونَ) الدَّاخلُ (ضَعِيفًا لاب َعدٌ) مثلّه (مُسْمَوِْنا ِيا عَلَى صَاحِب الدَّارِ) فليس 
غاصبًا لشيءٍ منهاء وقياسٌ ما ذَكَرٌه المُصنّفٌ و إن لم يُصرّحُوا به أنه لو انكس الحال 
نكال الذاخر :بتع لامك اكواقونوالهالك هربا أن كر غاوةا سيد 

وخَرّج ب «قصدٍ الاستيلاء»: قصدٌّ نظرها هل تصلّحٌ لسكناه أو ليبني مثلّها فليس 
غاصبًا لشيءٍ منهاء ولا أجرةً عليه كما دلّ عليه كلامُ القاضي. 

(و) يجب فورًا (عَلَى العَاصِبٍ) إن تمكن (الرَّهُ) لِماعَصَبّه ويرُدٌ زوائده أيضًا 
على مالكه أو وكيله أو ولِيّه ون غَرِمَ على ردّه أضعاف قيمته (فَِنْ لف عِنْدَهُ) بآفةٍ 
أو إتلافٍ منه أو من أجنبيٌ وهو مال (ضَمِتَهُ) المُتلِفُ إن كان أهلا للضَّمانِء فخَرَج 
الحَربئُء ولو صال المَغصّوبٌ على مالكه فقَتَلّه دفعًا لم يبْرَأ الغاصبٌ مِن ضَمانِه 
إن لم يكُنٍ المَعْضُوبُ مالا كسِرْجِينٍ ونحوهٍ فلا ضَمان. 

ثم استطْرَدَ كالأصحاب إلى ذكرٍ مسائل يقّعُ فيها الضَّمانَُ عدوانًا بغير غصبء 


]| (١)«البيان»‏ للعمراني (/1/ 55). تدس لص اه 00 


مضنا اميق امن تاوت ‏ ا بها5 


وَلَوْ نلف مَالَا في يَدِ مَالِكِه ا 
ما فيه بالمَمْح أو مَنْصُوبٍ قَسَقطٌ بالمَْح نَ وَإنْ سقط بعَارِضٍ ربح 


إِما بمُباشرةٍ كالإتلافٍه أو بسبب كفتح القَفص فيما سيأي فقال: (وَلَوْ نلف مَالَافِي 
د ماله ضَمِتَة) إلا أن يكونٌ المال عبدًا مدا أو قاطمٌ طريق أو حيوانًا صائكا من 
عبد وغيره فلا ضَمانَ في إتلافٍ شيءٍ مِن ذلك ولا ضمانَ أيضًا بكسرٍ باب ونَقَبٍ 
جدار في مسألةٍ الظّمّرِ الآتية في كتاب الدّعرّى والبيّناتِ» ولا فيما إذا لم يتمكنٍ 
المُدكِرٌ من إراقة الَكَّمرِ إلا بكسر ظَرْفِهاء ولا فيما أَتَلَمّه باغ على عادلٍء وعكيسه 
حال القتالٍ كما سيأتي في كتاب البُغاتِ ولا فيما أتلقّه حريق.' 

ولو فح َس زِق) بكسي الزَّايِ وهو السَقاء (مَطرُوح عَلَى الأْض مُخرَجَ ما 
فيه فيه بالفتح َو فيح رأس زِقٌ ف (مَنصوب فَسَقَط بالفتح وَخَرّجَ مَا فِيهِ ضَمِنَ) الفاتح ما 
حَرّج من الزَّقّ في المَسأَلئَينِ ول في «الرّوضةَ"!'' سقوطه بالّتح بأنْ حرّدَ الوكاء 
وجَدَبَه حتّى أفضى للسّقوطء وبما إذا قَتَحَ رأسَه فأَتََدٌ ما فيه في التّقَاطْر شيئًا فشيًا 
حت الكل أسفله وشقط: 

وخرج بقوله: «بالفتح ١‏ شكان: 


أحدذهما: :ما لو كان مافي الزن المَطرُوح أو المَنصوبٍ جايداء فرج بتقريب 
ا إليه فالضّمانٌ على المُربٍ في الاصح. 


والثّاني ما تضمّئه قولّه: (وَإِنَ سَقَطَ)الرّق (بعارضٍ ريح) أو رَلرَلقَ أو وقوع 


(١1)«روضة‏ الطالبين» (5/ 5). 


سل سل الو 


لحم يشيعر ولو ولح نضا عدن طازر وَعَيِّجَهُ قطارَ ضَمِنَ جَرْمًا وَإِنِ | قِتَصَرّ عَلَى 
المح فَالأظهَرٌ: أنه نه إذَا طَارَ في الحَالٍ ضَمِنَ» وَإِنْ وَكَفَ نم طَارَ فلا 


طائر عليه» ونحو ذلك فخَرَج ما فيه (لَمْ يَضْمَنْ) بخلاف ما لو طَلَّعّتِ المسُ 
على الجامدٍ فَأذَابنُهِ فيضمّنُه الفاتحُ في الأصمٌّ» وفَرَّقٌ بأنّ طلوعٌ السَّمس متحمَّقٌ 3 
فقد يقصِذه الفاتحٌ بخلاف الرّيح؛ فإنَّهِ عارضٌ. 

وقولُه: ابعار ضورع مِن إضافة الصّفَةِ للمَوصُوفِء وخرّج مالو سقط الزّق 
بريح مُقارِنٍ للمّسح فيضمَتُه الفاتحٌ» وهو منج كما قال بعضهم "ولو لم يعلّم 
كيف سقط ففي «الرََوضة»”" كأصلها”” تخريجّه على مسألةٍ ما لو حل رباطً 
السَّفينةٍ فمَرِقَتْ ولم يظهَرُ سببٌ حادِث» وفيها وجهان بلا ترجيح. 

(وَلَوْ تح مضا عَنْ طَائرٍ وَهبَجَهُفَطَارَ) في الحالٍ (ضَوِنَ جَرْمَا) ولو عبر ب «طير) 
كان أُولَى؛ لأنَّ «طائر» اسم فاعل وهو في القَْصٍ ليس بطائر. 

اماد !ا مار لوسرو بارررا رليم 

مُعلَهَا فاضطرَبَ بخروج الطّائْرٍ فم فسَقَطَ وانكْسَرٌ. 

(وإنِ افْمَصَرَ عَلَى المَنْح) ولم يُهِيّج الطائر رَ(كَالأظْهَرٌ: أنَّهُإِذَا طَارَ ني الحَالِ) أو 
كان في أقصّى القَفص فَأْحَدٌ يمشي قليلًا قليًا ثم طارَ كما قال القاضي (صَمِنَ» وَإِنْ 
وَكَفَ نم طَارَ قَلا) يضمن ولوْ حَلّ رباط بهيمةٍء أو فَنّح باب إصطبْلٍ أو يسجنٍ عن 
عبد مجنونٍ فحَرّج ما فيه وضاعً فحكمه كفتح القفص. 


.)5 /5( في الهامش: «الإستوي». (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)159 /١١( «الشرح الكبير»‎ )*( 


530152 الت 95 الييها5 


وَالأَيْدِ ي المُترتبَةُ عَلَى يَدِ القَاصِب أَبْدِي ضَمَانِ وَِنْ جَهِلَ صَاحِبّهَا المَضْبَ ثم إِنّْ 


عَلِمَ َكَقَاصِبٍ مِنْ عَاصِبٍ فَيَسْتَقِرعَلَيِْ ضَمَانُ ما تَلِف عِنْدَهُ وَكَذَا إِنْ جَهِلَ وَكَانَتْ 


َدهُ ني أَضْلِهَا يَدَ ضَمَانٍ كَالعَارِيّ وَإِنْ كَانَتْ يَدَ أَمَانَةِ كَوَدِيعَةِ فَالقَرَارُ عَلَى العَاصِبٍ 


(وَالأَيْدِي المَيرَتبَة َه عَلَى يَدِ الغَاصِب أَبِدِي ضَمَانِ) فيتخيّرٌ المالك عند تلفٍ 
المَخْصٌوب بِينَ مُطالَ ة الغاصب ومُطَالبةِ مَن تر تبَث0" يذه عليه (وَإِنْ جَهِلَ صَاحِيهَا) 
أي: الأيدي (العَضبّ) ولو زوج الغاصبٌ المَغْضُوبة فماتتْ عند اوج لم يَغْرَم 
الرزوخ يمتها جرم والكراذ بأيدئ الكنمان نا فد بنا وق ته الاو 
فمَّن ذَفَع حِنْطةً متلا لطحَانٍ جاهل بالحالٍ فطّحَنّها لا ضَمانَ عليه» ويُستْئَى (مِن 
فول المَن: والأيدي إلى آخرم)”" أيدي الحُكام وأمنائههم ومن انترّعَ المَغصوبٌ 
وذ عل :سالك إذ كان العافت كر أرعي 1 المعش رت هذه عنمن رن : 
(نْمَ إن عَلِم) بالخّصب من ترنبَتْ يده على يدِ الغاصب (تَكََاضِبٍ مِنْ غَاضِبٍ) 
حكمه (3 فَيَسْبَقِرٌ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَاتَلفَ 10ت ا شاك 1 ده 
يرجعٌ على الأوَّلٍ إن غَرِمَ بخلان الأوّلٍ فيرجِمٌ عليه إِنْ غَرِمَ إلا إذا كانت القيمة 
في يدٍ الأول أكثَر فالمُطالبُ بِالزيادةٍ الأول فقط. 

(وَكَدَإِنْ جَهِلّ) الثَانِي العَصبَ (وَكَانَتْ يَدُهُ في أَصْلِهَا يَدَ ضَمَانٍ كَالعَارَ يه 


اليم والسَوْم والقَرض (وَإنْ كََثْ) يد الثاني في أصلها (يدَ أمَانَِ كوَدِيعٍَ) وقراضص 
(فَالقَرَارٌ عَلَى العَاصِب) في الأصحٌ. ويستثتى ما وات المتميرك من الغاصب 


(١)(س):‏ «اترتب»). 0( زيادة من (س). 


520152 اتن واؤنضناللييها5 


مَتَى أَنْلَففَ الخد منَ القَاصِب مُسْتَقِلًا به فَالقَرَا رُ عَلَيْهِ مُطلقَا وَِنْ نّْ حَمَلَهُ الغَاصِبٌ 


أ 1 2054 4 


4 طَعَامًا مَعْضُوبًا ضَِائَةَتَأَكلَهُ نَكَذَا ني الأظهّر وَعَلَى هَذًَ لَوْ كَدَمَهُ 


وتَلِفَ عندّه وعَرّمَه للمالكِ فلا يرجعٌ بما غرمّه ني الأظهرء وإن كانت يد الهبة"' يد 
انا لا اعد التياثف: 

(وَمَتَى أَنْلَفَ الآخِذٌ مِنَ القَاصِب مُسْتَقِلًا بِ) أي : الإتلاف وهو مِن أهل الضَّمانٍ 
(تَالقَرَارُ عَلَيْهِ مُطْلقًا) في يد صَمانٍ أو أمانة. 


ع 


وخرج ب المس تَقِلًا»: مالو حَمّل الغاصبٌ الآخدّ منه على الإتلافٍ وهو على 


أحدّها: أن يكون لمَّرض الغاصب كأن أَمَرَه بذبج شاةٍ وقطع ثوب جاهلا 
بالحالٍ فالقّرارٌ فيما غرمه الغَّيرُ من أَرْشٍ التّص بالذَّبح أو بالقّطع على الغاصب. 

الثاني ألا يكونّ لعَرضٍ الغاصبء كأن أَمَرّه بإتلاف المالٍ فالقّرارٌ على المُتلفٍ. 

والتََّلتُ: أنْ يكونَ لعَرض المُتلفِ كالأكل» إليه أشارٌ المُصئَّفٌ بقوله: (وَإِنْ 
حَمَلَّهُ العَاصِبٌ عَلَبْهِ) أي: الإتلافٍ بن قد لَه طَعَاما مَعْضُو صُوبًا ضِيَافَةَ َأَكَلَهُ فَكَذَا) 
القَرارُ على الآكل (فِي الأَظهَرٍ) ويعبرٌ عنه وعن مقابله بقولي المُباشَرةٍ والغُرورٍ. 

(وَعَلَى هَذَا) الأظهر (لَوْ تَدّمَهُ لِمَلِكِهِ َأَكلَهُ) جاهلا بحاله (بَرِى العَاصِبُ) مِن 
صَمانِهِ للمالك» فإن عَلِمَهِ بحاله َمِّه جزمًا. 


)١(‏ كتب فوقهاني (س): «المتهب). 


55211552 الت رافك لهاك 


(فصّل") 
ُضْمَوٌ نَفْسٌ الرّقِيق بقيميه نيف أَوْ تَلِفَ ‏ نَحْتَ بد عَاديَةٍوَأَبعَاضَهُ الي لا تقد 
رشا و مِنَ الحُرٌبِمَانَقَصَ مِنْ قِيمَيِهِ وَكَذَا المُقَدَرَةُإِنْ تَلِمَت وَإِنْ أِْمَتْ فَكَذًا فِي القّدِيم 
وَعَلَى البجَدِيدٍ تقر مِنَ الرّقيق» وَالِيمٌَ به كاد في الخد كفي مله 1 


رفصل ) 
ب راسم ام ار م 
ف حصان المغصوب مر حيوازوغيره 
وو 
تكس اقيق يقيميه) ولو زادث على دين الخ سواء (أيف) الي 


2 


بجناية (أو تلف) بآفةٍ (تَحتث د يَِ عَادِيَةٌ) بتخفيفب امنا الحية وهي الجتهدية ولو 


ود شان لك بترو اهار رهبا لويش الس ل 
كالمُشْتري فاسِدًاء ولعل ذكرّه للعارية لكونٍ الباب معقودًا لها. 


وخرج ب «الرّقيقَ»: الخُرٌ فيضمَنٌ بالدّية كما سيأتي في بابها. 


() تضمن انعا ضَهُ) أي: الرّقيق لني لابَدأرشْهَاِنَ الخرٌ) كجر فَخْلء 
وزوالٍ بكارةٍ بالجناية عليها (بما نَقَصَ مِنْ قِيمَيهِ) أتلفت أو تَلِمْتْ تحت يد ضامنة 
(وَكَذَا) أبعاضه 0 فَةٍ 
سماويّة. ْ 

(وَإِنْ إنْ أنْلِقَتْ) بجناية (فَكَذًَا) تمن بماتقص من قيمته (في القدِيم) وأنكرَ 
بعضهم هذا عن القّديم (وَعَلَى الحَدِيد) الأظهرٌ (تََقَدَّهُ رُ) الأبعاض (مِنَ الرَّقِيق 
وَالْقِيمَةٌ فِيه) أي: اقيق (كَالدَية َه ني الحرّ بي ضَمانٍ (يَدِوِ) م المَضمونة 


مسن جه سم سيم 2 ب 


لخكدا ا 


نِضفٌ قِيمَتِه وَسَاءِ رَ الحيوَانٍ, بِالقِيمَةِ وَغَيْرُهُ مثلٌ وَمُتَقَوْمٌ وَالأُصح: أ 


200 س0 هم م 
عقر كل انرون وها آله م فيه 


إذا قطعها غيرٌ الغاصب له (نِضْفٌ قِيمَتِِ) ولو زادثْ على أرش اليد إِنْ لم تتقص 
نصفُ قيمته عن أرش ما نَقَص من القيمة فإنَ ص وجب أرشٌ النَّصٍء وعُرِفَ 
بهذا أن الواجب فيما أَتلِفَ منّ الأبعاض بالجناية أكثرٌ الأمرينٍ مِن أرش التّقصٍ 
والمُقدّر وحكم المُديّرِ والمُكاتب وأمٌ الوّلدِ كالرّقِيقٍ. 

وخر ددرت :يدٌ المُرتدٌ ونحوه فإنَّها مهدرَةٌ وبِمَضمُونةٍ: مالو قَطّعَها 
بويا تعااا تر الخاضيب : مالو قَطَّعَها الغاصبٌُ فإنَّهِ يجب عليه أكثرٌ 
الأمرّينِ مِن نصفف قيمته ومن ن أرشي ما تقص. 

(3) يضمن (سَايْرٌ) أي : باقِي (الحَيّوَانِ) كخيل وإبل وحَوِير (بالقِيمَةٍ) بالِغة ما 
بلقت تف أو أُتِلفَ» ويُضمَمٌ ما يِف ين أجزلئه بما ُقّص مِن قيمته قيمته 


فد 


(وَغيْرَه) أى : : غيرٌ الحَيوانٍ من الأموال قِسْمانٍ : (مثلِيٌ وَمُتَقَوَمٌ) بكسر الواو بخَطه: 


اح لدي ع ازا باتو اواك لشرر واه التي 11م 


3 0 


(وَالأصَحٌ: أَنَّ المِدْلِيَ) شرعًا (مَا حَصَرَهُ كبْلٌ أو وَرْنَُّ) بمعتى لو قُدّرَ شرعًا قَدُرَ 
كيل أووون» وليين الراذها امكق فبواذلك فَإِن كل مال يمك وله وعرف هذا 
أن اناه والتراك ملكا للأنهما لو قدا ذو يكيل أو ورك: 

(وَجَارَ اليس َلّمُ فيه) ون لم يُعتَدْ كيه فخَرّج: المَذْروعٌ والمَعْدودُ وما لا يجورٌ 


سر هه مر 


السَّكَمُ فيه كمّعروضي النَّارِء وأمّا المُتقرّمُ فماعَدًا ذلك وما ذَكُرّه المُصِئفٌ هو 


جح سنجل الس ميه شاه س5 
كمَاءِ وترَاب وَنحاس وتبر وَمِسَكِء وكافور 


- 


3 


نه لاايجورٌ السَلمُ نيه مع أن الواجبّ على مُه إخراج القدر لمحف مر 
القَمح والشّعيرٍ. 

ويدخل في تعريف الوئليّ صورٌ كثيرةٌ أشارٌ المُصفٌ إلى جملة منها بقوله: 
اك اساي وين مزيع روي ' وغيره تقييدُه هو والجَمْدُ بماإذالم 
كاإطييع اسه و إلجاة إلى ور كنا يفيت" ولم ينص الأصحابٌ 
على كونٍ الماء الولح مثليّا كالعقذب. 


2 5 2 9 ل دنه 50 
(وَثْرَابِ) ورّمل خالصء وأمًّا القمامةٌ التي تجمّمٌ في الطّريقٍ فلا يتعلق بإتلافها 


(ونحاس) بضمٌ الثونٍ بخَطَّه وحكي كسرّهاء وحديدٍ وتصاص» ودراهم 
ودنانيرَ خالصَين على الصّواب في «الرّوضة)0". 
(وَتبْر) بكسر النَّاءِ المُبَّاةِ: الذَهبُ الخارِحُ من المَعَدِنٍ ولم يُخلّطْ ولم يُضْرَّبْ 
وبعضهم أطلّقه على الفِضّةٍ أيضًاء وأطلّقه الكسائيٌ على النحاس والحَديدٍ. 
اه 00 ٠‏ 5 م م . 7 - 
(وَمِسْكِء وكافور) في الأصح فيهماء وسَبّق معنى المسكِ في باب غسل الجنابةِ) 
2 1 26 
ومعنى الكافور في غسل المَيتِ. 


)١(‏ ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (5/ .)١8١‏ (؟) في الهامش: «الأذرعي». 
(7) «روضة الطالبين» (0/ .)35١-١19‏ 


مضبا اواك ان ات لبها 5 


بير 
بمثله تلف أو أتلف 


ل ع ا 2 


غ5 م ساجو - .6 
وَفْطْن وَعِنَبٍ وَدَقِيقٍ لا غَالَِةٍ وَمَعْجُونِ فَيُضْمَن المثليٌ بوثله 


سال لاح ولاق بس بوحم اس ور الح وائي لصوم 
وشَعَرِ ووَبرٍ وصوفٍ وورف وغير ذلك مما يصح السَلم فيه. 

(وَعِنَبِ) ورُطبٍ ونحوهما منّ القَواكه الرّطبةِ كما في «الرّوضة»”" و«أصلها"”" 
هناء لكر المُصِئْفَ صحّحَ في «المجموع»' في زكاة المعشرات أ العنب وَالرّطبَ 
سزياة وو الف يدكما قال يعضيم : 


تع 


وَمَع مَعْجُونٍ) فليّسا مِثلِيّينِء وسَبّق معناهما في السَّلَمِ وهُّما مما خَرّج بقوله: «وجارٌ 
»ةماسا لشخجزم اوم 

فيض َيُضْمَنُ المثليٌ) بالتّفسير السّابقٍ (بِغْلو) إن كان له قيمةٌ سواءٌ كانت قيمة الوثل 
ال روات عاسو 
تمن مثله كما ب* يُشْعِرٌ به إطلاقه هناء لكنّه في زيادة «الرَّوضِة»”" قال: لا يلرَّمُه في هذه 
الصودة” تحصيلّه وحيئئذٍ فيُستئتّى من كلام المَتن ويُضافٌ له صورٌ: منها المُستعيرٌ 
والْستام لايضعنان الوثلي بالمثل بل بالقيمة» وعنهما احتررٌ المُصكُ سابقًا باليد 
العادية» ومنها ما سيأتي في المَتن فيما لو ظَفِرٌ بالغاصب في غير بلد الت فلا يطالبه 
بالمشل إِنْ كان لنقَلِه مُْنةٌ بل يغرّمُهِ قيمة بلد النَّلَفيِء ومنها إذا لم يكُنْ للوثل قيمةٌ 
)١(‏ في الهامش: «ابن الدَفعَةٍ والسبكي». (؟) #روضة الطالبين» (15/6). 


(") «الشرح الكبير» .)77١-779/11١(‏ (4)«المجموع شر حالمهذب»(557/65). 
(5) «فتاوى ابن الصلاح» /١(‏ 75817). م الطالبين» (0/ 56). 


(وَدَقِيقٍ) ونّخالةٍ كما قال ابن الصَّلاح”' وحُبوب وتّمرٍ وزّبيبء لا غَالِيَة 


مضجا5 المعتبا5 ان افك الها 5 


َ 
١ 


َِنْتَعذّرَفَالقيمَةوَالصَحٌ: 0 أقصى قبع نوت القطب إِلى عد 


0ه 


المثلٍ وَلَوْتَقَلَ المَعْضصُوبَ المِْلِيَ | 


زر 


كمسن أتلّفَ ماء في مَفَاِوطُولِتَ به عند مهرء أو تف جَْدً في صَيف وطُولِب به 
في شتاءٍ فيلرّمُهِ قيميّه بمكان الإتلافٍ وزمانه» ولو غَصَب جَمْدًا فصارٌماءً رده مع 
أرشٍ نقصهه أو ماءً مُسخَنا فبَرَدَ فسخَّه الغاصبٌُ لم ينجبز ما ذَّهَب مِن حرارته 
ذلك ولو تغيرٌ الِئليُ إلى مثليٌ آخَرَ كسم اتخَد منه يرجا مٌ لف تخير 
المالك ق اللمُظالبة يما قناء متهينا: 

(فَإنتعذََّ) الول بأن لم يوجَدْ في بلدٍ العّصب ولا حواليْهِ (كَالقِيمَةُ) تجبٌ لذلكٌ 
اللي المُتعدَر لا قيمةٌ المَغضُوب كما يُوِمْه كلاه فلو عَم الغاصبٌ القيمة ثم 
وُجَدَ الئل ليس للمالكِ ردُّها وطَلّبُ المثل. 

(وَالأصَحٌ: : أن المُعْتبَرٌ) في المئليّ المُتعذَّر (أَنْمَ قُصَى قِيَوِهِ) بكسر الميم وهاءٍ 
الشمويكط (ين وت العطنت إلى تدر المِذْلِ) إنْ كان موجودًا عند التَلفٍ 
ولم يُسلِمْه حبَّى فُقِدَ كما صرّح به «المُحرَّرُ»”"» فإِنْ كان المثل مفقودًا عند التَلفٍ 
فالقياسٌ”" الأصحٌ المَذْكُورٌ في المَتن كما بَحَنّهِ بعضُهم وجوبٌ الأكثر من الغعصب 
إلى التلفي. 

ثم أشارَلمَسآلةٍَحَلَتْ في عُمومٍ قوله سايا: : «وعلى الغاصب الرّذاء وذَكَرَها 
هنا توطئة لما بعدّها فقال: (وَلَوْ تَقَلَّ) الغاصبٌ أو غيرٌه (المَعْضُوبَ المثلىّ) أو 
غيرّه (إِلَى بَلَدِ آكَرَ) يعلّمُه الغاصبُء أو إلى دار أخرّى كما في «التَيمّةِ» (قَلِلْمَايكِ) 


() «المحرر» (ص7١75).‏ (؟) (س): «فقياس». 


ةر وَأَن يُطَابَهُ بالقِيمَةٍ في الحَالٍ فَإِدَا وها َِنَ يِف في ابل 
المَنْقَولٍ إِلَيْه طَالَبَةُ بِالِْلٍ في أي البََدَيْنِ شَاءَ 


مجموعٌ أمرّين (أَنْ يُكَلَقَهُرَدَهُ) أي: المَخصُوب إلى و ا ولو غْرِمَ عليه 
أضعاف قيمته (وَأَنْ يُطَالِبَةُ بالقِيمَةِ) عن ذلك المثليّ» وقوه : (في الحَالٍ) 9 
متعلقًا بالقيمة كما يوهِمُّه كلامّه بل بقوله: ايُطالبُها» وتسمّى هذه القيمة قيمة 
الحَيْلولة ويملكها الآخِدٌ وهو ملكُ قرض كما صرح به القاضي حسين؛ لكن 
المُصئّت في زياد «الرّوضة»"" تقل عن الفقال آله يتمع بها ولا يميكها للا يتمع 
في ملكه البدلٌ والمُبدلُ ثم قال: لوا ضعيف. 

(فَإِذَارَدَهُ) أي: المَعضُوبَ (رَدَّهَا) أي: القيمة حتمًا بعينها إِنْ كانت باقية مع 
زيادتها المُتَّصِلةء وِلَارَدٌ بدلّها كما في «التَتَمّقَا ويجبٌ مع ذلك أجرة المَغصوب 
من حين إعطاءٍ القِيمةِ للحَيلُولةٍ إلى حين وصوله للمالكِ على أصحٌ الوجهّين في 
«الرّوضة)22© و«أصلها»”". ثم قالا: وهما يجرر يازنى ضمانٍ زوائده وأرش جنايته» 
وكلامُه صريحٌ في إيجاب المُطالبةٍ بالقيمةٍ في المثليٌ لقَرضِهِ المَسألةَ فيه» وعبارة 
«الرّوضة»”'» و«أصلها”" ني أعمّ من ذلكٌ. 

(فَإِنْتَلِف) الجثل (فِي البَكَدٍ المَنْقُولٍ إِلَيِْ َالبَهُ) المالك (بالمئْلٍ) إِنْ وُجِدَ ني 
أي البََدَيْنِ) وفي أيّ موضع (قّساءَ) من المّواذ ضع التي وَصَلٌ إليها في طريقه بينَ 
البلدين» بل ل أعاذة القايك لبلدٍ العٌَصب وتلقف نجنا لني تجا لة. 


.)١57/6( «روضة الطالبين»‎ )١( .)77/65( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١77/0( «روضة الطالبين»‎ ):( .)556 /١١( «الشرح الكبير»‎ )*( 
.)5176 /١١( «الشرح الكبير»‎ )5( 


ل ار ا ا -- 0 
1 ا ا ا 1-4 
1 0 3 000ظ 5 ا 
اا ايد 2 ع و 0 


فَاِنْ قُقِدَ المِثْلٌ غَرَّمَهُ قِيمَةَ قِيمَةَأَكْثَر البلَدَيْنِ قِء قِيِمَةَ وَلَوْ ظَفِرَ بِالقَاصِب في غَيْرِبَلَد 


و 


التلّفي فَالصَّحِيحٌ: أَنَّهُ إن كلامل لد له مله بالجئل »وال 
مُطَالْبَةَ بالِثلٍ بَلْ يُعَرّمهُ قِيمَة بَلَدِ التَكفٍ وَأَمَا المَتَقَومُ در بض قَيُضْمَنُ بأَقُصَى قِيَمِهِ مِنْ 
العَضْبٍ إِلَى التَلَفٍ 


(فَإِنْ ُقِدَالمثْلُ عَدَمَهُ) المالك (قِيهَ قيمَة أَكْثَرِ البَلَدَيْنِ قِيمَةُ) ولو اختلَفَتِ القيمة 
بالشّسبةٍ ليوم الٌقصب ويوم التَّلفِ اعتِرٌَ الأقصّى مِن يوم القصب ليوم الوصولٍ 
للك البَلدِ التي يقل المَْصُوبٌ إليها. 

(وَلَوْ ظَفِرّ) المالك (بالعَاصِب) أو المُتلّفٍ بغير عَصب بأنْ وَجَدَه (ي غَيْرِ َك 
الَنّفٍ) والمَغضُوبُ مثليٌ موج و (كَالصَّحِبحٌ: أنَهنْ كان لَامُؤْتَة لَه كَالَقِ) 
اليَسِيرٍ (قَلَهُ مُطَالتّهُ بالمثلء وَإِلّا) بأنْ كان لتقله مؤنة (ثكا مُطَّالبَةَ بالمثل) ولا 
ار ا لم قبولٌ المثل (بَلْ يُعَرمُةُ) المالكُ (قِيمَةَبَنَدِ التَلَفٍ) إن لم 
يَنقّل المَخضُوبَ عن موضعه. إن تقل عنه غرمّه المالكُ قيمة أكثّرٍ البقاع التي 
وَصَلَ إليها المَعصُوبٌ. 

(وَآَهَا) المَغضّوبٌ (المتَقَوّمُ) إذا كان عينا (مَيَضْمَنُ بأَقْصَى قِيَمِهِ قِيَمِهِ) بكسر الميم 
وهاءِ الضَّمِيرٍ بخَطّه (مِنْ) يوم (المَضْب إِلَى) يوم (التَّلَفِ) الصّادقٍ بالإتلافٍ أيضًا 
ولا اعتبارٌ بزيادة حاصلة ري القيمةٌ مِن نقد البَلِدِ الذي تَلفَ فيه كما 
الطلقنوة از ر 110 وواعايا فاه وك عطي قي3ة يما إذا لم ينكل العامة 


.)747 /١١( «روضة الطالبين» (0/ 56). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 


وز الات اق يعر يه رقاب نا على رات ورا الزاجي المي 7 
َيْضًا وَلَا تُضْمَنٌ الحَمْدُ 


المَضّوبَ» فإِنْ تَقَلَهِ اعمرَ نقدٌ البلدٍ الذي 7 تَعتبّرٌ القيمة فيه وهو أكثّرٌ البلدين قيمةٌ 
كفاسية سبق في المثئليّ» وحَكى الرُوياز نت" عن والدِو ما يُقَارِبُه والعبْرةٌ بالتَقدِ الغالب 
في البَلِدء فإن غَلَبِ نقدانٍ وتساويًا عّنَ القاضى واحدًا منهما. 
2 2 2 2 م رلاعره _- 0 سَ أ 4 
وخرّج بالعين: المَنفعة. فتضمّن في كل بعض من ابعاضٍ مدة الغصب باجرة 
مثلها فيه على الأصحٌ. وما م سَبّق في ضَمانٍ الإتلافٍ بغصب. 


(و) يُضْمَنُ المُتقَوّمٌ (في الإِنْلافٍ بلا عَصَبٍ بِقِيمَةٍ يَوْم التَلّفٍ) لا بأقصّى القِيّم؛ 


وو لور كر ارت قيار أخر لساري اوم اميا ركدقناه نيف 
أو جاريةً مغنية لم يلرّمُه ما زادَ على قيمتِها بسبب الغناءِ على النّصّ المُحتارٍ في زيادة 
«الرّوضة»"؛ لأنّه محرَّمٌ لكنّ المُرجَّحَ في الشّهاداتٍ أن حرمة غنائها مقيّدةٌ بالآلة. 


(فَإِنَْ م جَتَى) على متقوّم بيد مالككه أو خليفته في البَلدِ أو أَخَذّه منه بوم مثلا 
وقيمةٌ مئله ِنةٌ مشلا (وَمَلِْف بسرًايَة) وقيميٌه خمسودٌ (فَالوَاجِبُ الأ قصى) من قيّمه 
(أنشا ) وهو المعة. 


(وَلَانَضْمَنٌ الكَمْدُ) ولا اليل ولاكلٌ مُسكر لمُسلم أو ذميّ) وفي «الدّقائق»»: 
أنَّ الحَشِيشةَ مُسكرةٌ وعليه فتُلِحَقٌ بالكَّمرٍ كما بَحَنّهِ بعضُهم*؟» وبحث بعضٌ آخرٌ 
عدم صَمانِها أيضًا على القَولٍ بأنّها مُخدَّرةٌ وفي ضمانٍ المُتنجّس مِن ماءِ وزيتٍ 
)١(‏ «بحر المذهب» (1//5/ا5). )١(‏ «روضة الطالبين» (0/ 57). 

(7) «دقائق المنهاج»)(ص 78). (5) في الهامش: «الإِسْتوي». 


مضا اليا انهف مانت )ليهات 


5 


لا أنْ م و.) لس هِرَ شُرْيَهَا أو ب 00 ببْعَهَا وَمُرَدُ عَلَيْهِ إنْ بَقِيتِ العية 


وجهان مبنيانٍ على جواز بيعهماء ولو أراقٌ ماءَ عنب واخبَلًا في تخميره صَُدَقٌ 
الا 0 قاذكى الك أنه كي والعاضيت ب أنه جلد مَيْتةٍ 


(وََاْرَاقٌُ) الخَمْرٌ ونحؤها (عَلَى دمر إلَاأَنْ بُظهِرَ شَرْبَهَا أَوْبَيْعَهَا) كما في 
«المُحرّر»”'' و«الرّوضة)”" كأصلها”" ولو كان بيعها من كافرء وصوّت بعضهه0) 
الاقتصارٌ على الأظهر مِن غير تقييدٍ شرب أو بيع» وهو المُوافِقٌ يمايأتي في 
الجزية اين لان مدوم من [للمارعاء وسكر وشيكز متها ونملها ين مكار إلى 


آحََ وضابةً الإظهار الاطلاعٌ على ذلك من غير تجشس وعن المَاوَّرْدِيٌ أن 
المُحتسِب ينهّى عن المُجامّرةٍ به ويزجر عليه ولا د يُرِيقه إلا بأمر حاكم يرّى إراقته؛ 
تعر كفطل الذذه عن فوروق الدن لكان بحيفة: 1 

(وَتْرَه) الْكَمِرُ المأخوذةٌ في غير صورة الإظهار منّ الذَّمِيَ (عَلَيْهِ إن بَقِيَتِ العَيْنُ) 
فَإِنْ تَلِفّت لم تَضمَن» وليس المُراد أنّها إن تَلِفّت لا ترد كما يُشَعِرٌ به كلامه؛ لأنّه 
بديهسيُ الااستحالق فإنالمَعدُومَ لامك رده ويْفهمْ ين وُجوب الرّد أن 
على الغاصب. وجَرّم به الشَّيح أبو محملء ورجّحَه بعضهم”*» وحَكَى الإمام عن 


هه 


الفحتفية أن الواخت التكلة ار ه. 


(١)المحرر»‏ (ص7١5).‏ ()«روضة الطالبين» (6//ا١).‏ 
(*) «الشرح الكبير؛ (1١١/5908؟).‏ () في الهامش: «ابن الْرَفْعَةِ. 
(6) في الهامش: «الأذرعي». 


وَكَذَا المُحْبَرَهَ ُإذَا عُصبَتْ مِنْ مُسْلِمِ وَالأضْنَا وَآلاتٌ الملاهي لا يِب في 
إَِطالِهًا شَيْءً. 


< 


وَالأصَحٌ: أنّهَا لا تُكْسَرٌ الكَسْرٌَ المَاحِضء بَلْ تُمَصَّلّ لِتَعُودَ كَمَا قَبْلَ الَألِيفٍ 


(وََذَا) الحَمرٌ (المُحْتَرَمَة بأراميد! ونسن رد عليه: وفسَّرَ «الّوضةٌ)7) 
كأصلها'" المُحتَرمَة هنا بالتي”" تخمَّرَتْ بِغْيرٍ قَصدٍ خمريّة وقالافي الرّهِنِ: هي التي 
عُصِرَت بقّصدٍ الحَلَية فالتي!؟ عُصِرّت لا بقصدٍ شيءٍ فتخمَرتْ محتّرمةٌ على التَّفْسيرِ 
اأرزولا اللاي ويف جازت ره لخي كبر أراها إن م كد دِرْ على إراقتها إل 
بهء قال العَزاليُ؟©: وكذا لو كانت في قواريرٌ ضيّقةٍ ضيف الرّؤوس؛ ولو اشتَغْل بإراقتها أدرَكّه 
لماز فال ولو لم يَحْف إدراكهم بل كان به في زناه ويعطل جل قاد 
كَسرّها أيضاء قال: وللولاةٍ كسرٌ ظروف الحَمر زجرًا وتأدِيبّاء دون الآحاد. 

(وَالأَصْنَامٌ) والصَّلْبِانْ (وَآلاثٌ الملاهي) المُحرّمَة؛ كطُْبِورٍ ونحوه. وكلّ ما 
خُكِمَ بتحريوه أو تحريم اتخاذه (َابَحِبُ في إِنْطَالِهَا) ولو من كل وجه (شَّىْ ). 

وخرّج ب «المحرمة» #الدف: وكذا الشَّبابةٌ على ترجيح الرَّافِعِيَ الآني في كتاب 
الشّهادات. 

(وَالأصَحٌ: أَنّهَا لا ئخسَرٌ الكَسْرٌ الفَاحِشَء بَلْ تُقَصَّلُ) كأَنْيرفَعَ أحدُعُودَي 

الصَّليِبٍ عن الآخر (لتَعُودَ) الآلاثُ والصّلبان©) (كُمَا) كانت عليه (قَبْلَ لبَلِيفٍ) 


.)"١١ /١١( «الشرح الكبير»‎ )١( .)50 /5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
(س): «#بمن». (4) (س): «فمن».‎ )”( 
ا (6) «إحياء علوم الدين» (؟7371/5), اشع االعليت‎ 


فَإِنْ عَجَرًا لمَْكِرٌ عَنْ رعَايَةٍ هَل هَذَا الحَد لِمَنْع صَاحِبٍ | لمُنْكَرِ العلل عبن 2 
وَُضْمَنٌ مَْقَعَةٌ الدَارِوَالمَيْدِ وَنَحُوهِمَا بِالنَفُويتِ وَالقَوَاتِ في يد عَاديَة 


ولايكفي قطعٌ الأوثانٍ كما نَل الإمامٌ اتفاقٌ الأصحاب عليه وادَّعَى العََاليٌ 
الإجماعً عليه؛ لأنّها منفصلةٌ عن الآلةِ» ومّن جاوَرٌ التمُصيلٌ المَذكُورٌ فيها بغيرٍ 
إحراقِها لَزِمّه التَفاوتُ بين قيمتها مفصلة إلى الحَدٌَّ المَشرُوع وبِينَ قيمتِها منتهية 
إلى الحَدٌ الذي أتَى بوء فإِنْ أحرّقّها فعليه قيميّها مكسُورةً على الحَدّ المَشْرُوع. 

وعلى الأصحٌ (فَإِنْ عَجَرَ المُدَكِرٌ) محتيسبًا كان أو غيرّه ذَكرًا كان أو أنثى 0 
عَذْلَا أو فايقا (عَنْ رعَايَةِ مَدَ هَذَا الحَدّ) في تكسيرها (لِمَنْع صَاحِبٍ المُدْكَرٍ) له مِن 
ذلك (أَبَطَلَهُ) الجُكمُ لها (كَيفَ > يَسَرٌ) إبطالّه بسر أو غيره؛ ويئابُ الصَّبِيُ على 
إزالةٍ المُنكر رِ كالبالغ إن كانت لازال الماتعة على المكلان: 

(وَنَضِمَ ُضْمنُ) بأجرة الول (منْقََهُ 2 مَدّالدَارِ وَالعَبّد وَنَحْوِهِمَا) من كلّ عين يصِحٌ 
اسيعْجارُها (بالتَفُويتِ) للمَنمَعةٍ باستعمالٍ المَخضُوبء كأنْ سَكَن الدَّارَ واستّخدّم 
العبد (وَالفَوَاتِ) للمَنمَعةِ وهو ذَّهابّها بلا انتفاع» كمّن عَصَب دارًا وأغلقها. 

وقولّه: (فِي يَدِعَادَِة) مُخْنِ عنه قولّه أول الباب: «عُدْوانًا ولو أحسَسّ العبدُ 
صناعات لَزِمَه أجرةٌ أغلاهاء ولواقتص قتَصَّرّ على ذكر المَّواتٍ كَمَى فإِنَ التّعَويتَ 
حاصلل فيه فلا يُعَرُ سببًا آكَرَ للمَّمِانِء اللَّمُمَ إلا أن يُرِيدَأ أنَّ كلا منهما سببٌ 
مناسبٌ لتعليل الصَّمانٍ. 


لق 1 «الأولى: سه هك شه 


وَلَا نُضِمَ ُضْمَنُ منقَعة البُضْع إِلَابتَفُوِيتٍ وَكَدَا مَنْفَّعَةَ بَدَنِ الحُرٌ ني الأصَحٌ وَإِذَا نَقَصَ 
لوقا بتار اشيتقال رجت الأر شع الأو ركذا لز تقضوية أن بن ال 
ِي الأصَحّ 


(وَلَا تُضْمَنٌ مَنْفَعَة نمه البضْع) وهو قُبلْ أنتى آدميّةٍ (إلاعَْويتِ) بوّطء ين ذكر 
واضحء ويَضْمَنُ وطأه بمهِرِ مثل» وسيأتي تفصيلٌ حكم الوّطءِآخِرٌ الباب» ولا 
تضمنٌ منفعة مضع بمّواتٍ المَنفعة؛ كأنْ عَصَبٍ جارية ولم يطأها. 

(وَكَذَ مَنْفَعَةُبَدَنِ الحُرٌ) لا نُضمَنٌ إلا بالتّمُويتِ (فِي الأصَحٌ) كأنْ يَقهرّه على عمل. 
ولايضمنٌ بالقّواتِ كأنْ يَحِسَه ولم يَسَوْفٍ منفعتّه: ولو استَؤْلَى على حُرٌ كبير أو 
صغير يضمن ثياّه التي عليه كما صحَّحَه «الرّوضةٌ»” و«أصلّها»”" في كتاب السَّرقةٍ. 

والحاصل أن المَنافِعَ ثلاثةٌ أقسام: ما يُضْمَنُ بتفويتٍ وفواتٍ كمنفعةٍ عبد. وما لا 
يضمن بهما كمنفعة كلب؛ وما يضمنٌ بتفويتٍ لا فواتِ كمنفعة بضع وخُرٌ 

(وَإِذَانَ فص المَعْصّوبٌُ) عند الغاصب (يقَياْسَعْمَالٍ) كرض وقطعٍ عُضيٍ 
(وَجَبَ الأَرْشُ مَعَ الأجْرَة) لمئله سليمًا قبل التّقص ومَعِيبًا بعدّه. 

(وَكَذَا لَوْتَقَص به) أي: الاستعمال (بأَنْبَلِيَ النوْبُ) المَعضصُوبٌ بلبيه يجبُ 


أرشه مع الأجرة (ني الأصَحٌ) والثان يجبٌ أكثرٌ الأمرّينِ من الأجرة والأرش» ولو 
عْصَب ثوبًا ونجّسَه أو تنجّسٌ عنده لايجورٌ له تطهيرٌه. ولا للمالكِ تكليفه ذلكَ» بل 


عليه مؤنة تطهيره وأرشٌ التّقصي اللازم منه. 
© © © 


(١)«روضة‏ الطالبين» (0/ .)١6‏ (6) «الشرح الكبير» .)5514/١1١(‏ 


١ 5 3 0 170 3 2 0 31 2 0 01 0. 1‏ 0 : 1 
6ن ا 0 م مم 5 
1 اس م1 لخ عر 1 د عر دسف اجر 


52 اناك ارتب اوج الهاج 


رفصل" ) 


رت امه 5 د النايب معان الصى بإ افر ع عه 


المَالِكُ فِي الأصَحٌّ م وَلَو اختَلَمًا في قد قِمَته» أو التّيّابٍ التي عَلَى العَبْدِ المَعْضُوبٍء َو 
في عَيْب لقن ضُدَّقٌ العَاصِبٌ بِيَمِينه 


مه سر جم ل را 


رفصل" ) 
ف البْرَاع الولفم بعرلا لاب وَالحَاصبِدفٍ الظواري: حالصو 
إذا (ادَعَى) الغاصبٌ (تَلَقَهُ) أي: المَخضوبٍ ب (وَأَنْكَرَ المَالِكُ) تلَمّه (صَدَّقَ 
لاسب بيده علَى الصّحبسح) وطردٌ هذا الخلا في كل د ضامنة كمُستعير 
ومُستام وما ذَكرٌه المُصَفُ من تصديقٍ الغاصب محلّه كما قال بعضُهم: إن أطلقّ 
اَلَف فإن قيّدّه بسبب ظاهر حُبِسّ حنَّى يُقِيمَ ينه بالتّلفِ به. 


(هَإدا حَلَفَ) الخاصبٌ (عَرَّمَهُ المَاِِك) بذل المَعْضصُوبٍ من مثل أو قيمةٍ قيمةٍ (فِي 
الأصَحٌ) وأشعرٌَ كلامّه كالرّّوضة”" و«أصلها»” أن مُقابل الأصحٌ ' أن المالكَ لا 
يغرمٌ أصلًا لبقاء العينِ في زَعْوِهء لكنْ بَحَثْ بعضهم”" وجوب القيمة للحَيّلولةٍ 
والأجرة إلى اتفاقهما على الت أو قيام بين به. 

(وَلَو) انقَهَاعلى تلفِه ثم (اختَلَقَافِي قيمَيِهِ َيِه أُو) في (النَابٍ الي عَلَى 
العَبْدِ المَعْصوبء أَوْ) كان الاختلافٌ بعدَ تلفه (ِي عَيْبٍ حَلْقِسّ) كان بهء كقول 
الغاصب: : كان أعمّى أ وأعرج خلقةً (صَدَقٌ قَ العَاصِبٌ بِيَمِينِهِ) في الجميع. 


د سرج سر صر 


(١)«روضة‏ الطالبين» (758/6). (5) «الشرح الكبير» /1١1١(‏ 7585). 
(") في الهامش: «السّبكي والإسنوي». 


ره 0 2 و26 م و ص 5 5 26 2 اه ه.ا من يس س 1 
وضِي عيب حادثٍ يصدى المَالك بِيمِبتِهِ فِي الاصح وَلو رَده ناقص القِيمَّةِ لم 
ر؟>مو جم عد سوه ثب دس شه م كولدة دل 5ع إن 5 023 00 2 3 

يَلَرَّمْهُ شيْء وَلَوْ عَصَبَ نُوْبًا قِيِمَتهُ عَشَرَةَ فَصَارَت بالرخحص دِرْهَمًا ثم لبِسَه فَأَباه 


2 م ع ا 2 0 6 و او ةم امف 7 7 2 26 
فصَارَت نصف درهم فرده لِرْمّه خمسّة. وَهِيَ فِسط التالف من أقصى القِء 
ّ-# -ه 


وشو و الله الخ وشت عه عضيو" عَلَن أن غاويه كل تبث رده على 
ثيابه؟ إِنْ قلْنا نَحَمْ فتَحَم إلا وهو الأصحٌ صُدَّقٌ الوَلِيُ فينمَظَرٌ بلوغ الصّبِيَ ليحلفت. 
(وَفِي) اختلافهما بعد تلف المَغصُوبٍ في (عَيْبٍ حَادِثٍ) كقوله: كان أقطّع» وقال 
المالكُ: بل حَدَث القَطمٌ (يُصَدَّقُ المَالِكُ بَِمبنهِ في الأصَمحّ) كالمُحرّر”» لكنّه ني 
«الرَّوضة)”” و«أصلها»”* جَعَل الخلافٌ قولّين؛ ولولم يتلفي المّغصوب بل رَدَه 
مَعِيبًا وقال: (عَصَبِنّه هكذا». وقال المالك: «حَدّث عندّك) صَدَّقٌ الغاصبٌ كما عله 
البَندَنِيجيٌ عن النَضّء وصَرّح به جمع أيضًا منهم ابن الصَّبّاغ”, وحَكاه الرَافِعِيُ!” 
عن المُتَوَلّى خاصة؛ وأقرّه. 
وأشارٌ للطَّوارئ على المَغصُوبٍ بقوله: (وَلَوْرَدَهُ) أي: المَغصُوبَ (نَاقِصَ القِيمَةِ) 
بسبب رُخصة وقسَّ رو (لَمْ يَْرَمَهُشَيْءٌ) وقيل: يلرّمُّه ما تقصء قال الإمامٌ: وهو مُنقاس. 
(وَلَوْ حصب نَوْبَا) متلا (قِيمَنْهُ عَشَرَةُ) مثا (قَصَارَتْ) قيمثّه (بالرّخَص دِرْهَمًا) 
نا (كَمَ لَبِسَه تاه قَصَارَتْ) قيمنّه (نِضف دِرْهَم قَرَدَه َِمَه) دراهمٌ (حَمْسَة وَهِيَ 
قِسْطٌ التَالِفٍِ) وهو نصفٌ الثوب (مِنْ أقْصَى القِيّم) له وهو العضَّرةٌ في مثاليناء ويجبُ 
كاي التمينواج فلح ْ 
)١(‏ في الهامش: «ابن الرّفْعَة). (؟) «المحرر» (ص5 .)١١‏ 
() «روضة الطالبين» (58/6). (5) «الشرح الكبير» (3585/11). 
(6) ينظر:«روضة الطالبين» (60/ 79). (5) «الشرح الكبير» .)588/1١1١(‏ 


مضباك الججاق الت او بيه 5 


قُلْثُ وَلَوْ عَصَبَ حُمَيْنِ قِِمَنُهُمَا ىٍَ عَسَرَةٌ قَتلِفَ أَحَدُهُمَاوَرَ 
نلف أَحَدَّهُمَا غَصْبًا أَوْ ني يَدِ مَالِكِهِ لَرمَه كَمَانيَةٌ في الصَحٌ وَا وود حتف 
َسْرِي إِلَى التَلَف بأنْ جَعَلَ الحنْطَة هَرر ِسَدَ تَكَالتَاِفٍ وَفِي قَوْلٍ: يَرُدُهُ مع أر 


(قُلْتُ) أخدًا من #الشّرح00©: (وَلَوْ عَصَبَ خُمَيْنِ) أو نعلي مثا (قِيمَمْهُمَا عَشْرَةٌ 
َتلِفَ أَحَدَّهُمَا رد لآحَرَوَِمثهرْهمَانِ) هي جملة حال (أَو أنُلَفَ) عطفٌ على 
«عَصَبَ» لا على «تلفَ» أئ: عل (أَحَدَهُمَا) في يله غخال كونه (عَصَبًا) له بتأويل 
غاصبًا له فقطء وقد اندَفَع بزيادة «فقط» الاعتِراض بأنَّ المسألةَ الأولّى والةن 
هذا التعييرء 

الل ا َيه ني 

الأصَحّ) خمسة للتَّالفٍ وثلائةٌ أر ش التَّمْريقٍ الحاصل (وَاله لهُأَعْلَمُ) وكان ينبغي 
التَعبيرٌ بالصَّحيح؛ ؛لقَولٍ بعضهم: ا ا 
قوله: ١خفَين)‏ ا لهاك اوهو 8ك 


(وَلَوْ حَدَتَ) في المَعصُوب (نَقْضصٌ يَسْرِي إِلَى انلف بِأَنْ جَمَلَ) الغاصبُ 
(الجِنْطَّةً) المَعصُوبةَ(هَرِيسَة) أو الدَّقينَ عصيدةً (فَكَالتَالِفٍ) حكمه. فيضمَرٌ 
بدلّه من مثل أو قيمةٍ في الأظهرء (وَفِي قَوَلٍ :يده مَعَ أَرْش التَقْصٍ) له. وني ثالث 
استَخسنه في «التّرح ح الصَّغير واختاره بعضهه'": أنه يتخيرٌ بين مُوجب هدَّينٍ 
القَولَينِ. 


)١(‏ «الشرح الكبير» (9900/11). (؟) في الهامش: «السّبكي». 


اع لعفي حتر ل 1 اللاو ل تَخْلِيصُهُ بالكل مِنْ قِبمَته 

وَالمَالٍ فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ غَرَّمَهُ المَالِكُ وَلِلْمَجْيِيٌ عَلَيْهِتَغْر مئان تعلق بجعا 
المَاِكُ نمب يَرْجِعٌ المَالِكُ عَلَى العَاصِب وَلَوْ رَدَ العَبْدَ | إَِى المَالِكِ قَبيعَ في الجنَاية 
رَجَعَ المَالِكُ بمَا أَحَذَّهُ المَجْنْنُ عَلَيْهِ عَلَى القَاصِب 


0 6 أ ٠‏ 7 ص ٠‏ م 
وخرج ب «يسري): ما لايّسريء فإن الواجبٌ حينئذٍ على الغاصب رده مع 
الأرش مطلقا. 


(وَلَوْ جَنَى ) الرّقِينٌ (المَعْضُوبُ) في يدِ الغاصب (تتَعَلَقَ برَة 27 َيِه مَالُ لَمَ العَاصِبَ 
تَخْلِيصٌهُ بِالأَكَلٌ مِنْ نْ قِيِمَتِهِ وَالمَالٍِ) الواجب بجنايته» (قَإِنْ تلِف) الرّقيق الجاني (فِي 
دوا أي : الغاصب ( (عَءَمَُ المَالُِ) أقصى قيمة من التّصب إلى التفٍ (وَلِلْمَحَنِيٌ 
عَلَيْهِ تَعْرِيمُهُ) أي الغاصب إن لم سيق منه تغريمٌ للمالاك (وَأنْيَََلقّ) المَجنيُ 
شيو الي عدر حمّه مما (أَحَذَه ُالمَالِكٌُ) من الغاصب وهو الأقلّ ين قيمته 
واقعاو ترا حب اق لا سو ذا اد البالاكا كو ادي لزي لأنَّ أرصَ 


الجناية قد يكونُ أقلّ من ذلكٌ. 

حير الكراك يم اعد ب فين طليو زعا اقاريك )افر تراه 
«ثميرجعا أنَّه لو طَلَّبٍ المالكُ من الغاصب الأرشٌّ قبل أنْ يأخدّ المَجنِنُ عليه 
القيمة منَّ المالكِ أنه لا يُجابٌ إليه» وبه صَرّح الإمامُ. 

(وَلَوْرَدَ العَبْدٌ) الجاني (إِلَى المَالِكِ قَِيعَ في الجتَايّة رَجَعَ المَالِكُ بمَا أَحَدَّه) 
من (المَجْنِنُعَلَْ علَى القّاضِب) وما ذَكَرَه المُصئّفُ محل في مخصوب جَتَى في بل 


522155 الت نا ليها 5 


-آ 
؟ 


وَتَوْ خَصَبَ أَرْضًا قَتَقَلَ تُرَابَهَا أَجْبَرَهُ المَالِكُ عَلَى رَدٌه أَوْ رَدٌ مِثْلهِ وَإِعَادَةٍ الأزرض 
كما كَانَتْ وَلِلنَاِلٍ الرّدُوَِنْ َم يُطَلِبهُ المَالِكُإِنْ كَانَ لَهُ فب غَرَضٌ وَإِلَّا قا يده بلا 


0 ل خاو ماده 
لماه فم فيها ولا رُجومٌ» ولو جنَى ثانا في بد غاصسيه وكل من 

الجنايتَينٍ تستغرقٌ قيمتّه ثمَرَدّه للمالكِ فيّباعٌ ويقسَمٌ ثمنّه بين الجنايتين ويرج 
المالك على الغاصب بنصفي قيمة العَبِدٍ. 

(وَلَوْعَصَبَ أَرَضَافِكلَ رَابَه1) 5 روا 0011 
رَدُو) إن يقي (أَوْ رَدمِدْلِهِ) إِنْ تَِفَ ولواكره علو نوا 
الترابَ مثليٌ» فإِنْ تعذَّرَ المثل فالنّصٌ تَقَوّمُ الأرض بثرابها ثمَّ تقوّمٌ بعد أخذه منها 
ويضين العاضت ماين القيد ين زو) اجر الدالك يداعي ( نا د الأرْض كما 
كَانَتْ) قبل نقل الثّرابٍ من انبساطٍ وغيره. 

(وَللَاقِقِ) للثر اب (الرَّد) له (وَإِنْلَمْ يُطَلِيَهُ المَالِكُ) بردّه ون مَنَعَهِ من رده (إنّْ 
كَانَ لَهُ فيه) أي: التّقل (غَرَضٌ) كتقله التّرابٌ لمالكه وأرادً تفريمَكٌ أو دحل الأرض 
نقص يرتفع بِالرّدُ. 

(وإلا) بن لم يكن له في رده غرضٌ» كأن قله لمَوَاتٍ (فَكايردّه با إِذْنِ) من مالك 
(في الأصَحٌ) وعبّرٌ في ١الرّوضةِ”"‏ بالصّحيحء وكلامٌه مُشهِرٌ بجَرَيانِ الوّجِهَينِ مع 


()«روضة الطالبين» (79/60). 


وَيُقَاسٌ يِمَاذْكَرْنَا ‏ حَفْرُ الببْرِ وَطَحّهَا وَإذًا أَعَادَ الأرْضٌ كما كَانَتْ وَلَمْ يبْقَ تقض 
ثلا أَرْض لكِنْ عَلَيْه أَجِرَ ُ المثل لِمُدةِ الإعادة 


التّصريح بالمنع» ار الاي جر لاع الرّدّفي هذه الحالة 
ولو قال: «وللثاقل الرّدُ وإنْ مَنَعَه الا ا ا 


حرج ب #كشط الثَرابٍ ِن وجه الأرض» حَفْرُها كما ب كيد اليه قولهة وم 
ما ذَكرْنَا) مِن نقل التراب بالكَشطٍ (> حَهْرٌ الب ل 
ذانها إن تنه سمل إن الفتت رقنا ل على يعد لذ البو الأر لواف إلا َلك القالاك 
ذلك لَِمَه ولا فله أن يسيَقِلٌ بما ذكرٌ ليدفمَ به عن نفسه خطرٌ الضَّمانٍ بالسّقوط 


َ - ا 3 2 5 #2 . 5 - ع‎ 5 ٠. 
فيهاء ولو كان له غَرَض غيرٌه فله الطّمٌ أيضًا في الأصحٌ ولو منعه المالك من الطْمٌ‎ 
ورضي باستدامة الحَفر امتنعٌ عليه لطم في الأصحء واندَهمَ عنه الصّمانُء وتويت‎ 
نا في التي شط والكفر أنهي الَرابُ إلى الأرضي المَْصُوبةٍ فذالك إن لم‎ 


0 


تِيَسَّرْ نقلّه لمّواتِ ونحوه في طريق الرَّدّ فإن ن تيَسَرَ قال الإمام: 0 إلا بإذنٍ 
(وَإِذَا أَعَاد) الغاصبٌ (الأرْضٌ كما كانت وَلَمْي يَنْقَّ) فيها تقض فلا أَوْسَ 
عليه للمالك و (لَكِنْ عَلَيْهِ أَجَْةٌ يلاف رابا 
أجرةٌ ما قبل الإعادق وعبارةٌ «الشّرح الصَّغيرٍ»: ١لمُدّة‏ الحَفر والنَّسوية»» وعبارةٌ 
«الرّوضة2)2 كأصلها©): «لمُدَةٍ الحفر والرَّدٌ) وهى كما قال بعطنيك ]هر فائدءً 


.)7017/11١( (؟) «الشرح الكبير؛‎ .)1١ /0( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)7٠7/١١( «الشرح الكبير»‎ )5( .)5١/0( «روضة الطالبين»‎ )*( 
في الهامش: «السشبكي».‎ )5( 


5 عر ل ري م لابه اع - مه مير 

فصر وَجَبَ أَرْشه مَعَهَا وَلَوْ عَصَبَ رَيْنَاوَنَحْوَه وَأَغَْا فتقصت غينة 

2 ل 

زِمَهمِْلُ الذَاهِبٍ فِي الأصَح وَإِنتَقَصَتٍ القِمَةُ قط أر امه الارشن 
00 إِنْ كَانَ نَقْضٌ القِيمَةٍ أكْثرَ 


مِن عبارة المَتَنء وظاهرٌ كلامه أنه لاايجبُ التّسوية» لكن المُفْتَى به كما قال 
الرَافِعِيُ' وجوبها. 

(وَإنْ بَقِيّ) في الأرض (لَقْضٌّ) بعد الإعادة (وَجَبَ أَرْشّْهُمَعَهَا) أي: الأجرة, ولو 
طَوَى الغاصبٌ البثر بل نفيه فللمالك إجباره على نقلهاء إن وَعَبها منه لم يَلزَّ 
القَبُولُ في الأصحٌ. 


(وَلَوْ غَصَبّ رَيْنَا وَنَحْوَهُ) من الأدهانٍ (وَأَغْلَاهُ فَنَقَصَتْ عَيْنّهُ دُونَ قِِمَته) كأنْ 


د تر 


ل صو م 


عَصَبّ رِطْلَا قيمنّه درهمٌ فأغْلاه فقي نصف رطل قيمثه درهمٌ (رَدَهوََِمَة ِل 
الذَاِبٍ في الصَحٌ) وضمّف الإمامٌ مقاب الأصحٌ» وعليه فينبِي التّبِيرُ بالضّحيح. 


(وَإِنْ نَقِصَتٍ القِيمَةُ قَقَطْ) دون العَين (لَزَْ مَهُ الأزرش) جزمًا (وَإِنَْ تَقَصَنَا(©) أي: 
العَينُ والقيمةٌ معًا (غَرِمَ الذَاجِبَ) منه بالأغلّى (وَرَدَ البَاقِيَ) منه (مَعَ) رد (أَرْشِِ). 


وقولّه: (إنْ كان تفص القِيمَةِ أَْمَرٌ) أي: ون نقص العَينِ شسرطٌ في رد الأرش 
فقطء أمّا غرمٌ الذَاهبٍ وردٌالباتّي فلا بد منهماء » فلو عَصَبَ رِطْلَينِ قيمئّهما درهمانٍ 
فصارا بالأغلى ِطْلا قيمئه نصفٌ درهم رد الباقي ورد معه رطلا ونصفت درهم 
وإن لم يكنْ نقصٌ القيمةٍ أكثر من نقص العَينِ بأ لم يحصّل في الباقي نقصٌ اقتصّر 
على غُرم الذَاهبٍ ورّدٌ الباقي كما لو صارٌ الرّطْلانِ رِطْلَا قيميّه درهمٌ فصاعِدًا. 


)١(‏ «الشرح الكبير» /١١(‏ 707- 704). 0 س): «نقصا». 
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أوالشجة لا يَجْبْرَ تقص هرَالٍ قَبْلَهُ وَأنَّ تَذَّكْرَ صَنْعَةٍ نَسِيَهَا يَجْبِر 


وبق من أقسام المسألة: ما إذا لم تنتقض غيئة ولا قيمئه فير ذه ولا شى + علية 


وتَرَكَه المُصئْفٌ لوضوجه. والأصمٌ فيما لو عَصَبَ عصيرًا أو أغْلاه أنه لا يضمَنٌ 
مشلّ الذّاهبٍ منه؛ لأنَّ الذَّاهِبَ منه ماتيةٌ والذَّاهبَ من الزَّيتِزِيتٌ» وجري 
الخلافٌ في عصير صارّ حلا ا عينه دون قيمته» وفي رُطَبٍ صارَ تَمْرَاء وأجرّاه 
المَاوَرْدِيٌ” '' في لبن صارٌ جَبنا 

م ا ا 
(تَبلَهُ) بأنْ عادّث قيمتّه كما كان قبل الهُزالٍ. 

وأشارٌ بقوله: نص هَُالِ» إلى أنَّ السَّمَنَ المُفرطً الذي لا تنقصٌ القيمةٌ بزواله 
لا يَضْمَن» وهو كذلك. 

قال الطَبَرِيٌ: ولو سونتٍ المُعتدلةٌ عند الغاصب سسمئًا مفرطًا فتَقصَتْ قيمتُها 
ردّها ولاشيءَ عليه؛ وتوقّفت فيه بعضهم”" وعَودُ الحسن كعود السَّمن. 

(3) الأصحٌ (أَنَّتَدَكُرَ صَئَْةٍ نيسيَهَا) المَعضُوبُ عند الغاصبء أو تعلّمها 
بعد نسيانها عندّه» أو تذكّر علمًا نيه (يَجْبّرٌ السيّان) لما كر ومقتضّى إطلاقي 
المُصئَِّ أنَّ التذكرٌ في يد المالكِ يكونٌ جابرًا أيضًا حتّى يستَردَ ما دَمّ من الأرش» 
قال بعضهم'”": وهو الذِي يظهرٌ. 


]أ )١(‏ «الحاوي الكبير» (ا/ )١( .)١19٠‏ في الهامش: «الإِسْنَوِي». 
ْ () في الهامش: «ابن الرّفعَةَ. 


مها لباك ان واوا لبها 


وَتَعَلمٌ صَنْعَة لا يَجبْرٌ نِسْيَّانَ أخرى قَطْمًا َو عَصَبّ عَصِيراّ َتَكَمَرَثُمَ تَحَلَا 
َالأصَحٌ: أنَّ الكل لِنْمَاِِكِ وَعَلَى القَاصِب الأرْدْ شإِنْ كَانَّ الكَلّ أَنْقَص قَيِمَة وَلَوْ 


6ه" © 


عَصَبَ خَمْرًا تََخَلَكَتْ أَوْ جِلْدَ مَئِةِ كَدَبَفَ؛ فَالصحٌ: أنَّ الكل وَالحِلْدَ لِلْمَعْصُوب مِنْهُ 


9 لعل ضاق َ صَنْعَةِ َايَجْيرٌ نشيّانَ) صَنعة (أُخْرَى) عند الغاصب (تقَطْمًا) فإنْ كانت 
أرهعَ منَ الأولّى» وكذا لو كان يحسنٌ سور فتيّها وحَفِظ أخرّى» ولو زا قيمة 
الجارية بتعلّم الغِناء ثم نيه لم بض يُضمنٍ النتقص على النصّء والمُخْتارٌ عند المُصئئف 
يتح ذلك ن تحرج توه :اوفي الإتلافٍ بلا غصب؟» إلى آخره؛ ولو سقط ورقٌ 
الشَّجِرِ ثمَّ أورّقٌ لم يُجبَرِ الأول الثاني بخلاف شّعرِ الجارية ويستها: 

(وَلَوْ عَصَب عَصِيرَاهَتَكَهَ تمر عند الخاصب (نَُتحللَ ذَالأصَح: :أن الكَلَّ لِلْمَالِنِ) 
فيردٌه عليه (وَعَلَى العَاصِب الأرش إن كَانَ الكَلٌ أنْقَضَ م قِيِمَة) منّ العَصيرِ» ويّجري 
الخِلاف بتَرجِيِحِهِ فيما لو عَصَب بيضًا فتمَرّحَ عندّه: أو بَذْرًا أو نَوَّى فتبّتء أو يزرًا 
فهار ور اوتحر ذلك 

(وَلَوْ عَصَبَ َه حَمْرًا تَتَكَلَلَتْ) عندَ الغاصب (أَوْ جِلْدَمَينَةٍ َل 
الكَلَّ وَالجِلْدَ لِْمَعْضُوب يِنْهُ) إن و 06م 
ولَرِمَ الغاصب الإراقة في هذه الحالة. 

وخَرّجٌ ب «عَصَبَ): مالو أعرّضٌ المالك عن الخَمرٍ والجلدٍ فليس له اسيّزدادُهما 
بعد الدّبغ والحَلية. 


© © © 


> > ايمر 
رفصل“ ) 
نَرًا مخضًا كقِصَاَةٍتََاسَيْء لِلْقَاصبٍ يِسَبَهَا 
و للتالكك جلت ّي | 2ك اذ أن 2 و اث القفّم وا كَانَفْ عَعناء 5 
وَلِلمَالِكِ تكليفة رده كمَا كَانَ إِنْ أَمْكَنَ وَأَرْش النقص وَإِنْ كانت عَيْنَاٍ كبتَاءِ 
ا 0 7 
كو 


فصل" ) 
فح راد وَالحْصُو حلاصب 
(ْيَادَةٌ المَعْضُو ب إِنْ كَانَتْ) منه كولدٍ ردّه الغاصبُ على المالِكِء أو (أثَرَا مَحْضًا 
كقِصَارَة) لوب وطّحن لحِنْطة وغيرهما كضّرب طين نا (فلاشَيْءَ لِلْقَاصِبٍ 


٠ 4 207‏ 0 2 رمت . لعولا - م 
ِسَبيِهَا) بخلاني المُفلِس فإنّه شريك البائع كما سَبَقّ في التفليس لعدم تعديه. 


(وَلِلْمَانِكِ تَكْلِيِفَةُ رَدَهُ) أي: المَعضُوبٍ (كَمَا كَانَ) قبل تصرٌّفٍ الغاصب فيه 
بالزّيادةٍ (إِنْ أمْكَنَ) رده كرّدٌ اللَِّنِ طِيئاه () له أيضًا: (أَرْشُ النَقْصٍِ) للمَغضُوب 
إن تَقَصَتْ قيمته بالزّيادةٍ التي حَصَّلّتْ فيه عمّا كانت قبلّهاء وجوَّرٌ بعضهم”" نصبٌ 
وأركن اصطة علق تون لسكب لركوة ووو كاوقان لافيت لين ل#افعل 
ذلك بغيرٍ رضَّى المالكِ وهو كذلكٌ إِلَّا أن يكونَ صَرَبَ ما عَصَّبَهِ دراهمٌ بغير إِذنٍ 
السَّلطانِء أو على غير عياره فيخافٌ التَّعزِيرَ فله ذلكَ» ولو لم يأمُرْه المالكُ برد كما 
كان ولم يمنّعْه فقياسٌ ما سَبَقّ في التراب كما قال بعضُهم: المَنعُ مِن ردّه كما كان. 

(وَإِنْ كَانَتْ) زيادةٌ المَخصُوب (عَبَْا؛ كَبَاءِ وَغِرَاسٍ كُلْفَ القَلْعَ) لذلكَ منّ 


)١(‏ في الهامش: «الإشنوي». 


وَإِنْ نْصَبَعٌ النَوْب بِصَيْفِهِ وَأَمْكَنَ فَصْلَه أَجِرَ عَلَيْهِ: ني الأصَحٌ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَإِنْ 
2-6 د قِيِمَئَهُ قلا - 
لَمْ تر 0 شئْء 


الأرضي وإعادتّها كما كانت عليه» وأرشّ نقصها إِنَْقَصَتْ مع أجرة المثل» وأشعرٌ 
كلامّه بأنّهِ ليس له القَلعُ بغير رضَّى المالكِ وليس كذلك. 

(وَإِنصَبسعَ) الغاصبٌ (الَوْبَ) المَضُوبَ (بصَبْغِِ) وحَصّل منّ الصَّبِعْ عينٌ في 
الثوب (وَأمْكَنَ قَصْلُةُ) من الثُوبٍ وحَصّل بِمَصله منه سراد بين كما ني «الرَوضة»” 
و«أصلها»*"(أَجْبرَ رَعَلَيّْه) أي: الغاصبٌ على فصل الصَّسِغ (في الأصَحٌ) والثاني: 
لاء وهو قولٌ ابن شويج" وصاحب «التّبيو9» وأَرّه المُصَِف في ١اتتصحيح»»‏ 
ورجّحّه العِراقِيونَ» وقال الّويانيتٌ م إِنَّه ظاهرٌ المّذهبء ونسَبَّه القاضي لعامّةٍ 
الأصحاب». ولا : ترجيح لشيء من 3 «الكّوضة)” كأصلها". 

ون لم يَحصلْ من الصّبغْ عي بل تموية كتَويقٍ فليس للغاصب الاسيِفْلالٌ 
بفُصلِه من الوب جزمًا لا برضا المالاكء أما الغاصبٌ فله فصل الصّبغْ الذي هو 
عينٌ وإن رَضِيَ المالك بإبقائه. 
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نه إن نص غَرِمَ الأرشّ»ء وإلّا فلا. 


(وَإِنْلَمْ يُمْكِنْ) فصل الصّبغ منّ التُوب (فَإنْلَمْ تر دو د قِيمَتَةُ) بالصّبغ (قَكَاشَيْءَ 


.)71577/1١1١( #روضة الطالبين» (0/ 49). () «الشرح الكبير»‎ )١( 

(39) ينظر: «الشرح الكبير» .)17/١1(‏ (5) «التنبيه في الفقه الشافعي» (ص .)١١5‏ 
(5) #بحر المذهب» (5/ 157). (5) #روضة الطالبين» (0/ 44). 

(0) «الشرح الكبير» .)7"1577/١1١(‏ 


5255 ان وَافك:ا ييا 


ْعَاصِبٍ فبهوَِنَْقصَتْ لَرِمَهُ الأزش. وَإِنْرَادتْ اشتركا كَافِيهِ وَلَوْ خَلّطَ المَعْضُوبَ 
َِبْرِهِ وَأَمْكَنَ التَمييرُ لَرْمَهُ مَهُ وَإِنْ شَّقَّ فَنْ تَعَذَّرَ قَالمَذْهَبُ: أ نَهُ كَالتَالِفيٍ فَلَهُ 


ِلْعَاصِبٍ فِيه) أي: الصّبغْ بأنْ كانت قيمةٌ التُوبٍ عشرةً والصّبعْ كذلكَ فصارٌ بعدَ 
الصّبغْ يساوي عشرةً أو ينقصٌ عنها. 

وتزيدٌ حالة النقص على عدمه حكمًا آخَرَ ذَّكَرّه بقوله: (وَإِنْ نَقَصَتْ) قيمةٌ 
الشُوبٍ بالصّبغ (َرمَهُ) أي: الغاصب (الأَرْشٌء وَإِنْ زَادَثْ) قيمثه بالصّبِغْ (الْستَركَا 
فيه)أي : الشّوبٍ لاعلى جهة الشيوع بل أحدّهما بثوبه والآخرٌ بصبِغِه كما هو 
عام كلام جبع من الأصحاب البَنْدَنِيجيٌ وَالمَاوَرْدِيٌ” والعزالت”" وغيرهم. 
وفائدته أنه لوزاددت قيمة الحدهما فار بيه صاحبه. قال في «الرّوضة)”" كأصلها©): 
وَأطلق الجمهوة المسألة: ونقلا ع «الشامل» و«التيكة» أنه إن تفن لاتسدماض 
سعر العّيِابٍ فالتّصٌ على الثُوبء أو سعر الصّبغْ أو الصّنْعةٍ فعلّى الصّبِغ» وَِنْ زاد 
سعرٌ أحدهما فالزيادة لصاحبهء أو زادَ بسبب الصّنعةٍ فهي بيتهماء : ثم قالا: : ويمكن 
تنزيلٌ الإطلاق عليه» واستوضّحَه بعضهم. 

(وَلَوْ خَلَطَ المَعْصُوبَ بِعَبْرو) من جنيسه كحنطةٍ بيضاءً بحمراء» أو من غير 
جنيه كجنطة بشَعيرِ (وَأَمْكَنَ التَمْيرُ) للمَغصُوب (لَرْمَهُ وَِنْ ل ا اذ 
زمه بسببه مؤنةٌ كبيرةٌ (كَإنْتَعَذّرَ) النّميزٌ لخلطه جنطة حمراء بمثلهاء (كَالمَذْهَبُ: 


نَّهُ) أي: المَخصُوبَ (كَالتَالِفِ) سواء حَلّطّه بمثله أو أجوّة أو أرداً. وحيئئذ (ثَلَهُ 


.)51١١ /7( «الوسيط في المذهب»‎ )7( .)١189 «الحاوي الكبير» (/ا/‎ )١( 
.)"١9/1١١( «الشرح الكبير»‎ )1( .)0١/0( «روضة الطالبين»‎ )”:( 


. 0 


1 م َ. 2 .6 ه20 ا ا ا ا اس الس ا م 7 ه 
تَعْرِيمُهُ وَلِلْعَاصِبٍ أن يُعْطِيَهُ مِنْ غَيّرٍ المَخْلوطٍ وَلوْ عَصَبَ حَشْبَة وَبَتى عَلَيْهَا أخرجَّت 
تَغْرِيمُهُ) أي: للمالكِ تغريمُ الغاصب (وَلِلْغَاصِب أنْ يُعْطِيَهُ) أي: المالك (مِنْ غَيْر 
مو 5 7 و ع 5 5 ص 5 و 
المَخلوطِ) وكذا من المّخلوط بالمثل والآأجود لا الآردأء إلا إن رَضِيَ به المالك» 
ولا أرسٌ له حيتئزِ. ولو حَلَطّه بغير جنسه كزيتٍ بشَّيرَج ففيه الخلافٌ وأولى بكونه 


كالتالف. 


ره 


مهم 2 0 2 ىا ع - - 
واعترّض بعضهم قول المَتنٍ «كالتالفي»: بان فيه تمليك الغاصب مال 
المَغصّوب منه بغير رضًَاهء بل بمُجرَّدِ تعدّيه بِالخَلطِء وحيئكذ فِينبَغِى أن يُقَالَ: إن 

7 2 0 50 و - 
ميلك كل منهما باق وهو مختلط بملك صاحبه. ولايمكنْ فصله كثوب وصبغ 
2 3 أ ع : 


لا يمكنٌ فصلّهه وتزيدٌ قيمتّه به فيكونان شريككَينِ لا على الإشاعةٍ بل هذا بقمحِه 
وهذا بقمجهء فإن اتَمَهَا على بيعه باعاهٌ واقتَسَمًا ثمنّه على قدر ملكيهماء وإِنْ تشاحًا 
فالإجبارٌ على ما سبق في الصّبغ» ثم قال: وأنا أوافنٌ على كونٍ المَغضُوبٍ كالتَالفٍ 
إذا قير لفقي كمي وليل مار ادق كتبووار: 

(وَلَوْ عَصَبَ حَسَبَةً) مشلا (وَبَتَى عَلَيْهَا) في ملكه أو غيره كمّنارة مسجدٍ 
(أُخْرِجَتْ) إِنْ لم تتعَمّنْ ولو تَلِفَ على الغاصبٍ بسبب إخراجها أضعافٌ قيمتهاء 
ويجبٌ عليه أرشٌ نقص الخَّشبةٍ إنْ تَقَصَتْ وأجرةٌ مثلهاء ويجبٌ عليه بعد نقص 
المّنارةغرمٌ نقصها للمّسجد وإِنْ كان هو المُتطوّعَ بها لخروجها عن ملكه؛ ولو 
تعمّنَتٍ الحَشبةُ بحيثُ لو حرجت لم يكُنْ لها قيمةٌ فهي كالتًالفَةِ ولو قال: «ولو 
عَصَبَ شينًا» لسَّمِلَ الآجِرٌ واللَّبنَ والحَجرٌ والجصّ وغيرٌ ذلك. 


1 


١65 


ع اس اا س6 


وَلَوْ أ رَجَهَا ني سَفِيئَِ فَكَذَّلِكَ إلا أَنْ ْ كاف تَلَفَ نَفْسٍ أَوْ مَالِ مَعْضُومَيْنِ 


(وَوأذْرَجَها) الغاصبٌ (في سَفِي تكدرك» زر توارجر اشواعال عد جيك 
تصيرٌ لا قيمة لهاء ومحَلٌ إخراجها إِنْ كانّتٍ السّفينةُ على الشَّطّ أو في البرّ أو الخَشْبةُ 
في أعلّى السَّفْينةٍ وهي في النّبَّةٍ (إلَا أن يَحَافَ) مِن إخراجها منّ السّفينةٍ (تَلَفَ 
شن أذ مَالٍ مَعْضُومَيْنِ) سواءٌ كانا للغاصب أو لغيره» وتَبِعَ المُصِيَفُ «الرّوضةً)0 
و«أصلها»”" في التَعبِيرِ بانس فيقئَضِي إخراج الخشبةٍ في خوفي تلفي ما دوتها منَ 
الأعضاءء وَبَحَتَ بعضّهم أنْ يلحقّ بالنَّمَسِ ما يبي التَّْسّمَ كما سيأتي قريبًا في مسألة 
الغبطعواراة التمكث بعري إغران الخسسية كرنها يدلا أسسفل يعننية ف لْجَدة 


2 2 ا 8 ع بير و 
وحيئئذٍ فلا تخرجُ الخشبةٌ بل يصبرٌ مالكها إلى وصول السَّفينةٍ الشطّء ويأخد قيمة 
و 


وتحرّج ب معصومَين»: نفسٌ حَربِيٌ وماله وسَبَقٌ بيانٌ الس المَعصُومَةٍ في 
التَيَمُّمء ولم تقد «الرّوضِةٌ)”” كأصلها”؟ المالّ بالمَعصو 00 لو اختَلطّت السَّفينةٌ 
التي فيها الكَسْبةٌ بسّفْنِ للغاصب ولا يوقففُ على الحَشْبةٍإِلّا بنزع الجميع ففي نزع 
ذلك وجهان. قال في زيادة «الرّوضة)”: ينبغي أن كون أرسكهها عدم الع ا 
طبختي وعانة اا ع سيوان الواخرنة انون جلما وي ين نوع طراة 
وَجَبَ قيمنّه للحَيلُولةٍ ولم يُرَعْ في الأظهر إنْ كان الحَيوانُ للغاصب. فإِنْ كان لغَيرِه 
(١)«روضة‏ الطالبين» (0/ 05). (5) «الشرح الكبير» /١١(‏ 770). 


(”*) «روضة الطالبين» (5/ 00). (5) «الشرح الكبير» /١1١(‏ 1706”). 
(6) «روضة الطالبين» (5/ 56). 


5 ا 2117 االي 5 


َو وَط المَعْصُوبَة عَاِمَابالمَّهْرِيمٍ د وَإنْ جَهلَ لاد وَفِي الحَالِيْنِ يَحِبٌّ 
المَهرٌإِلَاأنْتُطَاوِعَهُ فَلَايَجِبُ عَلَى الصّحبح وَعَلَْهَا الحَد | إنْ عَلِمَتْ وَوَطْءٌ 
المُشْتَرِي مِنَ العَاصِب كَوَّطَيْهِ ني الحَدٌ وَالمَهِر 


لم برَعْ جزماء ولاعِبْرةببقاء الشينٍ في غير الآدميّء ولو عَصَبّ فصلا وأدحَله 
ارات لمر إعراك 1 اقش الجا تيو يار مرابط [نوما سينا 
اولضت بيه راسفالى نورام تخرّخ إِلّا بكسرها كيرت ووجَب أرشّها إن 
صَحِبّها مالكهاء وإلَّا فإنْ تعَدّى صاحبٌ القدرٍ بوَضع القِدرٍ في موضع لا حقٌ له : 


فلا أرشء وإلا وَجَب. 


(وَلَوْوَطَِّ) الغاصبٌ الأَمَةَ(المَعْصُوبَة عَالِما بالتَحْرِيم) لِوَطيِها (حُد) ء 
هي بتحريه آم لا إلا أن يكو الواطئ أ أو جَدًا لمالكهاء (وَإِنْ جَهِلَ) الاب 
تحريمٌ وطءٍ المَغْصُوبةٍ لتومّم حلّها بالمَصبٍ كقّريبٍ عهدٍ بإسلام (قَكَا حَدّ) عليه 
بوطئها. 


(وَفِي الحَاليْنِ) ومّما حال عله وجهله (يَجِبُ) عليه (المَهُرٌ) أي: مهرٌ ثيب 


أَنْ ثْطَا 


وأرش البكارة أيضًا إِنْ كانت بِكْرًا (إلّا وِعَهُ) على الوَّطءِ (قَا يَجبٌ) المَهِر 
(عَلَى الصّحِيح) اطوش روعلها لعا إن عدت خرمية اوعد درن ياتا 
لم تُحَدَّ ولو تكرّر منَ الغاصب العالم الوَّط: رّرَّ المَّهِرٌ كما سيأتي في كتاب 
الصَّداقِء فإنَ وَطَِ مرّةٌ عالِمًا ومرّة جاهالًا وَجَبَ مَهْرانٍ. 


(وَوَطءُ المُشْتَرِي مِنَ القَاصِب كَوَطْيِهِ في الحَدٌَ وَالمَهْرٍ) في حالتّي الججهل وعدمه 


)5 > سس برواممه و 00 - : 6 ه وس سوس َه 
فَإِنْغَرِمَدُلَمْيَرَْجعُ به عَلَى العَاصِب في الأظهّر وَإِنْ أخبّل عَالِما بالتخريم 
م قل عير يسيسه وإ جل فر يسيب وَعَأئه عن ته يَْمَ الانفِصَالٍ وَيَر جع 


إن غرِمَهُ) أي: المشتري ونحوه وه المَهِرَ وهو مَهِرٌ ثيب كما سبق أو غرمٌَ أرش 
ا ل َرْجِعٌ به) أي: المَذَكورِ (عَلَى العَاصِبٍ ني 
الأظْهَر) إِنْ جهلَ العٌَصب فإِنْ عَلِمَه لم يرجعْ به قطمًا ومقابلٌ الأظهرٌ قديمٌ وهو 
الرّجِوعٌ” إِنْ جَهِلَ العَصبَ. 

إن سس ) العائيحت أو سن ااقنارى حال تركو( ارجا بالتخريو) لوطه 
(فَالوَلَُ) في الصّورتَينٍ (رَقِيقٌّ) لمالكِ ار : نّيسيبء وَإِنْ جَهِلَ) التَحريمَ 
(فَخْرٌ نَبينِيتٌ) ذلك اولك والمتسهو أنه انعفد نعقّد 162 لا رقبًا وَعَقَقَ قَ (وَعَلَيْهِ) بتقدير 
رن الود (قيمية َم الاِصَالٍ) حي للمالك (وَيَرْجع بها المُضْعَرِي عَلَى القَاصِبٍ) 
ومافي «الرّوضة)”” كأصلها”' مِن أنه لايرجعٌ سَبْقَ قلم» وكما يرجعٌ بقيمة الوَلدٍ 
برج أيضا بأرش نقص الولادقء فإن انفصَل مين بير جناية فليس على المُشَري 
قيمة الولء أو بجناية فعلى الجانِي ضَمانُ الوليه وسيأتي كيفيّةُ ضَمانِهِ ُبيلَ كتاب 
دعوّى الدَّم والقسامة. 
)١(‏ (س): «وطثها لكونها». وكانت كذلك في الأصل وصوبها في الحاشية 
(؟) (س): «أنه يرجع». (*) «روضة الطالبين» (0/ .)5١‏ 
مش > د ل لا لله ”)0 , 
7 ْ 1م را 0 ا 


00 


[دمر 


مضباظ المعباق األتف ماو ايها 5 


وَلَوتَلِفَ المَعْصُوبٌ عِنْدَ المُمْتَرِي وَغَرِمَهُ لم يَرْجِعْ وَكَذَا لَوْ تَعَيّبَ عِنْدَهُ ني 
اودر دارج سم منقذا النستر اها في الاطكر وبر يخزع تيا زاك ون 
وبَرْشٍ نَفْصٍ ينا يِه وَغْرَاسِهِ إذًا نْقِض فِي الأَصَحّ . 

َكل ماو عَم لمشي وَجعَبهِلَوْ َم الَاصِبُ لَمْ جع ب على المُْرِي. 
وَمَا لا فير جع 


(وَلَوْ لف المَعْضُوبُ عِنْدَ المُشْتَري) من الغاصب (وَعَرِمَةُ) للمالكِ (لَمْ يَرْجِغْ) 
بماغرمه على الغاصب بل بالشّمن فقط» عالِمًا كان أو جاهلاء (وَكََدًَا لَوْ تَعيّبَ 
عنْدَهُ) بآفةٍ وعَرِمَ الأرس للمالكِ لا يرجمٌ به على الغاصب (فِي الْأَظْهَرٍ) إِنْ لم يكن 
التَعيببُ بفعله. فإِنْ كان التّعِييبُ أو إتلافُ جميعه بفعله لم يرجمْ جزمًا. 


(وَلَا يَرْحعٌ) المُشتّري (بِغْرْم منْمَعَةِ اسْتَوْفَاهَا) مِن لس تّوبء وركوب داب 
وسَكُتَى دار على الغاصب (فِي الأَظهرِ) وهو ومقابله القّولانٍ السَابِقانٍ في المَهِرٍ 
وأرش البكارة, (وَيرجع) التق بعرم ما تلف عِنْدَه) من المّنافع بغير استيفاء 
() يرجع أيضًا لو بَتى أو عَرَسَ ( برش 5 نقص بِنَايْه) بصادٍ مهملة (وَغِرَاسِه إِذَا 


نقضَ) بمعجّمة 0 (فِي الأصَحٌ). 


ثم أشارٌ لضابطٍ ما يرجعٌ به المُشتَري على الغاصب وما لا يرجع به فقال الوك 
مَا) أي: شيءٍ (لو رمه لمُْسمرِي) كقيمة الول وأجرة امنا الفائتة تحت يده 
(رَجََ به على الغاصب (لَوْ مه الَاصِبُ) أولا (لمْ يَْجعْ به عَلَى المُفَْمرِيء ) 
كل (قالا» اي لاسي لو غرمه الستري لكان لأيرنجع به على الخاضيس كالعناقع 
التي استّؤفاها لو عَرِمَه الغاصبُ أولَا (كيَرْجِمُ) به على المُشتّريء ودَكَل في كلامه: 


5 يتاك انف وا الي 5 


قلْتُ وَكُلٌ من انبََتْ يَدُهُ عَلَى يَدِ القَاصِب فَكَالمُفْمَرِي وَالنْه أَعْلَمُ 


5 يمة العَينء فيض ي رجوعٌ الغاصب بها مطلقاء ويُستَئئّى منه مالو غرم الغاصبٌ 
قيمة يومَ العَصب لكونِها أكثرٌء فلا يرجم بالزَّائدٍ على الأكثر مِن ة 1 فيمته يوم فبضص 
المشدرق إلى اله تَلفٍ؛ لأنّه لم يدخل في صَمانِهه ولذلكٌ لا يطالبٌ به ابتداءً. 

وه 2 روه رس ه 7 3 ا 7 

(قلت) كالشرح”: (وَكُلَ من الْبَنَثْ) بنُونٍ فمُوحدةٍ فَنُونِ» بخَطَه (يَدُهُ عَلَى يَدِ 
العَاصِب فَكَالمُشْئَرِي) في الصَّابطٍ المَذْكُورٍ بالنّظر للرّجوع وعدمه لا في جميع 
الأحكام ل لما سَبّق في قولِهِ أولّ الباب: «والأيدي المُتَرتبةً) إلى آخره؛ فَتأمّله وقيَّدَ 
بهإطلاقه هنا (وَاللَه له أَعْلَمُ) قال ابن ُتَيبةَ وغيره القاكن ولج جد متمير اه عن 
اكل» إذا كانت غيرٌ ظرفٍ كما في عبارة المَتتنء وكما في قولِكَ: «كلّ ما كان منكَ 
حَسَرة) فإن كان ظَرْقًا كُتَبِت «ما» متّصلةٌ بها نحوّ: «كُلّما رأيتَ زيدًا فأكرمه). 
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باسكا اتناك رومن لفيا له يشي ها 


2 عع ققد ف د أو 5 5 وج سل 5 ١4م ٠.‏ 2ك 
وهلي لغة: ماخوذة مَن ” شفعت كذا بكذا إذا ضمَّمْته إليه» سمَيّت بذلك؛ لضم 


2 2 و2 2 5 0-7 2 
وشَّرعًا: حقٌ تملك قهري يثبِتٌ للشريك القديم على الشريكِ الحادثِ بسبب 


الشركة بالعوض الذي مَلَلفَ به. 

وشرعت لدفع الضرر عنه مِن مُوْنةِ ة قسمةٍ وغيرها. 

وشرطً المأحوؤ بالشفعةٍ كونه َفَرًا نابا" محتواًا للقِسمقء فلذلكٌ قال: (لا 
< يت تَْيْتُ) الشْفْعَةُ ابتداء (في مَنْقُولِ) كوب وحيوان بِيمَ مع أرض أو وحدّه. 

0 لشفعةٍ فيها فإنَّ قضّها يُوحَدٌ بالشّفعةٍ. 

(يل) تث تتبث (في أَرْضٍ) أصالة» () في (ما ها ِنْبا وَشْجَرٍ تَبَعَا) للأرض» هذا 
إن بيع الشَّجرٌ مع البياض بينهء أو بيعَ المُستانُ كلّهء فإنْ بِيمَ التَّجِرٌ مع مَغْارِسِه فقط 
أو بيع الجدارٌ مع أسّه؛ فلا شفعةً في الأصح. 

وخصرج ب ١تَبَعَاا:‏ ما لو باعَ أرضًا فيها شجرةٌ جافةٌ بشرط دخولها في البِّع فلا 
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مضنا لمجا الب ماقت ا لبها 5 


دالبو في الاح ولا فعة في ُجرَينت على سقف عبر مشترا 
وَكَذَا مه مُفْتَرَدٌ في الأصَحٌ وَكُلٌ مَالَوْ شِع بَطَلَتْ مَنْفَعتُهُ مَنْفَعَنَةُ المَقَصُودَ ه كَحَمام وَرَحَى 
لا شفْعَةَ فيه ني الأصَحّ 


صر نه عر 


2 


تؤخدٌ بالشفعة؛ لأنّها لم تدخل في البَيع تبه بل بالشَّرطِء وما لو باع بنا أو غراسًا 
في أرض مُحتكرة أ عقوف قال تيد وواياك ود القهر ووو لالت مدت 

(وَكَذَا تَمَد آ وير تنبثُ فبه الشفعةتبعًا للارضي (فِي الأصَحٌ) كذا جَرّم بحكاية 
الوجهينء وعبارةٌ #الرّوضة»” كأصلها”" وجهان أو قولانء ولو لم يتَفِقٍ الأخد 
على نزت عنما يقال الاي : 

(وَلَا شفْعَةَ في حُجْرَةٍ) مشتركة (بِيَتْ عَلَى سَقَفٍ غَيْرٍ مُشْرَكِ) بكونه لثالثِ أو 
لأحدٍ الشَّريكُينِ وحدّه ثم باع أحدّهما نصيبّه منَ الحُجرة (وَكَذَا) سقففٌ (مُشْعَرَكُ) 

تبث الشّفعةٌ في حجرو بُِيَثْ عليه (في الآصَحٌ) ولو كان السّفْلٌ مشتّركًا بينَ انين 
والعُلْوُ لأحدِهما فباَ صاحبٌ العو علوَهُ مع نصيبه من اسل أَحَدَ الشّريكُ نصف 
الشّفل دوت العو لأنَّهِ لا شركة له فيه. 

وسَبّق أولّ الباب ضابطٌ ما تشبثتٌ . نه الشفية بواكا الى لاتعيث 3 ت فيه فأشارٌ 
لضابطِه بقوله: (وَكُلَّ مَالَْ يع بَطلَتْ مَنْفَمهُ المَقْضُودَةُ) منه بحيثٌ لاينتََُبه 
بعد القسمةٍ من الوّجهٍ الذي كان ينتفعٌ به قبلّها (كَحَمّام وَرَحَى) صغيرَينِ كما 
قيّدَّهما المُصنفٌ في باب القسمةٍ بذلكَ (لاشفْعَة فيه في الأصَح) وسَبّق الكلامُ 


(١)«روضة‏ الطالبين» (59/65). (؟) «الشرح الكبير» .)757177/1١1(‏ 


5 ا 2317 اليه 5 


وَلاشفْمة إِلَالَِرِيكِوَلَوْبَاعَ دَارَاوَلَهَُرِيكٌ فِي مَمَرَهَا نلا شُفْمَة لَه يها 
2 د 1 وه ٠.‏ اي 6س وقوه سس 6 000 1 3 2مس م 2ه 
وَالصحِيح: تُبُوتَهَا في المّمَرٌ إِنْ كَانَ لِلمُشْتَرِي طريق آخَرٌ إلى الدار أو أمْكَنَ فتح 
بَاب إِلَى شَارع وَإِلّا فَلا 


شروط الصّلاةٍ وغلى الخناوواثه مذكز: ويجمع على حشامات وام 
لسار جاص اي الل از الس رت لا ا قر 
بار حت اوم 


م د 
نه قناز ايان قو راك بالتفة وعر سل فريك ك يملك ال قبةَ به بقوله: (وَلَا شفعة 
إلَالِشَرِيكِ) في رقبة العَقار. لا لجار مُلاصِقٍ أو غيره. 
وي م ا ارس يات 
وشَمِلَ الشَّرِيكُ المُكائّب والذَّمّيّ وغيرٌ العاقل كمُسجدٍ له شه شِفَص لم يُوقف بعد 
ل ا ا 


سرت 


َه لا يشترط ف الشريك أن بكرن معينًا. 
(وَلَوْبَاعَدَارَا وَلَهُ شَرِيِكٌ في مَمَرّهَا) فقط لا في رقبتها لكونها ني درب مُنْسَد (قلا 
شفْعَةَ لَهُ فِيهَا) في الأصمحٌ» فإِنْ كان الدَّربُ نافِدًا فلا شفعة فيها ولا في ممَرّها جزمًا. 
سبك ا عل يم دمع 0 :ف اإأععت ربق 2/2 ؤء؟ه 007 
(والصحيح: ثبوتها) أي: الشفعة للشريك (فِي المَمَرَ إن كَانَ للمشتري طريق 
آخَر تحر إِلَى الدَّارِ) المبيعةٍ (أَوْ) لاطريقٌ له ولكِن (أَنْكَنَ قن بَابِ) آخَرَ لها (إلَى 
قارع ) أر إلى ملي (وإلا) بأذالم يكن للمضتريطريق أخز ولا ادكه فخ ياب لها 
(فلا) تشست لك ال ا ل 6 إذالم يسع الَمر؛ 


مضا لعجا ان مَا فضا اليه 5 


وَإِنْمَائَُْتٌ فِيِمَامُْلِكَ بِمُعَا اموباع الا وا فاخراء يبارع بير 
وَمَهْرِ وَعِوَضِ حُلْع وَصُلْحَ دم وَنجُوم 


3535 ًَ اه و وما اير 2 03 و 
فإِنٍ اتَسَمّ بحيث ترك لمُشتري الدار منه شيء يمر فيه تثبت - تبث الشفعةٌ في الباقّي جزمّاء 
وفي القدر الذي لا يتأتى المُرورٌ بدونه هذا الخلاف. 

ولو باع نصيبه من الم لمّمرٌّ خاصة ففي «الرَّوضْةَ)”" كأه لها" أنَّ للشَّرِيكِ الشّفعة 
إن كان منقس ما 


وانتشكا : لي ل 
بقاءٍ الدَّارٍ بلا ممرٌ فهو كمّن باع دارًا واستثتّى . لنفيه منها بِينَاء والأصحٌّ في زيادة 
«الرّوضةَ)”" يُطْلائه إلا أنْ يُحمَلٌ لا 0 رع. 


ثم 


شرع في بِيانٍ الناخوة التتيوة: فال :(وَإِنمَا َه َكتُ) الشفعةٌ للشَّرِيكِ القديم 
3 مُلِكَ) أي: في شيء مَلَكّه الريك الحادِثٌ (بمُعَاوَضَةٍ مِلْكَا لازم متَأَخَوًا 
عَنْ) سبب (مِلْكِ الشفِيع) فلا تثبثُ الشّقعة فيما ملك بغير مُعَاوَضة كوضيَة وارك 


وهبةٍ بلا ثواب. وسيأتّي في كلامه مُحِتَرَرُ «لازم) وما بعذه. 


س0 - 
3 


للمُعاوّضة المَذْكورةٍ بقوله: (كميع) وهب ةِ بشواب”* (وَمَهِرِ وَعِوَضٍ 
ور ملم ل قتل عمدء آم ألخَطأ ففيه الإبلُ ولا يصحٌ الصّلحُ 
نيا زالأسة: (و) ععوض صُلحٍ عن (نجُومٍ) لكتابة أن نُصُدقٌ على مكاتبٍ 
بشِقْصٍ فصَالَحٌ سيد به عن النجوم التي عليه وإِلّا فالسّقصٌ لا يكونٌ نجوع كتابة؛ 


.)797 /١1١( «روضة الطالبين» (60/ 77). (5) «الشرح الكبير»‎ )١( 
«روضة الطالبين» (ه/ *7). (4) «وهبة بثواب» زيادة من (س).‎ )*( 


َأجْرَق وََأْسِ مَالِسَلَم وَلَوْ رط في البَْعِ الخ لخِيَارٌ لَهِما 
بِالشْفْعةٍ حَنَّى ينْقَطِعَ الخيارٌ وَِنْشُرِطَ لْمُشْتَرِي 


لأنَّعِوَضَها لا يكونٌ إلا دناه وما ذَكَرّه المُصيَّفٌ مبنقٌ على جواز الاعتتياض عن 
نجوم الكتابة» وهو مُوافِقٌ للنّصّ و«الرَّوضِة)! و«أصلها"”" هنا لكنّهما صحّحَا في 
باب الكتابة المَنم. 

حرق وَرَأْسِ مَالِ ِسَلَم) هما عَطِفَانٍ على «مبيع»؛ فلو جَعَلّهِما قبل المّهر كان 
أولّى؛ لشلايُتَوَهّمَ عطمُهما على امُلع» فيصيرٌ المُرادُ عوض أجرةٍ وعوضً رأسٍ 
مال سلمء وليس كذلكَ؛ لأنَّ وأس مال السَلَم لاي الأعتاتن بعد واقيكر 


إطلاقه المُعاوّضة بأنّه لا فرقٌ فيها بينَ المّحضة كبيع وغيرها كمَهرٍ وعوض خلع. 
م أشارً لمُحتَرِ قوله: الازما» بقوله: (وَلَوْ رط في البِّع) بلفظ المَصدَرٍ لا 
المبيع بلفظٍ اسم المَفعُولٍ كما في بعض الشروح' " وإن كان أحسَنّ في التّبير؛ 
لشُموله الثّمنَ الجُعيّنَ (الخِيَّارٌ لَهّمَا) أي : المتبايعين» ولوعبّرَ ب «ثبت» كان أولى؛ 
ليعُمّ خيارٌ المَجِلِسٍ فَإنَّه كخيارٍ الشَّرط في هذا الحكمء ولو حَذَفَ «لهما' كالمُحرَّرِ 

كان أولّى؛ لأنَّ المانعَ هو ثُبوتٌ الخيار للبائع. 


م 
ظُ وو 


(أَْ) شُرِط (لِلْبَائِعِ) وحده(لَمْ يؤكَذٌ) أي: الشّقصٌ (بِالشفْعةٍ حنَى يَنْقَطِعَ الخيارٌ) 
سوا قُلْنا الملءً رمو عار نيف أرالشتتري اوم قوق رثرة رط رنتشتري 


.)57 5 /١1١( «روضة الطالبين» (78/6). (0) «الشرح الكبير»‎ )١( 
فيه شه «شرح الإسْنَوِي).‎ 
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ماك المجنا كال افيف المينها 5 


إن كُنَا: ِلك لِنْمُشْمرِي وَإِلَا فَاوَلَوْ وَجَدَ المُشَْرِي 
ي عا وَأَرَادَ رده بالعَيْبٍء وَأَرَادَ النََفِيعُ أَخدّهُ وَيَرْضَى بِالعَيْبِ؛ كَالَظهَرُ: 
جاب ايع ولو السترى انان زاوها شفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ وَلَوْ 
كَانَ لِلْمُشْتَرِي شِرّْكٌ ني الأزض 
وَحْدَهُ كَالأظْهَرٌ: أنّهُيُؤْحَذٌ) ِالشُمَعةٍ (إِنْ قُلْنَ : الملك) زمنَّ الخيار (لِلْمُشْمَر ي) وهو 
الرّاجِحَ كما سَبّق في باب الخيارٍ (وَإِلَا) بأَنْ قلْنا الملك زمته للبائع أو موقوفٌ (قكا) 
يوْحَحَدُ بالشّفعةٍ زمه وكلامه مُشهرٌ بن الخلاف في هذا الشّنّ قولانٍ وليس كذلكٌ 
بل هو وجهان. 
(ولَوْوَجَد المُْئَرِي بالشَقْصٍ عَيَْ) بكسر الشّينِ: اسم للقطعةٍ منَ الي 
(وَأَوَاة) المُشْتَّري (ردّه بالعَب» وََوَاءَ اقيم أَحْدَّهُ ولخي ِالعَيْب؛ قَالأَظهَد : 
َب الَفيع) لا المُشئري وعلى الإجابة لاييطل حي ايع من عق وججرّم 
المُضنفٌ بأنَّ الخلافٌ قولان» وعبارة «الكّوضة)0": قولان» وقيل: وجهان. 
ثم أشارَلمُحَرزٍ «متأرًا عن ملك الشّفِيٍ» بقوله: (وَلَو اشْتَرَى انتانٍ دارًا أَوْ 
بَعْضَهًا) ما في صَفْعَةٍ أو صَفقتَينٍ (فلا شْفْعَةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ) ويَرِدُ على قوله 
«متأخرًا» صودٌ: منها مالو قال لمُسنَولَدَتِه: (إِنْ حَدَمْتٍِ أولادي بعد موتي شهرًا 
فلكِ هذا السّقصٌ» فَحَدَمَنْهم استَحَقَنُهه ولا يثبثٌ فيه الشّفعةٌ في الأصحٌ. 
وكيد تتبث الشفعة لكل من الشركاء وإن كان المُشتّري ين مجملتهم كما يشير إل 
قولّه: (وَلَوْ كَانَ لِلْمُْضْتَرِي شِرك) بكسر المُعجمةٍ بخَطَه أي: نصيبٌ (فِي الأرْضٍ) 


.)076 /0( «روضة الطالبين»‎ )١( 
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َالآصَح: ا شرك لا بأد كل امع بلج حِصَّتَهُ وَلَا بيرط في التَّمَلَكِ 
بالشْفْعَةٍ َم حاكم وَلا إِْضَارٌ الَّمِ و احور الشتري وفشترط لي 
الشَِيعٍ كتَملّْتُ أو أََذْتُ بِالشّفْعة وب ننترط مم ذلك إِما نمم وض إلى 
المُشْتَرِي فَإِذًا تَسَلَّمَهُ أو أَلْرَمَةُ القَاضِي التّسَلَُّم ملك الشَّفِيمُ الشّقْصَ 


كأن يكون ني قوةة أثلانا باع أحدّهم نصيبه لأحدٍ ارين (فَالأصحُ : أن الشَّرِيكَ 
لَايَأَحَدُ كُنَّ المبيع) وهو الثلتُ في هذا المثالٍ (بَلُ) يأخد ١‏ حِصَّنَهُ) أي: نصيبّه منه 
وهي في هذا المثالٍ السّدسُء وقوله: «في الأرض» حَشْوٌ 

ثم 7 رع في كيفية الأخذ بالشّفْعةٍ فقال: (وََايشْتَرَطُ ِي الََّلّكِ بِالشْفْعَة حَكُمُ 
تاي ها لاإ شق خْضَارٌ الثمَّن وَلَاحُضُورٌ المُثْتَرِي) ولا رضًاهء بل يَمَعُ التَملكُ 
الشفعة ركل امكا د كر ونخيرة: 

(وَلكِن ب ترط لظن اشع تملحت أو أحَذْتُبالشَْمَة)أو اث الأخة 
بالشفعةٍ كما ني «أصل الرُّوضةً» "وما أ: حادك روروك لاسملا الع 
بجاوح ره لوحك موسرودى 

(وَيُشْتَرَ طَمَعَ ذَِّكَ) أي : اللّْظٍ المَذَكُور: 

* (إِمَاتَسَْلِيمُ العوّض إِلَى المُشْتَرِي) أو التخلية بِينّه وبيئه (َإِذَانَسَلَّمَةُ) من 
الّفِيع (أَْ آلْرّمَهُ القَاضِي التَسَلَمَ) بضمٌ اللّام حيثٌ امتَنّمَ منه أو قبَضَه القاضي عنه 
(مَلَكَ الشَّفِيعٌ الشُقْص) حيئئلٍ. 


| (١)«الشرح‏ الكبير» (45/11). لد ا قل 


0 
0 ب 


3 
10 فار 010 قم 
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ا م م ا ٠‏ َس رو مه 2 1 2 

وَِمَا رِضًا المُشْتَرِي بِكوْنٍ العِوّض فى ذمِّتِهِ وَِمّا قَضَاءُ القَاضِى لَهُ بالشفْعَةٍ إِذَا حضّرٌ 
م 2 2 ً سر و 5 لا تر رار 7 5 سك . 
مَجْلِسَهُ وَأَئبَتَ حَقَهُ يَمْلِكَ به في الأصَحٌ وَلَا يَتَمَلَك سِقْصًالَمْ يرَهُ الشفِيعٌ عَلَى المَذْمَب 


*(وَإِمَارِضًا المُفْتَرِي بِكَوْنِ العوّض في ذمَيِه) إِلّا إذا باعَ دارًا عليها صفائحٌ 
ذهب بفضّةٍ أو عكسّه فلا يكفي الرّضى شد وذ القايمن: 


* (وَإِمَا قَضَاءً القَاضِي لَهُ) أي :الشَّغيعٍ (بالشفْمَة) أي: : يبوت حقّها كما قال 
حب لامك ادر د افخلفة راد ْبَتَ حَقَةُ) في الشّفعةٍ وطلبّه من القاضي 
(َيَمْلِكَ به) أي: القَضاءِ ء (في الأصَحٌ) اده اشتراطً المُصئَِّ أحدَ الأمور المَذْكُورةٍ 
أنه لايكفي إشهادٌ عَدْلَينِ على الشّفْعق) وهوما صحٌَّحَه في «الوجيز»ء وأقرّه الرَافِعكُ”" 


عله روجو ار لا ارقي" روز جار اضلة لقاب الات لاتوت 
الابعة القضي» ولاية ا ل 


لل ا ا ل 0 


(وَلايتَمَلّكُ شِقْصَالَمْ يرَهُ الَّفِبعٌ عَلَّى المَذْهَب) وعلى المُشَتَّرِي تمكيئه من 
2 .- 2 2 5 و 3 ع2 0 ع 
ارود وقد أشعَرٌ اقتِصاره على رؤية الشّفيع أنه لا يُشتَرط رؤيةٌ المأخوذٍ منه وهو 
منَّجهٌ كما قال بعضُهم©»» وصورةٌ ذلك كما في الشَّرَاءِ بالوكيل» ولو قال: «ولا يتملّكُ 
الشَّفِيعٌ شِقّصًا لم يَرَه؛ سَلِمَ مِن إقامة الظَّاهر مُقامَ الضَّمِير. 
© © © 


.)5140 /١١( في الهامش: «ابن الرَفْعَةَ؟. (7) «الشرح الكبير»‎ )١( 
بن العراقي».‎ ١ «روضة الطالبين» (0/ 814). كا احم‎ )"( 


ضباق الجباق ٠‏ فاق لبها 5 


(فصل) 
نسترَى بِمْفْلِيٌ كد الَفِيعُ وله أو يمتَقَوّم فرق يميه يَوْمَ البَئِع وَقِيل يَوْمَ 


0 لخِيَارٍ أَوْ به بِمُوجلِ؛ فَالأَظهَرٌ: الك للف راد 


0 
ف بَيَانْمَانِوْحَدْبه القِيَص 

(إنِ افَْكَرَى) شخصٌ شِفْصًا من عَقَارٍ (بِمْئْلِيٌ) كب أو نقد (أَحَذَّهُ) منه 
(لَّفُِ ذل لاما خط عنه قبل الوم على الأصحٌ» فلو خا عنه الجَميم 
قبل الثم فلا شفعة في الأصحٌ ودَكَل في كلايه ما لو مُدرَ المثلي بغير معياره 
الشّرعيَ كقنْطار حِنطةٍ» لكنّ الأصمّ في «الرّوضة)" و«أصلها”” في باب القَرض 
أنه يْحَدُبمئله وزناء وحَكَى بعضهم”" عن الجُمهُور أنَّهيُكالُ ويُوْحَدُبقَدِه كيلا. 
(أو)الم يعر ثر بمثلىٌ بل (: مْتقٌَ) كعبلٍ وفرس ووب (فوة فِقِيمَيِهِ يَوْمَ) أي 
وقتَ (البَبْع) على النّضّ وقولٍ الجُمهورء (وَقِيلَ) بقيمته (يَوْمَ اسْتفْرَارِه بانقطاع 
الخييّار) ولو اخملا في قدر القيمة ذلك الوَقَتَ صُدّقٌ المُشكَرِي بيمينه كما قال 

الرُويانِك9©». 


(أَو) لم يشمّرٍ بحالٌ بل (: بمُوّجَلٍ؛ فَالأظْهَرٌ) الجَديدٌ وجَرَّمَ به به جمع: 0 نهُ) أي : 
النَّفِيعَ لايأ د بمُؤْجل بل هو (مُكَيريِنَ أَنْيعَجُلَّ) النَّمنَ المُشئّري (وَيَأخُدٌ) 


.)837 /9( «الشرح الكبير»‎ )١( .)77”/4( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١6 //( في الهامش: «ابن الرّفْعَةِ). (5) "بحر المذهب»‎ )9( 


يباجيا 5 ا[ مايا5 


المَّقصّ (فِي الحَالٍء أَوْيَصْبِرَ إِلَى المَحِلّ) بكسر المُهملةٍ بِخَطَّه وهو الخُلولُ 
(وَيأحُدٌ) الشّقصٌء ولا يسقطٌ حقه بتأخيره ولا يجبُ إعلامُ المُشيّري بالطّلب على 
أشهر الوّجِهينٍ في الشَرحَينِ)2. لكنّه صحّحَ في لأصل الرّوضة)”" الوجوبّ, 
وهو سبقٌ قلم كما قال بعضهم. 

ولو كان التّمنٌّمنجمًا فحكمّه كما قال المَاوَرْدِيٌ”" كالمُوْجّل فللشفيع عند 
اكول لعن ززار وناغ ماده ون تاكسم وتقيمد ل كل لمرو الى 
ذف خلول التعنصن أن تبك وخ ما يناك قري الطنفة عن لساري 
ولو حل الّمنُ على المُشَتَري بمّوتِه لم يتعجّل الأخدّ على الشَّفِيع بل يستورٌ على 
خِيرَتَهه ولو مات الشّفِيعٌ فالخيرَةٌ لوارثه. ْ 


(وَلَوْ بيع يشفْصٌ وَغَيْرُه من منقولٍ كنقدٍ وعَرَضء أو بِيعَ مع الشّقصٍ أرضٌ 
أخرّى لا شّركة للشّفيع فيها صفقةً واحدةً (أَحَدَّهُ) أ الشُقصّ (بحِصّيِهِ) أي : 
بمثلها (مِنَ) التّمنِ باعتبار (القِيمةِ) يومَ البّبع» ولا خيارٌ للمُشَْكَرِي بتفريقٍ الصَّعْقةٍ 
علينوة فلو كا التَّمو الذي بزع يه لقص وخي ره لاك مو وكات فيمةٌ الشقْص 
مئة وقيمةٌ الذي مع الشّقص حََمسِينَ أحَذّه بدني الشّمنِ وهُّما في هذا المثالٍ متتان» 
ولو أَححَدَّه بتلئّي القيمة في مثاِنا أَحَذّه بمئة وليس الأمرٌ كذلكَ. 


.)50١ /1١1١( «الشرح الكبير»‎ )0( .)15١/١١( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)75060 «الحاوي الكبير» (/ا/‎ )7”( 


وَيؤْحَذٌ المَمْهُورٌ هر مِْلِهَاوَكَذَا عِوَضُ الخُلْع وََو ا شترَى بجرَافٍ وَتَلِفَ امَْنمَ 
انر 2< 0 


الخد قا إِنْ عَيّنَ الشَّفِيعٌ قَدْ 1و0 الفذري: لم يكن مر لطر كاز على ناي 
العلم وَإِنِ ادّعَى عِلْمَهُ وَلَمْ يعَيّنْ قَدُرًا لَمْ 3 ف تُسْمَعْ دَعْوَاهُ ني الأَصَحّ 


وَيُؤْحَذ) المَّقِصٌ (المَمْهُورُ) لمن نكحَها (بِمَهْر مِتْلِهَا) وقتّ نكاجها (وَكَذَا 
واي و 
ا راطيا ب اح ل رس من لور 
يؤخدٌ بقيمة الم وقت الجناية والذي جل أجرة بأجرة المثل» والذي جل عِوَضًا 
عن نجوم كتابة بمثل النُجوم أو قيميهًا. 


ثم تَرّع في ذكرٍ صورة مما يكونٌ حيلةٌ في منع الأخذٍ بالشّفْعةٍ ون كانتٍ الجيلةٌ 
في ذلك مكروهة بقوله: ولو وى يشواف)نقليث جنوه كمايق ل لقنا 
نقدَا كان أو غيرّه؛ كمَذْروعٍ مكيل (وَتلفٌ) الم قبل العلم بقدِه (امنعَ الأخذٌ) 
بالسفخة وق معت تلفه :ما لوكان لقن بيغا إن لائ لا يكل إحضاره 


ولا الإخبارَ بقدره» وكذا لواشترّى بفِصٌ مجهولٍ القيمة وصاع أو متاع اختَلط 
وه و0 2 ِ 

إن لالد للذا! لعن لقص عترل القسدري: ١شتَرَيته‏ بألفٍِ درهم 
»كل ترم :)لق ]الم ار عل على كفي وذ 
بقدره (وَإِنِ اذَّعَى) اللََفِيمُ (عِلْمَُ) أي: المُشَيَري بالنّمنِ ونه فقن )ل 023 
وطالب المُشْتَري ببيانٍ قَدِرِه (لَم؟ سمغ دعْوَاهُ في الأصَحٌ) حبّى يعينَ قدرًا فيلت 


2 
لشفعة 


وذ طهَرَ ل حا قن كان معي بطل ابيع وَالفْمه 
دَفَعَ الث َفِيعٌ مُسْتَحَمَا لم تَبْطُلْ سُفْعيهُ إن جَهِلَ وَكَذًا | إن عَلِمَ 


المُشتري حيئَئٍ إن لا يعرف فإِنْ حَلّف المُشْتري زادَ الشّفيعٌ على ما عيّتّه أولا 
وَاذّعَى ثانا وهكذا يُفعَلُ إلى أنْ ينكل المُشْتَرِيء فيستدِلٌ الشَّفيعُ بنكوله عنه على 
نه كذلك ويحلفُ وإن لم يطالب المُشْئّري ببيانٍ قدر التّمنِ لم تسمَعْ دعوّى الشّفيع 
عليه جزمّاء وإذا لم يتل الجُزافُ صُبِط وأحَذ الشَّفِيعٌ بقدره؛ وكان الأولى ذكرٌ 
هذه المَسألةٍ عَقِبَ ذكر التّتارُع المُشَارٍ إليه بقوله فيما يأتي: «ولو اختّلّف الشّفيعْ 
والمُشتّري» إلى آخره. ْ 

(وإاظهَرَ الَّمنُ) الذي دَقَعَه مشتري الشقص (مُسْمَحَقا) لقيره بعد أخلٍ الشّفيع 
الشّقصّ (َإِنْ كَانَ مُعيّنَ) كأنٍ اشرى بمُعيِّ مِن نقد أو عَرَضٍ (بَطَلَ البيُْ َالشْفعَةُ) 
سوا انَصَلَ بالمُعيّنِ قب أم لا (وَإِلَا) بأنِ اشترَى بتّمنِ في ذمّيِه ودَقع عمّا فيها 
أو تَرّج امن تعاقا (أئدل) وتنك الَدفوع وا - التركيةة رطف 
أي: البَبِعٌ والصّفْعةٌ بحالهماء وإنْ ترج لتر وَوكا تئر الباق بل الدقى نه 
والاسيبدالء ف رَضِيَ لم يلرّم المُشَتَري الرّضى بوثله» بل يأخدُ منَ التّفيع ما 


5-4 


اقتَضَاه العَقَدُ كما قال البَعَوِي 1 ”"» قال في زيادة «الرّوضة»”": وفي هذا أحثمال قلاط ”. 


(وَإنْ دَقَعَ الشََفيعٌ) ثمًا ظَهَرَ (مُسْتَحَقَا) لغَيره (لمْ تبْطُلْ شْفْعَمّةُ) جزمًا (إنْ جَهلَ) 
كونّ المَدفُوع مستَحَمًا بل عليه إبدالّه (وَكَذَ إِنْ عَلِمَ) كوئّه مستحقًا لا تَبطّلُ شفعيه 


.)45 /0( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي) (4/ 5 0"). (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 


ماد المججا5 امت ماج )اليه 5 


اي لمالا شذعة ذم كالوكي و أشذا ومغت يناف فك ب 
أل ايع التَانِي َو يَنْقْضَهُ وََأُحْدٌ بالأوّلٍ 


بكب سا افي 0 إِنْ كان ا معي كتملك نص مبذه 000 فإِن كان في 


التق بن عد اوتا اورفو" و امل 5 كه بت 
الشُمنٍ ال والثّمرث دين : عليه يه العَزَالك 7 ون أقامَ المشترى ينه 


بِمّعرِ يِه باستحقاقه سْمِعَتَ. 


(وَتَصَرْفَ المُمَْرِي في الشقْص) المشفوع (كبَئِع وَوَفْفِ) وهب (وَإِجَارَِ) 
وغيرها (صَحِبحٌ) خلافا لابن سُرَيج. 

(وِلفِيٍ) بسبب تقدّم حَه(لقضُ ما لا شفمَة في كالوَهْفي) والأمثلةً بعده (5) 
له أيضًا (أخلّة) أي: الّقص بِالشّفْعةٍ (وَ تحَير) الشَفيعٌ (فيما) أي: : في تصرّفٍ (فِيه 
ع كَبيع) و| وإصداقٍ ونحوهما (بَيْنَ أن يَأْخرٌ) اص (بالتع الَاني) والإصداق (أَو 


بَنقَضَهُ وَيَأحُلٌ). (بالأوّلِ) وفائدثه أن لنّمنَ ني الأول قد يكو أقل أو الجنسٌ فيه أسهل؛ 
والمراد بالتّقضٍ كما قال بعضهو): الأخذ انيف لا أنه يحتاج إلى لفظ قبل الأخذ. 


ولو عبّرٌ بالإبطالٍ أو المّسخْ كان أولى؛ فإِنَّ النّقض كما سَبَنّ في أسباب الحدث: 


)١(‏ «روضة الطالبين» (0/ 95). لضع اكور 
(*) «الوسيط في المذهب» (84-88/5). () في تعدا ١‏ بن الم" 


5 التجاك ان واف ييه 5 


وَلَو اخْتَلَفَ المُشْتَرِي وَالسَفِيعٌ في كَدْرِ الّمَنِ صَدَّقّ المُْتَرِي وَكَذَا لو أنْكَرَ 
ل 0 : تيوت الشفعة 
وَمُسَلُم | إِلَى البَائِع ِنَم يَْتَرفْ بعَبْضِهِ بض ون اعرف فَهَلُ يرك في يد الشّفيع َم 
يَأَحُذَهُ القَاضِي 0100 0 00 قَرَارِ نَظِيره 


6 عاص سا 


(وَلَو املف المُشَْرِي وَالشَّفِيعُ في قَدْرِ الدَمَنِ) الذي ا: شتْرِيّ به الشّقصٌ (صُدَّقَ 
المت ستَرِي) بيمينه» وكذا لو كان الشُمنُ عَرَضًا واختَلّفا في قيمته» ولو أقامَ كل منهما 
به تجاوضقا وكائة لا يدولا تقل للتهادة الناء ئع للمُشْتّري على الصّحيح ولا 


للشّفِيع كما قَطَمٌ به الهراقيُونَ. 


صن سس 


(وَكَذَا لَوْأنَكَرَ) لمشي (الشَّرَاة) للشّقص (أَْ) أنكَرٌ (كَوْنَ الطَالِبِ) للشّقص 
(قَرِيكًا) نه يُصدَّقٌ أيضًا بيمينه فيحلففٌ إِنَّهِ لم يشمَرٍ الشّقصّ في الأولى بل وَرِنّه 
مثلاء ويحلفُ في الثّانية نه لم يعلّمْ أنَّ الطّالبَ شريكٌ في الشّقصء فإِنْ نَكَلَ حلفت 
الطالث فلن لنت وحن الكقمن: 

5 ن اعْبَرفَ اشر ريك) القَدِيم وهو لباه لالج اللقدم ي المُنكر للشرّاء ءِ (فَالأصح: 

ُبُوتُ الشّفَْة) لطالب الشّقص ( يتلم للم إلَى البَاد ع إن لَمْيَمْعَرِفَ بقبضِ) من 


- 


3 


ا ا رك للّنُ (في د التفِيع م يده 
القَاضِي وَيَحْفَظه؟ فيه حلاف م سَبَقَ) لك (في الإة رار نَظِيرَة) أي : : في قولٍ المَتنِ هناك وإذا 


5 احفر هلعف ثر رك المالّ في يده في الأصحٌ» وتسمّحٌ المُصدّفٌ في استعماله 1 
بعد «هل) ول فالأصلٌ أن «أَم» كرد ضد مدن وذ اراس ته 


ماك الع 5 إن جاو ليها 5 


ولو اشستخن النسلقة جنع اخذوا على كذر االحضصر وبي قول:غلئ لز وض 
وَلَوْبَاَ أَحَدُ شَرِيكَيْنٍ نضف حِصّيِه لِرَجُلٍ ؟ نُمَ بَاقِيَا لِآخَرَ؛ فَالشُفْعَةُ ني الضف 
الأوّلِ لِلشّرِيكِ القدِيم 


ولو ادَّعَى المُشتّري شِرَاء الشّقصٍ وهو في يده والبائعٌ غائبٌ فللّفِيع أخدُه على 
الأصحٌ في «الرّوضة)”' كأصلها'"» ويكتبٌ القاضي في السّجلّ أنه 56 ِالتَصادُق 
ليكوؤزن الغافت على حي والأزني' أده ويحة النسدف الكت 
اله اوقا قن حندئة فنا ل سكن الشف واس 


ل 


(5) حيتّئآٍ (لَو الْبَحَقَ الشفْعَةَ جَمْعٌ) من الشركاء وتزاحَمُوا في الأخذٍ بها 


(أحَذُوا) بها في الأظهر (عَلَى قَذْر الحيصّص) التي لهُم في الأرض الكفدر ةا يليو 
(وَفِي قَوْلٍ :) أَحََذُو" (عَلَى) عد (الرُؤُوسِ) التي للشّركاءٍ فلو كان لأحدهم 
نصففٌ ولآحَرَ ثلث ولآححرَ سدسٌ مِن أرض» فباعَ صاحبٌ التصف حصَّته حصَّئّه أَحَذّها 
الآخرانٍ أثلاثًا على الأول ود تنصفي: على الاني. 

(وَلَوْبَاعَ أحَدُ َس رِيكَيْنٍ) في عَفَارِ مناصفة (نِضفَ حص ِرَجُلٍ) مثلا(ُمٌ) قبل 
اعد التويك الأول بالشيفنة كما مرروة: بعضهه'”' باع (يَاقِيهَا آخَرَ؛ كَالشْفْعَةُ في 
اضف الأول للتريلك القربو) فإِنْ أَحَدَّها لم يُشاركه المشتري الأول في النْصضفْن 
العا ني» وقد يَعفُو عنه كما قال. 
)١(‏ «روضة الطالبين» (48/0). (؟) «الشرح الكبير» /١١(‏ "/ا4 - 87/5). 
(") (س): «الأخذ). (5) في الهامش: «الإِسْنَوي». 


مايا5 بد وِصَابٌ الشفْعَة 
َالصَحٌ أنإنْ عَم عَنٍ نض الأول َارَكَه المُشمَرِي الأول في النَضْفٍ العّاني 
اولصح َع أَحَةُ فين سقط حَفَْهُ وَتَكَيَر الآَحَدُ , 0 بيْنَ أَذٍ الجِيع 


ص 


وتزكوه ولك ل الانيضاة عا يمع وَأ الؤلعد ةا أشقط يقش عند شفط كله 


(وَالأَصَحٌ: أنه إن عَمَا الشّريك القَّدِيم (عَنِ النَضْفٍ الأَوَّلِ) منَ الحِصّةٍ (شَارَكَهُ 
المُمْستَرِي الأوّلُ في النَضْفٍ الثَانِي) منَ الحِصّة (وَإِلَا قَلا) يشاركه فيهء وظهرٌ مِن 
كلاه نَّ كلا منَ الأخذٍ والعَفو و بعد البَبع الثاني فيُشهِرٌ بأنَ العفو قبلّه يبت 


المشاركة جما أن الأخدّ قبلّه يَنفيها جرمًا: 


0-0 
عٍِِ مس 
ا 


007 1 


0 0 شقص العَقدٍ لا يفرق بقوله: (وَالأصَحٌ: أنه لَوْ عَهَا 


ا 0 بئِنَ أَخْذٍ الجَمِيع و تَرْكِد وَلَيْسَ لَه الإقْتِصَارٌ عَلَى 
1 سي ولو قال: «وأنٌ الآحَرَيُحْيَدَه كان أصرّحَ في 
إفادة الخللاف» وما ذَكّره المُصنْفَ في شفعة ثب نبَنَتَ لعَددٍ ابتداء فلو كان لَشِمَصٍ 
شفيعانٍ فماتٌ كلّ عن انين ثم عَنَا أحدُهم سَقَط حقّه وانتقلٌ للثّلاثةِ فيأَذُونَ 
الشُقصّ أثلانًا. 

() الأصحٌ (أَنَّ) الشَّفِيمَ (الوَاحِدَ إِذَا سقط بَمْضَ حَة وس لت 
ا الصَّبَّاغْ جَرّمَ بسّقوطٍ الكل فيما لو قال: «أنا آححَدُ نصفٌ السّقص». وأقرّه 
«اكوضةٌ) و«أصلها". ْ 


(١)«روضة‏ الطالبين» (0/ ؟١٠١). )١(‏ «الشرح الكبير» /١١(‏ 5/7). 


-_ه إن 
٠‏ 


وَلَوَءِ حَضصَرَ أَحَدٌ شَفِيمَيْنٍ قَلهْأَْحدُ الجويع في الحَالٍ قدا حَضَرَ الغَائْبُ يت شاركة 
وَالصَحٌ أذَّكَه تير الأ إلى مُدُوم الَائِبٍ ولو ا ريا فصا ليع أ 
نْصبيهِماوَنَصِيبٍ أَحَدِجِمَا وَلَو ا شْتَرَى وَاحِدٌمِنَ انين كَلهُ أَخْلُ حِصَّةٍ أَحَدٍ البَائِعينِ 


ني الأصَحّ م وَالأَظْهَرُ : أنّ الشّفْعََ عَلَى المَوْرِ 


2 


(وَلوٌ غم حَصَرَ أَحَدُ سَّفِيعَيْنِ) وغاب الآخرٌ (قَلَهُ) أي: الحاضر (أَخَدٌ الجَميع في 
الحال) لا الاقتصارٌ على حصّته. (فَإِذَا حَضَرّ العَايِبُ شاركة) أي الحاضرّ» وما 


ل 3# را ع 4 م" > 
استوفاه مِن منافع أو أجرة أو ثمرة لا يزاحمه فيه الغائب. 


7 
#ر 
و ع سه - 


(وَالأَصَحٌ: أَنَّلَهُ) أي: العاف تالالد إلى تُدُوم العَائِبِ) ولوعَمًا 
الحاضرٌ ثم مات الغائبُ فوََِه الحاضرٌ فله أخدٌ لقص كله ونم يضرٌ تفي 
الصَّفْقَةٍ في شقص العَقدٍ الواحدٍ كما م تحبق شن تعذة العمد تعد العشترى أو 
البائع لم يضُرٌ 

وقد أشارٌ للأوّلٍ بقوله: (وَلَو اشر 
(نَصِيبٍ أَحَدِهِمَا) فقط. 

وأشار للثّاني بقوله: (وَلَو امْتَرَى وَاحِدٌ مِنَ الْيْن ذَلَهُ) أي : الشّفيع (أَخدّ حَِّةٍ 
أَحَد البَائِمَيْن في الأصَمٌّ) ولوباع اثدانٍ نصيبّهما من اثنّينِ فهو بمنزلةٍ أربعة عقود 
نكم أذ وااشافايى ذلك 

(وَالأظْهرٌ: أَنَّ الشفْعةَ) أي: حقٌّ الأخذٍ بها كما قال بعضُهم” (عَلَى القَوْرِ) 


)١(‏ في الهامش: «ابن الرّفعَة". 


َإِدَاعَيِمَ الشَّفِيعٌ بالبيْع فَليَاورْ عَلَى العَادَة وَفَإِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ غَائبًا عَنْ بَلَدِ 
المُمْتَرِيء أَوْ كاتا مِنْ عَدُوّكَلْوَكَل إِنْ قَدَرَوَكَادَليْفْهِدْ عَلَى الطَّلّب فَإِنْ ترك 
المَقَدُورُ عَلَيْهِ مِنْهُمًا 


إن ع 


وإذ تأحرَ التَملُ وني قول واختاره بع بعضهم: أنّها على التَأبِيدِ ما لم يُصرّحْ طَالِيُها 
تالإظال روزن يذل عليه قت +1 بع الشّقصٌ لمّن شِعَتَ». 


وعلى الأظهر (فَإِذَاعَلِمَ الشَّفِيعٌ) واحدًا كان أو أكثر (بالبَيْع) مشلا (فَليَا 1 فلسَادِرٌ) 
الو سي و ا 1 
والخاتي وكات رس باريع وق اللاجيكيو وتوا نيا لدتعم 


أو تَوَاِيا في الطّلب أسقّط حقّه الشَّفِعة ولا فلا. 


ويستتتى من الفور: ما إذا اشتَرى بِمُوْجَلِء أو كان أحدٌ الشّفيعَينِ غائباء وسَبّق 
حكمهماء وما لو أُخير بالبيع بزيادة في الّمنِ فرك فبانَ خلائُه كما مسيأتي» وما لو 
ا لانتظار إدراك الوّ رع أو حخصاده. 

(َنْ كانَ) للشّفيع عُذرٌ لكونه (مَرِيضًا) بمَرض يمنّعُ طلب الشفعةٍ» لاكصداع 
سمووسوة 8 مق لوليأ أَوْ حَائِهًا مِنْ عَدُوّ) أو محبوسًا ظلمّاء أو 
بدينٍ وهو مُعسِرٌ عاجزٌ عن بين الإعسار (مَليُوَكَلُ) في طليها (إِنْ قَدَرّ) على التوكيل 
فيه (َإلَا) بأنْ عَجَرٌَ عنه (تَلُْمْهِدْ عَلَى الطّلّب) لها عَذْلَينِ ولاايكفي واحدٌّ كما قال 
الرُويانيُ”' وغيرهء (فَإِنَْرَكَ) السَّفِيمْ (المَقَدُورٌ عَلَيْهِ مِنْهُمَا) أي: التَوكيل والإشهاد 


.)9 //( ابحر المذهب»‎ )١( 


مضب المجباق انف ماوت لهات 


0 عَمَهُ في الأظهَرٍ َلَوْكانَ في صَلَاق' أَوْحَمَام أو طَعَام؛ ا 


َالَ: لَمْ أُصَدَّقٍ المُخْبِرَ لَمْ يُعْدَ يَعْذَرْ إن أ : خُبَرَه عَذْلَانٍ وُكُذَا بق في اصح 
م 


(بَطَل حقة حََّهُ ني الأَظهر) أو الأصحٌ كم في «الرُوضة'" التَرددُ بيتهما لكنْ بطر 
للإشهادء وأمًا نوكيل فجزمٌ فيه في ا ا وَالْمُرَاد أن 
رك المَقدُورَ منهما كلّ واحدٍ ني محلّه ومحلٌالتّوكيل عند القّدرةِ عليه سواء قَدَر 
على الإشهاد أم لاء ومحل الإشهادٍ عند العَجزِ عن التّوكيل. 

(فَلَو كَانَّ) الشَّفِيعٌ (في صَلاق أو حَمَّام) أو تقناء ناحة (أو طَعَامِ؛ َلَهُ الإِنَمَامُ) 
وغسل يي بعة الأكل» ولا يكلف قطع الأمور المَذكُورق ولا يلزه الاتيصاء في 
الصَّلاةٍ على أقلّ ما يُجزِئٌ» ولو دَخَل وقت هذه الأمورٍ جار له تقديمُها على طُلَب 


(وَلَوْ أَخَرَ) الطَلَبَ لها (وَقَالَ: لَمْ أَصَدَّقٍ المُخْبِرَ) ب ببيع الشَريكِ للشّقص (لَمْ 
0 (إنْ حبر عَذَْان) كران أو ذكدٌ وامرأتان ببيع الشّقصء: (وَكَذَ1) إِنْ 
2 حيره (ثقَة) 1 حر أو عبدٌ أو امرأةٌ (نِي الآصَحٌ) وحكى صاحبٌ «المُهرَّب)© هذا 


م 


وض إن خب من لفل حبة) كصيئ ولو بع المخيرون 
التّوائر لم ب يع ولو كانُوا كمَارًاء كما في «التَِّمّةا وغيرها. 


(١)«روضة‏ الطالبين» .)٠١//0(‏ (؟)«روضة الطالبين» (0//ا١١).‏ 
(77) «الشرح الكبير» 14/١ ١(‏ )). لا وي احاح ا امو ا الا 


وخر ليع بقعو بان مس ممه بِقى حَفَهُ بابل وَل َي 
شري نسل تان 131 :1ر3 إل بي ندر كر الذي دكاو وار 


عو 


بَاعَ الشّفِيعٌ حِصَّتَهُ جَاهِلَا بالشفْعَةِ؛ فَالأصَحٌ : طلانهًا 


(وَلَوَ أخير) الَفيع م بِأَلْفِ قَتَرَكَ) افيه (قبَانَ) البيع (بِحَمْس مِنَةِ) مثلا 
(بقىّ حَقة) في الشفعة ولو قال : «فبانَ بأقلّ» كان أولَّى. ل 


عار )طول لوبي لشفي عام علاقاد عل اسع 


(وَلَو َِي) الشَفيع (المُشْتَرِي نَل عليه أو قَالَ)له: (بَارَكَ الله) لك (في 
صَفْقَِكَ؛ لَمْ يَبَضُْلْ) حقه. وكذالوبَحَتَ عن النَّمنِ فقال: ابكّم اشيَرَيْتَ في 


ً 0 5 34 50 - 5-24 من اه 2 ا 
الاصح. بخللاف ما لوقال: اشْتَريتٌ رخيصا)») ونحوه. (وَفى الدعاء وَجه) ببطلانٍ 
ل 


(وَلَوَ بَا اع الشَّفِيعٌ حِصَّنَهُ حِصَُّ) أو وَهبّها (جَاهِلَا ِالشْفْعةٍ؛ ؛ كَالأَصَحٌ : بُطلانها) فإِنْ كان 
غائكا ءا ناك تلت جزمًا. 


ولو باع بععضّ حصَّيه عالِمًا فالأظهرٌ عند الإمام وغيره بطلانٌ افع وأطكق 
تصحيحه في «السّر ح الصّغير» و(أصل الرُوضوه”"©» لكنْ في زيادتها”” أن الاصح 
التمصيلٌ بينَ العلم والجَهل» فيطل في الأ لا التأني» ولايجورٌللشّفيع المُصاكحة 
على حي الشفخةٍ على مال: ثم إن كان عالِمًا بذلك بَطَلّت شفعئه» أو معتقدًا صكَّتها 


(1) «الشرح الكبير» .)4917/١١(‏ 
(") «روضة الطالبين» (5/ .)١١١‏ 


مضباد المججا امن ا )اله 5 


ننم قطل على أو لى الو جهيق غنة الكزالق وستت كه والكوفي 1 كاصيلها"؟" أيضًا 
في الرَّدَ با ع لعيبء وإِنْ توكل في بيع اله لشقص لم تَبطُل شة شفعته في الأصحٌ. وإذا تصَرّف 
المُشْتّري في الشقص بالزّرع بَقِيَ إلى أوانٍ الحصاد بلا أجرة» وإِنْ تصَرّف بالغراس 


ا ٠.‏ و . عو 2 > ؟. * 5 امه 3 0 5 2 000 
أو البناء يخير الشفيع بِينَ أخذه بقيمتِه وبِينَ قلعه وضمانٍ أرش ما نَقصٌ وبين تبقيته 


2 97 در 5 ا 5 5 ع سََ 
بأجرة» وسَبَّى في العارية ما في هذه المَسألةِ من اختلافٍ الترجيح فراجعه. 


ع ا : 5 1 
قلعَهما فله ذلك. ولا يُكلّفٌ تسويةً الأرضء فإن حَدَتٌ في الأرض نقصٌ أخدّ 
السَّفِيعٌ الشُقصّ على صفيه أو تَرَكّه. 
© © © 


(١)«روضة‏ الطالبين» (6/ .)١١١‏ 
)١(‏ «الشرح الكبير» (١١//ا59).‏ 


هه 
محصسوره 

260 
لمسحاه 
فدد 


رمح - 1 مسم متم 0 
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ضيبا الماك ان ماف ا ليهات 


حكتابٌالفِرَاضٍ 
القرَاضُ وَالمُضَارَبَة أَنْ يَدْقَعَ َيه مَالَاليَنّجِرٌ فيه وَالرٌ: 
كَوْنَّ المَالٍ دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ 


هه اه كن 7 2 0 ع( و 
ات 
ويتحققٌ بعاقل» ومعقود عليه» وصيغة 


0 ا ا 


ضاي مي لغ لع الراقي» وجيت بذئلك» لان كلا منهمايضرب بتهم 
في الرّبح» ويسمّى ما ذَكِر بالمُقارضة أيضًا. 


َم وس 0 ًَ 


ون ا ده عا : (أَنْيَذْفَعَ) المالك (إلَيْه ا : العايل (مَالَا لِتَجِرٌ فيه 
وَالرّبْحُ مُشْتَرَكُ) بيتهما. 

وتَحرَج ب ١يَدفَع):‏ عدمٌ صِحَةٍ القراض على منفعة؛ كسَكتَى الذّارٍ وعدم صحته 
على دَينٍِ على العامل أو غيره. 

وخرّج أيضًا بقوله: «والربح مشترك» الوكيل» والعبدُ المأذون. 

(وَيُشْتَوَط لِصِحَيه) أي : عقدٍ القراضص: 

* (كَوْنٌّ المَالٍ) فيه دراه ودنائيرأ عات علد 0 عد 221 


7ل 


مضباك المعبا كال ماو لبها 5 


7000 0 06 اس 0 1 0-8 5 ان 1 ا أده ع و مر 0 
فلا يحور على تبر وَحَلِىٌ وتعشوتن وَعْرّوض وَمَعْلُومًا مُعَيّنَا وَقِيل: يَجُورٌ عَلى 
2 0 

حدى الصرتينٍ 


كمافي «الرّوضة)”" و«أصلها»”"2 وفي كتاب الإقرار عن المَاوَرْدِيٌّ 0 
الاي ا 1 د :ا 

100116 100110 
بما إذا كان ظاهِرًاء إن كان مُسبَهِلَكًا جانٌ وفي وجو وصّحصَ في الشّركة: تجورٌ في 
مغشوش يروج رَوَاجّ الخالص» واختارّه ؛ بعضهو”. 

7 1 لامع ا و 

() لا على (عَرَوض) متقوّمةٍ أو مِثليّةِ ومنها الفلوس. 

* (وَ) كونُ المالٍ المَذْكُورٍ (مَعُْومًا) فلا يصحٌ على مجهُولٍ قدرًا وصفة كما 
قال المَاوَرْدِيٌ”' فلو دَقَمَ إليه ثوبًا مثا وقال: ابِعْهُ وإذا قَبَضْتَ ثمئّه قارَضْتَكٌ عليه» 
لم يصح. 

وكونٌ المالٍ (مُعَيَنَ) فلا يصحٌّ على صُرَةٍ مجهولةٍ (وَقِيلَ: يَجُورُ) القراضُ (عَلَى 
إِحْدَى الصَرََّيْنِ) بضمٌ الصَّادِ المُهمَلةٍ وتشديد الرَّاءِ إِنْ كاننًا متساويتين معلومتّي 
المقدارء وعلى هذا الوجه فإذا أحضّرّهما المالك وفي كل منهما ألفٌ مثا وقارّصض 


(١)«روضة‏ الطالبين» (6//ا١١).‏ (1) «الشرح الكبير» /١7(‏ 0). 
("”) «الحاوي الكبير» (/ا/ 67). (:) «الصحاح» (؟/ 06)). 
(5) في الهامش: «السّبكي». (7) «الحاوي الكبير» (/ا/ .)079٠١‏ 


مُسَلَمَ إِلَى العَامِلٍ فلا يَجُورُ سَرْطٌ كَوْنِ المَالٍ ني يد المَاِكِ وَلَا عَمَلِهِ مَعَهُ 
ل 


العاملّ على أحدهما وتصرّفَ في أيّهما شاء تعيَّنّت للقراض كما في «الرَّوضة)”", 
وفيها كأصلها”": لو قارّضّه على دراهم غير معيّلةٍ ثم عيّّها في المّجلسٍ جار كما قَطَمٌ 
به القاضي والإمامُ وجَرّم به «الشرحٌ الصَّغيِرٌ»ء وقَطّع البغويٌ”" بالمّنع» ولو قارّض 
المالكٌ الوّدِيمَ على الوّدِيعةٍ صمًّ» أو الغاصبَ على المَغصُوبٍ صم في الأصحٌ. 

* (وَ) كونٌ المالٍ (مُسَلَمًاإِلَى العَامِلٍ) وليس المُرادٌ اث شتِراطً تسليم المالٍ حال 
العَقَدٍ أو في مجلسه وإنَّما المُرادُ أن يستقِلّ العاملٌ باليدِ عليه والتَصرّفٍ فيهء ولهذا 
قال: : (قَلا يَجُورٌ) يعني: لا يصحٌ الإتيان بما ينافيه وهو" (ّ قَرْطٌ كَوْنٍ المَالِ في 
د المَالِكِ) لِيُوفَي منه العاملٌ : ثمنَ ما اشتَرّاه للقراضء (وَا) شرطٌ (عَمَلِهِ مَعَهُ مَعْهُ) 
أي : المالك مع العامل وليسَتَ هذهو العمالة محترّرٌ قوله: يبلا إلى العامل» كما 
اسرد كاله بزرهر قرط 221 ف العام وهو استقلاله بِالتَصرّفٍ. 1 

لواو كزط عر غلوم ودعي ملي من متى الصحم) التصرسر 
نام سروه تداس الوص قا ليختي “لالض رّحَ بالحجر 
على العامل بألا يتصَرَّفَ دون العغلام؛ أو يكون بعضُ المالٍ في يِه ولو لم يشرط 
عمل العُلام معّه بل شَرّط له جزءًا منّ الرّبح صحّ على النصّ والرّبحُ حيتئذٍ للمالكِ. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (6//ا١١).‏ (؟) «الشرح الكبير؛ .)7/١1(‏ 
(") «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (717//8/15). () «الإتيان بما فيه وهو». زيادة من (س). 
(5) في الهامش: «ابن الرّفْعَةَ). 


515 الى وليك51 


وَوَظِيمَةٌ العَامِلٍ التّجَا رَهٌ وَتَوابعُهَا كَتَضْرٍ النْيَاب وَطَيّها فَلَوْ قَارَضَهُلِيَضْمَرِيَ حِنْطَةٌ 
فَيَطْحَنَ و وَيَخْبِرَ أو غَرْلَا يَنْسْجُهُ وَيبيعْة بيه قَسَدَ القِرَاضُ 


وعبِّرَ المُصنَّفُ بالغّلام؛ لكّراهةٍ إطلاقٍِ لفظ العَبِدٍ على المَملّوك ما الغلامُ 
الحرْ فإن شَرَط له بعضّ الرّبح بلا عمل لم يَجْرْ جزمّاء أو مع العمل فهو قراض بين 
انين فيجورٌ بشرطه. 
وسكوته عن بيانٍ نوع ما ينَّجِرٌ فيه مُشعِرٌ بِأنَّه لايُشْتَرطٌ» ويُحمَلُ الإطلاقٌ على 
العْرفٍِ ل سن باشتراطه. 
نكال دنا قرة و 
(وَتوابعُهَا) أي: التّجارة (كَشْرٍ التَّباب) وذرعها (وَطَيّهَا) وغيرها مما يأتي 
ومنه70؛ لأنَّ مايَلرَمٌ العام فعلّه يستاجِرُ عليه من مالهء وما لا يلرّمُه يستاجرٌ عليه 
من مال القراض. 
وتحرّج بالتجارة : استخراج العامل الرّبحَ باحترافٍ كما يشير إل لاقو له: (قَلَو 
فَارَضَهُلِيَضْتَرِيّ حِنْطَةٌ) مثلا (َيَطْحَنَ) ويَعجن (وَيَخْرً) ويبيعَ ذلك (أَوْ) ليشتَريَ 
(غَرَْا) مثلا (يَنْسَجهُ وَيبِيعُ) والرّبحٌ بيتهما؛ (قْسَدَ القِرَاضُ) في الصّورتَينِء ويُشئّر عر طُ 
ألايْضِيّقَ المالك على العامل في التَّصِدٌِ فٍ. 


.)١١9 /0( «روضة الطالبين»‎ )١( 
(؟) (س) زيادة: «لا بالاحتراف». وكانت في الأصل وضرب عليها.‎ 
(س): «مع التعرض». وكانت في الأصل كذلك وعدلها.‎ )”( 
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العددا 


مضا لطبا الف )لبها 5 


ع ا أو َْع يَدُْرُ وجوه أو مَُامكَةَ شخْصٍ 


26 


فرط كان ُدَّة القِرَاض كَلَوْ كر مُدَةَوََنَمَهُالنَصَدّفَ بَْدَهَا فََدَوَإنْ مَتَعَهُ 
ا 


(و) حيَدذٍ (لَايَجُورٌ أن يَشْتَرِطَ عَلَِْ شِرَاة) بالمَدٌ بخَطَّه (ممَاع مُعيّنٍ يك 
الحنطة أو هذا الشوب (أو نوع يد وُجُودُةُ) كالخيل للق ناك 00 دام 
وجوه كحت ويخيوانٍ ضح ججزماء فإن لم يدم كالثمر الرّطت تجار في الأضح» فإن 
قال: «فإذا انقَطَعّ تصرّف في غيره» صم جزمًا. 

(أو مُعَامَة شَخْصٍ) عه ك «لاتَبع ولد َشئَر إلا من زيد»» ولو شّرَط ألا يشتَريّ 
الاق راا سرد د سل وعدن الاوك ييا وَوْوِي00. 

(وََا يفْتَرَطُ بان مُذَّة القِرَّاض) وحيئئٍ (قَلَوْ ذَّكرَ) للعامل (مدَّة) للقراض 
(وَمَتَعَهُ التَصَرٌ ف يَمَدَها) مطلقاء أو مَنَعَه ابيع فقط (قَسَدٌ) العقد 

وق قو قرلة! لارعدهأة اله لوقتف التَصرٌ ف قن المُدَويان عمد ف النخال وعلق 
النَصرّفَ على شرط أنَّهِ يصِحٌ» وليس كذلكَ كما سيأتي قريبًا. 

(وَإنْ م َنَمَهُ الشَرَاءبَْدَهَا) لا البَيمَ (قلا) يفسَدُ العَقدُ (في الأصَحٌ) وقَطّع به 
جمعٌ» وعلّى الأصحٌ قال الإمامُ شرطه أنْ يذكْرٌ وقنًا يتأنّى فيه الاسزياحٌ لا كساعةّ 
ونحوهاء ولو قال: «قارَضِتُكَ سنةً) ولم يمه بعدّها منَ التَصِرِّفٍ قَسَدَ في الأصحٌ 
المَنصٌّوصء وإن أومَمَ كلامٌ المُصئِْ خلاقه. ولا يجورٌ تعليقٌ القراض كقوله: 


]| (١)«الحاوي‏ الكبير» (/ا/ .)7١5‏ 
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مضباء اياك الت ماوت لبها 


وَيُْسيرَط الحيِصَاصّهُمَا بالرَبح وَاشِْرَاكُهُمَا فيه وَلَوَْالَ: «فَاوَضْنكَ عَلَى أَنَّ كل 


نع د راض ايسة وول رض صَحيع. وَإِنْ قَالَ «كُلّهُ ِي»؛ فَقِرَاضٌ فَاسِدٌ 
وَِيلَ إنضَاعٌ وَكَوْنُُ مَْلُومًا بالجُْيية كلو 


«إذا جاءَ رأسٌ الشَّهِرٍ قارَضْتُكَ» فلو نَجّرَ وعلّقَ النصِرِّفَ ك «قارَضْتُكَ الآنَ ولا 
تتصّرَّفْ إِلَّا بعد شهر' بَطَلّ في الأصحٌ. 

(ومُشتَط اخِصَاصُهُمَا بالَنْح) فلا يجوز شرطً شيء منه لثالث إلا عب المالكِ 
أو العامل فإنَّ ما شط له يْضَمٌلِما شط لسَيّد ومَشَى المُصئْففٌ هنا على القاعدة 

مِن دُخولٍ الباء على المقصور. حلاف تعبير «المُحرَّرِ)”" و«الرّوضة)!" كأصلها"" 

مِن دخولها على المَقصُورٍ عليه حيتُ قَالُوا: , ترط اختصاصٌ الرّبح بهما. 

(وَاثْيْرَاكُهُمَا ِيِ) المالكُ بماله والعاملٌ بعَملِهء فلا يختصٌ به أحدّهما (وَ)حيتئٍ 
(لَوَ قَالَ: لَارَضْنْكَ عَلَى أن كل الرَّنْح لَكَ) راض فَاسِدٌ) في الأصحٌ (وَقِيلَ) هو نظرًا 
للمَعتَى (تَرْضُ صَحِبحٌ» ونال المالكُ 00 أي الرّبح (لي»؛ و قَقِرَاض قَايِدٌ) 
في الأصحٌ فيستحقٌ العاملٌ حبذ على المالك أجرةً عمله وينفزٌ تصرقه كما سيأق. 

(وَقبِلٌ) هو (إنْضَاعٌ) أي: بضاعةٌ جميعُ ربجها للمالكِ؛ والعاملٌ وكيلٌ مير 
فلا أجرةً له. 

(وَ) يُشتَرطٌ (كَوْنْهُ) أي: الاشتراك في الدٌ, بح (مَعْلُوما بالجُْئيّة) نيصف أو ثُلثِ 
لا بالتتقدير ك «لِي» أو الك منه 0 دراهم), وعلى كونه معلومًا بالجزئيّة» (كُلو 


(1) «المحرر» (ص577). (0) «روضة الطالبين» (6/ .)١77‏ 
(”) «الشرح الكبير» .)١7/١17(‏ 
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قَالَ: : عَلَى أَنَّ لَك ف شَرِكَةَ أو نَصِبًا فَسَدَ أَو َتنا قَالصَحٌ :المحة وَيَكون 
نض من وَإِن قال لي الضف فُسَدّ في الأصَحٌوَإِنْ نَالَ: لَك النَضفُ صم عَلَى 
الصَّحِيح وَلَوْ ب شَرَط لِأحَدِهِمَا عَسَرَةٌ أَوْ رِئْحَ صِنْفٍ فْسَدَ 


قَالَ:) قارَضْتَّكٌ (عَلَى أن لَكَ فيه سَرِكَة أو تَصِبًا) منه (فَسَدَ) القراض (أَوْ) أنَّ 
الرَبحَ الام : الصّحَة وَيَكُونُ) الرّبِحُ ( نِضْفَيْنِ) ولو قال: «قارَضتَكَ» ولم 
يتعرّض للرّبح فقضيّة كلام الرَافِعِيٌ '' فساذه. وعن ابنٍ سُرَيج جوازٌه ويُحمَلٌ على 
المُناصَفَة. 

(وَإنْ قَالَ) المالك: بي القضف) من الوّبح وسَكْتَ عن نصيب العايل (قَسَدَ فسَدَ) 
العَقَدٌ (فِي الأصَحٌ) وللعامل جره المثل» ولوقال : الي النصفٌ ولك اثلث 
ا 0 

(وَِنْ قَالَ: لَك النضف) وسَكّت عن نصيب نفسه (صَحَّ عَلَى الصّحِيح) والنَصفْ 
لباقي للمالك» وكذا الحكم لو قال: «لكَ النصفٌ ولي الرق وا لد ا (وَلَو 

شَرَطَ لِأحَدِهِمَا) من مالكِ أو عامل (عَشََرَة) بالنّصب بخَطَه» من البح وبقيثه 
عنيها ٠أوْ)‏ شَرَط لأحدهما (رِبْحَ صِنْفٍ) ون مال القراض (قَسَدَ) وكذا لو قال: 
«لكَ نصفت الرّبح إلا درهمًا». 
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.)5١ /١57( «الشرح الكبير»‎ )١( 


5 لهاك ان واف ا اليا 5 


و ا را دم قل ١‏ السو ا ارت د 1 11 مق 1 لاي ب د نه ال اد 20 
يُشترّط إِِجَابٌ وَقَبُولَ وَقِيلَ: يَكْفِي القبُول بالفِعْلٍ وَشَرْطهِمًَا كَوَكِلٍ وَمُوَكَلٍ 


رفصّل”) 
فْ بان صِيِعَدٌ الصَراضٍكَمَا لشت فْعََاوده 
بعْسبَرَطُ) في الراض (إيِجَابٌ وَقَبُولٌ) متصلٌ به بالطّريقٍ قِ المُعبَبَرٍ في البَيع؛ 
وتسبح العُصيّت في إطلاق التّرط عليهماء والأقيها دكات وخمارة ة«المُحرَّر 00 
«لا بد في القراض منهما» وهي أظهرٌ في المُرادٍ من عبارة المَتن؛ لدلالة كلمة «في) 
على دخولهما ني ماهيّة القراض. 

(وَقِبِلَ: يَكْفِي القَبُولُ بِالفِمْلٍ) كأخذ الدّراهم إِنْ كانت صيغةٌ الإيجاب لفظ أمر 
ك «حَُذُ»: فلو كانت لفظ عقدٍ ك «قَارَضْتُكَ» فلا بُدّ في القَبُولٍ منَ اللّفظٍ كما يقتّضيه 

كلام «المُحرَّر)"”" و«الرّوضة)”" و«أصلها)”". 


(وَكَرْطْهُمَا) أي: العايل والمالك (كَوَكِيلٍ وم مُوَكُلٍِ) في شرطهما فيعتَبْرٌ في 
العاملٍ شرط وكيل؛ وفي المالكِ شرطً موكُلِ فلا يكونُ واحدٌ منهما سَقِيها. 
ولوليٌ لل 0 أن يَقارِصٌ بمالهماء ويستوي في ذلك أب 0 وقِيمٌ ووّصِىٌّ 
وحاكمء والشوودة بعضهم” السّفية بالطّفل والمّجنونء والعبدٌ المأذون له في التّجارةٍ 
لقا رفن كتين لد لووستهه ار لازن ملو 


(١)«المحررا‏ (ص7”7١3).‏ (0) «المحرر» (ص”777). 


(©) «روضة الطالبين» (0/ 5 ؟7١).‏ () «الشرح الكبير» .)77/١5(‏ 
(5) في الحاشية: «الإِسْنَوِيّ». 
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الأصح وَبغيْر إذنه فايد فإن تَصَرّف الثاني فتصَرّف غاصِب فإنٍ اشترَى فِى الذ 
0-4 001 -ه 4 2 .- 


وََُاالجَدِيدِكَالرَبْحُلَْامِلٍ الأول في الأصَعٌ وَعَلَيهِ لذي أَجْرَئُة 


(وَلَوْقَارَض العَامِلٌ) شخصًا (آحَرَبإذْنِالمَالِكِ ليُمَارِكَهُ) ذلك الآخرٌ (فِي العَمَلٍ 
وَالرّبْح لَمْ يَجْرْ) للعامل ذلك (فِي الأَصَحٌ) ورج بقوله: «ليُشاركّه في العمل" إذنه 
لهفي ذلك لِينسَلِحَ هو مِن القراض ويكونً وكيلا منه عن المالكِ فيصحٌ جزمّاء 
وقيّد بعضُهم ذلكَ بكونٍ المالٍ مما يجوز الِراضُ علي إن وَقَمَ ذلك بعد تصرفه 
وصَّيرُورتِهِ عِوَضَا لم يجز. 

(وَبعَيْرِِذْنِهَِاسِدٌ) مطلقًاء سواء قَصَدَ المُشارّكة في عمل وربح أو ربح فقط أو 
قَصَدَ الانيلاح. (فَإِنْ ر صَرَّفَ) العاملٌ (الثَانِي فَتَصَوّْفٌ غَاضِب) تصدّنه فيض ر” يغ 
تصرَّف فيه (فَإِنِ اشْتَرَى فِي الذَّمّةِ) وسلّمَ ما أَحَدَّهِ مِن مالٍ القراض فيما اشتَرّاه وبح 
فيه (وَقُلْنَابالجَدِيدِ) وهو أن الرِّحَ كلّه للغاصب (َالرَبْحُ) هنا جميعٌه (لِلْعَامِلٍ الأوَّلٍ 
ني الأصَحٌ) سواءٌ علمَ بالحالٍ أم لاء كما يُشعِرٌ به إطلاقه» وصَرَّحَ به سُلَيمٌ الرّازي. 


5 و 0007 مط 5 - سض ه غزم 4 ع 

وقولّه: (وَعَلَيْهِ للثاني أَجْرَنَةُ) زيادةٌ على «المُحرّر0”" فَإنْ قُلْنا بِالقّديم وهو أن 

الرّبحَ للمالكِ فالأصحٌ عليه أنَ الرّبِحَ نصفّه للمالكِ ونصفه بين العامكَيّن سواءً 

عي 000 5008 00 5ه 

وأحال المُصنف حكمٌ الجَدِيدٍ على ما في المَبسّوطاتء وإلا فالجَّديد لم يتقدمٌ 
حكمه في كلام المَتن. 


077 «المحرر») رض‎ )١( 


مما كي حل عاو كي ل 9 7 ا ل 0 
وَقِيِل: هو للثاني إن اشترَى بِعَيْنِ مَالٍ القِراض؛ فَبَاطِل وَيَجورٌ أنْ يُقَارضَ 
الواح ان ن مُتَقَاضِلا وم مُتَسَاويًا وَالِاْنَانِ وَاحِدّاء وَالرّبْحُ بَعْدَ دَ نَصِيب العَامِلٍ بَيْنَهُمَا 


:هع أي: الح في التسالة المذكُورة (إذازني) من العاميِنِ» واحعاة 
بعضهم' ''هذاالوّجة عند العم بالحال (وَإِنِ اشترَى) هذا الثاني (بِعَيّنِ مَالٍ ي القِرَاضص؛ 
بَاطِلٌ) شراوُء على الجَديدٍالقائل ببطلانٍ تصرٌف القُضوليء أم القَديم المُقابلُ ل 
فقائلٌ بالوقفي؛ وما سبق جميعٌةُ حيثٌ تصدّف العاملٌ الثاني ورَبجَء فإِنْ هَلَكَ الما 
في يده وعَلِمَ بالحالٍ فغاصبٌء أو ظَنَّ العاملٌ مالكًا فكمُستَودَع مِن غاصب. 

(وَيَجُورُ أن يُقَارضٌ) في الابتداء المالكُ (الوَاحِدُ ال يْنِ) كريد وعَمرٍو (مُتَقَاضِلًا 
وَمُتَسَاوِيًا) فيما شَرَط لهُما من دبح» فيشرط لرَيدِ لت الربح ولعَمرو ربعه. 1 
يشرط لهما نصقه بالسَّويَة ببتهما بتهماء وشَرَط الامامٌ في ججواز المَسألة المذكُورة أن يت 
المالكُ لكل منهما الاستقلالٌء فإِنْ ؟ ترط على كل منهما مراجعة الآخر لم يج 
ونارّحَ «الرّوضة”" و«أصلّها0" الإمامَ في ذلكَ» وآيّدَ بعضُهم” نزاعهما بتصريح 
القاضي أبي الطَّيبٍ وغيره بمُوافقتِهِما ؛ لكنّ الوجة كما قال بعض آخرٌ”” القطع بما 
قاله الإمام. 

وا شود يلين عن الات طايه (واجن و1 كرد ارح يل اريم 


لو سر 


العَامِلٍ ببْنهِما) أي : المالكين (بِحَسَبٍ بحَسَب المّالٍِ) فلو كان هال أحدهما مئئّينِ والآحَرِ 


.)١76 /5( في الحاشية: «السّبكى). (؟)«روضة الطالبين»‎ )١( 
#الشرح الكبير؛ (71//15 -78). (؟) في الحاشية: «الإستويّ».‎ )( 
في الحاشية: «البلقينى».‎ )0( 


ضباق متاك ان٠‏ وف اله 5 


ا تَصَرّفٌ العَامِلٍ وَالرَّبْحٌ لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ لِلْعَا 


عَمَلِهِ إلا ذا قَالَ قَارَضْتَكَ ْنُك وَجَمِيعُ الرّْح لي قلا 0 
مُحْنَاطًا لا بِعَبّن وَلَا نَسِيئَةِ با إِذْنِ 


مية وشّرَطًا للعامل نصفف الرّبح العَسمًا نضفه الآخر ويتهها أثلانا على تي مالتهمنا: 
فر اف ها سويت انمد 


7 


(وإِدَ قَسَدَ القِرَاض تَمَدَتصَرّفٌ العَامِلٍ) كذا أطلقه المُصِتَفٌ تَبَعَا لجَمع» وقيّده 
جم ع آتَرُ بما إذا د لقَّواتٍ شرطٍ أو جهالة في مال أو كون غيرنقد (وَلرَِخ) كله 
حينَ الفساد (لِلْمَالِك) وعليه الْخْسْرانَ» (وَعَلَيْه) 0 ججرَة مل عَمَِو) 
ادْرَبِحَ المال أم لا (إلَاإِدَاقَالَ) المالك :(فَارَضْتَكَ ويخ الح لي) دفول 
507 شَيْءَ لَه نِي الصَمٌ) والثَاني: اير 
(وَيَتَصَوّفُ العَاِمِلٌ مُحْتَاطًا) في تصرّفِهِه وحيدئذٍ (لا) يتصَرَّفُ بغير الاحتباط كأن 
يبيع ويشتّريّ (بعَبْن) فاحش فيهما (وَلَا نَيئَةِ) فيهما (بلاإِذْنِ) من المالكِ في غَبِنٍ 


أو نّسِيئةٍ فإِنْ أن جار ويجبٌ الإشهادٌ في البّيع نسيئةٌ فإنْ تَرَكَهِ ضَمِنَ» وعبّرٌ في 
المَتنٍ بالاحتياط» وفي «المُحرَّر)(" بالغئطةء و «الرّوضة)0© الصاح د 2 
بعضُهم'؟ وفي «الشَّرِحَينٍ)”* بِالخِبْطةٍ والمَصلّحة وأشارٌ بعضهم للفرق يها يان 
الكضادة تكونٌ اليا بثِرَءِ ما يتوقعُ فيه ربحٌ» أو بيع مامتو فه مسرا بخلاني 
الغبطة فإنّها الرّيادةٌ على القيمة زيادةً لها بال ولا يُشْتَرطٌ ذلكٌ. 


.)5١١5ص( «المحرر»‎ )١( في الحاشية: «ابن الرّفْعَة).‎ )١( 
في الحاشية: «الإِسْتَويٌ».‎ ):( .)١717//0( «روضة الطالبين»‎ )"( 
.)7””7/١5( «الشرح الكبير)‎ 26١ 


التاق ان 2101295 0 )0ه حك بْالقَرَاضٍ 


وَلَهُ ابيع ِعَرْض وَلَهُ الود بِعَيْب 0-8 


(وَلَهُ البَبْع بعَرْضٍ) وكذا الشّرَاءُ به كما صرّح به جمعٌ منهم العَزاليُ» وسَكّت عن 
هذه المّسألةٍ في «الرّوضة)”"' كأصلها"؛ انها أولى بالجوازء وما البّيع بغير نقَدٍ 
البلدٍ فلا يجوز كما صرَّحَ , به جمعٌ منهم الرُويانِتُ”" وَالمَحَامِلِيٌ. 

(وَلَهُ الود بِعَيْبِ تق تَقَنَضِيه) أي : الرّدَ (مَضْلَحَةٌ) وإن رَضِيَ بالعَيبٍ المالك, وبَحَثْ 
بعضهم ا 00 
لاايصحٌ كونُها صفة للرّدٌ؛ أنه معرفةٌ والجُملةُ في معتى التكرة» ولا كوثُها حالَا منّ 
الدَدٌ؛ لأنّه مبتدأ ولا يجيء الحال منه عند الجُمهور» ولا حالا من الصَّميرٍ العائدٍ 
على الرَّدّ المُستَتِر في الجارٌ والمّجرور الواقع خبَرًا لتقدّيه على المُبتدإء ولا يتحمّل 


حيدَكئذٍ ضميرًا عند سيمويه. 
و 


ع 0 امس 5 2 و 
واجيب: إِمّا بجعل لام الرّدّ للجنس فيكون في معتى الذكرة فيصح وصفه بجَملةٍ 


6 


0 رس ذو سو مرو 8 


«تقتضيه). فهو كقوله: 96 وءَايَه يَهَلْهِم ]لل شَلح مه تار 2004 وإمّا بجعل الجملةٍ 
ل يي تو الو 
بنكرة» وإمّا بصِحَّةِ مجيء الحالٍ من المُبتدأ كما صرّحَ به ابن مالك في كتابه «سبكُ 
المنظوم» تبحا يوي وما بجعل الرّدٌ فاعِلا بالظّرفٍ وإِنْ لم يَعتَوِدْ كما ذَهَب إليه 


0 5 رمس مه ٠.‏ 2 
الأخفش وغيره وإن مَنَعَهِ سِيبوَيْهِ وحيتئذٍ يصح مجيءٌ الحالٍ منه. 


.)77 /١5( «الشرح الكبير»‎ )5( .)١71//65( «روضة الطالبين»‎ )١( 
«بحر المذهب» (7/ /81). (5) في الحاشية: «الإستويٌ».‎ )"( 


(0) سورة يس:77. 


ارات رتسا لوي انام وميك ا ار اخمَلَمَا عْمِلَ بالمَصْلَحَةٍ 
وَلَايُعَامِلٌ المَالِكَ وَلَا يَشْيَر َرِي لِلْقِرَاض بِأَكْثَرَ مِنْ رَ س المَالٍ وَلَامَنْ يَعْتِقْ عَلَى 


4 03 من .٠‏ 
المَالِكِ بِغَيْر إذه 


(قَإِنِ افْمَضَتِ) المصلّحة (الإمْسَالةً) للمَعِيبٍ (فََا) يردٌّه العام (في الأصَمّ) 
والثانٍ يردّه وهو ظاهرٌ نص «المُختصّر»» وقال الإمامٌ: إِنَّه منج 

(وَلِلْمَالِكِ الرَّدُّ) لما اشترَاه العامل مَعِينَا حيث جار للعامل الدَّدٌ (فَإن اخْبَلَمًا) 
في الرَّدٌُ فطَلَبّه أحدهما وأَبَاهُ الآخَرٌ(عُمِلَ بِالمَصْلَّحَةِ) من رَدٌ كل منهما للمَعيب 


أو إمساكه. ولو استوّى الأمران قال بعضهو22: يرجع للعامل إن تجوزنا له شْرَاء 


المَعِيبٍ بقيمته أي: وهو الأصحٌ إِنْ رَأَى فيه مصلحة. 
(وَلَا يُعَامِلٌ المَالِكَ) بمالٍ القراض كبيعه له فإِنْ عامَلّه بغَيره صحٌ. 
(وََايَفْمَرِي) العامل (لِلْقِرَاضٍ بأَكثَرَ مِنْرَأْسِ المَالِ) فإنْ عل لم يمع الزائ 
لجهة القراض» ولا يَشتَرِي بثمن المثل ما لايُوجَدُ فيه ربح كما قال المَاوَزدِيُ"". 


(وََا) يشتّري أيضًا (مَنْ يَمْيِقٌ عَلَى المَالِكِ) مِن أصله وقرعه وغيرهماء كمّن 


ل 


أقرّ بخُريّيِه (بِغَيْرِ إِذنِه) جزمًا فإِنْ أَذِنَ فيه ص : نم إن لم يكن في المال ربخ عَتََ 
على المالك وصار رأسٌ المالٍ ما بقيء وإن كان ربح وقلْنا بالأظهّر أن العام 
يَملِكُ حصّتَه بالقسمة عَمَقَ أيضًا على المالكِ وغَرِمَ للعامل حصّته منَ الرّبح وكأنَ 
المالكَ استردٌ بعضّ المالٍ بعدَ ظُهور الرّبح فيه ْ 


)١( |‏ في الحاشية: «ابن الرّفْعَةَ). 


ا 51 ٠‏ وا ليها 


وَكَذَا رَوْجهُ في الأصَحٌ وَلَوْ فَعَلَ لَمْ يَقَعْ لِكِء وَيَقَعُ ِلْعَامِلٍ إن اشتَرَى في 
الذَّمَةِ وَكَا يُسَافِرٌ بالمَالٍ با د 


اودر رول ين راح يا بجر جرفي الأصع ا المصرصلء 
ع وه 


وإطلاقٌ الرّوج على الأنْنّى واقع في القَرآنٍ كقولِهٍ تعالى: #أسَكن أنت وَرَوْجْكَ 
ل و لالم روه و 20 
(وَلَوْ فَعَلّ) العاملٌ ما مُِمّ منه منّ الشّرَاءِ بأكثرٌ مِن رأس المالٍ وشِرَّاءِ مَن يَعبق 
ا ) ذلك الشَّرَاءٌ في الصّورةٍ المَذَكُورة (لِلْمَالِكِ وَ) لكِنْ 
َع لْعَامِلٍ إن امْترَى) ما ذَكِرَ (فِي الذَّمَّ مَةِ) ولم يُصرّح بِالسَّفارةء فإنٍ اشترّى بِعَينٍ 
ا 
(وَكَا يُسَافٌِ بالمَال) ولو السّفرٌ قريبًا والطَريقٌ ا لا مُونة في السّرِ (بكا إِذْنِ) من 
ال" 


ِّ 


يكز حزما وإن أذن لدعكاز يمحت الآذق: و إن أطلق الإذن ساك لما حر تيه العادة 


من البلادٍ المأمونة» فإِنْ خالّف صَمِنَ» ثمٌ إِنْ كان ما تصرَّفَ فيه من مالٍ القراض 
في البلدٍ الذي سافرٌ إليه أكثرٌ قيمة قيمة أو تساوّتٍ القيمتانٍ صحٌ التصرّفٌ» أو كان أقِلّ 
قيمة لم يصحٌ إلا بنقص قدر يتغابَنُ به ويستحقٌ الرّبِحَ ويضمٌ الثّمنَ الذي قَبَضَه 
ون رَجَع من سفره. اجا عر اكه اده «الرّوضة)© 
والمُرادُ المُلِحٌ وطَرَد بعد بعضهم”" المَنمَ أيضًا في التّيل ونحوه من الأهارٍ العظيمة. 


.4٠ سورة البقرة: 768 . (؟) سورة الأنبياء:‎ )١( 
«روضة الطالبين» (0/ 15). (:) في الحاشية: «اللأذرعي».‎ )1( 


ا الماك ان اا ليها 5 ب 


وَكَا يُنْفِقٌ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ حَضَرًا وَكَذَا سََرٌ في الأَظهَرٍ وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ كط 
الشَوْب وَوَرْنُ الحَفِبِفٍ كَذَهَبٍ وَعِسْكٍ لا اله ,7 نيع النقيلة وَبَْوه وفنا ابل يه له 
الِاسْيَئْجَارٌ عَلَيْه 


(وَلامُنْفِقَ ِنْهُ) أي: من مال التقراض (عَلَى نَفْسِهِ حَضَرًا) جزم (وَكَذَا سَفَرٌ في 
الأظْهرِ) والدَاني ينفقٌ منه بالمَعرُوفٍ مايَزيدُ بسبب السّفرِكحّفٌ ولباس وزيادةٍ نفقةٍ 
وكراء ونحوهاء وعحسبُ من الرّبح فإنْ لم يكن ربحٌ فهو خسران لَحِقّ الماله وما 
يأخ ذه الرّصديٌٍّ والَفيرٌ يُحمَبُ من مال القراضي» وكذا المأخودٌ ظلمّاء وليس 
للمالكِ تزويجٌ جارية القراض ولا وطؤّها سواءٌ كان في المالٍ ربحٌ أم لا 


د شاه ع ل 4 ع 00 

(وَعَلَيْهِ) أي: العامل (فِعْل ما يُعْتَادُ) فعلّه مِن أمثاله مِن عمّالٍ التقراض بِحَسَبٍ 
العْرفٍ (كَطِيّ الثؤب) ونشره. وسَبَهَا في قول المَتن: «ووظيفة العامل التّجارةٌ» إلى 
آخرهء وعليه أيضًا ذَرْعٌ الثوب وإدراجّه في الصّندوقٍ. 


() عليه أيضًا (وَرْنَ الفِيٍ كَذّهَب) وفضَّةٍ (وَوِسكِ) قال الدَارِمِيٌ : فإن كر 
ذلك اكتري عليه من المالء فإِنْ ؟ تسرَطاه على أحليهما لم يصِحٌ (ل اليم متِعةِ الَّقيلَة) 
فليس عليه وزثّهاء (3) لا (نَحْوَهُ) بالرّفع بخَطُو أي: ليس عليه نحو وزنها كحَملها 
0 

وَمَا لا يَلْرَمُهُ ُة) فعله؛ كأجرة كيل وحفظ (لهُ الاسيفجَارٌ عَلَيِْ) من مالٍ القراض» 
إن اكه وفيسة أو عل ويفا أحرة تجا قه له الام ساة عليه ين كاله لازن 
مالٍ القراضء فلو شَرّط على المالكِ الاستئجارٌ عليه مِن مال القراض ففيه وجهانٍ 
حكاهما الإمامٌ. 


5215 اه ماف الها 


َالظْهَرٌ: أن العَالَ يَمْلِكُ حِصّعَهُمِنَ الرَبْح بالتِسمَةٍ لا بالظهُورِ و وَثِمَارُ الشجَرِ 
الاج وَكَسبُ ليق وَاَْرٌ الحَاٍلَة من مَل القِرَاض يَقُودُ يها الَالِك قبل 
مَالُ :اش والقنض القاويل الأ خص متتو جور لزع با انكو وجتر ةبه 
وَكَذَا لَوْ تَلِف بَعْضْهُ بعْضه بِآنَةِ أو 


(وَالأظْهَرٌ) عند الأكتَرينَ كما في #المُحرَّرِا”": 0 ١‏ القايل جلك عصتاور 
الْحه) الحاصل بَملِه (بالقِسمَة لا بالظهُو) للربحء والَانِ مها بالطذّهور ملكا 
غير مستقرٌ لا يتسأَُ على الفُصرْفٍ فيه لاحتمال ران بعد ذلك وعلى الأوّلٍ 
للعامل فيه قبلّ القسمةٍ حقٌّ مؤكد يُورَتُ عنه يدم به على العُرماءِ؛ لتعلقَهِ بالعين» 
0 المُصِنَمِ على القولَينٍ في زكاة التّجارة. 

وبمار الشَجَرِوَالنَاحُ) عطفٌ على اثمار» (وَكَسْبُ الرقٍِ) من يد واحقطاب 

وقبول وصيّة وهبة ووّلد الرّقيق» (وَالمَهْرُ) بوَطءِ الشّبِهة للرَّقيقةِ (الحَاصِلَةٌ) كك 
منها (مِنْ مَالٍ الِرَاضٍ) المُشتَرَى به شجرٌ ورقيقٌ وحيوان للتّجارة إذا حَصّل في مدَّةٍ 
ريص لبيع كل ين الأمور المَذَكُورة (يَفُوزبهَا المَالِكُ) في الأصحٌ (وَقِيلَ:) هي 
مال وَرَاضٍ) وبه جَرّم الإ مام أ أمَّا | إذا اشيَرَى الشّجرٌ (بثمر أو الجارية مثا حاملا 
فلا يفوزٌ المالك بذلك)2. 


ءوسلو 7 و ٠.‏ وه ع عِِ -ه 

(وَالنقصٌ الحاصل) في مالٍ القراض (بالرّخص) أو العَيب أو المَرض الحادتئّين 
(مَحْسُوبٌ ين الرّبْح ما أمْكَنَ) الحُسبانُ منه (وَمَجْبُورٌ) ذلك النّقصٌُ (يه) أي: 
الربح» (وَكَذَا لو قلف بنذ بَعضة) أي : مال القراض (بآفة) سماويّة كغْرّقٍ وحَرّقٍ, (أَو 


)١(‏ «المحرر» (ص4؟5). () في الأصل: «وما بعدّه كذلكٌ فلا يفورٌ مها المالكُ». 


6س ا 


نَصَرّففِ العَامِلٍ في الأصَحٌ وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ تَصَرفِهِ َمِنْ رَأسِ 


عَصْب وَسَرِقَةِ) وتعدّرَ أخذّه أو أَخَدٌ بدله (بَعْدَ َه تَصَرَّفِ العَاملٍ) فيه (نِي الأَصَحّ) 3 
اي 0 0 


تر امي 
انكر القرافى تيو كما كانهءرلكل تعيجا التقافه إن كان ل المالريث فإن لم 
يكُنْ لم يُخَاصِم العاملّ في الأصحٌ. 

وخَرَجَ بتَلّفٍ بعضه تَلَفُ كله فإنَ القراض يرتفِعٌ وإِنْ أتلمّه المالكُ فكذلكَ 
لكنْ يستَقِرٌ نصيبٌ العامل با ا ل يم 
القراض فق أو أتلقه العامل اواثة تفّعَ القِراضُ كما قله «الرّوضة)0 و«أصلّهاء" 
عن الإمام ثم هَ قالا بعد نقله عنه: “إن القيات يقتضيعى أن المناللك يقتشة مه ريت 
فيه القراض. ْ 
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.)515/15( «الشرح الكبير؛‎ )١( .)١79 /0( «روضة الطالبين»‎ )١( 


لا الت اف 8100 ل مِكابالَِرَاضٍ 


85 و 0 

2 20 

لكل 000 
الاستيفاء ذا مَسَحَ أَحَدّهُمَا 


ابر 
أو أغْ 


غمِيّ عَليْهِ انفسَحَ وَيَلرَمُ العَامل 


و 


رفصل" ) 
فيان سد القَرَاضِجَاْجٌعنْط َف المَالِكْوَالمَاملٍ وَفحَكٍ ابرع بينهمًا 

(لِكُل) منهما(ئَسْخهُ) أي: عَقَدٍ القراض منَى شاءً مِن غير ضور صاحبه 
ورضًاه. ويحصّلٌ الفّسحٌ ب «َسَخْتٌ عقدَ القراض' أو (رَفَعْنَه) أو «أبطلته) ونحو 
ذلك» وباسيّرجاعه المالّ من العامل» وقوله: لا تتصَّرَّفْ فيه» ولو حَبّس العامل ومَبَعَه 
التَصرّفَء أو قال: «لا قراضَ رج بام اسلو ولوأنكرٌ 
المالك القراض ففي زيادة «الرّوضِةً)70: ي: ينبغي أن يكن الأصَح انعرٌ اله بالإنكار 
وبَحَتٌ بعضُهم التفصيل بينَ إنكاره بلا 5 00 أو لغرض فلاء وإذا وَقّع المَسخ 
لم يكن للعامل أَنْ يشتَّرِيَ وله البَيمُ إنْ كان رأسٌُ المالٍ عَرضًا كما سيأتي قريبًا. 

(ولومات علخي 2 أذ أَغْمِيَ عَلَْهانمَسَحَ) عقدٌ القراضيء وإذا كان 
المَثُ هو المالكَ فللعامل البَبعُ والنَضيضٌ وإِنْ لم يَأَدّنِ الوارث بخلافٍ العكس. 

(وَبَلرَمُ العَامِلَ الاسْتِيفَاءٌ) لدَينِ مال القراض إِنْ أَذنَ المالكُ له في البّبع نسيعة 
دقح أَحَدهُمَا) (عقد القراض أو انفسمّ بمَوتٍ ونحوه)”" وكذا لو باع بق ثم 
مسح القراضُ قبل توفير الشّمن. 


)١(‏ «روضة الطالبين» (0/ )١( .)١57‏ زيادة من (س). 


5 لجتاقال وافامن ليج 


وََنْضِيِض رَأْس المَالٍإِنْ كَانَّ عَرْضًاوَقِيلَ لباه مه الَْضِِض إن لَمْ يَكْنْ بح 
وَلَو اسرد المَالِكُ بَعْضَهُ نه بل ُو ونح وَحرَانوَجعوَأسُ المَالِ إِلَى البَاتّي 


() يلرّمُه أيضًا (تَنْضِيِضٌ رَأسٍ المَالٍ إِنْ كَانَّ) عندَ النّسخ (عَرْضًا) وطَلّب 

عارك فعيطنة تنه لناائل شد دو كان و النبال رم آم لأ ركو الك 
النّقدٌ مِن جنس رأس المالء فإِنْ كان مِن غير جنسِه باعّه بما يَرَى فيه المٌصلحة مِن 
نقدٍ البلدٍ أو رأس المالٍ» وكذا يبِيعُه لو كان ما بيدِهِ نقدًا مِن غير جنس رأس المالٍ 
أ ين جنيه ولكن كان ين غير نوج بأ كان مكسرًا ورأس المالٍ دراه الحا 
بج ضيف رجي الترفإة لم يعني عالق الصودي لم بتو تالا أن 
يكونّ المال لمَحجُور عليه وحَظلّه في التتضيض فيجبُ. 


(وَقِيلَ : لايَلْرَمَةُ )أي : العام (التِْيض إِنْلَمْيكنْ) في المال (ر, خ) وَيَرْدٌ العامل 
مثل التّقَدِ الذي ادهيوان أنه نان كما صرح به جمع منهم العِمْرَانِتُ”". 


وخرج ب: «رأس المال» الزَّائدٌ عليه» فلا يجب تنضيضه بل هو كعرّض اشترٌك 
فيه اثنان لا يُكلَّفُ واحدٌ منهما بيعّه» قال بعضُهم: إلا أنْ يك ون البَيمُ بقَدِرٍ رأس 
المالٍ فقط لا يُمِكِنُ إلا بتنضيض البقيّة فيجبٌ بِيعٌ الجَمِيع. 


(وَلَو اسْتَرَ َك المَاِك بَعْضَهُ) أي : مال التقراض (قَبْلَ ظُهُورِ ربْح وَخْسْرَانِ) فيه 
(رَجَعَْ ا ى المّال إِلَى) ذلك (البَاتِّي) بعد المُستَرَدٌ فلو كان رأس المالٍ معة 
واستّردٌَ المالك منها عشّرةً رَجَعٌ رأس المالٍ إلى تسعين. 


.)771/ //( «البيان» للعمراني‎ )١( 


يا الباق ا واف لليبها5 


وَإِنِ امْستَرةَ بَعْدَ ظَهُورِ الرّبْح 


افيه 
معة 


م 


ته وَالرُْ عِشْرُونَ وَاسْيَرََ 8 : د : 
د َيَسْتتِرٌ لِلْعَامِلٍ المَشْرٌوطِ 


(وَإنِ الْستَرَهً) المالكُ بغي رضَى العامل كما يده 2 بعضهه” لكِنْ (بَعْدَ ظَهُورٍ 
ال ح قَالمسكرة) منة(نَساهعٌ حارس مَالِ) لا تميير هما ويسم على الس 
الحاصلة في البح ورأ سٍ المالء ويسبَقِرٌ ملك العامل على ما يخصّه بحَسَبٍ 
الشَّرطِء ولا يسقطٌ بالخُسرانٍ الحاصل بعدّه وإذا كان الاسيّردادُ برضًا العامل فإِنْ 
قَصَدَ هو والمالكُ الأخدّ من رأس مالٍ أو ربح اوناك لخادل وصور 
الرّبح مقدار حضَّيِه على الإشاعة ون أطلمًا حل على الإشاعة» وحيئذٍ فالأشية 
كما قال بعضُهم أنْ يكون نصييّه قرضًا على المالكِ لا هبة. 

(مِثَالُهُ: رَأَسُ المَالٍ مِنَةٌوَالرَبْحُ عِْرُونَ) درهمًا (وَاسََْرَةً) المالكُ مِن ذلك 
(عِشْر ينّ) درهمًا (َالرّبْحُ) في هذا المثالٍ (سُدّسُ) جميع (المَالٍِ) وحيتئذ (فَيَكَونُ 
المتك ذ) وهو الح ون (شلاضة شه بالرّفع َم وهو ثلاثة درام وثلثٌ يحسَبُ 
(مِنَ الرئح نَيَسْتقِرٌ للْحَامِلٍ المَضْرٌوطِ) له (مِنْهُ) وهو درهمٌ وثّلئانٍ إِنْ ؟ ترط الييالك 
للعامل نصفت الوّبح حبّى لوعاة رأسٌ المالٍ إلى ثمانينَ لعُروض كساوٍ مثا لم 
يسقط ما استقرٌ له» (وٍَ يَاقِيهِ) أي المُستَردٌ بعد إخراج الرّبح منه وهو شيكة عكر 
وثُلثَانِ يحسبٌ (مِنْ راض المّالِ) فيعودٌ بعد إسقاط ما بق من المستَردٌ وهو سنَّة 
عَشَرَ وثْلئانٍ إلى ثلاثةٍ وثمانينَ وثلث. 


)١(‏ في الحاشية: «ابن الرَّفعَة. 


مضا المجياك الب او ليهات 


وراك د الحا الك نكر على الاجر د لاني اكلم جب 
ب سيا م وَالَكُتَرَان فونه ثم اشتره 
عِشرِينَ فربْعٌ الشرِينَ حِصّة الف د كدو دُرَأَسُ المَالٍِلَى حَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ 
وَيتصد يُصَدَّقُ العَاملٌ بِيَمِنِه في قَوْلِهِ ل أر زبح» أَو «لَمْ أَرَْخ إِلّا ذا 


(وَإِنِ اسْسئَرَةً) المالكُ بعضّه (بَعْدَ) ظْهِورٍ (الحُسْرَانِ فَالحُسْرَانُ مُوَرَّحُ عَلَى 
المُسََرَدٌ وَالبَاتِي) بعدّه وحيئكذٍ (قا يَْرَم عت تعر ارمروي ار ال 
رَبحَ) المالّ (بَعْدَ ذَلِكَ مكَالة: المَالُ) أي: : رأس المال (مِنَه د وَالَكْتْوَانُ)(اللخاضصل 
فيه (عِشْرُونَ ّم اسْترَدً) المالك (عِشْرِينَ فَرُبُعُ العَضْرِينَ) التي هي جميمٌ الخُسرانٍ 
(حكة الفاقلة تدا كببيينة وكا ناس د عمية وفسري ‏ (ويكوة يولك 
(رَأْسٌُ المَالٍ) الباقِي بعد المُستَردٌ وبعدَ حصَّيهِ من الخُسرانٍ (إلَى حَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ) 
حنّى لو بَلّمَ بعدَ هذا ثمانِينَ لم يأَحَذٍ المالكُ الجَميعَ بل يأخذ نصف الخَمِسوٍإِنْ 
شَرَطَا الرّبِحَ مُناصّفة. 


(وَيُصَدَّقُ العَامِلٌ بِيمِينه في قَوْلهِ: «لَمْ أْبّح)) شيئًا أصلا (أَوْ «لَمْ أَرْبَحْإِلّا كَذَاه) 


فلو قال بعد ذلكَ: «غَلِطْتٌ في الحساب» أو «كَذَّبتُ» لم يُقبَّلء وفي تحليفه للمالك 
وجهانء. وقيّدّهما الْمَأوَرْدِيٌ" بما إذا لم يذكزشبهة ا فإن ذَكَرَّها فله 
تحليففُ المالك أنَّه لا يعلّمُ ذلك» ولو قال: «حيرت بعد الرّبح الذي أخبَزثٌ به» 
قل منه عند الاحتّمالٍ بأنْ حَدَتٌ كسادٌ فإنْ لم يَحتَلُ لم يُبَلَ ويُصدَّقٌ أيضًا فيما 


.)7017 /1/( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


| مضنا لاقنت واف ليهات 


80 
ع 


و «اشْتَرَيْتٌ هَذَا لِلْقِرَاضٍ» أَوْ «لِي' أَوْ «لَمْ تَْمَنِي عَنْ شِرَاءٍ كَذَّاا وَفِي قَذَرِرَ راس 
المَالٍ وَدَعْوَى التَلْفِ وَكَذَا دَعْوّى الرّدّفِي الأصَحٌ وَلَوِ اخملا في المَضْرٌوط له 
تَحَالقَاوَلَهُأَجْرَةٌ الكل 


تضَمّنه قوله: (أَو «الأ شْتَرَيْتٌ هَذَا لِلْقِرَاضٍ») وكان خاييرًا (أَوْ «لِي») وكان رابحا (أَوْ 
لمر تَنْهَنِي عَنْ شْرَ رَاءِ كَذَا») كالعبيل مثلا. 


(وَ) يُصدَّقٌ أيضًا (فى قدو رسن المَالِ) ون كان فيه ربحٌ» () في (دَعْوَى التَلّفي) 
فإِنْ ذَّكر سببًا له فعلّى التّفصيل الآتى في الوَديعة» ولو نَلِفَ المالّ فادّعَى المالك أنه 
وى واتعاتل انر قو النم اد الام كب أت ودر لكل لتر 


ولو أقاما بِييَينِ ففي المُّقدّم منهما وجهانٍ ني زيادةٍ «الرّوضة)”". 

(وَكَذَا) يُصِدَّقٌ في (دَعْوَى الرّدٌ) لمالٍ القراض على المالكِ (فِي الأصَحٌ) وجَرّم 
به المَراورٌة (وَلَو ايك في) القَّدرٍ (المَْرُوط له) أي: العامل كأن قال للمالكِ: 
اشَرَطتَ لي نصف الربح )» فقال الماللك» ابل الت (تَحَالَمًا) : ثم ينمَسِح العَقدُ 
بنفس التّحالٍّ كما كي ُشهِرٌ به كلامٌ المُصتفه وبه جَرّم الرُويانتُ”"» ويفورٌ المالك 
بالمال» وفي زيادة «الرّوضة)”*' عن «البيانٍ» وأكَرّه أنَ حكمَ المّسخ هنا كما سَبَقّ في 
اختلاني المُتبايعَيْنِء قال بعضهم”: وهو القياس. 1 

(وَلَهُ)أي العامل (أ جْرَةٌ المثئل) لِعَملِهِ بالغةٌ ما بَلَعَثْء ولو اخبَلّفا في جنس 
)١(‏ «فتاوى ابن الصلاح» /١(‏ 770). 0 


(*) «بحر المذهب» .)1١9/19(‏ () «روضة الطالبين» .)١55/5(‏ 
() في الحاشية: «الإسشتويّ)». 


51 ان وزيا سات 


رأس المالٍ صَدَّقّ العامل» أو في دوق ار اوش طتذ لالطالا ولا جر عليه 
للعامل» ولو مات العامل ولم يوجَدْ مال القراض بعينه في تَركتِه ضَمِنّه كما أفتّى به 
ابن الصّلاح0) وقَاقًا لصاحبى «البيان)2) و«الشّامل». 
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مضا التاق ٠‏ او ا ه51 ل كا بٌالمسَافَاءَ 


قن أ رهد ا 
2 2 اع 8 سووا سمس اس ار هنبر عاض اه 
نصح مِنْ جَائِرٍ التصَرَفٍ وَلِصَبِيٌّ وَمَحْنُونٍ بالولايّة وَمَوْرِدُمَا النّخْلُ وَالعِتبُ 
َجَورهَا اقيم في سَائر لجار الميرة 


550 5 - 3 
واشتقاقها من السقي. 


وهي شرعا : دقع الشخص تَخْلَا أوش جر عِنبٍ لمَن تعد ا ة على 
أنَّ له قَدرًا معلومًا مِن ثمرهاء وسُميِ هذا بالمُساقاة؛ أذ لقف ال اده 


(تَصِحّ مِنْ جَائِ التَصَرَّفِ) في المالٍ لنفيه موجبًا كان أو قابلاء (وَلِصَبىّ) وسفيه 
(وَمَجْنُونِ بالولاية) عليهما عندَ المُصلحة ولو قال: (إنّما تصحٌ من جائز النَصرّفٍ 
ولمّحجور لعَمَّ السّفِية وأفادَ الحَصرّء وني معتى الوَّلِيٌ: الإمامُ في بساتين بيتِ 
المال» وناظرٌ الوّقفي. 


(وَمَوْرِدُهَا) أصالة أي باورا ضع عفد الخجافا: عليه (التَخْلُ) ولو ذكو امنا 
قال الحَمَّافُ (وَالعِنَبُ) ولم يقل: «الكَرْمٌ)؛ لماصح من النَّهي عن تسمية العنب 
زم" ويشيِرَطُ كونُ الشّحرُ المُساقى عليه مَرْئِيامعيّا(وَجَوَرها اليم واخنتاره 
المُصيّفُ في «تصحيح التَّبِيه) تَبَعَا للخَّفَافٍ (فِي سَائِرٍ) أي: باتِي (الأَشْجَارِ المُثْوِرَةِ) 
كتين وجونِء والجَديدٌ: المَنمُ ومحلّه إنْ أفرةت بالمُساقاةٍ كما أشيرٌ لذلكَ سايق 


(0)رواه البخاري (7147)» ومسلم (41 17) من حديث أبي هريرة وَعإئَفعنة. 


مضا اباك ال اف لبها 5 صا بٌالمْسَافَاةَ 


02 8 2 وغ الات اس 1 ياه اه 6ه ريسم *# ور ةي 0 9 
وَلَا تصِح المُخَابَرَةَ وَهِيَ عَمّل الأرْض ببَعْض ما يحرج مِنها وَالبَدْر مِنَ العامِلٍ 
9 ب ب ان 0 أ 9 

وَلَا المَرَارَعَة وَهِيَ هَذِهِ المَعَامَلَةَ وَالبَدْرٌ مِنَ المَالِكِ 


بقولنا: «أصالةٍ»» فإِنْ ساقى عليها تبعًا جارٌ على الأصحٌ في زيادةٍ الرّوضة»”" آخر 
باب المزارّعة. 
وخرج ب «الأشجار» وهي ما لها ساقٌ: ما لاساقٌّ له؛ كبطّيخ» وقَصَبٍ سكر”". 
وبِالمُثُورَة: ما لا ثمرٌ له كصَتَوْبَر فلا تجوز المُساقاةً في المسألتَينِء وكذا شجرٌ 
المُقل لكِن اختارٌ بعضهم 1 فعا للم حواز المماقاة عليه 


(وَلَاتَصِح المُكَابَرَةُ) المُشتفَةُ منَ الحَِيرٍ وهو الْأكَارُ وقيل: من الحبّار: الأرضي 
الوق فيه ذلك 


إن 


(وَهِيَ عَمَلُ) العامل في (الأَرْضٍ يِبَعْضٍ مَا يَخْرُ خْرُحُ مِنْهَا) كنصفي مثلًا (وَالبَذْرُ مِنّ 
العَامل) ولو فسّرٌ المُصِنَّفٌ المُخابرةً بالمُعاملة على الأرض كما في «المُحرَّر)9) 
و«الرّوضة) و«أصلها)”2 كان أوضَحَ؛ لأن العمل من وظيفة العامل يا الأرض. 


و 


(وَلَا) تصِحٌ (المُرَارَعَةُ وَهِيَ هَذِهٍ المُعَامَلَةُ) أي: المُخابَرة (و) لكن (البَذْر) 
فيها يكونُ (مِنَ المَالِكِ) ولاتصحٌ المُشَاطرةٌ العيسماة 5 أيضًا بِالمُناصبَةِ بمُوحَدةٍ 
بعد صا مُهِمَلةٍ كالتي تُْعَلُ بالنَّامٍ وهي: أنْيُسلَمَ إليه أرضًا ليَخرِسَها من عنده 


)١(‏ «روضة الطالبين» (5/ 7١/7ا١).‏ (0) (س): (لوسكر). 
9ه في الحاشية: «الإسْنوي». () «المحرر») (ص>5١5).‏ 
(5) «روضة الطالبين» .)١178/6(‏ (5) «الشرح الكبير» .)١١١ /١5(‏ 


مضبا المباك اوس نا لهاك لس كا بَالمسَافَاةٍ 


14 


َلَوْ كَانَبَيْنَ البَخْلٍ بََاض صَحَتِ المُرَارَعَةُعَلَيْه مَعّ المُسَاقَاة وَعَلَى التَحْلِبِشَرْ رْط: 
انَحَادٍ العَامل وَعْسْر إِفْرَادِ النَخْل بالسَّقَى ا ا 


وف الافشاوى الععال19: أن الحاض ل عدو الكنورة لتحامل والجالك الأرمن 
أجرةٌ مثلها علّى العامل» واخختارٌ المُصنف تبعًا لخن اتروع روك الا 
والموارضة مطافاء قز كان بيق التخل) أو الفنت قاض ) وهو ارقن لاو فيها 
ولا شجرٌ (صَحَتٍ المُرَارَعَة عَلَيْهِمَعَ المُسَافَاةٍ عَلَى النَخْلِ) والعنب تبعًا للمُساقاق 
ولكن (بِشَرْط: انَّحَادٍ العَامِلٍ) فيهماء فلا يجورٌ أن يساقِيٍ واجدًا ويُزارع آخَرَ 
ولس :ا لق ةن لكاو امستزاط كوو واحد ابل الا كرد تبيناناة قوقع ادع 
فلو ساقّى جماعة وزارَعَهم بِعَقَدٍ واحلٍ صحٌ. 

(3) بشرط (عُسْرٍإفْرَادِ اَل بالسّقي؛ وَ) عر إفراد (اليَاضٍ الما رَةِ) وهي 
الواعة أو تاق زاك د01 بالتعذر قال فإنْ أمكنَ الانفرادُ لم تج المُزارعة 
على البّياضء وتَبِعَ المُصدْفٌ في الجمع بِينَ عسر إفرادٍ التخل بالسّقي والبياضٍ 
بالعمارة «الكّوضة»”" كأصلها”»» لكي الأكثرٌ كما قال بعضهه *) اقتصَرٌ على ذكر 
عُسرٍ إفرادٍ البّخل بالسّقي والعمل. 

(1) ينظر:#روضة الطالبين» (8/ 191). (1) الروضة الطالبين» (0/ .)11/١‏ 


(*) «روضة الطالبين» (0/ .)١17٠١‏ () «الشرح الكبير» (؟1١/ .)١١5‏ 
(6) في الحاشية: «ابن النقيب». 


لاق ل ه21 
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عَهُ وَأَنَّ كَثِيرَ البيّآض 


رع 
| 


طَ َل يُفْصَلَ يك ولا قد المرَارَعَة 
تَسَاوِيٍ الجرْءٍ المَشْرُوطٍ مِنَّ الشّمَر وَالرَرْع 


ريض ين ع2 6 رن 5 و 0 و 6 د دس عي 

(والأصح: أنه يُشْترَّط) في عقدٍ المُساقاة والمُزارعة (ألا يُفصَل) بضَمٌ أوَلِه وفتح 
ال ل ا ال ا ل 
لاس يو ل ا 
كما قال الذَّارِمِيٌ وغيرٌه» ولو قال: «ساقَيْتُك على الدّخْل بالتُصفي وزارّعتك على 
الأرض بالنصفي» فقال: «قَبلتُ المُساقاةً وقَبلتُ المُزارعة» صم في الأصحٌ؛ ولو 


أتَى يلفظ وائحق يَشمَلهما ك اعاملاك على النّخْل والبياض بالنّصف فيهما» كَمَى 
بل حَكَى الإمامٌ فيه الاتفاقٌ. 


() الأصحٌ أنه يُشتَرطُ (ألَاثْقَدم المُرَارَعَةُ) على المُساقاق () الأصحٌ (أَنَّ كير 
البتساضر) بالنْرالمساحزه ومتغارس الشججر (كَمَلِيله) في صكّة المُزارعة عليه إن 
عَسّرٌ إفرادٌه بالزَّراعةٍ» ومراده كما قال بعضُهم بالكثير الأكثرٌء وأشعَرٌ بأنَّ الخلافٌ 
لايجري في الأقلّ جزمّاء وهو كذلكَ» ولافي المُساويء لكنّ الإمامَ وغيره حَكَى 
في هذا الخلاف في كثير البياضص. 

© الأصحٌ (أَنَهُ لا يشير َرَطَ تَسَاوِي الجزء المَشْرٌوطٍ مِنَّ الشمَرِ) في المساقاق 
(وَالرْزْعِ) في المُزارعةٍ بل يجورٌ أنْ يشرط العامل نصف التَّمرِ روربع م الرَرع مَثْلَا 
الثاني يشترطء وصحّحه المُصِبْف في «نكت التنبيه». 


ماق الك الي 35 )| لم لجسب حي تا ل نبت معن النشافا” 


نه لايجُورُأنْبْحَا نَم لِمْسَائَاة ان كردت أَرْض بالمُرَارَعَةِ لمعل لِلْمَاِكِ 
وَعَلَيْهِ لِلْعَاِمِلٍ أ جْرَةُ عَمَلِِ وَدوَايِّ وَآلاته وَطَرِيقٌ جَمْلٍ العَلَّلّهُمَا وكا أَجْرَة 


() الأصحٌ (أنه نَهُلَايَجُورُ أن بُحَابرَتبَعَالِلْمْسَافَاةٍ) ولو شرط البَذْرُ منَ المالكِ 
والثُورُ منَ العامل أو عكسّه؛ جار في الأولّى على الأصحٌ» وامتّتّع في الثانية. 

(فَإِنْ أَمْرِدَتْ رم راح أو بياض متخدَل بين الل (بالمرَارَعةٍ) مثلا وقَلنا 
_ اجح وهو بطلاثها (فايفم) البخاض ا جميعٌه (لِلْمَالِكِ) للبَذْرِ(وَعَلَيْهِ للْعَامِلٍ 

أخْرَةٌ) مثل (عَمَلِهِ وَدَوَابّه وَآلاتِه) إِنْ كاننًا لهء قال القاضي سين : والأجرة مِن تقد 
00 


وتكَرٌ الأرضَ؛ مَك لايْتوَمَمٌ قصرّها على البياض وإنْ أفردث أرضٌ بالمُخابرَة 
المَكَلُ للعامل وعليه لمالكِ الأرض أجرةٌ مثلهاء ويبقّى الزّرِعُ لأوانٍ الحَصاوء ولو 
كان زعٌ البيياض بلا إذنٍ مالك الأرض لِمّه كل الأجرة والقَّعْ مان ولو كان 
البَدْرُ منهما فالمَعَلٌ لهُما ولكلّ على الآحَرٍ أجرةٌ مثل ما انصَرَفَ من منافيه على 


عو يي 
في ولم ين منه شيم تقل الاي عن المُعوَي في نظيره مر الّركة الفاسد ةله لا 
أجرة للعامل ثمّ تو امي ا ا 
التّصويب بأنَّ العام في القراض الفاسدٍ إذا لم يرح شيئًا تجبٌ له أجرةٌ المثل. 
م أشارَ لجيلةٍ نُسقِطُ الأجرة وتجعل الغَله م مشتركة بِينَ المالكِ والعامل في 
الصّورة السّابقة بقوله (وَطَرِيقٌ جغْل الع لَهُمَا) في صورة إفرادٍ الأرضي بالمُزارَعةٍ 
(وَلَا أْجْرَةَ) لأحدهما على الآخَر تحصل بشيئينٍ: 


ماد اياك ان ماف )اليس 2 لس 1 


أَنْ يَسْتَأجِرَهُ يضف البَذْرِ لِيَرْرَعَ لَهُ التَضف الآحَرَ وَيُعيرَهُ يضف الأْض أو 
يي شه اولشف لشفي لشن 


أحدُهما: (أَنْيَسَْأَجِرَهُ) أي: العاملّ (بنِضْ البَذْرِ) شائِعًا (لِيَرْرَعَ لَهُ الضف 

اووس وس وريه 0 

عارية المشا المفيدة إسقاط الأ ة. بخلاف ما إذا وتعفيا و يات 
2 سد ره 2 


لزراعة نصفي البَذرِ فرّرَعَ جميعه فإنّه يلرّمُه أجرةٌ نصنب الأرضص 


والثَّاني ما أشارٌ إليه بقوله: (أَوْ يَسْتَأَجِرَهُ) أي: العام (بِنِضْف البَذْرِ) شائعًا 


(وَنِضْفٍ مَنْفَعَةٍ الأزض) شائعًا (ليَررَ ع) له (النَضْففَ الآخَرَّ) منّ البَّذْرِ (في التضْنفِ 
لآحَرٍ) بفتسح المخاء ويجوؤٌ كسوّها على معتى المُتأر (يسنَ الأَْض) وحيكٍ 
كرنان ركع ل الكلة امف ولا أجرة للعنما على الأغدر» ولو قال: «أنْ 
يُعيرَه نص الأرض ويستأجرّه بنصفي البَّذْرِ ليزتّعَ ءَ له النصف الآخرٌ منه» كان دافعًا 
للاعتراض بأنَّ قولّه : «النصفَ الآخرًا ظاهِرٌ في إرادة البَذْرِ فلا يعلم منه أينَ يُرْرَع» 


وَإنْ أَريدَ به نضففُ الأرض لم يَحَسَنْ وصفه بِالآخَرء لألّه يستَدُعِي أولا ولم يتقدّمْ 
0 0 03 2 عد 7 ٠‏ ىن ع 00 ع2 3 556 3-2 2 

وفرَّقٌ بينَ الطَرِيقَين المَذكُورَينِ في المَتنٍ بأمور: منها أن الأجرة ني الطريقٍ الأولى 
٠‏ م 55 3 0 2 6 ٠ ٠.6]‏ 3 . * اسه ع 9 

عير وفي الثانية عينٌ ومنفعة» والطريقانٍ مفروضان في بَذرِ مِن مالك الأرض. فإن 


كان منّ العامل فطريقه أن يستأجرٌ منَ المالكِ نصف الأرض بنصفي عملِهِ ونصفي 


بَذْرِه ونصفي منافع آلاتِه) وإِنْ كان البَذْرٌ منهما استأجَرٌ العامل نصف الأرض 


باك المجاب 5 امن ورا لبه 5 


بعتويا و رت ان دافم رده لوقه راكر ااصيدات طر ا ااقاد 


زعي أخوط الطرقة أن يُقرضٌ المالك العاملّ نصفف البّذرٍ ويُوْجُرّه نصف الأرض 


بنصف عمله ونصفي منافع آلاته وطريمًا رابعًا وهي: أنْ يُعِيرّه المالك نصف أرضه 
0000 و ا ل 8 0 ع 
ثم يبذرانِ ويعمل العامل فالعَلّة بيتهماء ولا يرجمٌ أحذهما على الآخر؛ لأنّهما 
عق . ا 5 و 5 

متبرّعانٍ» ويعتبر في هذه الإجاراتٍ شرطها الأتي في كتاب الإجارة. 


© © © 


مضباك المعني ا لنت افك الوه 5 


وه س 6 2ه 2 رط بطق بل لقاقاار اي لواو ا لل ا ل الف ا 0 
كالقرراض 


(فقصّر”) 
رم 


فعا لشبط ف عمد الكاناة 


(يشْتَرَطٌ) فبه (تَخْصِيِص الفَمَرِبهِمَا) أي: المالكِ والعامل» فلا يجورٌ شرطً 
بعضه لغيرهما (وَاْ شْيِرَاكهُمَا ِيه) فلا يجورٌ كل الثَّمِرِ لأحدهما. 

وخرج ب «الثّمرِ»: الجَريدٌ والكٌزْنافٌ واللَّيفٌ» فلا يكون مشتَركًا بيتهماء بل 
يكت بيه انالف »ولا يجو كوزن الووضن غير الثم فلو سافن بتراهت أوغيزنها 

نعَقَدُ مساقاةٌ ولا إجارةٌ إلا إذا قَصَّلَ الأعمال وكانت معلومة» ولا قَلْبَ في كلام 
اا 0 
لأنّ المُصنّفَ مَمَى هنا على الاستعمال العرفيَ مين دخول الباءِ على المَقصُورٍ 
عليه» ومشى في باب التِراض حيتٌ قال فيه: «اختصاصّهما بالرّبح» على الاستعمالٍ 
اللدر اع حرق امعان المتقون وقد اسان عورا نيرفن اللسس ل 
فقال في قوله: يد بعد 04©: مَعْناه: نخْصَّكٌ بالعبادةٍ» ولو قيلّ: نخصٌ العبادةً بك 
كان استعمالا عرفيًا. 


(وَالِعِلّمُ بِالتَصِمبَيْنِ بِالجُرْئِيّة) ون نصفب أو ثلث (كَالقِرَاضٍ) أي: كالرّبح فيه في 


(0) سورة الفاتحة: 6. 


ماك لقان تاو لهاك 


ا صِحَهُ المُسَااوبَضد ا باع و 


ل مل 


على امل كنك 4 نيه ص 


جميع ماسَبَقّ فيه فيصِحٌ فيما إذا قال: "امه يننا وفي قوله : «لكَ الصف مثلاا 
ولايصحٌ في قوله : لي النصفٌ»». ولا في قوله : «كلٌ الثّمرِلكَ» ولا «كلّها لي». ولا 


(وَالأَظهَرٌ: صِحَةُ المُسَائَابَمدَ طُهُورِ المر) و (لحِن َل ُدُوٌالصَّاح) أمَا 
فلا يصحٌ جزمّاء وعلى الأظهر يكون نصيبٌ العامل من الثَّمِرِالمَوجُود؛ ويه 
على التّخل المُثمِرٍ وعلى ما يحدث من تَمرِ العام القابل لم يَجُزْ جزمّاء »؛ ويشتر 
الشَّجِرِ المُساقَى عليه أنْ يكونّ مَعْرُوسًا. 

(2) حيتئذٍ (لَوْ سَاقَاه عَلَى وَدِيَّ) وفر فح الواو ودالٍ مهملةٍ مكسّورة ومثنّاة 
د تناد 0 3: صخارٌ النخل» (لَفرِسَهُويكُونَ الجر همال 2 )لسن الشدة 
بيده فلو قال: «اغْرِسُْه وتعَِّدْه ولكَ نصفٌ ما يحدث من تَّمرتِه) لم يِجُرْ أيضًاء وإذا 
َل في الصُوربَينٍ فله أجرةٌالوثل إن فحت الثّمرة في شد ولا فلا في الاصحٌ. 

(وَلَوْ كَانَ) الوّدِيٌ (مَغْوُوسَا) وساقى العاملٌ عليه (وٍَّ شَرَط لَه جَوْءًا مْنَ اشم 
عَلَى العمل فَإنْ تَدّرَ) في عَمَدٍ المُساقاةً عليه (مُدَه ب فْمُِ) الوَدِيٌ (فِيها عَاِب) كعشر 
سنينَ (صَحٌ) العَقدُ ولم يشر كون أكثر المُدَّ لا يشمي فيهاء فإ ات أن الوَدِيٌ لم 
يز خبط عملّه (وَإِلَا) بأن قدَرَ مده لايثوِرٌ فيها غالبا (قلا) يصِحٌ العَقدٌ ولا أجرةً 


ملعتا ان 5 0 ع سمت كا بَالمْسَافَاءَ 


وَقِيلَ: نْتَعَارَض الِاحْتِمَالُ صَحَوَلهُمُسَاقَاةشَر ريكيه في الشَّجَرٍ إِذَا شَرَطَ لَهُ ا 
د وَيُشْتَرَط لاب َشْرِط عَلَى العَامِلٍ ما لَيْسَ مِنْ جِنْسٍ أَعْمَالِها 


له في الأصحٌ» وقيّدَ الإمامُ عدمَ الأجرة بما إذا عَلِمَ أنّها لا تثمرٌ في المُدَّةِ المَذكورة 
فإِنْ جَهِلَ الأجرةً استحَقٌّ الأجرةً جزمّاء ويُرجَمُ في المُدَّة المَذكُورةٍ لأهل البَصر 
الشّحِرٍ في تلك النّاحيةِ كما يقتَضِيه كلامُ الدَارِمِيَ. 

(وَقِيلَ: إِنْ تَعَارَضٌ الِاخْتِمَالُ) في الإثمار وعدمه (صَمَّ) العَقدٌء وإِلّا فلا. 

(وَلَهُ مُسَافَةشَرِيكِه فِي الشّجَرِ إِ) استَقلٌ الشّرِيكُ بالمل فيها و(شَرَ جَط) المالك 
(لهُ) أي: الشّرِيك (ريَا عطي كن يكو لسو ونا لف و التتور ا له 


ا“ ص 12 ب 5 2 شٍ 2 و 
ثلشي الثمرة» فإن شرّط له مقدارٌ نصيبه أو دونه لم يصح. ولو لم يستقل العامل 
بالَمل بل شَرّط معاونة شريكه معّه فِإنٍ اسّويًا عملا فلا أجرةً لأحدهما على الآخرٍ. 


رحن د مهار شَرَّط له كلّ الثم فيفسدٌ العَقدٌّ ولكنً الأصمّ أنه 
يستحق هنا أجرة مثله: 
وَمُفْتَرَطُ) لصِحَة المُساقاة (الَايَشْرطً) المالكُ في عَقَدِها (عَلَى العَامِل مَا لَيْسَ 
ا ل ا 
العَقَد وكاة الاوك أن يقدّء على عذ و المسآلة بان أعمال المساقاء يعرف أن 
أ 5 لطاع سس عثن - و 
شرطً غيرهما مفسدٌ» ويشتّرط أيضًا ألا يشرط العامل على المالكِ ما هو على 
2 ع 5 و 
العاملء ومَسّى على الأولى في كتاب التقراض حيث قال فيه: «ووظيفة العامل 
0 الور سبلي رجن ىار 


1 0 0 سس لتو وم 1-7 
١ 01‏ 1 0 ا 1 ا 
1 ١ل‏ لاا ب 7 ل ا 0 


قبا مياق الن٠‏ ا لهات 
وَأنْ يمر ب لعَمَرٍ اليد في الحَدِيقةِ وَمَعْرَِة ا لعَما بتقدير المَدَةٍ كيده أو أكثر 
وَلَا ب يحور زٌ التَوْقِيتٌ بإذْرَاك الشّمَر فى الأصَحّ 


(3) يشسترطٌ (أَنْيَنْمَرِد) العاملٌ (بِالحَمَلِ) فلو تَرَطًا عمل المالكِ معّه قَسَدء 
«امسا ار يوتري لجو مير عو ملعي عرصي 
ويجورٌ شرطً موصي العام » وتَعمَبَرُ معرفةٌ العُلام بالرّؤيةِ أو الوَصفٍ وتكون 
تحت تدبيرٍ العامل» فلو شَرَطَا اشراكهُما في لد ويعمَلانٍ ماقا عليه لم جز 
وش يُشيَرطُ علمُ العامل بأعمالٍ المُساقاةٍ من حيتٌ الّوعُ والصّفةُ كما سيأتي في قولٍ 
المَتن: «وعلّى العامل ما يحتاج إليه' إلى آخره. 


() أن ينقرِة أيضًا (باليدِ في الحَدٍ ِقَة) فلو ؟ بوط الاك قو وا توه اومتها 


لم يصِحٌ والحَديقةٌ كما قال الَيت: امي :كحم وسرتر وال ا لعي 
الحائطً أي: المُسْتَان. وقال العَاليٌ: إلما تقال سداق لشهان عليه تخائط. 


() ن* 5 يُشتَرطُ (مَعْرَِةُالعَمَلِ) جملة لا تفصيلًا كما يُشْعِرٌ به قولّه: (بتَقَدِيرٍ المُدَة 
كَسَئَةِ) هلالية عندَ إطلاق الصَنةٍ (وْ أكْمرَ) المُشوِءُ أيضًا باشتراط النَّأقيتِ في عق 
المُساقاةٍ حتَّى لا.يصحٌ مؤيّدًا ولا مطلقًاء والسّنةٌ مئال» ونصّ عليها لبيان التاق 


عليهاء وتمهيدًا للخلافٍ فيما زادَ علَيّهاء وإِلّا فأقل مدةٌ المُساقاةَ ما تطلعٌ فيه التَّمرة 


وتستغني عن العمل 
(وَكَا يَجُورُ التَّْقِيتُ) لم المُساقاةٍ (بإِذْرَاكِ الَمَرِنِي الأصَمٌ) وإدرائه كما قال 


5 (0.. بعد مم 
بعصهم : زمن جداده. 
)١(‏ في الحاشية: «السّبكي». 


4 1 0 0 0 97 37 4 


لقم ا 


أي كج مسن 1 530 079 ومنت ست 06 520 :* 


5 اتا ا ه51 د سح صا بَالمسَاقَاةَ 


2 


وَصِيعَتَهًا سَائَيْتكَ عَلَى هذا النَخْلٍ بِكَذًا َوْ سَلَمْتْهُ إِليْكَ لِتَتَعَهَدَهُ وي مقط القتول 


دُونَ تَفْصِيلٍ الأَعْمَالٍ وَبُحْمَلُ المُطلَقُ ني كُلَّنَاحِةِ عَلَى العُرْفِ الغَالِبٍ وَعَلَى العَامِلٍ 
مَا يُحْتَاجُ ليه ِضَلاح 


أ 2 


وه 


(وَصِبعْتَهَا) أي: المُساقاةٍ (سَائَيْتكَ عَلَى هَذَا رار ا م 
تَمرِه (أَوْ) ما يؤدّي معنّى هذه الصّبغةٍ نحو (سَلَمْيه لِك لِتَتعَهَّدَهُ) أو تعهّدة أو 
اعمّل عليه بكذاء وتردَّدَ في «الرََوضة)(2 كأصلها'" بِينَ كون هذه الثَّلائَةٍ صريحة أو 


2< 5 0000 د وت 3 اء. ص 57 0 
كناية» ولا دتعقك المنتاقاة بلفظ الإجارة على الاصح ق «الرّوضة)0") و«أصلها)”'' 


ل 


00 

يُشْتَرَطٌ) فيها (القَبُولٌ) جزمًا (دُونَ تَفْصِيلٍ الأَعْمّالٍ) فيهافلا يشترط» وأشعرٌ 

0 «وصيغتها) أله لايكفي فيها المُعاطاتٌ ويجيء هنا الوّجهُ القائل بالاكتفاء بها 

في العّقودٍ وإشارةٌ الأخرّس قائمةٌ مقامَ النطت كما قال بعضُهم' وأشعرَ أيضًا قوله: 

«بكذا» أنه لا بد من ذكر العوّض فيهاء فلو عَقَدَ ساكمًا عم يستحِقه العاملٌ لم يصحًّ 
وفي استحقاقِه الأجرةً وجهان. 


ا ع (المُطْلَقٌ) عن تفصيل الأعمالٍ (فِي كُلّ 
حِيَةٍعَلَى العُرْفنِ) في العمل (الغَالِبٍ) في تلك التاحيةٍ إنْعَلِم العاقدانٍ المَحمُولٌ 
لور اولان كود الف 7 


(و) يجبٌ (عَلَى العَايلٍ) عند الإطلاقٍ كل (ما) أي : عمل (يُحْنَا اخ إِلَْهِ يضلاح 


للم 


.)١55 /١7( «روضة الطالبين» (0//ا6١). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١56 -١55 /١5( «الشرح الكبير»‎ )( .)١61/ /5( «روضة الطالبين»‎ )( 
في الحاشية: «الإِسْنَوِيٌ والسبكي». (5) في الحاشية: «الأذرعى».‎ )0( 


ماق الع سي ال ا ا ممح كح كت الما 


الحروائ مويه كر كُلَّ مَةٍ 0 تَنْقِيَةٍنَهَر وَإضلاح الأجَا 
التي يد ينبت فِيهًا المَاءُ وَتلْقِبح وَكنْحبَة ضبان 
عَادَةٌ وَكَذَا 


لمر وَاسْتِرَادَيه مما يتَكَرّرْ كُلَّ سََةِ) ولا يُْقصَدٌ يُصَدُ به حفظٌ الأصل (كُسَقَي) احتبج إلبه 
(و) نحو (تَنْقِيَةِ نهَرِ) وما بعدّه. والمُرادُ تنقيةٌ مجرّى النَّهِرِ مِن طَينٍ ونحوه وسَبَّقَ في 
ا وفتحهاء (وَإِضْلَاح الأَجَاجِينٍِ) وهي الحُفرٌ حول 
مقارس التشهر (التى ب يَنْيْتُ فِيهًا المَاءُ) فيشرَّثه الشّجِرٌ جمع إجّان ا 


لشبهها بإجانةٍ الغسيل» وسَّبّق الكلامٌ علَيّها في الأصول والثمار. 


١وَِيج)‏ للنّخلٍ وهو وضعٌ شيء ين لع الأكور في طلع انا وقديَستنِي 
بعش النَِّيلٍ عن الوّضع المَذكُورٍ لكونها تحت ريح الذكور فِيَحول الهَوَاُ ري 
الُكور إليها والطَّلمٌ الذي يلقحُ به على المالك. 


) ال نسار رع يح لاع رو ل ا ار ورور لتر 


إطلاقه على الحَشيش الدّطب. وعليه ِهِيُحمَل كلامٌ الفقهاء» ولو عبر بالكَلإ لسَمِلّهما. 
(3) تلحية (قَضْبَانٍ مُضِرَّةِ) بالشَّجِرِ وقيّدَ ف «الرّوضَة)(" تنحية الْحَشيشسٍ 


سي ه 


ال لل بره 


والتعريش ش إنّما يُعتبَرٌ في بلي (جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ) فيه وإلّا لم يُعتَبَرْ تَبَرُ (وَكَذَا) على 


.)١659/6( «مهذيب اللغة» (/ 5 756). (؟)«روضة الطالبين»‎ )١( 


مضباك المجتاقان٠‏ واف الها حِكََابْالمْسَاقَاءٍ 


هابر 2 وض 8 مو 9 2 د و 
حِفْظ الثمَرِ وَجَدَادُه وَتَجْفِيفُهُ في الأصَحٌ وَمَا مَا قُصِدّ به حِفْظ الأضل ولا يَتكرر كل 
سَنَةٍ كَبِنَاءِ الحِيطَانٍ وَحَفْرِ نَهَر جَدِيدٍ فَعَلَى المَالِكِ 


العامل أيضًا (حِفْظ النَمرِ) على النّخلِء وفي الَجَرِينِ عن سارقٍ وطَيرٍ وزنبورٍ ونحو 

ذلك بجَعل كل عُذْقَودٍ في قَوْصَرَةٍ | فإ عدت يها بلقم فق العالك: 
(وَجَدَادُه وهو كما سَبَقٌ في زكاةالَّاتِ بفتح الجيم وكسرها وبدالَيْنِ مهملتَينٍ؛ 

وحَكى في «المُحكم)”'' إعجامّهما : قطم الشمر. 

(3) على العامل أيضًا (تكفيفة) زو ا ف ونين ذلك بما إذا 


تور لطاب رفك ينقنين: أ ابكرة اناده 163! ن قي و يعلط التمر 
والجَدادِء ثمّ قال: وبه صرح الا ا “في الجداد. 


وقولة: (يْي الأصَحٌ) عائد للمسائل الشَلاثِ وعبّرٌ في «الرَّوضة)”" في الثانية 
والَّلشة بالضّححء وعلى العام أيضًا تقلييبٌ الأرض بالمَسَاحِي وفتخح رأ 
الشافة وسدها وغرة ذلك يها ذك ف لمر لات 


(و) كل (ماقُْصِدَ ب حفُْ الآضل) أي: أصول انار وهي النَحرٌ (َلَا يكو 
كُلَّ سَنَِ سَنَةٍكَبنَاءِ ءِ الجيطّان) للحَديقة (وَحَفْرٍ نَهَر جَدِيدِ) لها (فَعَلَى المَالِكِ) فإنْ شُرط 
في لعقدِ على العامل بَطلء وعلى المالك أيضًا خراج الأرض الحَراجيّة. 


وأشعرٌ م تعبيره ب (جديل) أنَّ ما انهارٌ من التِّر يكون على العامل» وليس كذلكٌ» 


(0) «المحكم والمحيط الأعظم» (/ .)١97‏ (0 «روضة الطالبين» (6/ .)١689‏ 
0 «الشرح الكبير' .)16١/1١١(‏ () «الحاوي الكبير» (/ا/ ٠/ا"ا-‏ 1/1"). 


(4) «روضة الطالبين» (80/ .)١169‏ 


ضباق الماك امنن ‏ 2ها5 .ددع سح صا بالمْسَافَاةْ 


و لس سس 


وَالمُسَائَاةلارمةكَلَْ مرب العَاِلُ قبل المَرَاغ ونم المَالِك ممبرعَابَتِيّ اسِْحْقَاقُ 
العَامِلٍ وَإِلّا اسْتَأَجَرٌ الحَاكِمْ عَلَيِْ مَنْ يِه 


بل هوعلى المالك؛ والأصحٌ في سد تلم الجُدْرانٍ ووضع الشَوككٍ عليها تباغ 
العف وأمّا الآلاثُ كقأس وبقر وغيرهما فعلّى المالكِ في الأصحٌ» وكل ما وَجَب 
على العامل جارٌ استئجارٌ المالكِ عليهء وعندَ ظَهور الُمرةٍ يملك العامل حصّتَةُ 
اطي لاقي 32 كا مايه إن ننه رعيانا لكان لكين 8ه راك 
فيه الخُلْطةَ وَإِلّا فلا. 

(وَالمُسَاقَاةُ) قبل عمل العامل وبغيده (لازْمَةٌ) أي : عقدها لازمٌ من الجانبين» 
فليس لأحدهما فسخ عقدهاء وعلى الوم (تَلَوْ مَرَبَ العَاِلٌ) أو عجر بمَرضٍ 
أو غيره (قَبْلَالفَرَاغ) من عَمل المُساقاة (وَأَنَمَهُ تَمّهُ المَالِكُ م مُتبرَعَا) بعمل أو بِمُوْنِيِهِ أو 
برع أجنبيٌ بذلكَ من غير شعورٍ المالكِ أو مع شّعورِه ولم يمه (بَقِيَ استِحقَاقُ 
العَاملٍ) والإتمامٌ ليس بقَيدء فلو تبرّعَ شخصٌ بجميع العمل فهو كهَرّبٍ العامل. 

(وَإلَا) بأنْ لم يوجَد متبَرّعٌ (است جر الحَاكِمُعََيو) بعد ثبوتٍ كل من عَقدٍ 
الكببافاووغرب العائل غنده» وبع معد و ظلية بان له يمل لكان من تق 
من مال العامل إن كان له مالٌ» ولا فإنْ كان بعد يُدُوٌ الصّلاح باءَ الحاكمٌ نصيبٌ 


502 0 ب الحاجةٍ إِمَّا للمالكِ أو غيره واستأجَرٌ مَن يُيِمّه أو قبل 


دو | لصّلاح المتاكر الهم عليه مِن مالك أو أجنبيٌ أو بيتٍ مالء وكذا يستأجِرٌ 
الحاكم أيعا إن كان الغافل حاضرًا وامتَتَعٌ من 0 كما قال صاحبٌ «المعين»» 


حكحتابالمْسَافَاة 


5 ماقا واف الهاج 


0 نفاق إن نأَرَاد الأُجُوعَ وَلَوْ مات وَخَلّفَ 


وَإِنْلَمْبَقدٍ زَعَلَى الحَاكم مَليْشْهَد عَلَى 
يه أن ماله 


5 َم الوَارتُ العمَلَ مها وَلَهُ أن بن 


111 


بنفسة 


0 


ورجّحه بعضّهم وبحت أنَّ محل الاستئجارٍ حيثٌ كان العَمِلُ في ذمةِ العامل» إن 
كان على عينه عينِهِ وصحّحْناه كما هو الرَّاجِحَ فلا؛ لتمكن المالكِ منَ المّسخ. 

(وَإنْ َم يَفْدِرُ) أي: المالكُ (عَلَى) مراجعة (الحَاكِم) ما لكونه حاضرًا 
وامتنّحَ من الحُكمء أو كان فوقٌ مسافة عَدوَى (فَليفهَذ َلَى) العمل بنفيه أو 
على (الإِنْمَاقِ) على العمل (إنْ أَرَاد الرّجُوعَ) فيقولُ المالكُ للشَاهِدٍِ: عملت أو 
نقَفْتُ أو استأجَرْتٌ لأرجعٌ بذلكَ» فإ لم يتعرّض في الإشهاد للرّجوع لم يرج 
عند الجمهور وسور ان تدر اسل ول ترون يع هرب 
الجَمّالٍ الآثية تصديقٌ المُنفِقٍء وللإمام فيه احتِمالُ» قال بعضُهم: وهو ظاهرٌ إن 


عجَرّ عن الإشهاد. 
(وَلَوْمَاتٌ) العاملٌ قبلّ إتمام العمل في مُساقاة وَرَدثْ على الدَّمةِ (وَحَلّفَتَرِكة 
أن وات العمل مِنُهَ) حتمّاء إن اممتّم استأجَرَ الحاكمٌ عليه من تركة العامل مَن 
يتِمٌ العمل وإن وَردَتَ المُساقاةٌ على العَينِ انقَسَحَتَ بِمَوتٍِ العامل جزمًا. ْ 
(وَلَهُ) أي: الوارث الّقةِ العارفٍ بعمل المُساقاةٍ (أَنْ بيمَ) العمل إن شاء (بِتَفْسِهِ 
باه وبأخدٌ المَشرٌوط لمُورئِِ ولا يُجبْرُ على الأداء مالك ون لم يخلّف 
العاملٌ تَركةٌ فلوارِثه الإتمامُ ولا يلرّمُه على الصّحيحء ون مات المالك لم تنقّيخ 
المُساقاةٌ بل تستودٌ» ويأخدٌ العامل نصيبه. 


مضباد المجباكالن افك لهاك 


04 


2 بتَتْ حا عَاِلٍ ضُعٌ إَِِْ ضر رف فَإ 
ل ل 


(وَلَوْ نَبَنَتْ جْيَانَة عَامِلٍ) ) في المُساقاة بيمينه أو إقراره أو يمِينٍ مردودةٍ (ضُمّ 

لحرت اليا عمله ولائرل يده (ِنَْمْيحَّطْ) ذلك العامل (بو) أي : 
المُشرن أَزِيلَت يذه بالكلية و(.: سيُؤْجِرَِنْ ماله عَامِلٌ) يتم امل وأجرته هو 
0 


- 
8 


(وَلَوَ خَرَ 3 جَ المَمَو م مَتحَقَا) كأن أوصى ب تمر الشَّجِرِ المُساقَى عليها (َلِلْعَامِلٍ 
عَلَى المْسَاقِي ) بكسر القافٍ (أَجْرَةٌ المِذْلٍ) لعمله. وجرَّرٌ الإمامٌ فتيح القافٌ لغةً فإنَ 


المُساقاةً مفاعلة بينَ انين يجورٌ أن يُعبرَ عن كل منهما باسم فاعل أو مفعول. 


© © © 
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مصباك لباك ان وا ليج 5 كاب الإجارة 


حكتابٌ) نكا( الهجارة) 

بككسر الهمزة في المَسْهُورِء وحَكى ابن سيدَة'''ضمّهاء وصاحبٌ «المُستَعدَبٍ 20 
ديا شح دن الأحورهو] كرت دكا رانور ة عد ل سوه قن أن ارت 
عِوَض العَمل. 

وهي لغة: اسم للأجرة. 

وشرعًا كما قال بعضهم: عقدٌ على منفعةٍ معلومة مقصودة قابلةٍ للبَذلِ والإباحةٍ 
عض معلوم: 

فْكَرَّجٍ بِمَعلُومةٍ: الجعالةٌ» وبمَقصٌودةٍ: استئجارٌ نحو تفَاحةٍ لمَّمّهاء وبقابلة 
للبذل: منفعة البُضعء فالعَقَدٌ عليها لا يُسمّى إجارةً. 

و ه- ع و -ه 00 ٠‏ 3 83 ص ويل ار 32 2 

واعترض بأن البضع لم يدخل في التعريف حتى يخرجٌ فإن الزوجَ لم يملكِ 
المَتمّعة بل مَلَكَ أنْ ينتفع. 

وخرج ب «الإباحة» : استئجاز الجَواري للوّطء. وبعوض: : الإعارة وبمَعلُوم: 
عوض المُساقاة. 

- 2. : م‎ ١ 2 1 

وأُورِد على هذا التّعريِفِ: الجعالة على عَمل معلوم؛ والمُساقاةٌ على ثمر 


. )480 /1( «المحكم والمحيط الأعظم)‎ )١( 
. )7”/ «النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب» لابن بطال (؟15/‎ )( 


ضباق المسباق ال تاف الليره51 


شُّ م نو شِ 0 2 5 > جم ره وس جه ا تروهو د ر .دشو ماده 
1 مَا كبَا مشي وَالصدَةٌ أع" دل هَدًا أة أي نمك أو مَلْكْتَكَ مَنَافْعَهُ سَنة 
عد بع ومسترو لصيغة أجرتك هّذااو كرد و ِ- 

سب ََ 55 و ءَ 
بكَذَاء ف يول َبِلْتُ» أو | جَرّت» أ 
ٍ ستاجر تءاو 


ب و : 1 7 ٠.‏ 0 ِ ما اث 34 3 نَ 
والمَعقودُ عليه في الإجارة هو المَمَعةٌ لا العَينُ في الأصحٌ» وتظهَرٌ ثمرة الخلافٍ 
: ا ل 2 5 د 
في صورٍ وَصلها بعضهم إلى اثنتى عشرَّةً صورةً منها: إجارة ما استأجره قبل فبضهء 

0 َ م > بخ 0ه ع لش بعرو 001 
وإجارة الكلب للصّيدٍ إن قلنا المَعقودٌ عليه المَنفّعةَ صم أو العَينْ فلاء وعرف بهذا 
3 1 7 #2 - 0 5 و 
أن الخلاف ليس لفظيا كما بَحَنْه «الوّوضة)0) و«أصلها)”". 


والإجارة لتيل على: مؤْجر» ومستأجرء وعين مؤجّرة» وصيغةٍ: 
فالآرلانِ (شَرْطْهُمَا كبَائع 00 رصيق ق لايع تيوط كل 
منهما الرُّشَْدٌ وعدمٌ الإكراوبلا حقٌّء واستشتّى المَاوَرْدِيٌ”" والرُويانِنُ منَ الرّشْدٍ 
جوارٌ إجارة السّفيه نفسّه فيما لا يقصدٌ مِن عمله كالحَجٌ؛ لأنّه لما جار أنْ يتطَوّعَ عن 
عَيرِه بالعمل فأولّى بعِوّضء وسَبَّق في ابيع أيضًا أنَّ إسلامَ المُشئّري شرطٌ حيثٌ 
لليف ة جيل دوهن ١‏ لاوطا اق الاقيدا حو انف ون كات البعهاة عو تنام 
في الأصحٌ ويُوْمَرٌ بإزالةٍ ملكه عن منافعه كما في «المجموع» 2" بأن يؤجرّه لمُسلم» 
وعُلِمَ من قوله: «كبائع» أنَّ الأعمّى لا يكونُ مؤجرًا وإِنْ جارٌ له إجارةٌ نفيسه. 


ته - 
إن و سه ع 


(وَالصّيِعَةُ) نحوٌ قول المُوْجر (أَجَرْتُكَ هَدَا) العَبدَ مغلا (أَوْ أَكْرَيُْكَ) إيّاه (أَوْ 


ملكت قتانف در سَنَةبَكَدَاء قَيَقُولُ) المُستآجِرٌ فورًا: (قَبلْتٌ أو اسْتَأَجَرْتُء أو 


(١)«روضة‏ الطالبين» (0/ 7/7ا١).‏ 
(”) «الحاوي الكبير» (5/ 759). 


(6) «الشرح الكبير» .)178-1١1/77/1١5(‏ 


52 الباق اده يَاوهنا ليها 5 ظ حِكابٌالإجانة 


مه و 2 بالرسئ هّه ءَ و لس راهب سس ل 80 6 6 سم 
اكتريْت والاصح: انعقادها بِقَوَلِهِ أَجَرْتَك مَنْفَعَتَهَا وَمَنْعَهَا بقولهِ: بعتك منفعتها 
ّ 2 0-0 


2 م2 ع 2 52086 و- 
اكترَيُت) أو استكريت؛ ويحث بعضهه”" انعقادها بالكناية 0 النية وبالاستيجاب 
والإويجاب»ء وبإشارة الأخرس المُفهمةٍ وبالمُكاتبة كالبيع» واعتبارٌ الصّيعْةٍ في عقَدٍ 
الإجارة مُشْعِرٌ بن المُعاطاةً لا نَكفي فيهاء لكنْ في ١المجموع»”"‏ عن المُتَوَلي 
5 هه و 1 2 ِِ ووم 2 
> لم .6 إبجء - و ا 1 > 0ه 3 ٠‏ وثأذه 6 
وعيزره جريات خللاق اليم بالمعاطاء فيهاء ومعى ١اجريك‏ بيه أي مناوع شا 
و عو كعك ب يع َه 3 200 1 
ولايجوزٌ كون «سنةً» ظرفًا أي: مفعولَا فيه ل «أَجَرْتَكَ)؛ لأنّه إنشاءٌ وزمئه يسيرٌء بل 
خم 000 مي ع سمس ا > أ : مل 001 
المَعتى: أْجَرْتَكَ واستورٌ أنتَ على ذلكَ سنةً كما قيل بذلكَ في قوله: “9 قأماته آله 
مِأْتَهَعَامٍ 4”" أن المَعنّى: فأماتّه الله واستمَرٌ على ذلكٌ مئةَ عام, وإِلّا فرّمَنُ الإماتةٍ 


0 
و 


ع - 3 أ 0 م 0 + 00 
يسيرٌء وأمًّا نحو: «أَجَرْتَكَ الدارَ سنة» فالدارٌ مفعول ثانٍ و(سنة» ظرفٌ بفعل مقدر 
مأخوذ مِن آجرتكٌ أي: لتنتفع» ولا يجورٌ كون «سنةً) مفعولَا؛ لأنَّ «آجَر) لا يتعدّى 

2 1 ام 5 1-0 . إس اس 0000 5 
لثلاثة مفاعيل» ووزن آجَرَ كما قال ابن الحاجب فاعل كضارّبَء لا أفعل كأكرَمَ 
واستدلٌ على ذلك في باب تخفيفي الهم من «الشّافية» بثلاثة أدلةٍ نَظَمَها في ثنّين 
دزاحتيهًا إن شقت: 

(وَالأصَحٌ: انْعِقَادُمَا) أي: الإجارة (بِقَوَلِهِ) أي: المُؤْجُر في دار مثلا (أَجَرْتَكَ 
بسو ل و ان ل و2 الى و0 الم و له 
مَنْفَعَتَهَا) سنة بكذا فيقبل المستاجرء (3) الأصح (منعها) أي: منع انعقادها (يقوله: 
معر اس ا م 5 و مط 2 
بِعْتّكَ مَنْمَعَتَهَا) سنةً بكذا فيقبل» والثاني يصحء واختارّه بعضّهه. 

7 ,2 أ 32 3 . 3 
وخرج ب «منفعتها»: إضافة البيع للعين» ك ا بعتّكٌ هذه الدارَ شهرًا بكذا» فيقبل» 


.)115 في الحاشية: «الأذرعي». 0 #المجموع شر حالمهذب"(9/‎ )١( 
(50):مورة البقرة: 63 (؟) في الحاشية: «السّبكي والإسنوي».‎ 


وه 2 6 


دَابةَ 


فلايصحٌ جزمّاء والصّيعْ السَّابِقَةُ قد محلها في إجارة العينء أمًا 
بغير ذلك ك «أُلرَّمْتٌ ذمّتَك كذا) فيقولٌ كما في «الكافي): يك 0 


(وَهِيَ قِسْمَانٍِ): 


أحدّهما: إجارةٌ (وَارِدَةعَلَى عَيْنْ) أي: على منفعةٍ ترتبط بعَينِ؛ لأن 0 


كما سَبَقٌ أنَّ موردها المَنفَعَةٌ(كَإِجَارَة كاز لخم وقوله: (مُعيَيْنِ) 
صفة «دابة) واشخص»» ولوقال: امعينٍا بالإفراد وافَقّ المَعرّوفَ لغة من أ 
العَطف ب «أو' يقئَضِي الإفراد» ولهذا أُجِيبَ عن قوله تعالّى: #إن يك عَنِيَاً عَنْمَاأَو 
فَقيرا فَأللَهُ َم أوْلَ يما 04" بأنَّ المُرادَ التَّويمٌ» وبه يُجابٌ عن المُصدَّفِ. 


(َ) القسعٌ الَاني: إجارةٌ وارددٌ (عَلَى الدَّمَةٍ كاش بأ عار يوشو لخدل 
مثلا (وََِنْ يلم ذمتُ) أي : الشّخص عَمَلَا (خِيًا د 
العَقارَ مِن ة قِسم الواردٍ على عينٍ فقط؛ لأنّه لا يشت في الدّمّة. 

(وَلَوَْالَ: انَأ نوك وان لاج او ا 
إجارةٌ(ذمَّةٍ) فإِنْ لم يأتِ بلفظ الإجارة ك «ألرَّمْتَك أن تعمل لي كذا» احتمّل كما 


.1١176 سورة النساء:‎ )١( 


الاك ارت ه51 سس مِصتَابٌالإجارة 


وَيُشْتَرَط في إِجَارَ وَالدَمَتَْلِيمُ الأَرَة في امجيس وَإِجَار اين لا يُشْيَرَطٌ 
ا ل دك ونا أطلفّث تُعَكُلَثْ 


وَإِن كانت يه مَعِينَةَ ملكت في الحال 


دااايحيف كرد جار توبريع لتر كرات كرد اجارة امو[ كاك 
ال لجراي ماي جردا عسي الجكرد جار عير 

و ترط في) صحَّةٍ (إِجَارَة لذ مَةِ) إِنْ عَقِدّت بلفظ السَّلَّم جزمّاء وكذا بلفظ 
الإجارة في الأصحٌ: (تَسْلِيمْ الأَجْرَة في المَحْلِسِ) كر با ولا كر تاحليةه 
للا سال هنين كلسو لذ نا و لاعلا و لكالا مني 

(وَإِجَارَةٌ لعن لا مُفْترَطْ) في صحَّتِها (ذَلِكَ) أي: تسليمٌ الأجرة (فِيهًا) في 
المَجلِسء معيّلةَ كانت أو في الذَّمةِه ثم إن عيّنَ لتسليم الأجرة مكانًا تعيِّنَ ول 
فمَوضعٌ العَقَدٍ. 

(وَيَجُورُ) في الأجرة (فِيهًا) ا 0 
(إِنْكَانَتْ) تلك الأجرةٌ (في ا مَةِ) فإن نت معيّة امنّع تأجيلّها لامتناع تأجيل 
الأعنان:وتفةرى الأحارتان 1 كر 
ني إجارة العبي كما سما. 


) مآ 


(وَذَااً طُلِقَتْ) تلك الأجرةٌ (تَعَجَلَتْ) فتكونٌ حالَّةَ (وَإِنْ كَانّتْ) مطلقةٌ كما في 


8 


رودا لها»”" أو كانت (مُعَيئَةَ مْلِكَتْ فِى الحَالِ) بالعَقدِ ملكا مُراعَى 


أي : 
الل 


ل 0 (5) «الشرح الكبير» .)١937/15(‏ 


مضباك حبق ان مايا5 


ص هم قر 


يشْتَرَطُ كَوْنُ الأَجْرَةِ مَعْلُومةَ اصح بالهِمَارَ ةو َالعَلك 


بمَعتى أنه كلّما مَضَى جزءٌ منّ الزَّمانِ على السَّلامة بانَ أنَّ المُوْجُرَ استفَرٌ ملكه من 
الجر على ميقا ذلك أما انعا( يدها د اننفةا للدي او تفشكنا 
يذ كزة الكضكك اخ اللسارو هو لو كك وهنا كان أو ا 
وتوم واليوة اإماز كافداق نبول الماك واه مهم الال ارق 
)و يُشْتَرَط كَوْنُ الأ جْرَةِ) التي في الدَّمةٍ ا ة) جنسًا وقَدْرًا وصِفَة» فإنْ كانت 
ووب ور وي ب وا 0 
شتراط العلم بها صِحَة 0 جوز الح بالق كما جزم به «الرّوضةٌ»”" و«الشرح 
لي ل اغْثُفْرَ فيها الجَهل 
بالجُعل كما سيأتي قُبِيلَ كتاب الجزية» على أن بعضهم تقل عن النّصّ عدم جُوازٍ 
الم بالود ق» وعلى اشتراطٍ العلم بالأجرة (فَلَايَصِحٌ) استئجارٌ الدّارٍ(بالهِمَارَة) 
0 كانت ك «آجرتكها بما تحتاجٌُ إليهِ مِن عمارةٍ» أو معلومة ك١‏ آجرتكها 
بدينار ظن 1 لأن صرت اللعداز: مجهول وإن :١‏ شعرٌ كلامُ المُصِئَفِ بالصَّحَةٍ 
عدو وتو افقو ليان ونيا براة يجاواة با ترط رادل له ررشتر ها فى 
العمارة صَح. ظ 
(وَالعَلْفٍ) أي : ولايصح أيضًا إجارةٌ داب بَلفهاء وصَبَطَه المُصتّف بفتح اللّام 
وسكونهاء والأول اسم لِما يلف به الثاني مصدرٌ ولو استأجَرٌ داب بقَدرٍ معلوم 
من شَعير وصّفَه بصفة السَّلمِ جار. 


.)١18/7( «روضة الطالبين»‎ )١( 


مضنا المجباكامن ا الهاج 


2 3-0-0-0 0 ل ل ل ىن 0 2 00000 ره رم 
ا ا ات 
بِبَعْضِهِ ني الحَالٍ؛ جَارَ رَعَلَى الصّحِبح وَكَوْنَ | لمَنَْعَةِ مُتَقَوّمَةَنَاِيَصِحٌ | جاريا 
عَلَى كَلِمَةِ لانصتُ وَإنْ روحت الشلْة 


(وَلَا) يصمح أيضًا اسيئجارٌ سلاخ (لِيَسْلَعَ) الشَاةً (بالجلّدِ) الكائن عليها () 
لاطحَانٍ على أنْ (يَطْحَنَ) الحنْطة (يبَمْضٍ الدَّقِيق) منها كرّبعه (أوْ بالْحَالَة) منه؛ 
والكاخك مهاري :001 لازا اق لا روي يتامم عار اضر ير 
اسْتَأَجَرَهَا) أي : المُرضِعة (لِتَرْضِعَ رَقِيقَا قَا يبَعْضِه) كرّبعِه (في الحَالِ؛ جَارَ عَلَى 
المتخيين ابنيواء كان الرَقق له أو مشتركاييتهها: 


وخرج ب «الحال» : ما لو استاأ+ جَرّها ببِعضِهٍ بعد الفطام فلا يصحٌ جزمًا. 


سم مه قي 


(وَ) يُشتَرط (كَوْنُ المَتْفَعَةِ مُتَقَوّمَةٌ بكار ال ام ل الوم ل 
باداي لحرا يي لق مار وو ارا رصاق تراز تقوم 
المَمَّعَةٍ (مَلَايَصِحٌ اسْيِنْجَارٌ اع عَلَى كَلِمَةِ لا تَنْعِبُ) قاتلّها وإنْ كانت إيجايًا 
لا نوت الشفْة) كسافي اوضق" وداصيها»”' وتقلا عقب هذا 
عن محمد بن يحيّى وأقرّاه أنّ هذا في مبيع مستقرٌ الة لقيمة في بلدٍ كخبزٍ ولّحمء فأمًا 
لتاب والعبيدٌ وما يختلفٌ ثمنه باختلافي المُتعاقدّين فللبائع فيه زيادةٌ نفع فيجورٌ 
الألاصية اساي ْ ْ 


. أ 7 7 0 
ورج ب الاممعب: مابِبُ» كأن يحتاج عمل كثي في البسع فبصحٌ» و 


.)7579 /1١5( «الشرح الكبير»‎ )١( .)١78/0( «روضة الطالبين»‎ )١( 


لس )سس ع اج ا 412 عر 2 هع دهي دانع امه 00 
وَكَذَا دَرَاهِمُ وَدَنَاذِيرٌ للتزيين وَكَلْبٌ لِصَيْدِ ني الأصَحٌ وَكَوْنَ المُوّجِرٍ قادرًا على 
- 68 ع 7 72 و 70 5 0 
تَسْلِيوهَا فلا يَصِحَ اسْتِئْجَارٌ آبق وَمَغصوب 
#ه 2 كت 


«الرَّافِعت70 في الأذانٍ: لايصحٌ الإجارةٌ على الإقامة؛ إذ لا كلفة فيهاء بخلافٍ 
الأذانٍ لِكُلْمَة مُراعاةٍ الوّقتِء ثمَ بَحَتَّ الصّحَةَ فيها. 


آ 


(وَكَذَا دَرَاهِمُ وَدَنانِيرٌ) أي: استئجارهما (لِتَرْينِ) بهما أو الصَّربٍ على سِكتِهما 
أو الوزن بهما (5) كذا (كَلْبٌ) معلّ (لِصَيْدِ) أو جراسةٍ ماشيةٍ أو زَّرِعِ أو دَرْبٍ لا 
يجورٌ استنجارٌ كلّ مِن ذلك (فِي الأصَحٌ) في الجَميع» وحيث لم يُصرّحُ بالتَزيِينٍ أو 
لم يكن الكَلبٌُ مُعلَّمَا فلا يجورٌ الاستئجارٌ جزمًا. 


3 كينل 3 : و 0ه 2 ع 

وخرج ب «الذراهم والدنانير»: الْحَليُء فيجوز إجارته حتى بمثله مِن ذهب أو 

5 20 و2 2 0 37 الى سى(؟) 0س اسه ااسيةء 1 

فضَّةء وأمّا إجارة الطعام للتزيين فصحم في «الرّوضة»”' القطع فيه بالبطلان» وفي 
ببكدار كي ويكال وجهان: 


وخرج ب «كلب»: الخِنْرِيرٌُ فلا يصحٌ إجارته جزمًا قاله سَلَيِمٌ وبَحَث بعضّهم 
ض - ع حم ء .اس وسده بر 2 2 هي ية 0 - و َ- 
(مَ) يشتّرطٌ أيضًا في المنفعةٍ (كَوْن المُوّجْرٍ قادرًا عَلى تَسْلِيوهَا) حسا وشرعا 
(ََايَصِحٌ اسْينْجَارٌ آبق وَمَعْضُوب) ولو قَدَرَ المُستأجرٌ على انتزاعه من غاصبه كما 


0 20 5 2 - 
يُشْعِرٌ به كلامُه» لكنْ صرَّحَ القاضي حُسين والمُتَوَلي بصِحَةٍ اسّئجارٍ المَضُوبٍ 


.)١919 /( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١ا/ا/‎ /5( (0)«روضة الطالبين»‎ 


مضباك جيك ان اف !لبها 


وَأَعْمَّ للحفظ وَأَرْض لِلزْرَاعَةٍ لامَاءَ لَهَا دَائِمُ وَلَا يَكْفِيهَا المَطرٌ المُعْتَاد 


للقادرٍ على انتزاعه إِنْ لم تتأخر ا لمففة على العقد» وو دمن الستراط القدرة 
على تسليم المَنمَعةٍ أنّهِ لايصحٌ إيجارٌ العَبِدِ المَنذُورٍ عِتقّه أو المَشْرُوطٍ عتقه على 
الفتحري ولد ا لمعمو 1 لوا ور و لمر ين بلقا المصال مو 
أو لاء فللمُستأجِرٍ إيجارٌ ما استأجَرّهء وكذا للمُقطع أيضًا إجارةٌ ما أقطّعّه السّلطان 
كما في «فتاوّى») الرم 61 خلافا لِما بَحَنّهِ بعضّهم مِن عَدم الصَّحَةِ لذن المُقطع 
لم يملِكِ المنفعة بل أَبِيحَ له الانتفاحٌ كالمُستعير. 

() لايصحٌ اسيئجارٌ (أَعْمّى) إجارةً عين (لأْ لِلْحِفْظِ) فيما يحتاحٌ للتّظر ولا 
اعجار عرض للتعلبو وار امستاجز اع لحفظ نسي يءِ في يده صم كما بَحَنْه 
بعضهه”22, ما اعخارة الم للحفظ لمعه . 


(و) لا استئجارٌ (أَرْض لِلرَرَاعَةٍ لامَاءَ لَهَادا َايِمٌ) أي: مستمرٌ (وَكَا يَكْفِيهَا المَطَرٌ 
المع ولاما في مَعناه من نَدَاوٍَ وماء ثلج ونحوه» ولا تسقَى بماء غالب الحُصولٍ 
من جبل ولكِن إن أصابها مطرٌ عظيمٌ أو َيل ناد أمكَنَ زرعهاء وحُرفَ بهذا أل 
إمكانَ حُصَولٍ الماء ونحوه للأرض لا يكفيء ولو قال المُوْجُرٌ “تنا جف ليد 
وأسقِى أرضَكٌ منها» أو «أسوقٌ لها الماءَ مِن مكانٍ آخرً؛ صم كما قال المُتَوَلّي 
ور «الأم0) يشير شير إلمة: 

وحَحرّجٌ بقوله: اللزّراعةِ» استعجارُها للشّكتى» فيجوزٌ وإِنْ لم تصلّح لها. 


.)١07 (؟) «فتاوى النووي» (ص‎ .)٠١ /١5()بذهملا «المجموع شرح‎ )١( 
فى الحاشية: «السّبكى». ا‎ )"( 
0 7 1 102 00 21 5 5 ع : دحوو للدت‎ 00 - 


ا م2 : له 3 
كد اس 22 دبي ا كن 1 ا 1 


مضب اللجتا كان وا ليها 


- اع له سس م ومسا نرءه و و 2 
لَهَامَاءَ دَائٌَ وَكَذَا إِنْ كَمَاها المَطرٌ المُعْتَادُ أو مَاء الثلوج المحْتَمِعَةَ 
وَالَالِبُ حُصُولا فى الأ صَحٌ وَالامْتَِاعُ الشَّرْعِي كَالحِسّيّ نلا يِصِحٌ اسْيَنْجَارٌ لقَلْع 


2 0 جو 


بين جعي 


آله م 0 5 0س ع وص و انر 7 ع 2 
(وَيَحَور) استئجارٌ أرض لزراعة (إنْ كَانَ لها مَاء دَايَمُ) مِن عين أو بثر أو نهر 


كبير أو صغير. 

(وَكَذدًَا إِنْ كَمَاها المَطَرٌ المُعْتا لمُمْتَاد ْم اوج المُجْتَِعَةِ) في جبل مثا (و) كان 

(العَاِبُ خُصُولَّهًا في الآصَحٌّ) الجاري أيضًا في استئجارٍ أراضِي مصر للزّراعةٍ 

لسار مو را ب 
جَرَ أرضًا بعدَ الرّئّ وانحسار الماء عنها صحٌّ فإِنْ لم يُرْجَ انحسارٌ الماء عنها 

محا و ارا اواو ل 


لع 


(وَالامْتتَاعٌ الشَرْعِئُ) لتسليم المنفعة (كَالحِسّيّ) في حكمه (ثَكَايصِح اسْيَنْجَارٌ 
ِقَلْعِ يسن صَحِبِحَةٍ) أو قطع عضو صَحيح مِن آدميّ وغيره في غير قصاصرء أمّا 
القليلة فيصحٌ الاسيتجارٌ لقَاها إنْصَعْبَ الألمُ وقال أهل البصر إن قلعّها يزيل 
الألمء وأمًا المُستَحَقٌ قلعُها أو قطمُها في قصاص فيجورٌ الاسيئجارٌ لذلكَ» وفي 
«البيان» 1 الأجرة على المُقتص منه هذا إن لم يُنضَّبٍ الإمام جلادًا يقيم م الحدود 
ويرزشه ين مالٍ المصالح؛ وبَحَتٌ بعضهم”' أن اَن لو انصَبٌّ تحمّها مادةٌ لنزلة 
مشلا وقال أهلٌ البصر: لا تزولٌ المادّة إلا بقَلعِها قُلِعَتْ للصرورةء وحيثٌ جارٌ 
الاسيئجارٌ لقّلع ين عليلةٍ فبَرَأت انفَسَخَتِ الإجارةٌ على المَذْهبٍ 


)١(‏ في الحاشية: «الأذرعي». 


مضباك اباك امن ماقتنا يبيد 


وَلا حَايْضٍ لِخِدمَةٍ مَسْجَدٍ مَسْجِدٍ وَكَذَا مَدْكُوحَةٌ لِرَضَاع أَوْ غَيْر بعَيْر إِذْنِ الرّوْجِ فِي الأصَحّ 


(وَلَا) استئجارٌ مسلمةٍ (حَائِضٍ) أو ُقَسَاء أومُستّحاضة ولام به جراحة نضاخة 
ولو أن التَلويتُ بالدّخولٍ وجوَّزْنا العُبورَ (لِخِدْمَةٍ مَسْجِدٍ) وفي معئّى خدمتِهنّ له 
تعليمٌ قرآنٍ» ولو استأجَرٌ طاهرًا فحاضَت فإنٍ استأجَرٌ عيئها وعيَّنَ المُدَّةَ انفَسَحَتِ 
الإجارة» فإن تست مع الحيض عَصّتْ ولم تستحق أجرةٌ» وإن استاج جَرَ متها لم 
تنفسخ لإمكانٍ إقامةٍ غيرها مقي ةلد فبَحَث بعضهه”" فيه ديد لاه 
يجورٌ مُكَثْها في الممسجد إذا أمِئَتِ التَلويتَ. 


حَرَةٌ (منكوحة حَةٌ) عير المُستأجر لا يجورٌ إجارتها إجارةً عينٍ كما قال 
القاضي حسينٌ وغيرٌه (لرَضاع أو غير كخياطة مما لا يودي لخَلْوة مُحرّمق) 
هذا !بِعَيْرإِذْنٍ الرَوْج في الصَحٌ) فإنْ أَذِنَ صم جزمّاء أمّا متكوحة المُستأجر 
البسايحوزيا أرما جر رلووطياء كاد تسر جروسيا و امت واد 
الْتَرّمَ مَتِ المَنكوحةٌ عملا في الذَّمةِ جار وإنْ لم يأذَنِ الزَّوجُ» وأمًا الأمدٌ فلسَيّدِها أنْ 
يوْجرَها تَّهارًا بغير إذنِ زوجهاء وأفتى بعضُهم”" بمنع استئجار العَكَا مِينَ”" للحَحٌ؛ 
لأنَّ الإجارة وقَعَتْ على عينهم للعكم فكيف يُسِتأجَرُونَ بعد ذلك للحَجٌ! 

واعبّرض” المَنمٌ بأنّه لامُزاحمة بينَ أعمالٍ الحَجٌّ والعَكم؛ إِذْ يُمِكِنّْه فعلّها في 
غير وقتٍ العكم؛ لأنَّه لا يستغرقٌ الأزمنة. ْ 


(وَكَذَا) 


)١(‏ في الحاشية: «الأذرعي». (1) في الحاشية: «السبكى». 

(1) العكام من العكم أي: الشدء فإطلاقه على أجير الحجاج لأنه يشد الرحل. «حواشي الشرواني 
على التحفة» (5/ 178). 

(:) في الحاشية: «الاعتراض للعراقي». 


مضناو الباق ادن افا ليها 5 


وَبَجُورُتأَجيلُ المَْمَعَةِ ني إِجَارَة الدع َأَْرَنَتُ ذمتكَ الحَمْل إِلَى مكة أوَلَ شَهْر 


0 سل ساسم 


ا ار 


ورء 92و 


(وَيَجُورُ جيل المَنْفَعَة ني إِجَارَةٍ| لدَّمَةَ):إنْ كان الكل معلوماء وقوله: (كالْرَفت 
ل ا ل ل ال ا 
قاله الإمامٌ وبَحَثه البَعَوِيٌ واختاره بعضهم”"». ويُحمّل على الجزء الأوّلٍ منَ الشّهِرٍ 
لكنْ في الرََوضة)”" كأصلها”” في باب السَّلّم عن جُمهورٍ الأصحاب أنَّه تأجيلٌ باطل؛ 
أن أو الشَّهِرٍ يقَعُ على الصف الأول كله ولوفتل كان وا وال أ ليا بذك 


شهر كذا كان أولى »يجوز أن يريد بالأَوّلِ المُستهّل فيكون مساويًا للتمثيل بالغرة: 

(وَلايَجُورُ) بمعتى لا بصح (إِجَارَةعيْنٍ فق مُسعَفبلٍ) كاسينجار دار سنة 
ابتداؤّها من الغد مثلك ولو قال: «آجَرتَكٌ هذه الداة مددة فإذا القَفيت كنا سنةّ 
أخرّى» لم يصمّ على الصّحيحء واحتّررٌ بالعينِ عن إجارة الذَّمَةِ فيصحٌ؛ لما سَبَق 
كوه لتتعجيل والتأجيل فيها. 

تاس ستدتّى المُصِئّفٌ من قوله: اولا يجورً) إلى آخره مسألتَين: 

إحداهما :ها تضكته قوله : (فَلَوَ آجَرَ رَ) المالك (السََةَ الثاني َه ِمُسْتَأَجرِ الأولى قَبلَ 
الْقِضَائِهَا جَارً) ذلك (في الأَصَحٌ) أمّا بعدَ انقضائها فيصحٌ جزمّاء وإطلاقه مُشء* 


.)٠١ /4( «روضة الطالبين»‎ )١( في الحاشية: «الشّبكي والأذرعي».‎ )١( 
.2)47 /0( «الشرح الكبير) (79/9). (:) «روضة الطالبين»‎ 69 
.)750/ /١5( «الشرح الكبير»‎ )5( 


5-0-2 و كايه رخل لز عيانص الطريق 
أو 7 5 رك هَذَا أَيَامًا 


أنه لا فرق بِينَ كَونِ منافع السَنَةٍ الأولّى باقيةَ على ملكِ المُستأجر أم لاء ولا بينَ 
كر رسن انا على ملك اقزر اد لاعن ]نج وازنهنة نأباعها لقتو لعن 
في «الرّوضة)("' كأصلها”" عن «فتاوّى» القَمَالٍ وأقرّاه أنه ليس للمُشْكري أَنْ يُوْجُرَها 
السّةَ الثاني منَ المُستأجر الأوَّلِء و . مشعرٌ أيضًا بِأنّه لا فرق أيضًا بِينَ العطّلقٍ والوّقفٍء 
لكن لو م عوط الواقنثٌ ألا :2 2 الموقوت أكير من لذت ستية يفك فاجرة الافلة 
ثلانًا في عقدٍ وثلانًا في عقدٍ آحَرَ قبل مضي المُّدَةٍ الأولى لم يصِحّ كما أفتى به ابن 
الصّلاح”", وخالّقه ابن الأستاذ وبَحَتٌ الصّحَّدَ نظرًا لظاهر اللَّمظٍ ومطابقته للحقيقة 
ولو آجَرَ عينًا الشخص ثم آجَرَها المُستأجرٌ لآ- خَرَ ثم تقايّل المُؤْجِرٌ والمينا جة الأول 
أحكامءَ الإجارة صِحّتٍ الإقالة ولم تنفيسخ الإجارة كما بََحَئهِ بعضّهم فيهما. 


5 57 عه 5005 ا ع ا عر أ ادي 6 مون 
وأشارٌ للمسألةٍ الثانية بما تضمنه قوله: (وَيَجورَ) في إجارة عين أو ذمّةٍ بطريق 
عد 2 2 5 >م ظ رمعي ع كي لاله 1 اس عي 
أولىء (كِرَاءَ العقب فِي الأصصح) المَنصوص جمع عقبةٍ بضم العَين وهى النوبة؛ 
ع ُ و آ بير 5 هه 
لآن كلا منهما يَعقب صاحبه ويركب موضعه. 


فسَّرّ المُصئْفٌ كراءَ العقب بقوله: لوعو أن بر داب وجل لي كيه لمن 
0100 “اعون لاع متارية :ازا جُرّها (رَجُلَيْنِ لِيَرْ كب 
هذا أَيَاهَ مَا) مغلا (وَذَا أَيَامَا) مناوّبةٌ» وعبَّر في «الرّوضة)”' ب «زمًاك. وأ؟ 1 تعبيره ب 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ .)١185‏ 0 «الشرح الكبير» .)7559/١5(‏ 
(1) «فتاوى ابن الصلاح» .)":5/1١(‏ () «روضة الطالبين» (0/ 187). 


5 لباك ان ا م ا ااا داه 
وَيبيّنَ البَعْضَيْرِ ا 


«أيَّامّا) جوارٌ كون النُوبةَ ثلا لاثة أيام فأكتر لكنْ في الرَوضةٍ»!!» كأصلها”” أنه يس 
لأحدهما طلبُ الرُكوب ثلانًا والمّشي ثلانًا للمَشْمَة. 


وقولّه (وَيبيّنَ) أي: في صُورتي كراء لعب (البَْضَيْنِ) محلّه إِنْ لم يكُنْ عادة 
لوطا ١‏ كسميو :نر وجول ١‏ لاسا الي وا در 
العَقد عقوا تق يعم عدو انا من وطاع_رإن تميق الذاك ويف اللعات 
بعك راو لف لا دك انحا أن فو لقوطة القت ليكوو ينما لعل 


(نعَ) كل من المُكري والمُكتّري”" (يَقَتَسِمَانِ) الرّكوب بالتراضي بيئهما في 


الصّورة الأولّى» وكذا المُكبَرِيانٍ في الصّورة الثَّانية» فإِنُ لم يبين (في صورة كراء 
العقَدِ)” البعضّينٍ كأن قال المُكري: «أَرْكَبهَا زَمَنا ويركبها المُكتّري زمنا آخَرّ لم 
يصمح وكذا لو قال: ١ليَرْكَبْها‏ المُكتّري زمنًا ويمشي زمنًا»» ولو أكراة دابّة ليركّبّها 
مالا وي عر زر ادر اراق وسخترض لحان نين عباقان 
امول إن اعتمكت الدَّائَة ُ اجتماعَهما على الرُكوب. وإلّا فالرّجوعٌ للمُهايأق 
وإجارةٌ المُشاع كنصني دابةٍ لمَوضِع كذا يصحٌ في الأصحٌ وتَقَمْ القسمة بالزَّمانٍ 
ناغير ذا كنيع اناد كان ددرتي لير فلو ان دفي 
اسراح أو ول سسب زمة أو م الل أ فلو لاماي 
الثاني له الدُكوبٌ بقدرٍ ذلكٌ» ولو تنارّعا فيمّن يركب أو لا أقرعَ بيتهما. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (0/ 187). (9) «الشرح الكبير» .)517/1١51(‏ 
() (س): «ثم المكتريان». (؟) زيادة من (س). 


مضنا الباق ان افا ليج 2 حصب الإجارة 


شاف لما اسكثناه المعي ف من الحونالتية السَابقنية مسائل: 


منها: إجارةٌ الشسخص نفسّه ليج عن غيره إجارة عي قبل أشهر الحَجٌ إن لم 


تت الإتيانُ به مين بلد العَقد إِلّا بالسيرٍ قبله وعليه الخُروجُ زمنَ روج أهله. 
ومنها: استئجارٌ دار ببلدٍ آحَرٌء ومنها: مام سَبَّقَ من استّئجارٍ أرض للزْراعةٍ وعليّها 
الماءً قبل انحساره. ومنها: اسيئجارٌ دار مشحونة بأمتعةٍ متعةٍ يمك نقّها حالا على 
الأصمٌ في «الرّوضةَ)” كأصلها”” هناء لكثهما صحَّحًَا آخرٌ باب الإجارة أنه إن 
كان لزمن ن التّمريع أجرةٌ لم يصمح في الأصحٌ وإلّا فيصحٌ. 
© © © 


(١)«روضة‏ الطالبين» (0/ /ا5؟). 

النحااه - سلس 
0 01 3 5 ابر 1 2 
لمغتا ل ل 1 


مضباك الباق ٠‏ وَافككاللويه5 


يُشْتَرَطٌ كَوْنٌ المَتْفَعةٍ لمَنْمَعَةِ مَعْلومَةٌ 


سواط الها المحَة وذ فْ 2 مرا فحتمل 


سر سد مر 


1غ 
سابقًا : اوكونٌ المُوْجّرِ قادِرًا على تسليمها»؛ لكثرة أبحاث هذا الشّرط. 

59 ْستَرَطْ) في إج ارو عَينٍ أو ذم فيما له منافع كداي به (كَوْنٌ المتْمَعَةِ) في كلّ منهما 
(مَعْلُوهَ مَهٌ) عَينًا وصِفةً وقّدرًا فلاتصحٌ إجارةٌ أحدٍ العَبِدينٍ ولا دار مِن غير تحديد 
جهاتهاء ولاعَبِدٍ لخدمة مدَّةِ غير مقدَّرةِ وحيتٌ لم يكن للعَينٍ المُوْجّرةٍ إلا منفعة 
واحدةٌ فالإجارةٌ عند الإطلاق محمولة علَيّها. 

ويُستثتى من اشتراط العلم بالمَنفعةٍ جوازٌ دخو الحَمّام بأجرة مع المجهل بالمُكثٍ 
فيهاء وباستيال الماِء بل حَكى في «المجموع»' الإجماعً على الكواق والأصح 
قْ «الرّوضة)”" أن ما اده الحَمَّامِيٌ أجرة السّطل والحَمّام والوزار وحفظ الثياب. 
0 هذا ل و والََابُ غير مضمونةٍ على الحمّاميٌ؛ 

مشتّركُ وأمّا الماك فمَيرٌ مضبُوط فلا يقابل بعِوّض. 
ا قد ) المتفعة (بِرّمَانِ) فنقط (كَدَارِ) أي: كإجارة دارٍ وثوب وإناءِ (سَنَة) 
5 بالق بألف درهم مثلاء أو سن كل شهر , يول دلو نح عن قزل 
١ك‏ شهر بوعة بعل في الاصعٌ؛ أنه عقدٌ على شُهورٍ مجهولة. 


.)7١ /0( «المجموع شرح المهذب» (558/9). (") «روضة الطالبين»‎ )١( 


مضاك لقال وَافك اا لم5 كا بُ الإجارة 


وَتَارَةبِعَمَلِ كَدَابَةِ إلى مَكَةَ وَكَخِيَاطَةٍ دا النَوْبِ قَلَوْ جْمَعَهُمَا فَاسْتَأَجَرَهُِيَخِيطَةُ 
بض النَهَارِ؛لَمْ بصم ني الأصَحّ 


ويُستعتَى إجارةٌ الإمام للأذانٍ من بِيتٍ المالٍ كل شهرٍ برهم فلا 0 لبيانٍ 


المُدة بخلاف ما إذا استاأء جَرَ مِن ماله أو كان المُستأجِرٌ من الآحاد فيُشتّرط نيان 
الْمدة عل الصّحيح. 


(وَثَاوَ ُ) تقدّر المَنفَعة (بعَمَلِ) أي : بمَحلَهِ من غير مدَةِ (كَدَابَّهِ) معيّلةٍ أو موصّوفةٍ 


2 


سه 


لركوب أو حمل (إلَى مَكّة) مشلا (وَكَخِيَاطَةٍ ذا الو ب) فلو قال: «لتَخِيطٌ لي ثوبًا» 
لميصحٌ بل ي: ترط أن ييّنَ ما يريد من القُوبٍ من قميسص أو غيره» وأنَ بين نو 
الخياطة أهي يق انقرف ان تطَّردَ العادةٌ بنوع فيَحمَلٌ المُطلق عليه و(تارةً) 
نيك عا لصن وض انها لوقتا والح لمات كود ار جين عل جار 
كساعة وساع» وفسّرّها المججَؤهريٌ”" بالمَرّةٍ. 

(فَلو جَمَعَهِمَا) أي: : التَقديرَ برّمانٍ وعَمل (كَاسْتََجَرَهُ) أي : شخ (ليَخِيطةٌ) 
أن لكوت العام لقان ل ةف الامة) وبَحَتٌ بعضُهم”" تقييدَ ذلكَ بما 
إذا أطلقٌ أو ظهرٌ قصدٌالتَّديرٍ يهماء فإ كان القَصدُ من جمعهما هو العَملٌ ويكونُ 
ذكرٌ اليوم للتّعجيلٍء أو كان الثُوبُ صغيرًا يفرع في دون يوم صحٌ» وقد يوم كلام» 
الصّحَّةَ فيما إذا قال في بياض انها وقوما تقتضيه اللّغةٌ من عدم الاستيعاب, قال 


و 


بعضهم' الإووله يحض لمشيل د للخو وعيره: 


)١(‏ #الصحاح)» )١( .)507 /١(‏ في الحاشية: «السّبكي». 
(؟) في الحاشية: «الزركشي». 


5 521 ان وفنا ميج 2 


وَيُقَد َقَدُّ تعْلِيم القَرْآنٍ مد يد شن جور وني انكاء يك العووي والطول 
َالَرْض وَالسَمْكِ وى به 


(وَيَْدّرُتَعْلِيم القرْآنِ) إذا اسمُوجرٌ لجَميعِه أو بعضه كما يُشَهِرٌ به كلامه (بِمُدِ) 
كشَهرء لكِن في «الرَّوضة)”" و«أصلها)”" في الصّداقٍ 7 51ظ لم يريدوا 
بالقَرآنِ جميعّه بل ما يُسمّى قرآناء فإنْ أريدَ جميعٌه لم يصمٌّ في الأصحٌ للجمع بِينَ 
لمان والعمل» (أَوْ تين سُوّرِ) أو آياتٍ مِن سُورةٍ كذا ين أولها أو آخرهاء واعتبر 
بعضّهم'”” سماعً المُستأجر لها قبل العَقَد إِنْ لم يكَنْ سَمِعَهاء ويُشتَرطٌ في الإجارة 
للقرآن أن يكون في تعليمه كُلفةٌ لاك: #منطرَ4”' وأنْ يكونّ المُتعلّمُ مسلمًا أو 
ُرجى إسلائه؛ ولا يشرط تعب الاي كرواية ناف أ ابن كثير في لاصخ" ولا 

تعبينٌ المَوضع الذي يُقرَأَفيه ولا حبرو قهم المُتعلّم. 

(وَفِي البناء) أي: الاستتجار له (يبد يك الكؤضنة ) لجاز (والطول) وهو عنة 
الفققناء امتدادٌ الجدارٍ من إحدّى الزَّاويتَينِ إلى الأخرّىء (وَالعَرْضٍِ) وهو عندّهم 
امتدادٌ من إحدى وجهّي الجدار إلى الوجه الآخرء (وَالسَّمْكِ) يفن السّينِ ا 
وهو قدرٌ ارتفاع الجدارٍ من وج الأرض ويُسمّى هذا أيضًا بالشخْنِ (3) يبينُ أيضًا 
اق بتى به) الجدارٌ من طِينٍ ولَبِنٍ أو آجْرٌ أو غيره. 


(إنْ قُدّرَبالعَمَلٍ) هو قيدٌ في الججميع» فإنْ در بالزَّمانٍ لم يحتّج لما يبّى به إن كان 


.)"09 /8( «الشرح الكبير»‎ )( .)7١ 5 /( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.7١ في الحاشية: «صاحب المعين». (4) سورة المدثر:‎ )9( 
.)7١ 5 /7( «روضة الطالبين»‎ )6( 


لقان اننا ليج 5 ل 


4 و ع6 بير 2 5ه و مه و 0 6 و 
وإذا صلحتٍ الأرض لبناء وَرْرَاعَةٍ وَغْرَاسِ اشترط تعيين © ود كي - 


اداه عن برها ل في الأصن ولد قال اتن ها بدا نظا مح 


, - رودم _- 2و 
البناءٌ على أرض. فإن كان على سقفي اشترط بيان ما يُبِنَى به» وما ذكره المصنف 


من اشتراطٍ الأمور الكَّمِسَةٍ محلّه في البناء على سقفيء فإِن كان على أرض لم 


عر 
عو 


يُشتَرطٍ التَعوّضُ للسّمْكِ وما يُبنَى به وحيث كانت الآلةٌ المَبِيُ بها حاضرةً كمى 
مشاهدتها عن كل وصفٍ وتعريفيء وفي الاستئجار لتجصيص أو تطيبن يقدّرٌ 
بالزَّمانِ لا بالعمل؛ لأنَّهِ لا ينضَبطٌ رقة ونّخانةً. 

(وَإِذَا صَنْحَتٍ الأرضُ) بضمٌ اللّام وفتحها (ليَاءِ وَزْرَاعَةٍ وَغرَاسٍِ) أو لائنّينِ 
ين هذو الثَّلائةِ ابرط تَعِْينُ المَنْفَعة) في الصوربّينِ فنْ أَطلِقٌ لم يصِحٌ» وَِنْ لم 
تصلخ إِلّا لجهة فقط كأرض الحكر التي يغلبُ فيها البناءٌ كَقَى الإطلاق. 


عن 2 ف لاا 2 -ه 7 56 عون سدس له .مث سم 0 ٠.‏ 
(وَيَك فم ) في أرض استؤجرّت لرّرع (تَعْبِيِنْ الرْرَاعَةٍ عَنْ ذكر مَايُرْرَعٌ) فيها 
ىم م ا جهن 7 ٠‏ 5 دل ك2 1 
كقوله: «آجَرْتكها للرّراعةٍ أو لتَرْرَعَها» فيصح (فِي الأصَح) ويزرع المستأجِرٌ ما 
2 2 م 2 04م 2 1 000 ع 
شاء من أضرٌ أنواع الزْرعء وبحث «الروضة»”'' كاصلها" تنزيل ذلك على أقلها 
5 و سس 2 5 و 2 - و َه 
ضرَّرًاء وهذا البحث حَكاه الخْوَارِزْمِيٌ وجهاء قال بعضهم'": وهو متجة: ولو لم 


لا ماع 


سمه 50 - 7ه 6 . اج ؟ مك ره 5-5 
يذكئ ما يُبئى أو يُعْرَس ك «اجَرتكها للبناء أو الغراسِ» صحت أيضا في الأصح. 


4 
إيبا 


(وَلَوْ قَالَ) آجَزْتكها (لِتَنْتَفِعَ بها بِمَاا؛» شِئْتَ؛ صَح) وصّنّع المُستأجرٌ فيها ماشاءً 


(١)«روضة‏ الطالبين» .)5١5/65(‏ (؟) «الشرح الكبير» (777/11). 
(") في الحاشية: «ابن العراقي». (:)(س): «ماا. 


00 ل ا م 


مضنا المعتاك ان واوا لهاك 
نْشِئْتَ فَارْرَعْ وَإِنْ شِكْتَ تَ فَاغْرِسُ فِي الأَصَحٌ وَيُشْتَرَ طَ في إِجَارَةٍ 
ا 00 : لايَكْفِي الضف وَكَذًَا 
بشرط عدم الإضرارٍ (وَكَذَا لو َالَ) له : (إِنْ شِئْتَ فَازْرَغْ) أي: الأرضص (وَإِنْ شِئَتَ 
اشر) م افيالأصع)ويخيٌ مساب همونت بعشهم لله لذي 
تصوير هذه المّسأَلةٍ من زيادةٍ: «ما شِكتَ» فيقولٌ: «إِنْ شكتٌ فازرَغٌ ما شئتَ" أو 
««اغرِسٌ ما شئتَ». فإِنْ لم يَرِدُ ما ذْكِرٌ عاد الخلافٌ في وجوب تعيين ما يُرْرَعٌ» ولو 
قال: «آجَرْتَكها لتزرعَ أو تغرسٌ» لم يصحٌ. 
مش ترط فِي جار ل لي (مَعْرِفَةُ الرّاكِبٍ بِمُشَاهَدَتَه 
يضف 16) نه ينث بت عن مققافلدفد: قل او الراة بلاغ كر طول الاك 
ونحافته وضخامته» وقيلّ: وصفه بالوّزنِ» ولم يرجح في «الرّوضة)”"' كأصلها”" 
(وَقِيلَ:) ت: تتعيّنُ المُشاهدةٌ و (لَايَكْفِي الوَضف) اَم (وَكدَا الحُكُم فِيمَايُرْكَبُ 
عَلَبِمِنْ مَخولٍ) بفدح ميوه الأولّى وكسر الثاني بخَطّه وهو موافقٌ لصَبطٍ 
الجَوْمَرِيٌ» وفي بعضٍ الشّروح ضَبَطّه بعكس ضبط المُصنفٍ وأنّهم أنكرُوا على 
الجَوَمَرِ يّ ضبطه بما ذكره سبق الكلامٌ على المّحول في باتي | ح م والصّلحء ولا 
بد مع معرفة امحل ين معرفة ما يرش ف فيه للجُلوس عليه ومعرفةٍ غطائِهِ الذي 
يُستَظَلٌ به من كساءٍ أو غيره؛ فإنْ أطلقٌ العَقدٌ حُمِلَ على كونه مكشومًا. 


.)"51١/١7( «الشرح الكبير»‎ 0 .)7١١/0( «روضة الطالبين»‎ )١( 


مضا المعيا 5 ان ماوت امهنا 5 


(وَ) كذا الحكم فيمايُركَبٌ عليه من (غَيْرِهِ) أي: المٌحومل كزاملةٍ وهي ثياب 
تُجمَعٌ ويْضمٌ بعضّها لبعض (إِنْ كَانَ) المَحول (لَه) أي: المكتري إن اقتضئ 
الحالٌ كوه عليه بالط فيُشْيَرَطٌ فيه معرفتّه بِمُشاهِدَتِهِه أو وصفي تام هذا ما 
يُفَهمُه كلام امن لكن الصَّحيحُ أنه لا يُشتَرطٌ رؤيةٌ ما يُركَبُ عليه مِن محل 
وسرع وعبرعم. 

قال في «الرَّوضة»”": فإِنْ شامَدَها كَمَى لفن كانت سُّروجُهم ومحامِلّهم 
وما في مَعْناها على قَدرٍ ومَقْطّع لا يتفاحشٌ فيه التّفاوثٌ كَمَى الإطلاقٌ وحمل على 
معهودهم) فإن لم يِكَنْ 58 مطَردٌ اشتُرطً ذكرٌ وزنٍ السّسرِج والإكافٍ والزَّاملةٍ 
ووصفها. انتهى. 

فإنْ لم يكن المَحوِلٌ للمُكتّري أركبّه المُؤْجُرٌ رٌ على ما يليقٌ به من زاملةٍ أو غيرهاء 
وَإِنْعيّنَ المُكتّري للمُوْجْر نوعا يركب عليه وكان مِن مال المُؤْجِرٍ لم يحتّح لوّصفه 
كما قال المَاوَرْدِيٌ”"' وسكت عنه الرّوضةٌ كأصلها. 


(وَلَو د دراك لجار خم التعازو ا سبح عار يفم العيس وهوه 
يُعلّنّ على البَعير كشفرةٍ وقِدرٍ وقَصْعةٍ (مُطْلَقَا) أي: من غَيرِ رُيتِها ولا وَصفهاء كى 
«استأجَرتٌ منكٌ دابة لأركبها وأحمل علَيّها المَعاليقَ؛ فل العقد (في الأصَحٌ) 
وعبَّرٌ في «الرّوضة)”" بالمذهب المُنصوص» ومحل الخلافٍ في المَعاليقٍ إِنْ كانت 


(١)«روضة‏ الطالبين» .)35١١/0(‏ (؟) «الحاوي الكبير» (لا/ .)5١7‏ 
] (*)«روضة الطالبين» (0/ 7 .)5١‏ 


ما الماك ٠‏ جاو اليه 


وه 
بت 78 


وَإِنْلَمْ يَشْرٍ طَهُلَمْ يُستَحَقَ وَيُفْتَرَط فِي إجَارَ العينِ تَمِْينُ الدب وَفي اشر 


2 


يها الجلاف في بع الاب وني إجارة وَالدْمَّةٍ بار 4 
لد وثةويُْترَط فا بيَانُ كدر السَْرٍ كل ْم 


خالية؛ فإنْ كان فيها ماءٌ أو طعامٌ فكسائر المَحمُولاتٍ في اشتراط مشاهدَتِها أو 
وصفها مع الوَرْنٍ. 
(وَإِنْ لم يَشْرِطَةُ) أي: حمل المَعاليق (لَمْ يُسْتَحَقّ) بضمٌ أوله بخَطَّه أي: حملّها. 


1 : يُْتَرَط فِي إِجَارَةِ) الدَابَه ة إجارةٌ (العَيْنِ) لرُكوب ١تَعْيبِنٌ‏ الذَابَّة) بأ يُعرفَها 


جر بالّعِينِه ويُشيّرطٌ أيضًا كما في «البيانٍ» قدريُها على المَحمُولٍ علَيْها 


(وَنِي اشَيَرَاطٍ رُوْيَتِهَا الخلاف) السَابقٌ (فِي بَيْع العَائِبٍ) والرّاجِحٌ هناك عدمُ 


صِحَّتِهء فالرَاجحٌ هنا اشتراطٌ رؤيتهاء ولم يحتَرِزْ بالعينِ عن الوّصف في الذَّمةِ؛ 
لأنّ إجارةً العينٍ لاتكوثٌ في الذَّمةِ بل أراد بالعَينٍ مقاب الإبهام ليخرج ما لو آجَرَ 
إحدى هاتّين الدَبينِ فإنّها جار عي لا تعيبنَ فيها وهي باطلةٌ. 

() يشرط (في إِجَارَةٍا لدم لركوب داب و( ذْكرٌ الججنس) لها كإبلٍ وخيل 
وحَمِيرِ ور كبَحَاتِيَ وعِرَابٍ (وَالذكُورَة أو الأنُومَةٍ) و«أو) في كلام المَعن 
للشّويع» ود يُشتَرطٌ أيضًا بان كيفيّة سَيرها مِن بْطءِ وسّرعةٍ. 


1 


و يشْتَرَط فِيهِمًا) أي : : إجارتي العَينٍ والدَّمةِ ركوب (بَيَانُ قَدَرٍ السّيْر زَكُل يوه 
إن كان درا تُطيقُه اداه غالِيَا وهو يختلفُ باخلافٍ اصرق سهولةٌ وصعويةٌ 


َه اه 


7 وَرَنِ وَجَنْسَهُ 


وبالأوقاتٍ كزمنٍ وَحل أو لبج أو مطرء (إلاأ أَنْ يَكونَ ِالطّرِيِقٍ مَتَازِلُ مَضْبُوطَةٌ 

َبَرّلُ) قدد امير عند الإطلاق (عَلَيَا) سواء في ذلك الإجارةٌ ركوب أو حَملٍ 
إن شط خلامه ابم وإ لم تن انال مضبوطة أو كانت واحمَلقَتِ العادة لم 
يعس عى يكنا أو زقد دَرَا لسر بالزَّمانِء وإذابّنَا فزاد السّيرٌ في يوم أو نقَص فلا 
خرن وشيران سدم عن الشرط .ولو 'آزاة أخذ هما القض أو المجاوزة لتر 
أو خضب لم يكُنْ له ذلك إِلّا بمُوافقة قَةِ صاحبه كما قال البََوَيٌ" » وبَحَتٌ في 
«الرَّوضة»”" مخالفته في الكََوفٍ وهو موافقٌ لما صرَّحَ به الإمامٌُ. 


(وَيَجَبُ فِي الإيجَار لِلْحَمْلِ) إجارة عن أو ذمَّةٍ(أَنْيَعْرِفَ) مؤجرٌ الدَابة 
(المَحْمُولَء فَإنْ حَضَرَ رَآه) المُؤْجُرٌ (وَامْتَحَنَهُ بِيَدِ إِنْ كَانَ في ظَرّْفٍ) كالحُبوب. فإِنْ 
لم يكُنْ فيه كمَنْ رؤيته وقد يُوهِمُ كلاه أنَّما يَستغنِي عن ظرفٍ كحَجرٍ وحَشب لا 


تقر بوو ليس ذلك بل تمتك بناأيقاء قز قال «وامتعتة إن انك انار : 


- 


(وَإنْ غَابَ) المَحمُول (ثدَرَ بكَيْلٍ) في مكيل (أؤْوَذْنِ) في مكيلٍ أو موزونء وني 
«الرّو ضة»”" كأصلها" أنَّالتّعَدِير به في كل شيء أولى ا 3 أنْ يعرف 
جِنْسَة) أي: المَحمُولٍ الغائبء لكِنْ لو قال المؤْجرٌ: «آجَزْتكها لتحملٌ عليها 


| (١)«التهذيب‏ في فقه الإمام الشافعي» (:/١5ة).‏ (5) «روضة الطالبين» (0/ .)3١7‏ 
١‏ ل عد ست لا (5) «الشرح الكبير» (؟5١1/‏ 54*). 


م5 متاك اند اا ه85 سح حصنا بٌاليجارة 


لا جنس الدَّابَقٍ وَصِفْتَهًا إِنْ كَا 
مه ه شير 


وتحوة 


ِئةَ رطلٍ مما شِيْتَ» صحٌّ» وكان رِضَّى بأضرٌ الأجناس ولم يحتّج لبيانٍ الجنس» 
لوقل التحول عليه عقرةلفة م ضنت» لم ين عن ذكر الج كما قال 
أبو الممرج وصوبه في زيادة «الرّوضة)». وقال الرَّافِعِيٌ: يجوزٌ أن يُجعل رضّى بأضرٌ 
الأجناس كما في الوزن. 


هك 


(لاجِنْس الدَابَّقَ وَ) لا (صِفَتَهَا”') فلاايجبُ معرفتّهما في إيجار دابَةِ لحمل 
(إِنْ كَانَتْ إِجَارَةَ دْمّةِ) وتوقف «الرّوضة00" كأصلها» في عدم وجوب دقتعا 
والكلامٌ في المَعاليقٍ حيث الاستتجارٌ للحمل على ما م سب في الاسيئجار للرّكوب 
(لَاأَنْيَكُونَ المَحْمُولُ رجَاجًا) بتثليث الزَّاي (وَنَحْوَهُ) كخَرَفِء فلا بد من معرفة 
عار انرون امول م الجاع تماد قاقر يسنن أن يكون في الطّريق 


وَخْل أو طين» أمَا إجارةٌ عينٍ دابَّةِ لحمل في 0 
© © © 


0 
3-17 


(١)(«الأصل):‏ «وصفها». 
(؟) «روضة الطالبين» (0/ 5 .)35١‏ 


0 () «الشرح الكبير؛ .)2778/1١5(‏ 


يي 
لانَصِح إِجَارَ مثلم لجهاد ولاييا عِبَادَّةِ تَحبٌ 
لِتَحْهِير مَيْتِ وَدَفنِه وَتَعْلِيم القرْآنٍ 


( 
فِالامَيَتجَارالمرٌب 

(لَاتَصِحٌ) من إمام وغيره (إِجَارَ الس يوار ايز مح جار للجياد 
لكنْ من الإمام لا الآحادٍ في الأصحء كت نِيِّهٌ) كصلاق» فلا يصحٌ 
الاستتئجارٌ لهاء بخلافي ما لا تجبٌ لها نيّهَ كأذانٍ فيصِحٌ الاستئجارٌ له. والأجرةٌ في 
5 5 0 5 2 1.21 م ب اا راسة َّ 07 
مقابلةٍ جميعه في الاأصح. وقيل: للحيعلتينء وقيل: لرَّفع الصوت. وقيل: لرعاية 
الوّقتِء ولايصحٌ الاسيئجارٌ لإمامة الّرائئض كما جزم به «الرََوضةٌ» و«أصلّها». 
وعن ابن كَجّ: إن عيّنتِ المّدة صعًّ وإلا فلا. 


0 ستثتّى منّ العبادة قولّه: (إلّا) الا مستعجار قرب بين (حت) أو مر عن مي 
أو عاجزء (وَتَفْرِقَةٍ رَكَاةِ) وصوم عن ميتٍ» د هَذَيِ وأضحية ونحوها فيجوزٌ. 
وكايط ها أذ كل بها تداعلة الاب من الحناذة يجو الايوكيهاء علق ويا ل قل 


1 ترّع المُصنّفُ في بيان ما لا تجبْ الب فيه مين فَرض الكفابة بقوله: (وَتَصِحٌ) 
|جارةٌ شسخص (لَِجهٍميْتٍ ودف وان تعيّنَ عليه ذلك في الأصح» ادن دا 
في التّجهيز فعطفه عليه مِن عطفي خاصٌ على عام. 

(وَتَمِْيمِ القّرْآنِ) كله أو بعضه ولو فاتحة لمُتعيّنٍ عليه ذلك ني الأصحٌ إنْ كان 
ظ لع ا ل اكش لست 


١ 2‏ 3 5 0 9 7 8 5 ا 01 1 5 9 2 ا 1 2 
3 , 00 5 مه" 00 00 108 6 3 م 
8 00 ا 8 ا 0 يم لي 000 0 


مضباك اميا ان ا ليها 8 + 


وَلِحَضَانَةٍ وَإِرْضَاع مَعَا 


وخرج ب «القرآن»: منمٌ الاستئجار لتدريس علم شرعيٌ» وهو مائَقَلَه الرُّوضةٌ»”" 
كأصلها””" عن إطلات الأصحابء وقال الإماة”" بجواز الاستئجار لتعليم مسألةٍ أو 
مسائل من العلم وأنَّ ما أطلقّه الأصحابٌ محمُولُ على الاستئجار للتّدرِيسِ مِن غير 
تعيينٍ لمن يعلَّمُّه وما 7 


وأمّا المَنطِقٌ فمّن جَعَلّهِ من علم الكلام كالعَزاليٌ جوّرٌ الاستئجارٌ لتعليوه» ومّن 
تمق تطلبيه كاين الكلافر ف من الاسعخار له 

وأمّا المُباحاتُ كالاصطيادٍ فحَكَى البَعَوِيُ' والمُتَولّي قولَينِ في جواز الاستئجارٍ 
لها بناءً على جواز التّوكيل فيهاء وقضيّته تصحيحٌ الصَّحَّة وأفتّى ابن الصَّلاِ©» 
جوازٍ استنجار رجل شخصًا ليقعدَ مكاله في الحبس» وتظر فيه بعضهم بأنَّ الحَبسَ 
عقوبة متعلقة بدن المَحبُوسء ولا الاب ولا تكرار في ذكر مسآلة اتيم هنا 
مع سبقها في قوله: ”و بقدَّرُ تعليمٌ القُرآنٍ بِمُدَّوا؛ لأنَّ ذكرّها سابمًا لتقدير مدَّةٍ اتيم 
ولاحِمًا لكون التّعلِيم عبادةٌ. 

() تصح الإجارةٌ ولو بين زوج كما سب (لِحَضَانةٌ) لودب (وَإِرْضَاعٍ) له (مَمَا 
بالنصبٍ على الحال» واستعمّكه المُصنَّتٌ هنا للمُقارنةٍ في الزّمانِ كما بقل عن تُعلب 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ 188). 

.)595 /١15( «الشرح الكبير»‎ )١( 

.)١188 /0( الطالبين»‎ ةضور(.)59١‎ -٠ /١17( «الشرح الكبير»‎ )©( 

3 (5) التهذيب في فقه الإمام الشافعي (5/ 57). 

(0)«فتاوى ابن الصلاح» لوصضضة” 
7 ين موحي حو لاسي 82100 ا 


6 7 2 1 0 
0 


0 


1-0 18 2 3 1 0 4 ا 5 


بذ 8 
22 ع 5 1 ا 0 


ا الاق ان الها لد سك كاب الإجارة 


2 م ب م 200 و هم مه ََ 2 أ 0 - 
وَلأَحَدِهِمَا فقط وَالأصَح: أنه لا يَسْتَتِعٌ أَحَدٌ أحَدَهُمَا الآخَرَ وَالحَضَائَه جفظ صَبئٌ 


ِعْسْلٍ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ وَئيَابهِ وَدَهنِه وَكَحْلِه وَرَنْطِهِ ني المَهْدِ وَتَحْرِيكِه | يكوا 


وغيره» واختارٌ ابن مالك خلاقه» ويأتي الكلامُ على ذلك في المٌصل الأوَّلٍ من كتاب 
الجراح. 

(وَلِأَحَدِهِمَا قَقَطْ) بأنْ لم ينف الآخر فإِنْ استأجَرٌ للإرضاع وتَمَّى الحضانة 
جار ولا يقدّرٌ ما ذْكِرٌ بالعمل بل بِالمُدَّق ويجبٌ تعيين الرّضيع وموضع الإرضاع 
وبلوغ المرضعة تسع نتنين كماق «البيانِ)”' وفيه أيضًا منع الإجارة على بن الاق 
بخلاف المَرأة؛ لأنَ للأوّلٍ حكم العَينِه وللاني حكم المع ون كانتِ المُرصعة أم 
الرّضيع لم يصحّ م استئجارها لإرضاعه اللبا لوجوبه عليهاء والمُرادُ الحضانة الكبْرّى 
لضي تقس بابو ار ل عام المرصيد ديار ع بعد افيه وه 


ل 


وغ قف الاسة لوال سك يخا ووينكى ما ف الحفانة مذو 
(وَالآصَحُ: أنه لا يَسْتَبْبِعٌ أَحَدُهُمَا الآخَرّ) وجَعَل المُتَوَلي الخلاف في الحَضانةٍ 
الكُبْرَى» وقَطّع في الصّغْرّى بدخولها في الرّضاع. 
(َوَالحَضَائَة)الكرئ شترعا : (حِفْظ) جنس (صَبِيّ) الصّادقٍ بذكر وأنتى» (وَتَعَهُدُ 1 
بِعَمْلٍ رَأْسه وَبَدَنِوَثِيَايه) وين نجاو أو غيرها (وَدَهْيهِ) بفتح الدَّالٍ اسم للفعل 
(وَكَحْلِهِ) وإضجاعه (وَرَ ْطِِ في المَهدِ) وهو سَرِير الرضيع (وَتحْرِيكه كِهِ) على العادة 
(لِينَامَوَنَحْوهَا) مما يحاجٌ إليه الرَضْيعٌ» ما الذّهنُ بضمٌ الدَالٍ ففي «الرُوضة»”" 


.)5١1١ /5( «البيان» للعمراني (/ا/ 117 7). (") «روضة الطالبين»‎ )١( 


الاك ان ا اليه 5 ب 


وَلواسْبَاً ماح جر هما قط اسُ مدب الاح العف في الإرضَاعٍ دون 
الحَضَائَةِ وَالآَصَحٌ أَنَّهُ لايجبُ جِيْرٌ وَخَيْط وَكْحْلّ عَلَى وَرَّاق وَخَيّاطٍ وَكَحََالٍ 


كأصلها”" أنه على الأب فإِنْ جَرَى عُرْفُ البلدٍ بخلافه فوّجهانِء انتَهَى. 


أمَا الحضانةٌ لغةً فمأخوذةٌ منَ الحِضْن بكسر الحاء وهو ما دون الإِبْطٍ إلى 
الكَشْح؛ لأنَّ الحاضِنة تجعل الطَّمل هناك. 

(وَلَو اسْتَأَجَرَ لَهُمَا) بِأنْ صرّح في عقدٍ الإجارة بالحضانةٍ والإرضاع (فَاْمَطَمَ 
اللَّبنٌ قَالمَذْمَبٌ) وعبَّرٌ في «الرَّوضة)”" بالأصحٌ (انَفِسَاح العَقَدِ في الإز ضاع) 
ربسقط تلام الأجرة زوع لضان 9 يم الققدافيها با على لدجم 
من خلافٍ تفريق الصَّففَة) ولو أَنَى بِاللِّنَ ون محل آرٌ ولم يعَضَرّرِ الولدٌ جارٌ. 

(وَالأصَحٌ) وعبرٌ في «المُحرَّر بالمّشهور وفي «الرّوضة)” كأصلها”'' بِالمَدْمَبء 
(أنَهُ لاب اح حير ارايت امورو كي الاك لال ور 6 
أي: بحسن () لا (خَيْطُ وَ) لا (كُخْلٌ) ولاصبغ (عَلَى وَرَّاق) أي سور 
«الصّحاح» 4 أله الي ورد و ما بّاعُ الورق فيقالٌ له كاغدي. 


(و) لاعلى (حيّاطِ) وبحت بعضهم” أن لقم واجبٌ على الوراق كإبرة 
الخيّاطِ. (5َ) لا (كَحَالٍ) ولا صبّاغ حيث استؤجرٌوا 3-0 أو خياطة ة أو كحل أو 
صَبغْ ويجبُ في الإجارة لنسخ بان عددٍ الأوراق والأسطر في كلّ صفح قال في 


.)7١8/60( (؟) «روضة الطالبين»‎ .)١5١-37غم‎ /١7( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١7 5 /5( «الشرح الكبير»‎ ):( .)5١9-57١8/65( «روضة الطالبين»‎ )7( 


(5) «الصحاح)» (5/ .)١1555‏ (1) في الحاشية: «الأذرعي». 


ميا اللجباكائن٠‏ ياف اليه 


0 ل 
قُلَْتُ: صحَحَ الرَّافعِي في «الشَّرْح" الرّجُوعَ فيه إِلَى العَادةِ قن اضْطَرَبَتْ وَجَبَ 
لان وَِلَا ِل الإجَارَة واه أعلمُ 


8 : / 8*0 ات 9 20 
«الروضة"''' كأصلها'": و يتعرضوا للتقدير بالمَدَة والقياس جوازه. وإن بحث 
2 2 3 00 5 اه 7 2 
عند تقدير العمل بيان قدر الحَواشي وقطع الوّرقٍ الذي يكتّبٌ فيه. انتهى. 

قال بعضهم: وسَكتوا عن بِيانٍ دق الخَط وغلظه» وعن رؤية خط الناسخ وهو 
0 2 ا َ 1ل ع هه ع ب 7 
أمرٌ مهمّء وإذا غَلِطَ الناسخ في كتابته لا أجرةً له ويغرّمُ أرسّ الوّرقٍ. 


(قَلْتُ : صَححَ الرَّافِعُِ ذ في «الشَرْح 0 الرّجْوعَ فِيه) أي: المَذْكُورٍ مِن حِبْر وحيط 
ومُحل وصبغ (إِلى العاد) للنّاسِه ولم: يعبر الرَّافِعِيٌ بالأصحٌ بل بالأشبَه. ثم قال: 
(هَنِ اطَطَرَبت وح اَن هو مُشهر به لو ينها على الأجير صحٌ» لكن في 
«البحر»" و«الشّامل) الَجَمُ بالمّسادِ(وَإِلَا) بأنْ لم يبيّنْ (متبْطْلٌ الإِجَارَ م وَاللهُأَعْلَمُ). 


و اءس 


ولايُوتَحَذُ من كلام المَتنٍ ترجيحٌ في هذه المسآلة» بل غايثّه أنّه تقل اختلاف 
ربع اراي ل التكار رارج النّهُمَ إلا أن يُقَال: إِنَّ إيراده كلام 
«الشّرح» على جهة الاسهدرالك يُشوِرٌ حر بكر جيحه. بدليل أنه لما ذَكَر في «الرَّوضْةَ» 
ما ا اللا يم 
استدركَ عليه بما في «الشّرح) لم يُرِجَحْه جحه 
© © © 
)١(‏ «روضة الطالبين» (0/ .)١95‏ (؟) «الشرح الكبير؛ .)7717/١5(‏ 


[(69 «الشرح الكبير) /١١(‏ 755-900 3). (5) «بحر المذهب» (/ا/ .)١8/‏ 
اسح ا لل نض" لاعت اهنا 


5 1 
يجب َه لِيمٌ متاح الدَّارِ | إِلَى المُكْتَرِي وَعِمَا رَّهَا عَلَى المُوَّجّرٍ فَإِنْ بَادَرَ 
وَأَضْلَحَها وَإِلَامَلمْكْمَرِي الخيارٌ 


وبَدَأبالاوٌلٍ فقال: (يجبٌ) عليه (تَسَْلِيمُ مِفْتاح الدَّارِ إِلَى المُكْتَرِي) لها إِنْ كان 
شاع لق لكوي إن كر عاذ بالإعلاق طن اريك لف اليس الكراة 
من قوله: هيجبُ» لحوق الإثم بالتّركِ بل غايثه أله إن لم يُسِدمه يبت للشكتري 
الخيارٌ واليفتاحٌ أمانةٌ في يدهء فإِنَ ضاعً بلا تقصير لم يلرَّمْه شيءٌ وإِنْ قَصَّر ضَِئَه 
وإبداله مِن وظيفةٍ المُْجّرِه وهل يُطالبُ به؟ فيه الخلافٌ المَذكُورٌ في العمارة. 
(3) ليس على المُستأجر (عِمَا َنُهَا) بل هي (عَلَى المُوَّجْرِ) سواءٌ كان ما يحتاحُ 
للعمارةٍ مقارنًا للحَقدٍ كدار لا بابَ لها أو عَرَضَ لها دوامًا سواءٌ كان مَرَمَّةَ لا تحتاج 
عَيِنٍ زائدةٍ كإقامةٍ مائل أو تحتاج كتطيين» وليس المُرادُ بكونها على المُوْجْرِ أن 
يجبّرٌ على عمارتها بدليل قوله (فَإِنْ بَادَرَ وَأَضْلَّحَهًا) بالعمارة فذاك د ظاهرٌ (وَإِلَا 
بكتري الختان)إنْتقَصتٍ المنقعة إل إن كان الكل مقارنًا عه وحُلِمبه كما 


جَرْم به في «أصل الرّوضة)”') ونَظر فيه بعضهم. 


ومادَكَرّه المُصيٌّْ وِن عَدمِ وُجوب العمارة عيئا محله كما قال , 2 ف 


0 «الشرح الكبير» .)١17١/5(‏ 


وباك اباك ا مايا5 


وَكَسْحٌ التلج عَنِ السَطْح عَلَى المُوَجْر وَتَْظِيفٌ عَرْصَةٍ الذَارعَنْ تلح وَكُنَاسَةٍ 
على المُكَمرِي وَإِنْ أجَرَ َيه كُوب قَعَلَى الموّجُر إكَافٌ 


الطَلقّء أمّا الّقفٌ فيجبُ على النّاظر عِمارئه حيثٌ له رِيمٌ» وفي معناه المُتصرّفٌ 
بالاحتِياطٍ كوّليّ المّحججور عليه بحيث لو لم يُعَمّرْ لمَسَحَ المُستأجرٌ الإجارة 
واعو ار عليه» وإذا سَقَطْتٍ الدَّارُ على متاع المُستأجر لم يلرّم المُوْجْرٌ 
صَماّه ولا أجرةٌ تخليصه كما أفتّى به الكَراليُ. 

(وَكْسْحُ) أي: رَفمٌ (التلْج عَن السّطّح) في دوام الإجارة (عَلَى المُوّجَّر) فإنْ تَرَكَه 
وحَدَثٌ به عيبٌ فللمُكتري الخياز. 

(وَتَْظِييفَ عَرْصَةٍ الذّا) في دوا الإجارة (عَنْ تَلْج وَكُنَاصَةٍ سَة) وهي ما يسقطٌ مِن 
عور وطعام ونحوه (عَلَى المُكْمَرِي) وفي زيادةٍ الرُوضة)!©: لجن الما كرد 
كسح التَلج على المكتري أنه يمه نقأه بل أنه لا يلرّمٌ المو + جر والتّرابُ الذي 
00 ل د ُأجيرٌ على نقل 
الكُناسةٍ لا المج كما بَحَنَه بعضهم”". 

والعضة ابقعة واسحة بين الذور لايناء فيهام وجمشها رام وغصات 

(وَإنْ أ ديه لِركُوب) إجارة عين أو ذمّةٍ (فُعَلَى المُوَّجُرِ إِكَافٌ) وسَبق في خيار 
البَّبع أنه بَكَسرٍ الهَمِرَةِ وضَمّها يكون للحمارٍ كالسّرج للفَرسِء قال بعضّهه" 
لع عع إن يروو اتيز ون 


)١(‏ «روضة الطالبين» (6/ ١١5؟).‏ (؟) في الحاشية: | بن الرّفْعَةِ 
(") في الحاشية: «ابن الرّفْعَةِ). 


ع 5-7 ومس اس مسد : ا دوع 0 
؟ لأقتهظ 0 


5 ارو ل ل ا سس يسيب 
د د ار ا 7 
وَبَرْذَعَة وَحِرَامٌوَثفَر وَبْرَة وَخْطَامٌ وَعَلَى المُكْتَرِي مَحْمِلٌ وَمِظَلَهٌ وَوطَاءٌ وَغِطَاءٌ 
كوا 


وتعو تراد القضاقية نمدا نظي لعطفنه علي قر له (وَبَرْدَعَةٌ) بفتح الباءِ وذالٍ 

معجمة وحُكِيٍ إهمالّهاء وفسّرَّها الْجَوْهَرِيٌ بالجِلْس الذي يُلقَى تحت الرّحلء 
وو لواحت ل بق سد علدت لمش ال ملو 11 
على أنَّهِ مِن عَطفٍ التّفْسير. 

د سيا ميد به الإكاف (5: لارم كر ارم 
اونب اح ابا و 
(وَخْطَامٌ) بكسر الخاء المُعجَمَةٍ بخَطه: خيط يُشْد في البْرَةِ ثم يسَّدَ في طَرّفِ المِقَوَدٍ 
انع الج وزيم تج دوا معز عند لاا العقرا لجار 15د لكوتي ارد 
ترط ماذْيرَ على المُؤْجُرِ أو المُستأجر أو شْرِطٌ عدمٌ ذلك ك «آجَرْدّك هذه الذَبة 
عارية بلا جزام ولا إكافٍ ولا غيرهما" ابم الشّط. 

(وَعَلَى المُكْتَرِي مَحْمِلٌ) بفتح أوَلِهِ وكسر ثالئِه بخَطّهء وسَبَقٌ في الج أن 
المُصنّفَ صَبَطه َه بفتح أوله وكسرٍ الثِه وأ غيرّه جور العحس» (وقطللة) 
وسَبّق في الصّلح أنَّها بكسر الميم: الا * به على المحول. 

(وَوطَاءٌ وَغْطاءٌ) بكسر أُوَلِهما ممدودَينٍ وللارن ما ب رن ف المّحمل والثّان ما 
ل (وكَِعّهَا ول الثراةبه كما قال بعشهم: الح الذي يبه التحول 
ْ غانى القير أرقي ووااعبة الكخيلين إلى الاأخرووانا شد اجن المعيان إن 


511135 ا نيياج 


وَالأصَحٌ في السّرْج انبَاعٌ العُرْفٍ وَظَرْفُ المَحْمُولٍ عَلَى المُوَجُرٍ في إِجَارَة 
ال وَعَلَىالمكْمرِي في إبجار العَيْنٍ وَعَلَى المُوّجُرِ في إِجَارَ 00 
الدَابَّ لتَعَهدِهَا وَإِعَاَ نه راكب فِي رُكُويهِ وَنُرُولِهِ بحسب الححاجَةٍ 


الآخر وهما بعد على الأرض فالأصح ف «الشّرح الصَّغير) وزيادة «الرّوضة) 20 


(وَالأصَحَ) وعبّرٌ في «المُحرَّرِ)”" بالأشبَّهِ (في السّرْج) لمر مُوْجَرةٍ لرّكوب 
(اقناء الشونا) رومع عاق وال لعي افر لالد ليو ان بد 
المَسألةٍ شيئّاء واقتّصّرّ في «اكَوضة)) على عرو لصحم للمحرّر. 

(وَظَرْفُ المَحْمُولٍ عَلَى المُوّجُرِ ني إِجَارَة) الاب للحمل إخازة الذكة) وعلى 
المُكْتَرِي فِي إِجَارَةٍ ة العَيْنِ) ومؤنةٌ الدّليل وسائق الدّابةٍ وقائِها والبَدوَقَهُ وحفظ 
المتاع في المَنزلٍ والدَّلوُ والرّشا في الاستقاء كالظّرفٍ في التمصيل المَذْكُورٍ. 

(وَعَلَى المُوَّجرٍ فِي إِجَارَةِ الذَمةِ: الخُرُوِجٌ مَعَ الدَابَة) بنفيه أو نائبه (لِتَعَهدهَا) 
وسَوْقها (و) عليه أيضًا (إِعَائَةُ الرَاكِبٍ فِي رُكُويِ) الذَابَدَ (وَتُرُولِِ) عنها (بحسَب 
الحَاجحة) وتراعى العادةٌ في كيفيّة الإعانة فيُنِيحٌ البعيرٌ لامرأةٍ وضعيف بمَرضٍ أو 


هَرّم أو 0 مُفْرِطٍ ونحوهاء ويُقرّبٌ الجمارٌ والبّغل من مكانٍ مرتفع ليسهل غلية 


و 


ااتعواق وأ لقن و كنوت زال :رذ كنوت لوال الكقتور واي ته إناس 
(١)«روضة‏ الطالبين» .)75١9/6(‏ (0)«المحرر) (ص7377). 
(©) «الشرح الكبير» .)7715/١157(‏ (5) «روضة الطالبين» .)5١9/6(‏ 


1 (6) «المحر ر2 (ص7377). 


إن 
ل قير 


وَرَفْعُالحمْلٍ وَحَطَهُوَكَدُ المَخول وَحَلَهوَكيسَ عَلَْهني إجَارَة ة العيْن إِلَا التَخَلِية 
بَيْنَ المُكْتَري وَالدَابَة 


المرائر انار ور ا به لرُكوبه تعلق به 


(و) على الجر الور اذل بكسر الحاو به على ظهر ادا 
) ا ا 
بشدٌ أحدٍ المَحوِلينِ إلى الآخر حيثُ كانا على الأرض وهو الأصحٌ كما سَبَّقَ وعليه 
أيضًا أنْ يُوقِفَ الدَابَةَ لثزولٍ الرّاكب لأمر لا يمكنٌ فعلّه عليها كقّضاءِ حاجةٍ ووّضوءٍ 


ل ا ا 
إبطاءٍ يزيد على العادةٍ فإِنٍ اعتادَ طبعًا الإبطاءًَ في هذه الأشياء فللمُو جر الفسخ به. 
() المُؤْجَرٌ (لَيْسَ عَلَيْهِ في إِجَارَ 68 داب لرُكوب أو حمل بإجارة (العَيْنٍِإِلَا 
التَخلِيَُبَْنَ المكَْرِي وَالدَّابّة) ل إعانئه في ركوب ولا حمل» وأراة بالتّخلية النّمكينَ 
نتن الأنيفاء بالداللامعما 25 قي قبضبها التناي انض النية شوقها أ قروها 
لاركويهاء وليس للمُؤجر منع المكتري من الثوم في وقته المُعتادٍ بخلافٍ غيره 
يمه ولا يجب على امرأة ومريضي وشسيخ عاجز الشّزولٌ عن الَابة عنة اعقب 
وبَحَتّ في زيادة #الرَوضة0” أن يُلحَقّ بهم مَن له وَجاهةٌ بحي خل المَشْي عادةً 
بمُروءتِهء وبَحّث في زيادة «الرّوضة»”" أيضًا وجوب نزول الرّجل القويٌّ للعقبة لا 


.)777/0( «الحاوي الكبير» (/ا/ /511). (") «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)5177 /0( «روضة الطالبين»‎ )"( 


ةا لت وافضنا ليه 2 


وَتَنَقَسِحٌ إِجَارَةٌ العيْنٍ بتَلَِ الدَابَة وَينْيْتُ الخِبَارٌ بعيِهَا وا خِيّارَ ففي إِجَارَةٍ اذم 
بل يَلْرَمْهُ الإيْدَالُ 


سار ا ا ل ل بر لو ال ال 
أو أكرّاها لمكّة لم يلرّمْه ت: تتميمٌ الحَجٌّ عليها أو للحَجٌ رَكِبَ إلى مِنى ثم لعرفة ثم 
مُرْدَلِمَةَ ثم مِئى ثم مكة لطَّوافٍ الإفاضةء وبَحَث في زيادة «الرّوضة»”" أنَّهِ ير كبها 
غاذذ إلني وى لارفي» #الويع وير وهو كبن قال 

ويركنهنا أبكنا لطّوافٍ الوّداع في الأصحٌّ» وإذا طَلَّبٍ أحدٌ المُتواجرين مفارقة 
القافلةٍ بتقديم أو تأخير لم يكُنْ له ذلك إِلّا برضَى الآخر. 


اوقب ا رَةٌ العَيْنِ) في المُستَقبل (بَِلَفِ الدَابَ َهِ) المُعيّنةٍ لا في الماضي كما 
فاق (وَيَنْيَتْ الخِيّارٌ) على الَر اخي (بِعَيّبهًا) أي: الدَابةٍ المُعيَنةِ قديمًا كان العَيبُ 
أو حاونًاء وريد به هنا ميث في المتفعة تأر بظهرٌ به تفاوتٌ في الأجرة؛ كرّج 
الدَابةِ إنْ تخلّقَتْ به عن القافلة» ولو لم يعلّمْ بالعَيبٍ حتَّى مَضَتٍ المُدَةُ فاتٌ الخياء 
وله الأرشٌء وخشونة مشي الدَابَِّ ليس بِعَيبٍ كما جَرّم به «الوَوضةً)9) و«أصلها»» 
هناء لكنّ الرّافِعِيَ!؟' في عيب المبيع جَرّم بأنّه عيبٌ» وصوّبَه بعضهم. 

(وَلاخيًا للُكتري (في جار المَة) بيب داب أحصرّها الموج َل رم 
الإبْدَالٌ) ولا تتشي هذه الإجارةٌ بتلف الذَابيَ» ولو صرّحَ به كالمُحرّرِ كان أولّى. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (0/ 7377). )١(‏ «روضة الطالبين» (5/ .)5١‏ 
(9) «الشرح الكبير» (5/ .)١57‏ (5) «الشرح الكبير» (// ,)"0٠‏ 


مضباك الجتاقان اف اليه 5 


وإذا سلَّمَ المُوْجُرُ الدَّابةَ عمًا في ذمته اختّصٌ بها المُكتّري فله إيجارٌهاء ويمتنع على 
المُوْجِرٍ إبدالّها إلا بِرِضَى المُكتّري في الأصحٌ. 

(وَالطَّحَامُ المَحْمُولُ) لا ليصلٌ بل (لِيُؤْكَلَّ) وكان يوجَدٌ في المَنازلٍ المُستَقبَلةٍ 
بيسعر منزله (يُبدَلُ ذا أكلَ) بعضّه (فِي الأظهّرٍ) إن أَطلقَ العَقدُ فإنْ شُرط الإبدال 
ا ل 0 
لبك بل سوق وبل كم جه الو" داسلا" ل 
الْمَنٍ كالأصحاب عن الماء المحمول» ونكت بعضهو7 إبدالَّةُ جزما. 


© © © 


.)5١١ /0( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)1179 /5( «الشرح الكبير»‎ 00 
5-07 اا نوف 2 الحاشية:‎ 


1 00 ا ا 0 ١‏ ب 3 1 1 00 1 : 0 3 20 20 4 3 2 
0000 : ا ع وى 15 باعي تحن 1 8 
أن د ل لظي ةمتت عا مك شرطان: 0 ار 


اك اليا اب 5 سس اداه 


00 


0-6 


تم عة*ريءم 
يتصح عقد الإجَارَة د قي 0 


فصل 
ف بَيَاِعْا لمان الَدِيِيقدَ َدَرَالنْفَعَة بدوسانٍ من يسَنُودِيها 

(تصغ) على المَشَهُورٍ (عَفْدُ الإجَارَة) في طلقٍ أو وقف إِنْ لم يكن فيه شرطٌ 
كما قال بعضُهم (مُدَهَت َبَى فِهَا العَيْنُ) المُؤْجَرةٌ (غَالِبَا) بقولٍ أهل الجِبّرق» وفرّعَ 
في "أصل الرّ و0" على هذا الالة روح العند أككر نون ثلاثير سمه والدابة عمد 
سنينٌ» والأُوبٌسبة أو سكين على ما يلي به والأرض مئةَ سنةٍ وأكثر. 

ولمنى هزاة القضتف أن الغو يفول لفكتو :اجر تك هذة العين مذة عانها؛ 
ال ل 
العن الكو رفيولا تشكرا تعيية إعذاء هذ الأجارة افلئ قال 19ج لقشية 
اط ولم يقل امن الآنَّه صح وحُيِلَ على مايتّصِلُ بالعَقَد أمّا انتهاء المِدة 
فشرطٌ حتَّى لو قال :'آجَْنك كل شهرٍ بدرهم' لم يصع إِلّافي استنجار الإمام 
للأذانٍ ين مال المصالح كل يوم بدرهي مثا فإِنه يصح من غير بان مُه فإن 
استَأجَرَ من ماله أوكان المُستاحٌ من الآحاد قلا بد مِنَ بيان الجُدَّة كما سبق : 

ويُستتّى أيضًا من اشتراط بان مدَّة الإجارة إجارةٌ عمرّ نه سَوَادَ العراقٍ فإِنّه 
آجَرّه مؤبّدَا واحتّملَ ذلك للمصلحة الكَلَيتَ وكذا استئجارٌ الإمام ميا لجهادٍ وكذا 
استئجارٌ علو دار لإجراء الماء عليه وفي «المجموع»”" في بيع الهَوَر: اتققُوا عن 
)١(‏ «الشرح الكبير» .)7757/١5(‏ ا شرح 1 لا 


مضا التاق ان وافك لييها5 


ا .6 9 00010 سكس سه مل 84 20 000 م6 و 6 سمه 0 
وَفِي قولٍ: لا تَرَادُ عَلَى سَئَةٍ وَفِي قَوْلٍ تَلَائِينَ وَلِلْمُكْتَرِي اسْتيفاء المنفعة بنفسه 
7 و 0 و 3 - .6 م م م 

بْرِهِ فير كِب وَيُسْكِنٌ مِثْلّهُ وَلَا يُسْكِنّ حَدَادًاء وَقَضَارًا 


3-7 


4 1 


٠ 5 5‏ #2 ع إن 7 07 09 م - 7 2 2 7 
جواز إجارة دار وغيرها شهرًا مع أنه قد يكون ثلاثينَ يومًا وقد يكون تسعة وعشرين. 


(وَفِي قَوْلٍ: لَامرَا) بمثنَاةٍ فوقيّة أوَله بخَطَّه مده الإجارة (عَلَى سَنَد وَفِي قَوْلِ) 
٠. 7 7 2 2 2 ٍِ 2‏ اع 32 
آخرّ: لا تزادٌ على (ثَلَائِينَ) سنة تقريبّاء والخلافٌ المَذْكُورٌ في المَتن هو في أكثر مذة 
الإجارةء أما أقلّها ففي الأرض لرَّرع مدَّةٌ زراعتهاء وفي دار للسّكم يومٌ لا أقل كما 


قال المَاوَرْدِيٌ”" فيهما. 


و 


ا ل مي اي 1 8 
والمنفعة المستحقة بِعَقَدٍ الإجارة تتوقف على: مستوفٍ» ومستوفى منه» وبه. 


وأشارٌ للأولٍ بقوله: (وَلِلْمْكْتَرِي اسْتِبقَاءً المَنْفَعَةِ ِتفْسِهِ وَبغَيْرِهِ) لكِنْ بالمَعرُوفٍء 
فإذا استأجَرٌ ثوبًا ليس لَبِسَه نهارًا وليلًا إلى وقتٍ النُوم ولاينامٌ فيه ليلاء ويجورٌ 
النّومُ فيه نهارًا وقتّ القَيْولةِ في الأصحٌ» ولو شَرَطَ على المُكتّري استيفاءَ المَنفَعةٍ 
بنفسه فقط لم يصمًّ» وتعبيرٌه بالمنفعةٍ يُخْرِجٌ الاستئجارٌ لإفادة عينٍ كار ضاع والبئر 
لِيَسيَقِي منها مع أنَّ الحكمٌ فيهما واحدٌّ في الجَميع. 

وأفهَمَ قولّه: «ابغيره) جوارٌ إعارة المُكتري المَنعة لغيه وبه جَرّم في المتتن في 
باب العاريّة» وإذا جارٌ الاستيفاءٌ بغيره (فيرْكِبٌّ) في استئجاره دابةً للرّكوب مثلّه 
فحافة وتحافة وعلولا وعَرْضًا وقصّرًا ودونّه فيما دكي (وَيسْكِنْ) ف استئجاره 


دارًا للشكتّى (مِدْلَهُ) ودوئّه (وَلَا يْسَكِنٌ حَدَادَاء وَ) لا (قَضَارًا) مثالاء فلو خالّفَ 


.)5 03 //7( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


مياد المجتاك ان وا يبي 


وَمَا د 6 يُسْتَوْفَى ِنْهُ كَدَارِء وَدَابَة معي لا يبدَلُ وَمَا' ا 
لِلْخِيَاطَق3 وَالارْتِضَاعِ يجورٌ إبْدَالُهُ في الأصَح وَيَدُ لمُكْتَرِي عَلَى الدَابَةوَالنُوْبٍ 


3 تس 9 0 ِ< -ه 2 0 2 0 
واسكنهما كان متعديًا مُتلمالمَنمَعةٍ تلك المُّدَةِ فيارَ مُه الأجرة على المّذْمّب» 
5 2 1 7 0 


5 


وأخسار للنان بقولة: 29 يُسيَوْنَى مِنّْهُ) المَفّعةُ (كَدَارِ وَدابَةِ مُعيَةِ) هو قيدٌ في 
الذَابة؛ أن الذاقلا تكن إلا معيدة َم ٠لا‏ ييدَلٌ) 00-7 وخرّج ب (معيّلة): 7 
فيجورٌ إبدالّه. 

وأشار للتّالث بقوله: (وَهَا يُْتَوْقَى يِنْةُ) به المنفعة (كنَوْبِ, وَصَبِيٌّ عُيّنّ) الأول 
(لِلْخِيَاطَة وَ) الثاني لأجل (الِارْتِضَاع) أو التّعلِيم (بَجُورُ ُإِْدَالُةُ) إنْ كان موجودًا 
بوب وصبيٌٍ في مئلٍ حالهما (فِي الأصَحٌ) ون لم يرض المُوجْرٌ قإن لف الترك 
أو مات الصَّبيِيٌ أو امتتّع من التقام الثّدي انفسَحَّتِ الإجارةٌ على المَدْمّبٍ كما في 
«الرَّوضة»”" في باب الخلع. 00 الأصحٌ المّحكيّ في المت منمٌ الإبدال» ولم 
رجح «الرّوضةٌ»”" كأصلها”" شيئًا منَ الوجهينٍ بل تَقََا تصحيح كل منهما عن 
جب عاق كروي لوجع نب نبزة لفون وكيرت احيرا ركان 
ينبغي أنْ يقول: «عُيّنا بضمير التَّنِية؛ لأنّه صفة ثوب وصبيٌّ. 


1- 
و عر ب 


(وَيَدُ المُكّْرِي عَلَى الذَبَّ وَالنّوْبِ) وغيرهما (يَدُ أَمَانِ) فيلرّمُه من غير تَطر أن 


(١)«روضة‏ الطالبين» (/ا/ .)5٠٠١‏ (؟) «روضة الطالبين» (/ا/ 7949). 
(*) «الشرح الكبير؟ (//579). (:) «المحرر؛) (ص”777). 


لا ال تافام الماك د ل نض وكات الإإجتاد 


> سمه فشر ون و ل 62و عقر مه 
ل رَبَطَ دَاَّةَ اكْتَرَاهَا لِحَمْل أو ركوب وَلمْ 
مَنْ إلا إِذَا انْهَدََ عَلَيَْا إِضْطَبْلٌ ِي وَْتٍ لَو انتمَعَ بها لَمْ يُصِبْهَا الهَدمُ 


يدان طوعا امن مارك مصريع ولم ل و انضرا بسك مانت بالق 
كما سيأتي ويذه يذ أمانة. 

(مَدَةَ الإِجَارَةِ) جزمًا (وَكَذَا بَعْدَهَافِي الأصَحٌ) كالمُحرَرٍ”' وتَبِعَه في زيادة 
«الرّوضة»!' هناء وجَرّم به في باب و اليم قبل قبضِهء ولم يصرّح الرَافِعِيُ في 
«السَّر ح»”" بتصحيحء والحقٌ كما قال بعضُهم أنّها بعدَ امد أمانة شرعية كثوب 
لْقَنْهِ الي بداره؛ وإنْ تَلِقَّتْ عَقِبَ َف انقظيناء المُدِّ قبل التّمكٌنِ منّ الرّدّ على المالكِ 
اعلا لد شياة عزفا رذ لوق تلستياة و لاشو سو ساف الاير 


٠.‏ يو 


و عيره. 


(وَلَو رَيَط َ داه اكْترَاهَا لِحَمْلٍ أو رُكُوبٍ) وغيرهما كاستقاءِ وحَرْثِ (وَكَمْ يَنْقِعْ 
ببهَا) فَلمّت (لَمْ يَضْمَنْ) قيمتها (إلاإذَ ان ْهَدَمَ عَلَيّْهَاإِصْطَبْلٌ) وهو عجميٌ معرَّبٌ 
(ي وَفْتٍ لو اتح بهَا) فبه ارجا عن صْطَبيها وق الامسدام مع جريان العادة 
بالانتفاع بها ذلك الوقتّ كالنّهارِ (َمْ يبا لهَدْ) بل تلم فإنّه يضعَئُها حيتي 
5 :ممانٌ يد كما بَعَته بعشهب» لاصَمانَ جناية حنَّى لولم تتلف لم يضعَئها 
والمُرادٌ بصَمانٍ الجناية نسبةٌ التَلفِ لفِعله. 


.)5777/6( «المحرر» (ص”777). (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
في الحاشية: «السّبكي».‎ )5( .)١56/5( «الشرح الكبير»‎ 


51 ات )ليها 5 - 


وَلَوْ تلِف المَالُ ِي يَدِ أجِيرٍ بلا تَعَد كوب ا.' سيو جِرَ لِخِيَاطيه أو صَبْغِهِ هِ لم يَضْمَنْ 
َم رذ بلي قد لمكأ جِرٌ مَعَهُ أَوْ أَحْضَرَهُمَنِْلَّهُ وَكَذَا إِنِ ل 
الأَقْوَالٍ وَالثَالِتُ: + يَضْمَنٌ المُشْتَرَكُ وَهُوّ مَن المَرّمَ عَمَلَا في ذمتِه 


وخرج ب «اجريان العادة» إلى آخره: ما لو كان المَعهُودُ في تلكَ الحالٍ أن يكونَ 
تحت سقفي كالئّيل ف الشتاء قلذ ديهانت كما في «الرّوضةَ)() و«أصلها)”". 
(وَلَْ تف المَالُ) أو بعضّه (فِي يَدِ أَجِير) قبل عمله فيه أو بعدّه (بلاتَعذٌ) منه فيه 
(كَتَوْبٍ اب عوجر لِخِياطَيه أو صَبْفِو) بفتح الصّادِبخَطْه على إرادة المَصدَرِ (لَمْيَضْمَنْ 
إِنْ لَمْ يَنْمَرِدُ) ذلك الأجيرٌ (بِاليَدِ) وفسَرٌ فسَّرَ عدم الانفرادٍ بها بقوله :(بِأَن تع المُستَأَجِر مَعَه 
أو أَحْضَرَهُ منِْلهُ) قال القاضي حُسين: وكذا لو حَمّل الماع ومَسَى خلمّه وما ذكّره 
المُصتّفُ في تفسير غير المُنفردِ يُوهِمٌ مشاركتّه للمالكِ في اليد في المَسأَلتَينِ» ولكنّ 
مقتصّى كلامهم أنَّ العِينَ في هذه الحالة تكونٌ في يد ماليكهاء ولا يد للأجير عليها. 


وخصرج ب ١لا‏ تَعَنٌه: التّدّي كأنْ أسرّف الخبَّارٌ في الود حتّى احتَرَقٌ الخَبزٌ 
فيضمَنُ جزمًا مطلقا. 

(وَكَدَ إن الْقَرَه الأجيرٌ باليدٍ ل يضمنٌ (في أَظْهَر الأقْوَالٍِ) ومنهم مَن قَطّع به 
والعاق يضعن: 

(وَالثَالِتُ: يَضْمَنٌ) الأجيث (المُشْبَرَكُ وَهُوَمَنِ التَرّمَ عَمَلُافِي ذمَيهِ) كعادةٍ القصَّارِينَ 
وَالخْبَاطِينَ شم بذلكَ لاشتراكِ المُستأجرٍ مع غيره في منفعة الأجير» ويُعتبرٌ قيمة 


.)١517/57( «الشرح الكبير؛‎ )1( .)5١1//6( «روضة الطالبين»‎ )١( 


3 تاق ان ونه الها 


ع 
عه ماين 


أو خياط لخي 
بذَلِكَ العَمّل قَلَّهُ 


م إتلافه في الأصحٌ» ولا تقوَّمٌ منفعته”" له ولا عليه» وإذا 
اختلفَ المُستأجرٌ والأجيرٌ المُشبّركُ في رد العين فالقَولٌ قولُ المُستأجر على قول 
الصَّمانٍ جزمّاء أمنّا على الأمانةٍ فوجهانٍ كالوكيل؛ (لا) الأجير (المُتْمَردِ 000 
أَجرَتَفْسَهُمُذَة عيئةِعَمَلٍِ) لايُمكِنه شرعًا اليزامٌ مله للخير في تلك المُدَّة سمي 
بذلك؛ لانفرادٍ المُستأجر بِمَنمَعتِه. 

واعتّرضٌ تفسيرٌ المُنفردٍ بأنّه لا حاجة فيه لقولِه: «مدةٌ معيّة»؛ لأنَّ المأخدّ 
كون المُنفردٍ أوقّمَ الإجارة على عينه. وقد تكونٌ على مدَّةِ» وقد تكونٌ على عمل 
والأجيرٌ لحفظ دكانٍ لا ضَمانَ عليه إذا أخدّ ما فيه كما قال الفعار كوم لوي 
غيرٌه عن النّصّ؛ لأنَّه لايَدَ له على المالٍ. 


1 


(وَلَوْدهع نْبا إَِى قَصَارِ) مئلا (لِقَصْرَهُ أو تباط لِيَخِيطَة) أو غير ذلك (َفَعَلَ) 
المَدفُوعٌ إليه القَصرٌ أو الخياطة (وَكَمَْذْكُرْ أجْرَه) لذلك (ثكا أَجْرَة لَهُ) على الأصحٌ 
المَنصوصء وقولٍ الجمهور ولو قال: "ومن عَمِل لغيره عملا بإذنِه بلا ذكر أجرةٍ 
لم يد شيعًا) َعَم كّ عامل. 


تل ا ار 0-9 و 2٠‏ .ا ا9شس> لهو ل أ هم ع 22-2 ع و 
(وَقِيِلَ: لَهُ) أجرة مثلء (وَقِيِل: إِنْ كَانَ مَعْرّوفا بذَلِكَ العَمَّل) بأجرة (قَلَهُ) أجرةٌ 


(١)(س):‏ «(صنعته». (0) «الحاوي الكبير» (/ /571). 


مضباة الباق ان ماف لهاك 


مثل كما هو ظاهرٌ كلايهمء وقال الشَّيخُ عِزْ الدّينِ: تجبُ له الأجرةٌ التي جرت بها 
مسا ا لي يي 
المل (فَا) أجرة لد (وَكَدَ ثُثء :. لقع اهن الح ال يعي 7 عليه الإجماعٌ 
الففعليٌ ولم تتعرّضٍ ا للاستحسان ولم يُرِدْ به المُصنّفٌ 
الاستحسانٌ الذي يُنسَبُ للحنفيّة َِتَدعَتَض بل إِنّه حُْسّنَ لمُوافقةٍ العادةٍ له 


وخَرَّجَ بقوله : لولم يذَكُرٌ أجرةٌ مالو قال #امكاناة كاذ يفيس الأجزة حرا 
وما لو ذكر أجرةٌ فيستحِفها جزماء إن كانت صحيحة فالمُسمّى. إلا فأجرةٌ مثل 
ولو عرق يدك روه «اعكل ونا رقيك» ابتك عن أجرة مل جزمًا كما في 
«البيانِ»**' وغيره؛ وقد تَرِدُ هذه على المُصِدْفِ؛ ادلم 1ك فى عدو اجرة الل 
إلا أنْ يكونّ مراده ولم يك أجرةً لا تصريحًا ولا تعريضًاء ويُستئتّى من الخلافٍ 
المذكون فق العتو يعارل : 
منها: داخل الحَمّام فإنَّه بجبٌ عليه الأجرةٌ وإن لم ي؛ يشترط شيئًاء وبَحَث في 
الو ال ا 0 
كبقيّةِ المّسائل انتَهَى. 


ومنها: عاملٌ المُساقاة إذا عَوِلَ بِإذنٍ المالكِ ما ليس مِن أعمالهاء وقد يُقَالّ: لا 
يُستثتى لتقدّم ذكر الأجرة في الجُملةٍ. 


.)70٠١ /0( في الحاشية: «الأذرعي»). (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)5 ٠5 «الشرح الكبير» (5/ ٠ه١-١اه١). (؟) «البيان» للعمران (/ا/‎ 69 


ه1٠‏ باز ليها 


4 0-4 جع 
286 - 


وَلَوْ تَعَدى المُسْتَأجِرٌ بأنْ ضَرَّبَ الدَابَة أَوْ كَبَحَهًا قَوْقَّ العَادَة أَوْ أَرْكَبَهَا أَنْقَلَ مِنْكُ 
أو أسْكنَ حَدَادًا أو قَضَّارًا ضَمِنَ العَيْنَ 


0 و ا م اه 0 و عسوي وي 5 
عء؟وي > اد باد الخو قدا 5 2 
أن يُقال: إن أجرته ثابتة بالقرآنٍ فهى مُسمَّاةٌ شرعا. 


5 ع د هقير 5 7 د 48 م م 2ع وده لس 
ثم صرح بمّفهوم قوله سابقا «بلا تعدا فقال: (وَلو تَعَدى المسْتاجِر يان ضرّبٌ 


الدَّابَةَ أو كَبَحَهَا) بمُوحّدةٍ ومهملة ويقالٌ بميم بدلَ المُوحّدةء ويقالُ بِمُثنَاةٍ فوقيّة 
بدك الشركة التامويال: اكع ب المع ١‏ رتقيا ده ظاتيان ليام لفق 
وقولّه: (قَوْقَّ العادة) قيدٌ في المَسألتَينِ (أوْ أَرْكَبَهَا) شخصًا (أنْقَلَ منْك أَوْ أسْكَنَ) 
ما استأجَرّه (حَدَادًا) دق (أَوْ قَضَّارًا) مثالا وكان فعلّهما أشدَّ ضررًا مما استُوجِرٌ له 
تو 23311 د جاخقر لبو الذي و فماف:وقر] (الكتسان عا لان 
إِنْ عَلمَ أنّها مستاجرة وإ فعلى الأول كذا أطلقه لوف 0000" و 
بعضّهم”” بما إذا كانت يد الثاني لا تقئّضِي ضمانًا كالمُستأجرء فإِنْ أقبَضْنّه كالمُستَعير 
فالقَرارٌ كلّه عليه كما ذَكَرُوه في الّصبء فإن ضرب الدب على العادة أو أركبّها مثله 
أو ذوئّه أو كان فعلٌ الحدَّادٍ أو القَصَّارٍ أخفٌ ضررًا مما استؤجرٌ له وتلفَ فلا ضمانً. 


ويستئتَى بن قوله: اول تَعَدّى) مالو استأجَرٌ أرضًا لزرع حِنْطةٍ فرّرَع الذَّرَةَ لا 
يكونٌ ضامِئًا للأرض غاصبًا لها على الأصمٌ في زيادةٍ «الرّوضة»”© بل تلرّمُه أجرةٌ 
المثل لزرع الذّرة. 
)١(‏ «روضة الطالبين» (5/ 5 1- 737377). () «الشرح الكبير» (5/ 5 .)١6‏ 


() في الحاشية: «الإسئويٌ». (5) «روضة الطالبين» .)7١1//65(‏ 


00 أ 00 


ا ل 


ان :0ه 0 - وكا الجا 


وَكَذَا َو اكْترَى لِحَمْلٍ مم من رِطْلٍ مِنْ < جَنْطة ككم[ ونيا أو مك أو له 
َفِْرَِ شَعِيرٍ فَحَمَلٌ جنْطة دُونَ عَكْيِه وَلَو اْترَى لِوكة فَحَمَلَ ِئةوَعَشَرَ 
المثلٍ لِلرَيَادَ 


(وَكَذَالَو اكْتَرَى) دابةً (لِحَمْلٍ مِنَةِ رِطْلٍ مِنْ حِنْطَةِ َحَمَلَ) عليها (مئةَ د 
7 عم يا بمو ا 
وك اتير كنها "قال القاعزى خنين “اند ونه يا 

الجلحسا لك عر ا د و حا ال ل ا وري 
يسَع اثنئ عَشَرَ صاعًا (فَحَمَلَ) عليها أقفِرّةً عَشْرةً (حِنْطة) فإنَّهِ يضمن (دُونَ عَكْسِه) 
أن اكتراها لحمل عَشرة ة أقفزة حِنطةٍ فحَمّل عشَّرةَ أقفزة مِن شَّعِيرٍ فلا يضمَن. 

(وَلَو اكترَى) دابة (لوئة) أي: لحمل مِئةٍ من أرطالٍ حنطةٍ مثا (فَحَمَلَ) عليها 
(مََ وَعَندَ عَشَرَة لَه أَجْرَ رَةٌ المثل لِرْيَادَِ) مع المُسمّى على المَشهورِء وني قولٍ : أجرة 
المثل للجميع وأ شعَرٌ تمثيله بعَشرة أن محل الخلافي في زياد تكونٌ فوقٌ ما يق 
به التّمَاوّتُ بِينَ الكََْينَ وهو كذلكَ» وإِلّا فلا أجرةً ولا ضَمانٌ؛ لأنَّ ذلك القَدرَ 
مُعْتَفَرٌ وأا العَقَارٌ إذا اكترّاه ليطرّحَ فيه قدرًا معلومًا مِن حنطةٍ مثلا فطرّح فيه أكثرٌ 
منه فإِنْ كان أرضًا فلا شيء عليه كما قال الجُرْجَانِيُ والرُويانِيٌُ!' ثم قالا: وإِنْ كان 
العَقَارٌ غرفةً فطريقان: أحدهما: يتخيرٌ الْمُوْجِرٌ رَبِينَ المُسمّى وأجرة المثل زياد 
وبِينَ أجرة المثل أي: للجميع :والادة افولان: احدهنايجب الست راورة 
المثل للرّيادةِ والَّنِ أجرةٌ المثل للجميع. 


(١)«بحر‏ المذهب» (/ا/ .)١155-1١67‏ 


5 اليا 5 انن٠‏ 52 دعس حك كا بٌالإجارة 


وَإنْتلقَّثْ بِذَّلِكَ ضَمِئََا إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَهَافَإنْ كَانَ ضَمِنَ قِسْط الرَادَة وَفِي 
قَوْلِ نَضفف القِيمَةِ وَلَوْ سَلْمَ الئّة وَالعَشَرَة إلى المُوجْر فح حَمَلَهًا جَاهِلَا ضَمِنَ المُكْتَرِي 
0 :2 وه ده ىه ك2 6 ل 1 1 لل ماس ني 
عَلَى المَذَمَبِ وَلَوْ وَرَنَّ المُوَّجُرٌ وَحَمَّلَ فََا أَجْرَةَ لِلرْيَادَةِوَلاضَمَانَ إِنْ تَلِفَت 


(وَِنْ تَلِمَتْ) تلك الدَّابة (بدَّلِكَ) الزَّائِدِ (ضَمِئَهًا) ضَمانَ يد (إِنْ لَمْ كنْ صَاحِبًّا 
مَعَهَا) ولو حَدّفَ قولّه: «بذلكَ» كان أولى؛ لأنّها لو َلِمّتْ بسبب آخرٌ صَمِتّها كما 
و 2 ا ا ا 000 
سبق » ولا بن كج احتمال يعدم ضماتٍ الكل. وقواه بعضهم؛ لان تعديه بالزيادة فقط 
لا بوّضع اليد حتّى يكونّ غاصبًا فيضمَنُ الكل. 


(فَإِنْ كَانّ) صاحبّها معها (ضَمِنَ) المُستأجرٌ ضَمانَ جناية (قِسط الرَّيَادَةِ) فقط 
3 


- 
30-4 من 


(وَفى 


هه 


11 ل 5 ني ااه 2 2 وس 
) يضمن (نصف القِيمَة) وصححه الجوينيٌ. 


د 3-7 


000 <2 74 


(وَلَوْ سَلَّم) المُستأجِرٌ (الوئّة وَالعَشَرَة إِلَى المُوَجْرٍ فَحَمَّلَهَا) بميم شديدة (جَاهِلَا) 
بالزادةٍ بأنْ أخبره بأنّها مِئةٌكاؤًا فظن صِدقَه فتَلمَّتٍ الدَابَه (ضَمِنَ المُكْتَرِي عَلَى 
المَذْمَب) ولوقال: «فكما لو حمّلّها المُكبّري» كان أولى؛ لَيعُجَ الصَمانَ وأجرةٌ الزيادة. 


وخرج ب «الجاهل): العالم بالزيادة إذالم يقل لهالمستاجر شيا 


5-4 


وحكبّه مذكورٌ في قوله: (وَلَوْوَرَنَ المُوَّجُرٌوَحَمَّلَ) الدّابة (كا أَجْرَة لِلرَّيَادَةِ) 
تعمّدَ ذلك أم لاء وعَلِمَ المُستأجِرٌ الزّيادةَ وسكت أم جَهلّهاء وللمُستأجر مطالبةٌ 
المؤجر بردّها إلى المَنقُولٍ منه» وليس للمُوْجُرِ ردّها دونَ رضَاهء فلو اخبّلفا في 
أصل الزَّادةٍ أو مَدرها صٌدَّق المُسكرّ بيمينه. (وَلَاصَمَانَ) على المُستأجر (إِنْ 
تَلِقّتْ) تلك الدَّابة بذلك» ولو تَلِقَّتِ الرّيادةُ المحمولةٌ ضَمئَها المُوَجَرُ. 


"7 


مضباك المجباكامن ما ليهات 


أ 


6 2 58 2 ِ ل عرهد ِ-- 2 و 

ولو أعطاه ثويًا لسَخِيطه فخّاطه قَبَاءَ وَقال أَمَرْتَنى بقطعه قبَاء فقال بل قميصا 
3 2 2ه و ّ 2 8 0 00 5 ع ,و 6 
فالأظهر: تصديق المَالِكِ بِيمِيئِهِ ولا أَجْرَةَ عَلَيْهِ وَعَلَى الحَيَّاطِ رش النقص 


مه سر يس سر 


(وَلَوْ أَعْطَاءً) أي: خيّاطًا (تَوْبَا لِيَخِيطَهُ) وأَذْنَ المالك له في قطعه (فَحَاطَهُ قَبَاءَ 
وَقَالَ) للمالك: (أَمَرْتَنِى بِقَطْعِهِ قَبَاءً) فعليكَ الأجرةٌ (ثَقَالَ) المالك للحَيّاطٍ (بَلُ) 
أَمَزْتَك بقطعه (قَمِيصًا) فعليكٌ الأرشٌء (مَالِأَظْهَء : تَصْدِيقٌ المَالِكِ بِيَمِينِهِ) فيحلفٌ 


هه سر نه سر 


ً 210 214 5-7 م 0 2 َ 27 
إنه لم يأذن للخياط في قطعه قباءً» (وَلا أَجْرَةَ عَلَيّه) حيتكذٍ للخياط. (وَعَلى الحَبّاطٍ 


5-8 و 0 4 2 5 _- ع 
أزش النقص) للثوبء وني أرشه وجهانٍ بلا ترجيح في «الرّوضة"''' كأصلها"": 


ع عي 3 ا 5 2-2 2 00 وء أ م 
أحدهما: أنه ما بين قيمتِه مقطوعا وصحيحاء وصححه ابن أبيى عصرون. 
والثاني: ما بينَ قيمتّه مقطوعًا قميصًا ومقطوعًا قَباء واختارّه بعضُهم”" وقال: إِنَّه 
1 اع ل و م ويد 4 
الذي لا يتجهُ غيرّه؛ لأن أصل القطع مأذون فيه وفي المسألةٍ قول منصوص بأنهما 
يتحالَمَانٍ إِنْ جَرَى بيتهما عقدٌ اتقََا عليه وصوّبه بعضُهم؟ وقال: إِنَّه الصَّحيحٌ نقلا 
1 ا ل اه 

واستدلالا و عليه أكثر الآأصحابء. وحيث قلنا: لا أجرة للخياط له أن يَدعِىَ مها على 
المالكء فإِنْ نَكَلَ ففى تحديدٍ اليمين عليه وجهانء قال في «الرََّوضة)”*: ينبغي أنْ يكونّ 
عاسم 3 8 #9 اس 58 8 د يعت ا 
أصحّهما التّحديدٌ ولو جاءً الخيّاط مثلا بثوب وقال للمالك: هذا ثوبُكٌ فأنكره؛ صَدَقٌ 


الخيّاطٌ كما قال البَنْدَنيِجِيُ”2» فإذا حلفَ فقد اعتَرفَ للمالكِ بشيء لا يدَّعِيه. 
© © © 


(١)«روضة‏ الطالبين» (771//6). () «الشرح الكبير» (5/ .)١59‏ 
(") في الحاشية: «السّبكي». (؟) في الحاشية: «الإستويٌ». 
(4) «روضة الطالبين» (7717/0). 


مضنا عاق انه ان ليها سح عضا بْالإجارة 


(فصّل”) 


انقح إِجَارَة بع كتَعذر ووو مم وَسَفَرٍ وَعَرَضٍ مُسْتَأَجرِ اي ِسَفَر 


ويَدَأبه فقال: ا تفْسَح (إِجَارَةٌ) عينًا كانت أو ذمّة (بعُذّرِ) لمُوْجَرِ 


ال ري ا 
الاجارة حي كاتف الع ف 


والثاني: 0 تعدو حم على مستأجرووالؤقة فنع تح الواو: ما يُوقَدٌ به من 
حَطبٍ وغيره» وبضَمّها مصدرٌ وَقّدت الثَّارَ (وَسَفَرٍ) بقح الفاء عَرَضَ لمُستاجر 
دار مثلاء ووم لبعض الْرَاحٍ "ما يقتضِي ضبط الفاء بالشّكونٍ فإنّه مث المسألة 
بِمَنٍ استأجَرٌ داب ولا بْدٌ له من رُفقةٍ وهّم السّفْرٌ أي: المُسافِرونَ» فتعَذّرَ خروجُهم 
ذلك الوقتّ. 

(وَ) كمُروض (مَرَض مُسْتَأجِرِدابةِسَفَرِ)عليهاء ومادكره المُصئُفُ في غير العُدرِ 
الشّرعي إما هوكم استأجَرَ شخصًا لقَلع ضِرْسِه المُولِمٍ فزال ألمُه فتنقّسِحٌ الإجارة 
كما سَبَوَ سبق أوائلّ الباب لتعدَرٍ قلع حي شرعاء وفي بعض الشروح للمُستاجر فسخ 
الإجارة ولعَلّه سبقٌ قلم ويُستئتى إجارةٌ الإمام وميا لجهاد : م تعذّوَ كصّلح حَصَل 
قبل مسير اليش فإنَّه عذرٌ للإمام يَسيَرْجِمٌ به كل الأجرة كما قال المَاوَرْدج رين 


)١(‏ في الحاشية: «الشّبكي». امس ال ون نارين 


مضباك المعنياك من ماف اليه 5 


ولو امستَأجَأَْضًا لاع َع َك ار ع بِجَائِجَة فلس لَهُ الفح وَلاحَطٌ 
لام ير المُعيّتيْنِ في المُسْتَقبّلٍ لا المَاضِي 


وإفلاسٌ المُستأجر قبل تسليم الأجرق» و مضييٌ المُدَةٍ نه يوجبٌ للمُوْجُرِ المَسحَ 
كما أطلقه «الدَ وضبة2!0 واأصلياة© في باب اليش 


ار 


(وَلَو امتَأجَرَأَرْضاِزرَاعةٍ َو فيها(مَهَلَكَ ازع بجَائحَةٍ) أصاببْه ِن سيل 


أوشِِدَة حر أوبّردٍ أو أكل جَرادٍ أو غير ذلكَ» ولم تفشدٍ الأرض بالجائحة (فلَدْسَ 
لَهُ) أي المُستأجر (الفَخْ وَلاحَط َسيْءِ ون الأجرَ) جزمًا فإ فَمدَتٍ الأرض 


بالجائحة بأنْ أبطِلَتْ قوةٌ إنباتها مدة الإجارة انَفّسَحّت في المُدَّةٍ الباقية وتَقرّبُ مِن 
بات د عات بعرلا وليه عرز ويطادة اشرق الي فيو العاتوت 
المُستأجَرُ فإنّهِ لا يغبثٌ به الخيارٌ كما قال الرُّويانِكُ'" والْمَاوَرْدِيٌ9؟) 

(وَتَنقَيِحُ) الإجارة (بِمَوْتٍ الدَابَة ة وَالأَجِير المَعَينِيْنِ) وكذا معن غيرّهماء لكِنِ 
الفَسعُ (في) الزن (المُسعَفْبلٍ لا المَاضِي) فلا تنشّسخ فيه (في الأظهرٍ) ومَشَى 
لمشت على طرييق القولين وهي فنع والتذعن>: ا 
الأظهر (تَيَسْيَقِرٌ قِسْطَُهُ ِنَ المُسَمّى) لكن باعتبارٍ أجرة الوثل فتقرٌ و المتفعة ال 
اعد فى المت الماضية فإذا قي كذا فَوّمَت في المُدَةِ المُستقبلة فإذا قيلَ كذا يؤخد 
بتلكَ السب منَّ المُسمِّىء وما ذْكرَ في المَتنِ من عدم الانفساخ في الماضي على 


.)55١/١٠١( «الشرح الكبير»‎ )( .)١651١/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)5 77" «بحر المذهب» (/7517//1). () «الحاوي الكبير» (/ا/‎ )( 


ولا تَنْفِّخُ ِمَوْتٍ العَاقِدَيْن وَمُتَوَلي الوَفْفٍ 


الأظهرّء أو قطمًا كما في غير المَتن مقيّدٌ بما بعد القَبض وبعدَ مضي مدَّةٍ لها أجرة. 
إن كان قبل القَبض أو بعده بِمُدّةِ لا أجرةً لها انفّسَحّ في الجميع. 

وخرج ب الشميتين: ما إذا كانا في الذَّمِةَ فإذا أحضّرا وماتا أثناءَ المُدَّةِ لم ينفيخ 

(وََا تَنَفَسِحُ) الإجارةٌ ولو ذمّةَ كما في «البسيط» (بِمَوْتٍ العَاقِدَيْنِ) ولا أحيهما 
بطريق أولّىء بل يبقى إلى انقضاءٍ المّدّةِ ويقومٌ وارث المُستأجر مََامّه في استيفاء 
.هم س ابر 21 1 عير لضا 0 و مهتاو سه 
المنفعة» ويستثنى صورٌ تنفسخ فيها بالمّوت: منها الآجير المعين كما سبق ومنها 
المَوقُوفٌ عليه إذا آجرٌ بطريق النّظر المَشّروطٍ له فيما يتعلّقٌ به كما قال بعضهم» 
ينانا ررحتي رربي راسد تغور ولل لمر را زمار يدك مارت إلناء 
المُدَّةِ فتنشَيحٌ لكنّ «الرَوضِة)”" كأصلها”" جَرَّمًا في باب الوّصيَّة أن المُوصَى 

6 9 0002 2 . ل بي 5 7 

له لا يؤجرٌ وحينئذٍ لا يستثنى» ونظر بعضهم في الآولى بان الانفساخ فيها لمَوتِ 
المَعقّودٍ عليه لا العاقدٍ كما في «البحر»”"' وغيره؛ وفي الثانية بأنّ الانفِساحّ فيما 
لشّرطٍ الواقفٍ لا لمّوتِ العاقلٍ كما صرّحَ به الجويني 


(3) ل تنفسحٌ أيضًا موت (مَُوَي) أي: ناظر (الوَضف) من حاكم أو منصويه 
أومن ترط له النّرٌ على جميع البطونه ويستئتى من متولّي الوّقف ما لو كان 
هو المُستحيٌ له وآجِرٌ بدون أجرة المثل فإنّهِ بجورٌ له ذلكَ, فإذا مات أثناء امد 


.)١51 -9571 /1/( «الشرح الكبير»‎ )( .)3١9/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١ 517 /1/( «بحر المذهب»‎ )( 


ا الو ناف لو م الس ا ا سم مك الإجكارة 


رت ا 6 07 مار ااي تدا يز 2 < 02 
وَلَوْ أَجَرَ البَطْنُ الول مُدَةَ وَمَاتَ قَبْلَ تَمَامِهَا أَوْ الوَلينٌ صَبيًا مُدَّه لا يَبْلُمُ فيهًا 
كك و21[ كم | ث ليد إاركده ل .سام سر. 00 اع 

بالسن فبلغ باحتلام فالاصّح: انَفِسَاحَهَا في الوّقفٍ لا الصَرِيّ 


انفَسَحّ جزمًا كما بَحَنّه بعضهم. 


البطنٌ المُوْجَّرُ (قَبْلَ تَمَاِمَهَا) وشرط الواقفُ لكل بطن منهم النّظرٌ في حصّتِه مده 
استخقاقةة (أو) اجر (الولي) مزأت أو جد أووصية واكم أو فيو لاضيًا) 
وقُلّنا بالرّاجح مِن صحَّةٍ إيجاره بسَرط الغِبْطةٍ أو آجَرٌ شيئًا من مال الصَّبِيّ 


جب تبر 
إلعه ير 


232 ا 2 م م ٠‏ 00 2 
(مَدَّةَ لا يَبلعُ فِيهَا بالسّنّ قبَلَّ) فيها (باختلام) وهو رشيدٌ كما قال المَاوَرْدِيُ”"' 


وغيرٌه (كَالأصَحٌ: انْفِسَاححهَا ِي) مسألة (الوَفْفٍ لا) في (الصَّبِيٌ) فلا تنفيخ كما 
في «المُحرَّر)”"» ولا ترجيصٌ في «الرّوضة)”" كأصلها” في مسألةٍ الصَّبِيٌ بل نَقَلَا 
ترجيحٌ كلّ من الانفساخ وعديه عن جمع. وفي زيادةٍ الرٌُوضة»”* أنَ الرَافِِيَ 
صمح في «المُحرٍ»!" الانفساحَ» وهو سبق قلبء وعلى عدم الانفساخ في الصّبِي 
لقاو هارا الع 

وخرج ب البطن الأوّلٍ: ما لو كان المُوْجِرٌ الحاكمَ مثا وماتٌ البطنٌ الأول فلا 
تنفسحٌ على الصّحيح فلو آجَرّه للبطن الثاني فماتٌ البطنٌ الأول انفسَخّت الإجارةٌ 
ولو كات الفذة مكايلة فيا الكق الث على الإجارة فيذازينة لوز وقيما 
)١(‏ «الحاوي الكبير) (7/ 5 ١‏ 5). () «المحرر» (ص 770). 
() «روضة الطالبين» (0/ .)596٠١‏ (4) «الشرح الكبير؛ .)١78/5(‏ 
| (0)«روضة الطالبين» (5/ .)56١‏ (1) «المحر 


م 5 - 2 م ا 0 5 
١ 0‏ م0000 
ل “أسطسة | إثاراة 
؟: 0 الو رو ع د عا .مدي ام نيا 


و ا ال و و الب دقف 


ماك اميا انف واوا ليها 5 + ا 


ل كام و 


َأنهَا تَنمَيِحٌ يانْهدَام الدَارِ لا لطاع مَاء أَرْض ا.' سَمُؤْجِرَتُ لِرْرَاعَةٍ بل يَنبَتٌ 
الخيار 


قبله قولا تفريقٍ الصَّفْقَةَ ولو بَلَعٌ سفيهًا فكالصّبِيَ في استمرار الولاية عليه. 

(3) الأصحٌ المَنصُوصٌ «أنهَا تَنْقَيِحٌ بانْهدَام) كل (الدَّارِ) المُؤْجَرةٍ إذا قَبَضَها 
المُكتّري ومَضَى بعد قبضه مدَّةٌ لمثلها أجرةٌ فإنْ كان قبل القَبض أو عَقِبّه قبل 
مضي مذةٍ لمثلها أجرة انمَسَحَ جزمّاء ومحل الانفساخ في المُستقبّلء أمّا الماضي فلا 
ينفسحٌ فيه على المَذهب كما في «الرَوضة)”" و«أصلها»”" في باب تفريق الصَّفْقق 
ولوهَدَمَ المُستأجِرٌ الدّارَ فالحكمٌ كما سَبَقَ قاله البغويٌ”» وقول «الرّوضة)9) 

ع 5 0 1 ١‏ ع 3 و 
كأصلها”" في النكاح بثبوت الخيار فيما لو خرّبَ المستأجرٌ الذارٌ فمحمول على 
حر 1 تعَعَيّت الذار يهالاعق تخويب كلها. 


و(لا) تنفسحٌ الإجارةٌ بسبب (الْقِطَاع مَاءِ أَرْضٍ اسْعُؤْجِرَتْ لِِرَاعَة بَلْ يَْيّتُ) 
للمُستأجر (الخِيّارٌ) إن لم يبادِر المُؤْجرٌ بسَوقٍ ماءٍ إليهاء وإلّا سَقَطَ خيارٌه وهذا 
الخِيارٌ على التَّرَاخي كما قال المَاوَرْدِيٌ”» ولو الْهَدَم بعض الدَّارٍ فلا فسمّ بل إن 
أمكن المُؤْجْرٌ إصلاحه حالا فلا خيارٌ للمُستأجر وإ شر كها في «الرّوضة) 0" 
و«أصلها)2. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (”/ 75 5). () «الشرح الكبير) (0/ 8١-9‏ 5)., 
() التهذيب في فقه الإمام الشافعي (575/15). (5) «روضة الطالبين» (/ا/ 9/ا١).‏ 
(5) «الشرح الكبير» .)١17177/48(‏ () «الحاوي الكبير) (ل/ا/ 7949 .)5٠٠١‏ 
(0) «روضة الطالبين» (5/ .)7١١‏ () «الشرح الكبير»؛ .)١١77/5(‏ 


ماك اياك ان او )لهاك حصب الإجارة 


وخرج ب انقطاع ماء: غرقٌ الأرض بماءٍ نبَع فيهاء أو بسيل لايُنَوقعُ انحساره مده 
الإجارة فَإنَّه كاثهدام الدّارِه كما 2 «الرّوضة)() و«أصلها)”) 01 وإن اقتَضَى كلامهما 
في المَبيع قبل القَبض فهو عظلت القه ا مسأَلتَيِ الانهدام وانقطاع الماء على 
الأصحٌ فيما قبلّها مُشعِرٌ بن جار فيهما أيضّاء وليس كذلكٌ بل الخلافٌ فيهما طرق» 
وبالجُملة فينبَغِي التَعبِيرٌبالمَذْمَبٍ أو بالأظهر إِنِ اقتَصَّرٌ على طريقة القَولَينِ وهي 
الدّاجحةٌ لكنّ الرَّافِعِيَ*" قال: إنَّ طرق الأصحاب تسمّى وجومًا فإنّها من تصرّفهم. 

يداه ةوإِيَاقٌ العَبْدِ) مشلا إذا وَفَّحَتِ الإجارةٌ على عينهما (يعْبِتُ) كل 
منهما (الخيارٌ) للمُكتري إِنْ لم تَنْقَضٍ مدَةٌ الإجارة كما بَحَنّهِ بعضهم” ولم يوجَدْ من 
المُكتّرِي تفريطٌ ولم يُبادِرِ المُوْجرٌ إلى الانييزاع منَ الغاصب وإلى إحضار الآيتء فإن 
لم تق الإجارةٌ على عينهما بل على داب وعبل في الم فلا حيار له بل على المُؤجر 
اإبدال» فإن ممع استأجرّالحاكمٌ علي ون مت مَّةٌالإجارة المَنصوصٌ ونه اجات 
الجُمَهُوبٌ الانفساخ واستردادٌ المُسمّى وإِنْ وُحِدَ من المُكّرِي تفريطً لَِمَه المُسمّى كما 
قال المَاوَّرْدِيٌ “» وإن بادرَ المُؤْجِرٌ إلى انتزاع ع المَخْصوبٍ ورد الآبقٍ قبل مضي مذَةٍ 
لمثلها أجرةٌ فلا خيارٌ للمُكتّري» ولو عَصَبَ المالكُ العينَ المؤجرة ففيه طريقانٍ: 


/ أنه كه 01 5 
أحدهما: أنه كخصب الأجنبئ» والثاني تنفسخ جزمًا وإن غه مها الم تأجر 


.)1١91 /5( الروضة الطالبين» (751/6). () «الشرح الكبير/‎ )١( 
«الشرح الكبير» (5/ 41). (:) في الحاشية: «الأذرعي والزركشي».‎ )( 
.)5 16 /1/( «الحاوي الكبير»‎ )6( 


ضباق العجاكان وَاوتنا الييها5 


وَلَوْ أكْرَى جِمَالَا وَهَرَبَ وَتَرَكَهَا عِنْدَ المُْتَرِي رَاجَعَ القَاضِيَ لِيَمُونَهَا مِنْ مَالٍ 
الجَمَّالِء فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَه مَالَا اقَْرَض عَلَيْهِ فَإنْ وَيْقَ بِالمُكْتَري دَفَعَهُ إِلَيْهِ وَإِلَا جَعَلَهُ 


صما اع 
0-04 


كه 
عنال [9. 5 


ع 


ي الإِنْقَاقٍ مِنْ مَالِهِلِيَرْجِعَ ججارٌ 


ويُنصوٌرٌ بأخذها منّ المالكِ بغير إِذْنِهِ قبلّ إقباض الأجرة فحكمُّه استقرارٌ الأجرة 
عليه والمُخْاصِمٌ للغاصب هو المالك لا المُستأجرٌ في الأصحٌ. 

(وَلَوْ أَكْرَى جِمَالا) بعينها أو في الذّمةِ وسُلّم عيئها (وَعَرَبَ وَتَرَكَهَا عِدْدَ المُكْتَرِي) 
فلا فسم له ولا خيارٌ أيضًا بل إِنْ شاء تبرّعَ بمُونتهاء ولا (رَاجَعَ القَاضِيَ لِيَمُونَهَا) 
وحافظها ومتعهدها (مِنْ مَالٍ الجمّالِه فَإِنْ لم يِذ لَهُمَالا) ولم يَكُنْ في الجمالٍ 
فضل (افْتَرَض) القاضي (عَلَيْه) من المكتّري أو أجنبيٌ أو بيتِ الما (فَإِنْ وَئِقّ) 
القاضي (بالمُكْتَرِي دَفَعَُ) أي: ما اقبَرَضّه (إلَيْه) أي: المُكتّري لينِفِقَه عليهاء (وَإِلَا) 
أن لم يق بالمُكتّري (جَعَلَهُ) أي: ما اقتَرَضّه القاضي (عِنْدَ ئِقَِ) ينفقّه عليها. 

(وَلَهُ) أي: القاضي إِنْ لم يجذْ مالا آخر يقتَرضُه كما في «الرّوضة)”" و«أصلها»”' 
(أنْ يِبيعَ مِنّْهَا قَدْرَ التَمَقَِ) عليها وعلى متعهّدها وحافظهاء وأشعرٌ قولّه: «منها» أنه 
يجوز بيع جميعها وبه صرّحَ جمع. 

(وَلَوْآَدْنَ) القاضي (ِلِلْمُكْتَرِي فِي الإِنْمَاقِ) على الجمالٍ ومتعهّدها وحافِظها 
(مِنْ مَالِِ) أو مال غيره (لِيَرْجِعٌ) بما أنمَقَه عليها (جَارَ فِي الأظهَر) ورج بتَرَكَها: 


() «روضة الطالبين» .)١577/60(‏ (5) «الشرحا 


101000 
ا ١‏ 
: خرة |5 


مضاك العبا5 انه ه51 ٠‏ سس كا بٌالإجارر 


21 
! 


00 - 5 ع 24 م 50 ّ- 5 0 5 4 
وَمَتى قبَض المكترى الداية والدارَ وَأَمْسَكَهَا حتى مَضت ملة الإجَارَةِ؛ 


مالو هَرّبَ المُؤْجُرٌ بالجمالٍء وحكمُّه أن الإجارةً إِنْ وَقَعَت على عَينِها فللمُستأجر 
5 0 2 5 

فسخهاء أو على ما في الذْمّةٍ اكترّى القاضي على الموج مِن ماله فإن لم يجذ له 
سنالا امترعين عليه مق الككترى أرغيرة كمه 51 اسحاعة لفيهم اله فإن ده 


:. ِ 2 
فللمكتري الفسخ. 
(وَمَتَى قَبَضَ المُكْتَرِي الدَّابَة أو الدَّارَ) مثلا في إجارة عين أو ذمَة (وَأَمْسَكَهَا حَنّى 
م وه ا 6 من هر 0 7 3 
مَضَت مد الإِجَارَةِ؛ الْستَفَرّتِ الأَجْرَةُ) عليه (وَإِنْ لَمْ يَنتَفِعْ) بالعين المُؤْجّرةِ سواء 
كان عدمٌ النفع بها لعذرٍ أم لاء فإنٍ انتَمَع بها استقرَّتٍ الأجرةٌ بطريقٍ أولىء وأفْهُمَ 
5 0 -ه 36 0 0 
قوله: «قبَضّ"'2 أن المُؤْجرٌ لو عَرَضَها عليه فانتمعَ ومَضَى زمنٌ يمكِن فيه الاستّيفاءً 
أن الأجرةً لا تستقرٌ وليس كذلكٌ كما في «البحر)””" وغيره. 
105 اس سل سلتيت اورعش حك الس مل ساس 
(وَكَذَالو اكترّى دَابَة ركوب إلى مَوْضِع) معينٍ (وَقَبَضَهَاء وَ) لم ير إليه بل 
(مَضَث مُدَّةٌ ِمْكَانٍ السَيْرِ إَِيْه) استقَرّتْ عليه الأجرةٌ أيضًاء وأشارَ بمَبَضَها إلى أنَّ 
.ام ََ 0 .- 5 8 مس ع 4 
ابض شَرط لاستقرارٍ الأجرة لكن يَرِدُ عليه مسألة عرض الذَابةٍ المَذْكُورةٌ قريب 
26 9 : 0 ل كوس ا 2 
والفرقٌ كما قال بعضهم بِينَ هذه المسألةٍ والتي قبلّها أن هذه في المُقدَّرَةٍ بعمل 
وتلكَ في المُقدَّرَةٍ بمدّةٍ. 


ل 


.)١57 (س): «قبضها». (0) بحر المذهب» (ا/‎ )١( 
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مضنا الباق ان واو ابه 5 


5-2 2 


وَسَوَاءٌ فبه إِجَارَ ة العيْن وَالذَّمَةٍ َةِإذَا سَلَّمَ الدَابَّةٌ المَوْصُوئَة وَتَسْتَقِرٌ في الإِجَارَةٍ 
القَاسِدَةِ أ خرة المدل ينا يشتور به النسكن ل الكنميفةة 


مه ذه 


(وَسَوَاءٌ فيه) أي: المَذكُورٍ من هاتّينٍ المسأَلتَينِ (ِجَارَةٌ العَيْنِ وَالذَّمَة) وقوله: 
لراكام ا لطوعزرس به المَوْصُوقَة) للمُستأجر قيدٌ في إجارة الم فإِنْ لم يسلّمْها 
تستقرٌ الأجرة» ويُستئئى من تسوية المُصنِّ بِينَ المسألتَينِ ما قاله المَاوَرْدِيٌ أن 
لو تَرَّدتٍ الذَابةٌ من راكبها فإنْ نسب لتفريط ضَمِئّها ولم يرجعْ بالأجرقء وإِلَّا لم 
ااا ل ب 
بمَسافةٍ لم تبط الإجارةٌ بل للرّاكب الخِيانٌ ولو عُقدت الإجارةٌ على منفعة فعةٌ حر 
ا ل ل د 
الرّافِعِيُ'' عن الأكثرينَ وصحّحَه في «أصل الرّوضة»”". 
نم أشاءَ لفَّعٍ من قاعدة أن فايسد كلّ عقدٍ كصحيجه في الضّمانٍ وعدمه بقوله: 
(وَتَْعَقِرُ ني الجر الفَاسِدَة) سواء قُدّرت بِصُدَةٍ أو عمل (أَجْرَةُالمذلِ) سواء 
أكائث أقلّ من المُسمّى أم لا(بِمَاءٍ ا لكشن و المجية ور ا 
بتسليم العَينٍ المُؤْجّرةٍ سوا انتمَعَ بها المُستأجِرٌ أم لاء وأشعرٌ بالاكتفاءِ بالتّخْليةِ في 
رركي و الور الج زر لظ اماو لافار وكسيد 
وليس كذلكٌ بل لا بُدٌ في ترة تيب الصَّمانٍ في الفاسدٍ من القَبض الحقيقي كالدّخولٍ 
في العَقَارٌ ويستثتى من إيجاب أجرة المئل في الفاسدة عقد الومام الدّمة مع الكمّار 
على سُكتّى الججاز فسَكَنُوه ومَضَتٍ المدَة نه يجبٌ المُسمّى كما قاله جمعٌ. 


.)١07/5 /7( «المحرر» (ص7570). () «الشرح الكبير»‎ )١( 


ضباق اللعتاكال جانا ه51 


كَرَى عَيْنا مده وَكَمْ يلما حنى عض الْفَسَحت وَلَوْلم هق 
0 7 


ب إِلى مَوْضِع وَل يس لَمْهَا حَنَّى مَضَتْ مُدَة السَبْرِ فَالآصَحٌ: نا لا 
عَبْدَهُ م أَحْمَقَهُ لصح أنه لا تَنْمَسِحْ الجا 7 0 


و 


يَرْجِعٌ عَلَى سَيَدِهِ بأَجْرَ وما بَعْدَ العتق 


وخرج ب الفاسدة: الباطلةٌ؛ كاستئجار صب بِالِمًّا على عمل فعَوِلّه فإنّه لا 


وَل وى ينا مَدَهَوَلَمْ يُسَلّمْهَا) للفكئري ١حَنَى‏ مَضَتْ) تلك المُدَهُ 
(انْفَسَحَتْ) تلك الإجارةٌ سوا استَوقى المُكتّري المّنفعة أم لاء (وَلَوْلَمْ يُقَدّر) 
في الإجارة (مُدَّةٌ وأَجَرَ) دابةً (لوُكُو ب إلى مَوْضِع) معيّنِ (وَلَمْ يُسَلَمهَا حنّى مَضَتْ 
مُدَةُ) إمكان (السّيْرِ) إليه (فَالأصَحَ . : أنَهَا) أي: الإجارة (لا تَنقَِحُ) وعليه فلو مَضَى 
بعض المُدَّة انقَسَم فبهء وفي الباتي الخلافٌ في تل بعض المَبيع قبل قبِضِهِ وسَبّق 
حكمٌّه. وأفهّمَ قولّه: «عيئًا» أنّهِ لو كانت الإجارةٌ في الذَّمةٍ 0 الوعة ما 
يُستوفى منه المَنفّعةٌ حنّى مَضَتْ مدةٌ إمكانٍ استيفائها فلا فسح ولا انفِساحّ جزمًا. 
(وَلَوْ أَجَرَ عَبْدَهُتَُ أَعْتَقَهُ منسجّرًا (كَالآءَ صَحّ) المَنضُوصٌ وعبَّرٌ في «الرّوضة) 0 
بالضّحيح (أنّهُ لاتَنقَِحٌ الإِجَارَة) وينقُذٌ الهدقٌ جزمًا كما صرّحَ به جمعٌ» () 
0 (وَالأَظهَرٌ) الجَديدُ: (أَنَهُ لا 
عل او ره مَا بَعْدَ العتق) ولا يطالِبٌ سيّدَه أيضًا بنفقة هذه المّدَّةِ في 


.)5180١/0( الطالبين»‎ ةضور«)١(‎ 


مضباك المعيا5 ان واف الميها5 كاب الإجارةٍ 


و 


روعير 


وَيِصِحٌ ببْعُ المُسْتَأَجَرَة للْمْكْتَرِي وَلا تَنْمَسِحُ الإِجَارَةٌ ِي الأَصَمٌ وَلَوْ بَاعَهَا لَِيْرِه 
جَارَ ني الأظهّر 


الأصحٌ بل نفقته في بيتِ المالٍء ولو علّقٌ عتفّه بصفة ثم آجَرّه فؤْجِدّت الصّفْةٌ عَتَنَ 
سيدا الإتغارة: خلاقًا لما اقتَضّاه كلام الرَّافِعِئَ'" في الوقفيء ولو آجَرَ عبدّه 
ثم عتّقه ثم ظَهّر به عيبٌ وقّسَمٌ المُستأجِرٌ الإجارةً فالمَّنافمٌ عبد على الجَديد 
ولو اجر عبدّه ثم وَقمَ صم ولو آجرَ أمّ ولي نم أعَقّها أو مات في أثناء امد 
بَطَلَتَِ الإجارة كما يقتضيه كلام «الرّوضة)29) و«أصلها»9” هنا خلاقًا لما اقتضاه 
كلامّهما في الوقفِ منّ اليجّزم بالصَّحَّة وقد تخرجٌ هذ ومسألة التعليقٍ بصفة بقوله: 
١أعتقه؛‏ فإلّه ليس فيهما بعد إجارتهما إنشاءٌ عتن» ولو آجَرَه م كته لم يصحّ كما 
يأتي في باب الكتابة» ولو آجَرَ عيئًا ثم أقرّ بها لغيره قبل في الأصحٌ في العَين لا المَنفَعةٍ: 
وكما لا تتفييخ الإجارة بطر اخرية لاتفسحٌ بطر ارق كأنٍ استأجرٌ مسلمٌ حريي 
فاسترقٌ أو استأجَرٌ منه دارًا فمَلَكَها المُسلمونَ لم تنفسخ الإجارةٌ جزمًا. 

9 بح بع اين (المُسستَجر) قبل انقضاء مد الإجارة (لِلْمْكْمرِي) جزما 
ماد باشل رع رن ين ارك وي ايت انل كروي ري 
مابَقِي من المُدَّةِ بحكم العَقَدٍ حبّى لور َالمَبِيعَ بعيب فله استِيفاءٌ بقيّة المُدَّة أو 
لبنح العا كيار أل رقع علو اخرة الى ادن 

(وَلَوْبَاعَهَا) المُؤْجرٌ (لِمَبْرِ) بإذنٍ المُكتّري أو لا (جَارَ في الأَظْهر) إِنْ عَلِمَ 


.)7561١ /65( «الشرح الكبير» (5/ 7507). (") «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١18٠١ /5( «الشرح الكبير»‎ )"( 


مضا الاباك امن واو ليها 


المُشْتَري بالمُدَةِ (وَلَا تَنْمَيِسحُ) الإجارةٌ جزمًا بل يُستوفي المُكتّري مدَّتّهاء فإنْ لم 
يَعلَمْ بالمُدَة فللمُشتري الجيارٌ كما صرّحَ به الرَّافِيِيُ”' في باب بيع الأصولٍ والشّمارٍ 
ويّجري القَولانٍ في الهبة. 

ويُستئتّى من الخلا المَذَكُورٍ في المَتن ما لو هَرَبَ المُؤْجِرٌ وترّك الجمالّ فإنّ 
لسري امن جيرا ورسزكه والح الشيا كتو ار و غَبدّه فقال له 
شخص: (أعتقه 5 على كذا) فأعتقّه؛ صحّ جزمًا كمافي «الرََوضة)”" و«أصلها» © 
آخرٌ الوّلاءٍ عن القَمّالٍ وأقرّاه. 


© © © 


.)١184 /١7( «الشرح الكبير» (5/ 175). (0) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)6 ٠”) «الشرح الكبر‎ )7( 
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مضا اباك ا واف لهاك 


كدان نوا ءالوات 


الأرض الَنِي لَمْ تُعْمَرْ - َع ِنْ اث يبكاد الإشلام كبِْمْسِْم تمَلَكَُا بالإخيا يَاءِ 


ئء سك 0 
ا حَكار إْضَاءالموات) وََمَكالمْبَاحَات 


14 


قال في «الشّرح الصَّغير)7©: العوات؟ أركن لذ بالك" لها ولا ينتفع ك0 


وعدم لد ياد إلى امد أرض لم تعمز ولم تكن حريمٌ معمورٍ حيثُ 
قالهنا (الأَرْض التي لَمْ + لي قرفال قري ا «ولايّملكَ بالإحياء حريمٌ 


مَعمُور»» واقَطا بفتح القافٍ وتشديدٍ ال مضمومة في أفصح لغاتها وهي ظرفٌ 
لااستغراقٍ ما مَضَى مشتق من العا وهو القَطْ» وتختصٌ بالنّفِي نحوٌ: اما فَعَلْنّه 
يط أئ ما فَلتُه فيما انقَطَمَ من عُمرِي؛ لأنّ الماضي ينقطعٌ عن قَييمَيه الحالٍ 
والمُستقبل» ونحوٌ هذا المثالٍ قولّه: الأرقن التق لم : ل بان ا 
ذلك بأنْ لم ير فيها أئرُ عمارة؛ كأصل شجرء وكجدارٍ كما قال الإمامٌ. 


وحكمها : (إِنْ كانَثْ يلاد الإشكام فَلِلْمْسْلِمٍ) أي: يجورٌ له (تمَلَّكُهَا؛ حياء) 
0 اق عن لدان كيال الشرامة أن 


0000 وأشعَرَ ا لتملك ا در 508 لص 1 


)١(‏ «الشرح الصغير» مخطوط الظاهرية (5/ 41 ظ) وفيه: والموات: الأرض التي لا مالك لها من 
الآدميين ولا ينتفع بها أحد. 
(؟) (س): ١ماء».‏ 


اك 58 
1 0 


0[*؟؟|] . 


مضا الباق ا ا الها 5 ٠‏ دا 


وَلَيْسَ هُوَلِدمَئّ وإ مي وَإِنْ كَانَتْ يبلادٍ كُمَارِ فَلَّهُمْ إِحيَاؤُهَا وَكَذَا لِمُسْلِمٍ إِنْ كَانَتْ مِمَا 
لايديوة المشلية عَنْهَا وا كان مَحمووًا فلعالة 


ع 


والمَجنُونُ فإنّهما لا يتملّكانٍ بل يَملِكان. لكنْ صرّحَ المَاوَرْدِيٌ بأ أنه لافرق: 


المُكلِّ وغيره. 


ويَرِدُعلى قولٍ المُصنَّفِ: «فللمُسلم» مالو تحجر مسلمٌ مانا ولم توك حفّه 
ول تتفي ذه قط واس :قلا قعل لقسل تملكموإن كان الو مكل فلك ون 
خيِل الجَوارٌ في كلامه على الصّحَّةَ فلا إيراد. ا 

وَلَيْس هُوَ) أي: إحياءٌ الأرض المَذكُورة (لِذِمَيّ) ولوأَذْنَ الإمامُ فيه» وحص 
الذَّمّيَ بالذّكر للم منه من حَربيَ ومعامَدٍ ومُستأمَنٍ بطريق أ ولَى. 

(وَإِنْ كَانَت) أي :الأرض التي لم تُعَمَرْ قط (ببلادٍ كُمَارٍ 0 أهل حَربٍ أو لا 
(لهُمْإحيَاؤَْا) مطلقًا (وَكَدَالِمُسْلِمِ) أيضًا إحياؤها (إنْكَانتْ يما لايد بُونَ) بذالٍ 
معجمة مكسُورةٍ ومَضمُومةٍ أي: يمتعون (المُسْلِمِينَ عَنْهَا) فإن دَبُوهم عنها لم يَجْزْ 
لمُسلم إحياؤٌها ولا يملكها بالاستيلاء. 

(وَمَا كَانَّ) من بلاد الإسلام أو غيرها خلاًا ِما في بعض الشروح من تخصيص 
ذلك ببلادٍ الإسلام (مَعْمُورًا) في الحالٍ أو ني الماضي وهو الآنَ غراث (قزقالكي) 
إن عرف مسلمًا كان أو ذِميًا ولامدخحل للوحياء فيه» واستثتى المَاوَرْدٌِ”"' ما 
أعرّضٌ عنه كافرٌ قبل القدرة عليه فإنّهِ يُملّكُ بالإحياء. 


(0) (س): «الكفار). () «الحاوي الكبير» (/ا/ /ا/ا4 ). 


فَإِنْلَمْ يُعْرَفْ وَالعِمَارَ إشلاميّة فَمَالُ ضَايْعٌ وَإِنْ 
نلك بالإخياءِ وَلَاممْلكُ بالإخياء ريم : 3 
الانتِمَاع فَحَرِيمُ القَرْيَةِ النَّادِي 


(فَإِنْ لم ,ٍ يعرف ) قنالكه (وَالْعمَارَ ةإسلامية بَدكَمَالُ) أي : فهذاالمَعمورَ هال (ضَائَِع) 
امزوا أ اسان وحتعر ارج وس ليك | رإسصر امونط يسك لمان وا 
كَانَتْ) تلك العمارةٌ (جَاهِلِيّة) بأنْ كان عليها أثرُ عمارتهم (تَالأَظْهَرُ) وحَكَى جممٌ 


الخلافٌ وجِهّينٍ قال بعضهو” : وهو أقرّبُ (أنَهُ) أي: كان معارةا اوت حر 
(يمْلَكُ بالإحيّاء). والثاني: لا وهوالمَذْهتٌ كما قال السّيخْ أبو حامكل”) وأتباعه. 


(وَكَا يْمْلَكُ بالإخْيّاء حَرِيمُ مَعْمُورِ) ون لم يكَنْ فيه عمارةٌ قال بعضهم: وأشعَرٌ 
كلامُه بأنَّ الحَريمَ غيرٌ مملوك للمُحبِي والأصحٌ خلاقه أما مالك المَعمُورِ فيملكٌ 
حريمّه تبعًا لملكه. (وَهُوَ) أي اتخريم التعقور (نا تمس الحاجة َه ليوا" لِمَمَام الانتفَاع) 
بِالمَعمُورٍ وإِنْ حَصّل أصل الانتفاع بدونه» ولو قَدَّمَ م تعريف الحريم على بيانٍ حكود 
أي: قوله: «لا يملكُ» إلى آخرِه كان م فإنَ الحكم على شيءٍ فرع تصوره. 

ثم شَرّع في تفصيل الحريم بقوله: ( يم القَرَية يَة) المحياة (النَادِي) وهو مجتمَمٌ 
قومها للحَديثْ» وعبارة اك 2-5 مُ النَّادِي» ويُطلَقٌ على المكانٍ الذي 
يندونَ فيه أي: يتحَدَّنُونَ وعلى أهِلِهٍ المُجتمعينَ فيه» ون قَدَّرْتَ في كلام المَتنِ 
مكنا ذا كلو ذا وهو مجتمعٌ ساوّى تعبيرٌ ١المُحرَّرا‏ و«الرّوضة؛ كأصلها. 1 


(١)ن‏ الهامش: «الأذرعي والزركشي». (١؟)«الوسيط‏ في المذهب» .)75١18/5(‏ 
(") «إليه» ليست في الأصل. لعلاع ع اف 


مضباد الاباك ان اا ه65 كل اداه 


وَمتَكَضٌ اليل وم ا الإبلٍ وَمَطْرَحٌ الرّمَادِوَنَحْوُهَا وَحَرِيمُ البكْر في المَواتٍ: 
مَوْقِفَ الاح وَالحَوْض وَالذُولابُ وَمُحَتَمُع م المّاءِ 


(وَمُرْتَكَضُ الحَبْلٍ) بفتح الكاف: مكانُ سَوْقِهاء وقيّدَه الإمامٌ بكون أهل القرية 
0 ا د ل اد 00 

خيّالة (وَمْتَاحٌ الإيل) بضمٌ الميم بخَطّه: موضعٌ إناختها إن كاثوا أهل إبل كما 
بَحَمّهِ بعضُهم”" (وَمَطْرَحٌ) التراب والسّرجِين و(الرَّمَادِ) والقمامةٍ (وَتَحُوَهَا) أي: 
المَذكُوراتِء كمُرّاح غنم؛ ومسيل ماءء وملعَبٍ صِبْيانِ وما يُعَدَ عرفا من مَرافِقها. 

(وَحَرِيمٌ الب المَحفُورةٍ (فِي المَواتِ: عرقت الخار )منهة مر اناكم على 
رأسها ليستقي الماء» أمَا المَحفُورةٌ في ملكه فيُعتبَرُ في حريوها العُرفُء ولا يصحٌ 
نصب قول المُصِئّف: «في المَواتٍ) حالا من المُضافٍ إليه وهو «البعرٌ)؛ لأنّه لم 
برك موشووط الخالمن العظاف [ليف اللي رلا آن ثقال؟ إن حريه الث كجرنها 
فتكون كقوله: لمَأَموأعَإِرَهِمَ حَنِينًا4”". 

(وَالحَوْضُ) بالرّفع وكذا المَعطُوفاتٌ بعدّهء والمُرادُ بالوض ما يَضّبٌَ التازح 
فيه ما يُخْرِ جه مِنَ البئر» ومراذ أن الحَريمَ موضعٌ الحوضء وكذا يُقدّرُ المَوضعٌ في 
المَعطُوفاتِ على الحوضي. 

(وَالدُولَابُ) فارسيئٌ معرّبٌ» وضمٌ داله أن شهَرٌ من فتحجها شيءٌ على شكل التاعورة. 

(وَمْحْتَمَع المّاءِ) الذي يُطرحٌ فيه ما يخرج من الحوضء وحيئَئذٍ فلا تكرارٌ في 
ذكره المُجتممَ بعد الحوض كما قيل. 


الاين «الزركشي». (5) سورة آل عمران: 846. 


مضنا اياك ١٠‏ جنا ا ج51 

ولحو د و : مَطرَحٌ وَمَادِوَكُنَاصَةٍ ولح وَمَمَرْ ني 

نر القاوما لو خف فد قصل مَاوْعَا وجيف الانيتأة 

(وَمُْمَرَدَّدُ الدَايّة) وما أطلقه منَ الدّولاب ومتَرددِ الاب ميد بالاسقاء وماامرة 
البئر أمّا البئرٌ المُتَحَذةٌ للفخرئ فيعتبرٌ حريمّها بمَوضع وقوفٍ المُستقي منها كما 
قاله جمعٌ منّ العِراقِيينَ ولو حَفَرَ بئرًا في مَواتٍ بحيث نَقّصّ به ماءٌ الأولى مُنِمَ في 
الأصح وعليه فهو معتبرُ في حريم بئر المّواتِ. 

محري الذَّاِ) امب (في المَواتٍ: مَطرَحُوَمَادِوَكْنَاسَةٍ وَتَلْج) في موضع يحصل 

يِه (وَممَرٌ) بارع (فِي صَوْبٍ) أي: : جهة (البَاب) ولم يُرِدٍ المُصنّفُ امتدادّه طولا 

بالة الباب فإنَّ لقره إحياء ما مله نبي له ممرًا ولو احتاج إلى انعطافي وازورار 
والمَعرُوفُ لغةَ استعمال الصَّوبٍ في نزول المَطرٍ ولكنّ المُصِنَّف استعملّه في الجهة. 

(وَحَرِيِمٌ أَبْآرِ القَنَاِ) المُحياةٍ هو (مَالَوْ حُفِرَ فيه) أي: الحريم (نَقَصَ مَاؤهَا أَوْ 
خيف) عليها (الانهيَارٌ) وهو سَقوطُّها ولايحتاج هنا إلى موقفي له وغيره مما 
سَبَقٌ في بثر الاستقاء بل إلى حفظها وحفظ مايهاء ويختلف ذلك باختلافي الأرضي 
ينا وصلابة» أمّا الآبارٌ المملوكة فلا منعَ من الحَفر وإِنْ نه نَقصّ ماءٌ غيرهاء ولو لم 
يُحمَرٌ في حريم البكرِ بل بنى فيه لم يمنع. 

ا ل ل 0 اي قبل اداو 
ويجنوزأيضًا تقديم الهُمزة على المُحَدة وله لَه قال الجاررئ ويك 0 الول 
أكثرٌ استعمالا. 


.)7717 /5( ينظر: «نباية المحتاج إلى شرح المنهاج»‎ )١( 


و 
م ل رس ل يعي كي أ 5 5 00 سمي 6 © 
رلَاحَرِيمَ لهَا وَيَتَصَرَفَ كل وَاحِدٍ في مِلكِه عَلى العَادَة فإن 
ور َه حر هثعث مي ا م سم هرس )ا سم 86 هه 
: أنه يَحورٌ أنْ يَتَخِدَّ دَارَهُ المَحْفُوفَةَ بمَسَاكِنَ حَمَامًا وَإِضصْطبَلَا 
را م يو. قا ا ل ف ا 2 0 وس > رءوسه 59 2 
وَحَانوتَهُ في البرْازِينَ حَانوتَ حَدَادٍ إِذا اختاط وَأَحْكَمَ الجذْرَانَ 


(وَالدَّارُ المَحْفُوفَة بدُورِ) أولم نُحَففّ بها بل كانت بطريق نافِذٍ (لَاحَرِيمَ لَهَا) 
بخلاف ما لو كانت في غير نافذٍ كما في «الرَّافِِتَ)”"' ني بيع الأصولٍ والتُمار 
ا ا ا 000 
يقسّمُها ويبيع بعضّها. 

(ويتَصَرَفُ كُلُوَاحِدِ) منَ المْلَاكِ (في مِلْكِهِ عَلَى العَادَة) في النَصدُّفٍ و إن أدَى 
0 
بشجاضة”" ناف الحشن ماءٌ بئره. 

(فَإِنْ تَعَدّى) بأنْ جاوَرٌ العادةً ني النَصرِّفٍ (ضَمِنَ) ما تَعَدَّى فيه (وَالصَحُ: أنه 
يَجُورُ) للشّخصٍ (أَنْيَتَخدَدارَهُلمَحْفُوفَبمَسَاكِنَ حَمَّامًا) ولفظه مذكد (وَإِضْطَبْلَا) 

وَحَانُوتَُ) وهو دكَائه الكائنَ (فِي البَرَازِينَ حَانُوتَ حَدَّادِ) وقَضَّا لكِنْ 
(إذَا اخقَاطً وَأَحْكَمَ الجُدْرَانَ) إحكامًا يَليقٌ بما يقصده. ولو أَخَرٌ المُصدّفٌ قولّه: 
«فإن تخد ضَمِنَ١‏ عن قوله: «والأصحٌ)» إلى آخره كان انَشَبَ؟ لحد الجَوارٌَ 
بطريق أولّى في جعل داره مَذْبغْة أو مَجيَرَةً؛ لأنَ الذي إنّما هو بالبَ ائحةّ وَالدَحَاة؛ 
والصَّابطٌ لهذه المَسألةٍ وغيرها أنه يُمنَعُ ممّا يضرٌ بالملكِ لا المالك. 


)١(‏ ينظر: «الشرح الكبير» (5/ .)5١05‏ (1) «ابنجاسة» زيادة من (س). 


01 8 


مضباظ لجنيا ٠‏ ماف لبه 5 


وَيجُورٌ إِخْياءُ مَوَاتِ الحَرّم م دُونَ عرَفَاتِ فِي الأصَحٌ قُلْتُ: وَمُرْدَلِفَةَ وَمِنَى كَعَرَفَةَ 
حاتت كرت الوح د بحسب العَرّض فَإِنْ راد دَمَسكنا اشكر ترط نح تخويط البَقْعةٍ 


وَسَقَفٌ يَعْضِهًا وَتَعْليق اب. وَفى البَاب وَجَه 


(وَيجُورٌ إِخْيَاءً مَوَاتِ الحَرّم) المُِيِدٍ لملكه في الأصحٌ (دُونَ عَرَفَاتٍ) فلا يجوز 
إحياؤها المُفيدٌ لملكها (في الأصَحٌ) وعي من الجل جزماء بخلاق مالُوهمئه كلاه 
من استيكنائها من الْكَرمء ومن حكابة الخلانٍ فيها وفي الحّرم مع أنّ الخلافٌ مختص 
بهاء فلو قال: «ولا يجورٌ في عرفاتٍ في الأصمٌّ) كان أولّى» ولم يُرِدْ بقوله: «دونَ» إخراج 
ل ال ل 


(قلْتُ: وَمُرْدَلِعَة هُوَمنَى) حكمّهما (كعَرَقَ) فلا يجوزٌ إحياؤها في الأصح كما في 
«اتصحيح التنبييوا» (وَ) لَه أَعْلَمُ) لكنّه في «الرّوضة»”" عبر عن المَذْكُورٍ هنا بقوله: 
وينبَغي أن يكونَ الحكمٌ في أرض مِنَى ومُّزدلفة كعرفات. 

(وَيَخْتَلفُ الإِخْيَاءُ بحسب العَرّض) الذي يقصده المُحيِي ويرجمٌ فيه للعُرفِ» 
(فإِنْ آَرَاد) إحياء المَواتِ: 

* مكنا اث شْمْرط) فيه (تَحوِيط القْمَة) ببناء جيطانها بما جَرَتْ به عادةٌ ذلكَ 
المكانٍ مِن آجرٌ أو لَبنٍ أو طِينٍ أو حجر أو قَصَبٍ أو ألواح خشبء () اشتّرط أيضًا 
[التذث يتضيها) وق ويوةة (و ككل ا نكي تيكل أى: طية (قانيه وف تليق 
(البَاب) أيضًا (وَجْهُ) ولوقال: «وفيهما وجة كان أولى. وأشعرٌ كلامه بعدم اشتّراطٍ 
انين في إحياء ما ذكِر وبه صرّحَ المُتوَأي وغيره. ْ 


(١)«روضة‏ الطالبين» (3585/60). 


1 00 
7 : 


: ونا حار 
2 30 : ب 3 31 4 3 
زتبسمدة ام 1 2 دة 20 


يكساه 


كه 
سس هه 9.9 


َم مي سهسسلاي سلاى الله 0 و 5 
ا ل 7 وَفِي الاب الخلافٌ أَوْ مَرْ رَعَةَ فَجَمْعْ 


حَوْلَهَا وَتَسْوِيَة ةُ الأزض 5 وَتَرْتِيبٌ مَاءِ لَهَا إِنْ لَمْ يَكْفِهَا المَطرٌ 


الترّاب 


* (أَوْ) أراد إحياء المَواتٍ (رَرِيبَة مَوَاتٌ) أوعظيرةً لجَمع ثمار أوغلاتٍ 
وغيرهماء (تَتَحوِيطٌ) بالبناء ع في إحياء ما كر لكنّه دون تحويط الشكتَى كما 
قال الإمام» وشَّرّط في «البيانٍ»”" تعلية البناء بحيث يمنع كالطارق وفرارٌ البهائم» دلا 
سَقَففٌ) فلا يش يُشْتَرطٌ في إحياء الزَّريبَ (وَفِي) تعليق (البَاب) لها (الخافُ) في تعليقه 
في المّسكنء وفي «المحكم'»: الزَرِيبة للغنم كالحَظيرة أي: لإبل أو تمر 

#* (أَوْ) أرادَ إحياء المَوات (مََْعَة) بتثليثٍ الرّاءِ (فَجَمْعُ الثَرَابِ حَوْلَهَا) ون لم 
يُحوّط كافٍ في إحيائهاء وني معتى الاب نصبٌ حَجِرٍ وقصب وشَوك (وَتَسْوِيَة 
الأْض) بكّسح مُسْتَعْل وطّمٌّ منخفض منها وحَرثها وتليين ثُرايها إنْ لم ررغ إل 
ذلك إن اي فيه لوق عاو قاقد منه: 


(وَتَرْتِيبُ مَاءِ لَهَا) بسَّقٌّ ساقية مِن نَهِرِ أو حَفْرٍ قَناةٍ أو بئر (إِنْ لَمْ يَكْفِهَا المَطَرٌ) 
المُعْتَادُ فإن كفاها لم تَحتّحٌ . مج لترتيبٍ الماء على الصّحيحء وفي تعبيره ب #ترتيب» 
كما بأ عدر ترط السّقيٍ بالفعل بل تبيئة الماء لأنْ تَسقّى الأرضٌ بدء وأمًا 
الأراضي التي يَعْلِبٌ عليها الماءً فيشتر ترط ف إخيائها التحياة الماواعنها كنا قال 
الرُويانِييُ”" وغيرٌه؛ وأراضي الجبالٍ التي لا يُمِكِنُ سَوقٌ الماء إليها ولا تكتفي 
بمَطر تملّكُ بالحَرثِ وجمع الثراب بأطرافِها كما في «الرّوضة)0"© و«أصلها»؟» عن 


.)؟91١ «البيان» للعمراني (/1/ 5/7). (0) ١بحر المذهب» (ل/ا/‎ )١( 
«الشرح الكبير» (5/ 56 ؟).‎ ):( .)59٠١ /0( اروضة الطالبين»‎ )7( 


1 طٌّ 
تي من 


ات ل كا كات 


2ه 4م 2 0 و 
ل و بُسْنَانا قَجَمْعُ اراب وَالنَخْويِطٌ حَيْتُ جَرَتٍ العَادَةُ 
به وَتَهِيَِة مَاءِ و4 يُشْتَرَطُ المَرْسُ عَلَى المَذْهَبِ وَمَنْ شَّرّعَ ِي عَمَلٍ إِحْيَاءِ وَلَمْ يتم 


أوْأَعْلَمَ 


القاضي حُسينء وتَقَلَا عن غيره أنه لا مدخل للإحياء فيهاء ولم يجحا شينًا منهماء 
ورك ينحير الأر لروقان 1 تتفي عدوي ل لجار 

(لا الرّرَاعَة) فلا يش ترط في إحياء المَزرعةٍ (في الأصَحٌ) وما يبد نهنا شال له 
َرِيعةٌ بتخفيف الرَّاءِ وجمعها زرائع وأا حَصادُ الزّرع فلاب يُشترْط جداما: 

* (أْ) أراد إحياء المَواتِ (بُستَانً َع التّرَابِ) حول أرض البُستان بن ييه يهيكّه 
وخ انه راح ردير تخي ع خرن عاقيا ذه بد 
بتحويط بناء اشترط أو بة بقَصَبٍ أو شولك كَفى» أو اكتََتْ بسجمع تراب كَمَى» وظهر 
هذا أنه لا يُستَرطُ الجَمع بين النّحويط وجمع الثّرابٍء فلو قد المُصتَتُ جم 
عات بم 

)و تَهْيكَةٌ مَاءِ) على مام سَبَّق في المزرعة (و4 بُمسترَط) في إحياءٍ المّواتِ بستانًا 
(المَرْسُ عَلَى المَذْهَب) بخلاف المزرعة فلا يشترطٌ فيه الزّرُِ وفرق بأنّ الأرضص 
قبل الزّرع فيها يُطلَقُ عليها اسم المَزرعق» بخلاف الأرض قبل الغَّرسٍ فيها ل يُطلَقُ 
عليها اسم المُستانء وإطلاقُ القّرسِ شام لتجميع المُستانٍ ولبعضه» وحكى الإمام 
فيه خلافا ” لم قال: والوّجة القَطعٌ بعد اشتراط المجميع. 


وَمَنْ قَرّعَ في عَمَلٍ إِحْيَاءِ وَل بُيِمّهُ) كأنْ حَفَّر أساسًا أو جَمّع تُراباء (أوْ أَعْلَمَ) 


م 


.)591١ /1( بحر المذهب»‎ )١( 


ماق الجبا5 ان افا ليج 2 


مه 
٠‏ 


ا أي : جَعَلَ له علامة العمارة (عَلَى بُقَعَةٍ عه 
تَش) فبها أورّسّع خء (ممحَجْرٌ) ذلك التوضع في الصُور كلها (وَموَ حي 
ا ال رد ل ا 
فإنْ خالّف لم يكن أحقٌّ به قال المُتولّي: ولغيره أنْ يحي ما زادَ على ما يُمكِْه 

ات وما زاد على قدر كفايته؛ وَقَوَاه في زيادة «الرّوضة»"» وفي «أصلها»”"2 عن 
الإمام وأ قرَّاهُ اشتراطٌ القدرةٍ على تبيئة الأعمالٍ فلا يُعتبَرٌ تحجر فقير يَنَظِرٌ القدرة 
عن القما ول وليف انق لكيه لقال توفي الاجر د إل 
«عمل» وهو موافقٌ للمحرَّرِ”" وإلى «إحياء» وهو موافقٌ للرّوضة؟ كأصلها» 
لكنّه خلافٌ الأصل من عَودٍ الصّميرٍ للمُضاف إليه. 


_ 


ولمّا كانت أحقيةٌ النّحَجّر قد توهمُ أحقية حقية الهلكِ استدرّك المُصِدفٌ ذلك بقوله: 
«لكِن الأصَحٌ: أنَهُ لايِصِحٌ بَبْعْهُ) أي : : أحقيّةُ اختتصاص النَّحَجِّرٍ كما قال الإمامُ 
وغيرّه: ولاايصحٌ أيضًا مِبنُه كما قال المَاوَرْدِيٌ” خلاقًا للدَّارميَ» وله تَقلهُ إلى 


00 02 0 0 9 211 
غيره ويصيرٌ الثاني أحقٌّ به ويورّث عنه؛ وما استدرّكّه المُصئْفٌ مستدرّك فإنَّ عدم 
0 9 5 2 ٍِ 1 ع وس د 
البّيع مناسبٌ لعّدم اللكِ المَفهُوم منّ الأحَقَيَة وقد يُدفع هذا الاستدراك بأنْ قولّ 


(١)«روضة‏ الطالبين» (781//0). (5) «الشرح الكبير» .)7١1//5(‏ 
() «المحرر» (ص/7717). () «روضة الطالبين» (6/ /781). 
| (0)«الشرح الكبير» (711//5). (5) «الحاوي الكبير» (لا/ 5/864). 


مضاك اياك ٠‏ واو اليه 5 


المَتن «أحقٌ» أعمٌ فيصدقٌ بِالأَحَمَيّة مع الملكِ فيقتّضي صحّة البيع فلذلكَ دَقَعَه 
بقوله: «لكِنْ» إلى آخره. 1 

() الأصحٌ (أَنَهُ اها يفف 217 ملكا كَهُ) وإِنْ عَصَى بذلكٌ أَذْنَ له الإمامُ 
أو لاء وشَمل قوله اح وي ارح يح اناه سم يع المتحجرء 
فإِنْ أحياءً المُشْتّري بعد الحُكم به مسح البَّع فللمُشتَري جزمّاء أو قبله فكذا على 
الطبحتعن وظلؤرسن فلؤي الترفر ين ماف الاخناة والنَّحَجْرٌ بأنَ الأول يصحٌ بيه 
وب ران غير القع إخياذه يعلذقي النا. 

(وَلَوْ طَالَتْ مد النَحَجُرِ) ويرجمٌ في طولها للعُرفٍ (فَالَ لَهُالسّلْطَانٌُ) أو نائه: (أخبي 
أو اود ما حجّرْته(قإن اسْتَمهَل) المتحَجَرٌ بعد أن اعتَدّر كما قيِّدَه «الكّوضةٌ)() 
أله" (أنه ةيا يستعد فيها للهمارة وقدرُها لرأي الإمام؛ ولا يتقدٌّ 

0 الأصحء فإ فقي القذة وله يشتدل بالتفارة تال سن 

(وَلَوْ آَقْطَعَهُ الإمَامُ مانا صَارٌ) بمُجِرَّدٍ الإقطاع وهو إِذنُ الإمام له في ذلك (أَحَقّ) 
موهوز شباني )رو اررق .وخ اط لتك اذاو احر انعد وك روه 
قوله: (كَالمُتَحَجرِ) فيأتي فيه ما سَبَقّ. 


.)7١0//5( «روضة الطالبين» (0/ /781). (5) «الشرح الكبير»‎ )١( 
(سسى): «بالإحياء».‎ )3©( 


1 5 1 1 1 نذا‎ ٠ 6 ١ 
221 لله 0 ا ما ذ 025 00 اا‎ 


م تاق ا اا ا سمه 


وَلَايْقَطِعٌ إِلَا قَاوِرًا عَلَى الإحْيّاءِ وَقَدْرَايَفْدِرُ عَلَيْهِ وَكَدًَا النَحَجُرُ وَالاد 
لِلإمَام أنْ يَحْمِيَ 


وخرج ب«موات) : الضَائعٌ المُندَرِسٌ وهو مخالِفٌ لما قال الرُويانِنُ نك من 
تجويز إقطاعه؛ وأمّا إقطاعٌ العامر فظاهرٌ إطلاقِهم منعْه. وبه صرّحَ حَ المَاوَرْدِي9؟' 
وسَكَنُوا عن الإقطاعات المَعرُوفةٍ للجُنديّ في أرض عامرةٍ للاستِغلالٍ بحيثٌ 
تكون منافِعُها له ما لم يَنزِعْها الإمامٌ منه. وسَكَيُوا أيضًا عن ملكه المَنفَعَة لكِنْ 
في «فتاوّى» المُصئّفِ”" جوارٌ إجارتهاء وقضيّّه أن الجُنديّ مَلَكٌ المَنفعة» قال 
بعضهم: وما يحصّلٌ للجُنديٌ من الَلّاح مِن مَكَلْ وغيره فحلالٌ بطريقه وما يُعتادُ 


0 00008ظ5 ا ا ا 17 
اخذه من رَسوم ومَظَالِمَ فحرامٌ» والمقاّمة مع الفلاح حيث البَّذرُ منه مَنَعَها 
الشافعيٌ وغيرهء وحيَئنٍ فالواجبٌ على الفاح هو أجرةٌ يثلٍ الأرص فقط» وإذا 
كان البَدْرُ منَ الجُنديّ فجميعٌ المَعَلْ له وللقَلَاح أجرةٌ مثلٍ ما عَعِلَ» فإن رَضِيٍ 
التلاخ عن أجره بالقاطمة سَمةِ جارٌ أيضًا. 


(وَلَايفْضِعٌ) الإمامٌ (إلّ شخصًا (ثَاورا على اليك و) يكونُ ما يُقَطِعُه له 
(كَدُوَا يَقْدِرُ عَلَيْه) لو أرادَ إحياءه (وَكَذَا النَحَجُرُ) فلا يتحجّرٌ المَخْصٌ إِلَّا أنْ يَقدرَ 
على الا مادو انا قل :جلك االحاكي فإ الت للتزيو اجنابازا د طلى لد 
كنا قرعو المترلى: 

(وَالأظْهرٌ: أن ِإِمَام) أو نائيه إذا لم يضر بالمُسلمينَ (أَنْ يَحْمِيَ) بفتح أَوَلِه 


.) 584 «بحر المذهب» (/ 595). () «الحاوي الكبير» (/ا/‎ )١( 
.)١67 «فتاوى النووي» (ص‎ )( 


مضباد امنيا امن ماقف لبها 5 


ة وَضَعِيِف عَن النْجْعَةٍ وَأنَّ لَهُ تقض 


س» م 


0 
واغ١ا‏ 
8 
اها 
:8 
3 
خخ 
5 
1 
م" 
لك 
8 
أ 


م 


ويجوزٌ ضمّه أي : يمنعَ عامة النّاس (بُفَعَة مَوَاتٍلرَعْي نحم جرْيَة) وهو مايُوحَذٌ بدلا 
عن التَّقدِ المأمحُوذِ في الجزية () لرّعي نَّم (صَدَقَةِ) مده انتظار قسمتها على أهل 
السّهِمانِ كما بَحَنه بعضُهمء ولرعي نَحَمِ صدقة التطوع ولرعي حَيلٍ المُجاهِدِينَء 
والعلي تي الس الى يكرد ] ليه في غزوهم؛ () لرعي َعَم (ضَالة) 
وتستعمَلُ الضَالة في غير اَّم أيضاء (2) لرَعي َعَم شخص (ضَعِيفٍ عَنِ النجْمَة) 


بضمٌ النون: وهي الإبعادٌ في طلب المَرعَى. 


وخرج ب الإمام: غيرٌه من الأجناد, فلا حِمّى له أصلا جزمّاء وليس لوالي 
الإقليم أن يحوي | 31 بإذْنٍ نِ الإمام كما صرَّحَ به الماودوئ" وغيزة لكنّ الأصحّ 
ف «أصل الرّوضة»” أنه كالإمام ويحرمٌ على الإمام جزمًا أن ب يحوي الماءَ الْمُعَدَ 
56 خيل جهادٍ وإبل صَدقَةٍ وجزية وغيرهاء وأنْ يأخدٌ من أصحاب المّواشِي 


عِوَضًا عن الرّعي في حمّى أو موات. 


َم - 


() الأظهّرٌ (أن لَهُ) أي: : الإمام (تقَضَ) أي: : رفع م (حمّاة) وكذا ما حَمَّاه غيره من 
الأئمّة إِنْ ظَهَرَتِ المَصلحةٌ في نقضه خلاف ما يُوهِمُه كلامُه من اختصاص النقض 


وقونّه: (لِلْحَاجَةِ) متعلّقٌ ب «تَفُض» لا ب ١حِمّاهاء‏ والمُرادُ بالحاجة إلى لبه 


.)5/5 في الحاشية: «الأذرعي». (؟) «الحاوي الكبير» (/ا/‎ )١( 
2) /5( «الشرح الكبير»‎ )"( 


ماد المجيا5 امب[ ماو فنا مبياج ا ست كدان ا حساء الوَات 


ماتدعٌو إِلِيه مصلحةٌ وليس مِن نقض الاجتهاد بالاجتهادء أمّا الذي حَمَاه 
صَإدَعيوسكٌ كالتّقيع بالنُونِ فلا يَُقَضُ بحالء وألحَقّ به الصَّيمريّ ما حَمَاه عمرٌ 
وصكّحّه الجُوَينيٌ والعّزالك""» وحَكَى في «الرَّوْنْقٍ) قولًا وصحّحَه منع نقض ما 
حَمّاه الخلفاءٌ الأربعة» واستَّحْسّنه بعضهه”" 


(وَكَايَحْوِي) الإمامُ (لِتَفْسِهِ) جزمّاء وإنّما القَولانٍ السَّابقَانٍ فيما حَمَاه لمَصالح 
المُسلمِينَ ولا يُدخَلٌ الإمامُ ماشيّته فيما حَمَاه لأنّه من الأقوياء. 
© © © 


.)757 5 /5( «الوسيط في المذهب»‎ )١( 
هه في الحاشية: «الزركشى).‎ 


مضباك المعجاك ان تاف الهاج 


زفصا”) 


م 3 وو ودرو و و2 و ىم له موسا كوه 5ه -ه 1ه 
منفعة الشارع المرور وَيَجورْ الجلوس به لِاسَتَرَاحَة وَمَعَامَلةِ ونحوهما إذالم 
يُضَيْقْ عَلَى المَارَّة 


رفصل" ) 
و رين 
حكرالافم الشتحكة 
6 الشّارع) الأصيلة (المرَورٌ) فيه» وهذه اله 50 ف الصّلح وعبَرٌ 
المُصِنَّتُ هناكَ عن الشَّارِع بالطَريقٍ النَافِء وذُكِرَتْ هنا تَوْطئةً يما بعدها. 


وخحرج ب «الأصلية)» المفهة تطريق التبع المُشارٌ الهاقؤلة: (ويخنة) 
الؤّقوفٌ و(الجُلُوسٌ به لاسْيِرَاحَةٍ وَمُعَا امع روجا كاوظار وري راحم 
يُضَينْ عَلَى المَارَّة) فيه وني ثبوتٍ هذا الازتِفاقٍ للذَّمّيّ وجهانء ومقتَضّى إطلاقٍ 
المُصئئفٍ كالمُهربٍِ” و«التنبيه)9) و«البيانٍ» رك وريه بعضهم”"» و 
عمل الام وليس للإمام ونائيه لياص من ُرتفق جلو في شارع في بيع 
ونحوه عِوَضَاء وله أن يقطمَ الشارِحَ ني الأصحٌ ويصيرٌ المُقطع كالمُتحجر؛ وأمًا 
بيع بعض وكلاءٍ بيتٍ المالٍ منّ الشّارِع ما يزعم أنّه فاضلٌ عن حاجة المُسلمينَ 
فاطل كما قتا لعفي وق تشداء الأحاث الواسيفة ويهر و الاكتقاف ايقن 
بغر الكارع كالصّحاري لثرول المسسافرين إن لويضة الترول بالسارفه وأما 


.)١17١ «المهذب في فقة الإمام الشافعي» (؟598/5). () «التنبيه في الفقه الشافعى» (ص‎ )١( 
في الحاشية: «السّبكي تبعًا لابن الرَفْعَة). (5) في الحاشية: «الأذرعى».‎ )( 


الارتفاقٌ بأفنية المنازل في الأملاك» فإنْ أ صَرَّ ذلك بأصحابها مَنَعُوا من الجَلوس 
ها ل بإذنهمء إِلّا إن كان الْجّلوسٌ على عتبة الدَّارٍ لم يِجُرْ إلا بإِذنٍ مالكها 
وله أن يُقِيمَه ويُجلِسٌ غيره. ولا يجورٌ أخذٌ أجرةٍ على الجُلوسي في فناء الدَّاٍ 
ولو كات الذَارٌ لمَحجُور عليه لم يِجُرْ لوَّليّه أن يأَدَنَ فيه وحكمٌ فناء المسجِدٍ 
كنناء الدَّارٍ. 

(وَلا يُصْترَطٌ) ف الجلوس حك (ِذْنُ الِمام) فيه (وَلَهُ تَظليل مَقَعَدِهِ) أي 
وضع عرو ف الا يار وناك دوين ق») لاا م 


ل 0 


(وَلوَسيقَ بَقَ إِلَيْهِ) أي كادي كار (انْنَانِ) وتنارّعَا فيه (أمْرِعَ) بيّهما (وَقِيلَ: 
عدم الإقام) أحتهما (يرأ أيه) أي: اجتهاده. وبَحَث بعضّهم” تخصيصٌ الخلافٍ 
بكونهما مسلمَينء فلو كان أحدّهما مي قَدّمَ المُسلمُ عليه جزمًا. 

) رأوجلس) نيع ابلشعاتكو) ارا اروز كلخيائة داع فار 0 
(للْحِرْفَةٍ» أَوْ مُْتَقَِاإِلَى عَبْر بطَلَ حَقَهُ) منه بمُفارقيه له (وَإِنْ قَارَقَهُ لِيَعُو) إليه (لَمْ 


ع مس 


)١(‏ في الحاشية: «الدارمى وبه نقول». 


ت القتا 5 ان اف الها ست صاب نحا الات 


يَبُطْل إِلَا أَنْ تَطُولٌ مُمَا مَمَارَقَتَةُ > بِحَيْتُ يَنْقَطِ مُعَاوِلُوهُ عَنْهُوَيَألَُونَ غَيْرَهُوَمَنْ ِف 
من المنسجد مَوْضِنا بتي ذه ور كلاس في قارع لما وَلَو جَلّسَ فيه 
لصَلاة وَلَمْ يَصِرْ أَحَقَّ به في غَيْرِهَا 


اه 2 7 7 
يَبْطْلٌ) حقه منه (إلَا أَنْ تَطُولٌ مُفَارَ نه له بعد أو لا (بِحَيِتْ بنْقَطِعُ معَاملوءعَذ عَنْهُ 
عم لم 

وَيَالفون) في معاملتهم (غَيْرَهُ) فييطل 8 حبكل منه. 


وخرج ب «معاملة»: الجلوس فيه لاستراحة ونحوها فيبطل حقه بمُفارقته. 

(وَمَنْ أَلِفَ مِنَ المَسْجِدٍ مَوْضعًا بُْتِي قبه) الام رد هم فالغل الشرعق 
50 فَرِئْ) القرآنَ أو الحَدِيتَ فحكمُّه (كَالجَالِسِ فِي شَارع لِمُعَامَلَة في التتفصيلٍ 
220021100 يُشتَرطٌ فيه إِذنُ الإمام» وقيِّدٌ بعضُهم ذلك بِصِعْارٍ 
المساجدء أمّا كبازٌها والجامع ففي «الرََّوضْة)”" كأصلها”" عن المَاوَرْدِيٌ”” اعتبارز 
إذْنٍ الإمام إن كانت عادةٌ البلدٍ الاسيئذانَ فيه. وكلامٌ الإمام يخالفه ويمنّمٌ النَّاسَ 
من استطراقٍ حِلَّقٍ القرَّاءِ والفقهاء في الجوامع توقيرًا لهم. 

وخرج ب ايفتي»: جلوسٌ الطَّالبء لكِنْ في زيادةٍ «الرٌَوضةَ»”' أنَّ مجلس الفقيه 
بعال تدريس ي المَدَرّسِ ف مدرسة أو مسحد د الظّاهدُ فيه 4 دوام الاختتصاص. 

(وَلَوْ جَلّسَ) بالغ أو صبيٌ (فِيه) أي : المسجد (لِصَلاةٍ وَلَمْيَصِرْ أَحَقَّ به في) 
صلاة (غَيْرِهَا) بل في تلك الصَّلاةٍ فقط سواءً دَحَل وقتها أم لاء ويلحَقٌ بالصّلاةٍ 


(١1)«روضة‏ الطالبين» (598/6). (1) «الشرح الكبير» (577/5). 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي (دص .)58٠‏ (4)«روضة الطالبين» (0/ 7594). 


قَلَوْقَارَقَهُ لِحَاجَةٍ لِيَعُو ِيَعُود لَمْ يَبِطلٍ اختِصَاصٌةُ كني يَلْكَ الصَّلَاةٍ ةي الأصَحٌ وَإِن لَمْ 


إل سبق وَل إلى تؤضع م راط مسأ 2 َيه إلى مَدْرَسَةٍ أو صُوفِيئٌ 
إِلَى اناه لَمْ يُرْعَج وََمْ بطل حَقَهُ بخُرُوجِ لِشِرَاء 


.ةو ماهم 60 


حَاجَةٍ وَنَحْوهٍ 
الجلوس في المَسجدٍ لسسماع وعظٍ أو حديث. 
(مَلَوْفَارَقَهُ لِحَاجَة) كرُعافٍ وإجابة دا اع (لِيَعُوة) بعد فراغ حاجته 00 
اخْتِصَاصٌّهُ في تِلْكَ الصَّلَاة يي الآصَحٌ) وعبرٌ في ار الشحيه (وَإِنْ لم يَتْرَكُ 
في ذلك المموضع (إِرَارَه) أو سجادنَهُ ونحوهماء أما ا ا 
اختيصاصّه فيه جزما ون فرق لا لحاجة وحاد فالثاني أحقٌ به» ولو اعتكف ولم يَِْ وق 
فحَرَّج بطل حقه» ون نَوَى وقنا كأيّم فرج لحاجة جا بق اختصاصه كما بحثه في 
زيادة «الرُوضة»”" وأمّا الجلوسٌ في المسجدٍ لبيع أو شراء أو حِرَفةٍ فممنوع منه. 
(وَلّوْ سبق وَجُلَ إلى مَوْضِع من ربَاط مُبلٍ) في طريق أو طرف بلي وهو ممّنْ 
يسكته مثله (أَوْ) م حبق الق إلى ةو صُوفع) وه واحدٌالشوفة (إلى حاقام 
وهي مكان الصّوفية (لَمْ بر عَج) منه سوا أذِنَ له الإمامٌ أم لا (وَلَمْ يَِطُلْ حَفَهُ) منه 
(بَحُرُوجِه لِشِرَاءِ حَاجَةٍ ارخ لاسرال تحت اررسقاا لا 
رخخويوااتناعة 11 الكروة لعبريها فيط بحن 
© © © 


(0)«روضة الطالبين» .)7١91//5(‏ 
(؟) «روضة الطالبين» (791/4). 


5 52 ان ةن الهاي 


رفصّل”) 


المَعْدِنًا الظّاهِدٌ وَهُوَ: مَا خَرَجَ لاع لاج كن كِيِفْط وَكِبْرِيتِ وَقَارِ ومُومِيَاءِ وَبرَام 


رفصل" ) 
221 


ؤخكوالفيًا إن شتا الك سداد من الارصض 

امو ب 
علاج) وإِنّما العلاجُ في تحصيله (كِنفطِ) بكسر نونه أفصحٌ مِن فتجها والفاءٌ ساكنة: 
ما يكونُ على وجه الماء في العينِ وف «الصّحاح"”" أنه اسم لدَهْن. 

(وَكْبْرِيِتِ محرا : وهو عير تجري وتضيءٌ في المَعدنْ فإذا فارَقَنهِ وجَمّد 
ماؤها زالٌ ضووؤّه وصاركِبْرِينَا أحمرٌ وأبيض وأصفرٌ وكدرًاء والأحمرٌ منه يُضرّبُ 
به المَكلٌ في الِزة فيقالُ: «أعَرٌ من الكبريتٍ الأحمر». 

(وَكَارِ) وهو الرَّفتٌء ويقالٌ فيه قِيرٌ (وَمُومِيَاءِ) بضَمٌ أوَّلِهِ وكسر ثالثه يُمَدٌ ويْقصَرٌ: 
ركوس إلى ب الخرات تجن وتو كارقار: وجَعَلَها ليسي 
الطَّبِيتُ ثلاثةً أقسام: أحدُها هذاء والثَانِ حجارةٌ سُودٌ حفيفة فيها تجويفت؛ والثَّالتُ: 
المُتَخْذٌ مِن رؤوس المَوتّى وسائر أجسادهم وتَسمّى المُومِيا القبورِي» ولم يرد 
المُصنّفُ هذا القسم؛ لأنّهِ نَجس. 

(وَيِرَامِ) بكسر المُوحَدةٍ جمع بُرْمِةٍ بِضَمّها : حجرٌ يُعمَلُ منه القِدرٌ (وَأَحْجَار 
رَحَى) وعَدَّها المُتَوَلّي منّ المَعِدِنٍ الباطن واستْبِعِدَ وعَدّ الإمامٌ منّ الظَاهرِ أيضًا 


.)١١75 /7( «الصحاح» للجَومّري‎ )١( 


اال ينبت فيه الختِصَاصٌ بِتَحَجْرٍ وَلَا إِقْطَاعٌ فَإِنْ 


و., وي 20 - ب 2 : 4 
ما يُظهرٌه السّيل منّ الجّواهر» وإطلاقٌ المُصِئَّبِ المَعدِنَ على هذه الأمور خلافٌ 
المَشْهُورٍ مِن إطلاقه على البُّقعةٍ الخارج منها ما ذُكِرَ. 

وقوله: (لايُمْلَكَ بإِخيّاءِ”'') هو خبّرٌ عن المَعَدِنِء وقيّدَ الإمامُ عدم اليلكِ بما 
إذا عَلِمَ بالمَعدن قبل الإحياءء فإنْ لم يُعلّمْ به إِلّا بعده مَلَكّه على أصحٌ الوجهين 
عند البَعْوِيّ وحَكّى الإمامٌ الإجماعَ عليه. 


(وَلَايَبَتُ فِيو) أي: المَعدِنٍ الظاهر (اختصَاصٌ) لأحدٍ (ِتَحَجُرء وَكَاإِفْطَاعٌ) 


ل لعنترك بين الحا سب لمهم وكا هر و الوعة ميدن 
ظاهرًا فزا تله لم يصِرْ أحقٌ بهه ولو بَنَى على بقعةٍ المَعدِنٍ دارًا لم يَملِكْها في 
الأصحٌ» ولو لَزِمَ في المَعدِنٍ كُلفةٌ كبقعةٍ بقرب السّاحل لو خُفِرَت وسِيقٌ إليها الماءٌ 
ظَهّر فيها الملح ملكت بالإحياء وجار للومام اكلا كما م به «الكَّوضة)0" 
و«أصلّها»”" وإِنْ حَكَى فيه الخُوارِرُمِيٌ وجهّاء ولو حفرها إنسانٌ وساق الماءً إليها 
فظّهّر الملحٌ ملَكّهاء قال الإمامٌ: هذا إن ساقّه من البحر أمّا لو ساقّه مِن مَمْلَحَةِ نهر 
كنيل المَعادنٍ الطاعرةة 

(فَإِنَ ضَاقٌ يلة) أي الحاضل ب سوفن اجا اد ردم السَّابق) 
منهما إليه (بقَدْرٍ حَاجَتِهِ) منه ويُرجَعٌ فيها إلى ما يقتَضِيهِ عادةٌ أمثاليه كما قال الإمامُ 


.)"07 /0( (س): «بالإحياء». (؟) لروضة الطالبين»‎ )١( 
.)3 "٠/59 إفرة «الشرح الكبير)‎ 


مقا لراك جَائه الهاج 


ب ا م رم يى # ل د مم ين بع 2 0 ع 8 0 2 

فَإِنْ طَلَبَ زِيَادَةََالآصَحٌ: 0 ا 
البَاطِن وَهُوَ ما لا لاو َخْرُجُ إلابعلاج؛ كَذَهَب وذ 

وَالعَمَلٍ ني الأَظْهَرِ 


0 الل مي 0 ريخت ا" أن من أَحَدَ 0 0 فقر 
اق 


(فَإِنْ طَلَبَ زْيَادَة) على حاجته (فَالأصَحٌ: إِرْعَاجةُ) عن الزّيادةٍ. 


(فَلَوْ جَاءَا) إليهِ (مَعَا) ولم يكنب الحاصلٌ منه لحاجتهما لتجارة أو لاء وتشاعًها 


5 5 7 أ « 
في الابتداء (أقرع) بينهما (فِي الأصح) وبّححث «الوّوضة) كأصلها فيما لو وَجِدَ 
اع رع سس س نوع الى 


(وَالمَمْيِنٌ البَاطِنُ وَعُوَ ما لايفة بَحْرّحٌ) أي بظهرٌ بجوهرٌه (إلابعلاج؛ كذّهبٍ) 
إلا إذا أظهّرٌَ اليل قطعة ذَهَبٍ من المَعَدِنٍ فإنّها تَلحَقٌ بالظّاهرٍ (وَفِضَِّ) وفيرُورّج 
وياقوت وعقيقٍ ونحوها من الجواهر المَبئوثة في الارضء (وَحَدِيدِ) ورّصاص 
(وَنُحَاسٍ ايلك احفر وَالمَمَلِ) في مَواتٍ بِقَصدٍ التَملّتِ (فِي الأظهر) فإن 
لم يقصدٍ التمكَ بل قصَد الأخدّ والانصراف لم يمك المَحثُورَ جزمًا كما قال 
لبنْدنِيجِيُ» وعلى الأظهرٍ فالحافرٌ أحَقٌ به من غيروء لكِنْ إِنْ طال مُه ففي إزعاجه 


(١1)«روضة‏ الطالبين» (0/ .)3١7‏ (1) «الشرح الكبير» (5/ 0608 
() في الحاشية: «الزركشي». (:) «روضة الطالبين» .)701١/60(‏ 
(6) «الشرح الكبير» (5/ .)572١‏ 


وَمَنْ أَحيَاَوَانَاَظهَرَ فيه مَمِْنٌَاِنٌ ملك 


الخلافٌ السَّابقٌ في المَعدنٍ الظّاهرء وأشعَرٌ كلامٌه بأنَّ الخِلافَ في نفس الججوهر 
وليس كذلكء بل هو مخصوص بالبقعة, ولوازدَّحَمَ على المَعَدِنٍ الباطن اثنانٍ 
1 5 2 5 و بويا 
فعلى الأُوجهٍ السَّابِقَة وللإمام إقطاعٌ المَعدِنٍ الباطن ولا يتوقف الأخذ منه ولا 
حفره على إِذنٍ الإمام. 

(وَمَنْ أَحْيًا مَوَانًا قَظَهَرَ فيه مَخْدِنٌ) ظاهر كنفطء أو (بَاطِنٌ) كذّهب ١مَلَكَهُ)‏ جزمًا 
ومع ملكه له لا يجورٌ له بيعٌ ما ظهر منه على الصّحيح في «الرََّوضة»؛ لأن انقضوة 

و ىد 

المَعَدِنٍ النيل وهو مَجهول. 

وخرج ب «ظَهّر): ما إذا كان عالمًا بأن في البْقعةٍ المُحْياةٍ مَعِدِنًا فاتخَذٌ عليه دارا 
وفيه طريقانٍ: 


أحدّهما: أنّهِ على الخِلافٍ السَّابِقٍ في تملكه بالإحياءء وهو قضيةٌ إطلاق 
«المحرّر)20. 

والثاني: القطع 0 يملكه وح بعضهو”". 

وخرج ب «امعدن): البُقعةٌ فلا يملكها بالإحياء كما قال الإمامٌ؛ لأنَّ المَعِدِنَ لا 


00 
يتخذ دارًا. 


وحص المُصدّفٌ المَعَدِنَ بالذكر؛ لأنْ كلامّه فيه» إلا فمّن مَلَّكَ أرضًا بالإحياء 
مَلَكَ طبقاتِهًا إلى الأرض السّابعةٍ. 


() «المحرر» (ص778). 
() في الحاشية: «ابن الرّفْعَة). 


مضباف الاك امن اويا 5 


وَالَِهُ المبَاحَة منَ الأوْدَةِ وَالميُونِ في الحَبَالٍ يَسْوِي النَّاسُ فِها قَِنْ أرَادَ ْم سَقَي 
. 0 ا 0 3 7 8 بع" علو فسر تضق و ر 2 د > وده 
أَرَضِيهِمْ مِنْهَا فَضَاقٌ سَقَى الأغلّى فَالأغلّى وَحَبَسَ كُل وَاحِدٍ المَاءَ حتى يَبْلْعَ الكَعبَينٍ 


(وَالمِيَاه المْبَاحَةٌ مِنَ الأَؤدِيَة) كالثيل والفر انق ولخد (وَالعَيُونٍِ) الكائنة (في 
الجبَال) ونحوها من مواتٍ (يَسْتَوي النَّاسُ فِيها) فيأخدٌ كل شخص منها ماشاة. 

وخرج ب «المُباحة» وهي التي لا مالك لها: | لمملُوكة كحَفرٍ رجل : فوا ليةخ 
فيها الماءٌ مِن وادٍ أو نهر فالماءٌ على إباحتهء لكنّ مالك النَهِرٍ أحق لوكا 
هذه المياه مُقيمِينَ علَيّها فهُم أولّى بها كما قال القاضي أبو الطّيب. 


وفي معتى المياه المُباحة: : حاقاتها التي يرد تَمَر َفْقّ بها النّاسٌء فلا يجوزٌ تملك شيءٍ 
منها بإحياءٍ ولا بشِراءٍ مِن بِيتِ المالٍ ولاغيره» وعمارةٌ حاقاتها مِن بِيتِ المالٍء قال 
بعضّهم: وقد عمّتٍ البَلْوَى بالأبنية على حاقاتٍ اليل كما عمِّتْ بالأبنية في القرافة 

مع أنّها مُمَ مُسَبِلَة وما وّحِدَ مِن عمارةٍ على حاقَاتٍ نهر لا يغيَرٌ كما قال بعضهم؛ 
لاحتمالٍ وضعها بحقٌ وإنَّما الكلامٌ في الابتداء أو فيمن”" عرف حالّه. 

ا : المياو المباحة 
20000028 إحياء لا السَابقٌ إلى أصل التّمرِء 
ولو كان رَرِعُ الأسفل بَهلِكُ عند انتهاء الماءِ إليه على هذا الثّرتيٍ لم يجب على 


سس سم ممه 


كته رسال إن روعنض كن ولعو ) سه ازائقاة عال يله أعلى (الكنق). 


)١(‏ (س): «فيما». 


اللا ٠‏ لهام سس صاب إحاء اللوَاتِ 


كان في لض اريفَاٌوَانْخَاض أفْرِ كل طَرَفٍ سَفي وما أَخدَ مِْ هذا الما 
في إِنَاءِ مُلِكَ عَلَى الصَّحِبح وَحَافِرٌ بثْرِمَوَاتِ للارْتِفَاقٍ أوْلَى بِمَائِهَا حَتَى يَرْتَحِلَ 


رفوع وسفن كن كن لذ كان اكت تميتيم ريم كن وم الغا 
في ساقيته إلى أرضه. 

(فَإِنَ كَانَ في الأرْض) ارلجد رس لطَرّفٍ منها (وَانْخِمَاض) لآخرٌ منها 
(أمْرِه كُلُ طَرَفِ) منها (بِسَفي فى) وطريقه كما في «الرَّوضةَ)”" أن يسقي المُنخفض 
حنَّى يبلّعَ الكعبين ثم يسدَّه ثم م يَسقِي المُرتفع» قال بعضههم'": ولا يتعيّنُ البداءة 
ع قار رار 11ل ابطر طقن الال حي 
ونم "من حَمَلَ كلامَ «الرََوضة»!؟) على ما إذا لم ي: يتيَسَرٌ سقيئ العالية أوَّلَا حتى 
بلع الماء فيه الكعبّين ثم يُرِسَلّ إلى المُنخفضةء فإن تيَسّرٌ تخيّر بِينَ الأمرّينٍ كما 
صَرَّحَ به في «الاستقصاءِ ع). 


(وَمَا أَخِذٌ مِنْ هذا المَاءِ) المُباح (فِي إِنَاءِ) أو حوض مسدُود المَنافذٍ (مُلِكَ عَلَى 
الصَّحِبح) ولو رد ما أَحَدّه إلى النْهِرِ لم يصِرْ شَرِيكًا فيه باتفاق الأصحاب. 


وه لمالا ٍ ملى كير 8 0-0 بدخوله فْ الأصحٌ. فلو 


حاف ب يتواي) ا هناك (أَوْلَى 
بمَابِهَا) من غيره فيما يحتاجٌ إليه كسّقي ماشيته وزرعه (حَتَى يَرْتَحِلَ) عنهاء وليس 


.» «روضة الطالبين» (0/ 700). (7) في الحاشية: «السّبكي‎ )١( 
في الحاشية: «ابن الرَفْعَةَ). (:) «روضة الطالبين» (0/ ه.7).‎ )©( 


مضب لباك ان واف ييه يفتكا حجاءالرات 


2 ران #2 2 2 0 0 ع ل يبن سل لا اسع نهل )سس َ 
لك سير لول 0 
ذل ما قَصَلَ عَنْ جَتِهِ لِرَرْعِ وَيَجِبُ لِمَاشِيَة عَلَى الصّحِبح 


رق 


له منعٌ مُحتاج إليه لشب إن استقَى بَلْوِهِ ولا منع مواشيه راسد روسن 
و١‏ رتكا نواه يلك كتددورة ليله لكل حل الحررو متها ودف 
الزّرع» فإِنْ عاد حافِرٌها فحكمُّه فيها كغيره. 

وخرج ب «المَحفُورةِ للازتفاق): المَحفُورَةٌ للمارّة وكذا بلا قصدٍ في الأصحٌ 
فحكم الحافر لها كغيرها. 

(وَالمَحْفُورَةُ) في مواتٍ لا للمارٌة بل (لِلتّمَلُكِء أَوْفِي مِلْكِ يَمْلِكُ) حافرّها 
(مَاءَهَا ني الأصَحٌ) المَنصُوصء (وَسَوَاءٌ) أ(مَلَكَهُ) على الأصحٌ (أَمْ لا) على مقابله 
(لَايَلرَمه 16 بَذْلْ ما قَصَلَ عَنْ حَاجَتهِ ِرَرْع) وأراد بحاجته : ما يكفيه لماشيته وزرّرعه 


وشّجِرهِ : 


(وَيَحِبُ) ذل الماء في مستقرٌهِ إِنْ قَصَلَ عن حاجته (لِمَادٍ شِيَةٍ عَلَى الصّحِبح) إن 
يم صاحبها ماء مالحا وهدال كلاح ترعى فيه» الال يجب على اليه 
والمرادٌ بالبَذل: تمكين صاحب الماشية لا الاستقاء له» ويجتٌ أيضًا ذل الماء 
لرعاتها في الأصمٌ» وإذا لم يكن الماءٌ في مستقّرٌه بل حارّه مالِكّه في إناءِ لا يجبُ 
عليه بذلُه على الصّحيحء وشَمِلَ كلامٌه ماشية ب عايري السّبيل وماشية من أراد الإقامة 
هناك وهو كذلكٌَ» ويجبٌ تمكينُ الماشبة ين حُضور البشر إن لم تُضِرٌ بماشية 


صاحب الماءِ ولا زرعِهء وإلّا مُنِعَتْ ويجوزٌ للرّعاءِ حيدَئذٍ اسيِقاءٌ قضل الماءٍ لها 


52135 ل ةا هاج 


وَالقَبَاةٌ المُشْترَكةُيُفْسَمُ مَاؤْهَا بتَضْب حَشَبَةٍ في عَرْض النَهْرِ فيا َب تقب مَتَسَاويَة 
وْ مُتقَاوئَةٌ عَلَى َدْرٍ الصّص وَلَهُمْ القِسَمَةٌ مُهَايَة 


(وَالقَمَاةً) أو العَينٌ(المُشْتَرَكَةٌ) بين مالكيها (يُق-َ يقْسَمٌ مَاوّهَا) عند ضيقه عنهم 
(بتَضب حَسَّبَة) معتدلةٍ الطَرَقِينِ والوسّط 0 عستو من الأرضء وقوله: (في 
عَْض ال متأ ب «تضب' (فِيها َب بضعٌ المُثلئة وله بخَطَّه ولو قرت بضمٌ 
النُونٍ جار (مُتَسَاو ب ا ََاوِئَةعَلَى قَدْرٍ الحصّص) إن عَلِم قدراء 
إن جهل تسم الماكغان قند رالأراضي» ويجورٌ ون الثقب متساوية مع تفاوت 
الحصصرء لكِنْ يأخدُ صاحبُ اثلث مما ثقبةً وصاحب الدُلدِين تُقبيينِ» وإذا وَيسعَ 


ماءُ القناة بحيثٌ يَحصلٌ لكل قدرٌ حاجته لم يحبّج لِما ذَكْرَ. 

(وَلَهُْ) أي: مالكي القَناةٍ المُشتركة (القِسْمَُ مهَايَآةٌ) على الصّحيح؛ كأنْ يَسبَقَي 
الدلله يرقا ار ريسافة وال اله وف مذامدية ريك سدح على فا ين 
بكونٍ أراضي بعضهم بعيدةً عن المُقسمء وأفهُم تخبيره بينَ الأمرّين منمَ أحدهم مِن 
شَقٌّ ساقبةٍ فوقٌ المُقسم ليأدٌ نصيبّه من الماءء والمُرادُ بالمُهايَة ما يتّهايَؤٌه القومُ 
أي: يتَراضَوْنَ عليهء ونصبٌ «مُهايأةً) إِمّا على الحالٍ منّ المُبتدأ وهو القسمة بناءً 
على مذهب سيِيَوْه ين سك مجيئها منه وإن نمه أكثرٌ الدحويِنَ» أو على أنه 
مفعولٌ فعل محذوف بتقدير: وتَقسَمْ مهايأة» ويجورٌ كونُ الِسمةٍ فاعلة بالظلّرفٍ 
بناءً على قولٍ الكوفِيَنَ المُجِوّزِينَ عمل الجارٌ والظّرفٍ بلا اعتمادٍه وعليه فنصبُ 
«مهايأةً» على الحالٍ من الفاعل. 

© © © 
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نتد 
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كيد 7 


ذخ سيل 


هو :مضدرز وَقَففَوآمًا أ 0000 
وهو مندوبٌ إليه. 
وَمَعْتَاة لفة | لحو : 
وشرعًا كما في «التحرير؛ عن الأصحاب: حبسٌ مال معيَّنٍ قابل لتقل يمكِنْ 
الانتفاع به مع بقاء عينِه بقطع التَصرفٍ فيه على مَصِرَّفٍ فٍ في جهة خير تقر إلى الله. 
واعتَرّضَّه بعضُهم: بِأنَّه لا بدَّ فيه مِن زيادة «متَصِلًا» ليخرج منقطع الأوَّلٍء 
وياه لا خاب لاله «تقربَاا؛ لأنّ القربة لا تشتَرطٌ في الوّقف على الصَّحيح» و 
«الكافى»: أَنَّهِ يَرَمُهِ بنفسه بلا حكم حاكم بلزومه. 
ويتحقّقٌ: بواقف» وموقوفي. وموقوف عليه» وصيغةء وذَّكَرَها في المَتنٍ هكذا. 
س ع 3 7 1 
وبَدَآ بالشرط الأول فقال: (شرط الواقِفب #ة اه رت هذا صادقٌ بالذّميّ؛ فلو 
بتَى مسجدًا ووَقَقّه قال البَوي: يجوز وإن لم ب يعتّقذه الذي قُربةً اعتِبارًا باعتقادناء 
ويَحتّما ل كما قال الوَاحِدِيٌ”" ألا يصمٌّ اعتِبارًا باعتقاده. 
0 ان سر م. |1 وي 00000 3 3 
وخرج ب «صحَّةٍ عبارته»: الصّبِيُ والمجنونٌ» فلا يصحٌ وقمُهُما. 


أَهْلكَة 


وامور رد بير 9 و 
ودّخل في قوله: (وَأَهْلِيَة التبرْع) المُعَضِ والممّريض مرض موتء ويعتبَر وقفه 


.)5/87 /7( «التفسير الوسيط»‎ )١( 


مضا التاق ان جاو الهاج 


ىو 


4 روث 5 21 اس 0 

وَالمَوقُونٍ: دَوَامُ الانتِماع به لا مَطعومٌ وَرَيْحَانَ 
من الثلثء وخرّج المُبذْرُ والمُكاتبُ فلا يصحٌ وقمهُماء ولو اقتّصّر على هذا أغتى 
عمّا قبله فإنه يلرّمُ مِن أهلية التَبرّع صحَّةٌ العبارة والتَّصِرِّفِء ويُستئتى مِن أهلية 


د 2 ع 5 2 س0 - و 5 
التبّرع ما يَقفه الإمامٌ مِن أراضي بيت المالٍ فيصِحٌ كما صرّحَ به جَمعٌ مِن الأصحاب 
وأفتى به ابن الصّلاح”" والمصف”" وغيرهما. 


00 1 0 04 7 .| #ر ير رمس - 2 3 
() شرط (المَوقوني: دَوَامُ الانتفاع به) انتفاعا مُبَاحًا مقصودّاء فلا يصح وقف 


آلةٍ لَه ولادراهم للزينقَ ويصحٌ وقفٌ شيء وإنٍ انْتَقَى التم فيه حالًا كوّقف عبدٍ 
وجحش صغيرَينٍ) وكمّن آجَرَ أرضّه ثم وَقَمَها وهذه حيلة لمّن يريد إبقاءً منفعة 
الشّيءِ المَوقَوفٍ لنفيه مدَّةٌ بعد وقفه ويصحٌ وقفٌ مدير عاق بصفةٍ وإن لم يدم 
الانتفاعٌ بهما لعتقهما بِمَوتٍ السّيدِ ووجود الصّفْةِء ويبطلٌ الوّقفُ. 

وسكوتهم عن كون المَوقُوفٍ معلومًا للواقفٍ مُشْعِرٌ بصحّة وقفي مالم يَرَه 
وهو ما صحّحَه المُصنّْفٌ كابن الصّلاح”" قالا: ولا خيارٌ له إذا رآه» لكِنْ في ابيع 
من «المجموع»” أن فيه القولَينِ في 5-0-7 وهو مُشْعِرٌ بِالبُطْلانِ. 1 

(لا مَطْعُومٌ وَرَْحَانُ) برفههما فلايصحٌ وقفّهما ولاما في مَعْناهماء وعلَّلٌ 
في «الررّوضة»”* كأصلِها”" عدم صِحَةٍ وقف الرّيْحَانٍ بسُرعةٍ فسادهء فأشعَرٌ 
باختصاصي الرَيحان بالمَحصُودِء وأنْ المَْرُوعَ يصحٌ وقفه ويوافقّه هذا الإشعار 
(١)«فتاوى‏ ابن الصلاح» /١(‏ 7815). () «فتاوى النووي» (ص .)١55‏ 


(") «فتاوى ابن الصلاح» /١1(‏ 777). ()«المجموع شرح المهذب»)(94/١70).‏ 
(5) «روضة الطالبين» (5/ .)7”١6‏ () «الشرح الكبير» (5/ 767). 


5 ناكا هد 


سم 2 00 م رهم 2-4 7 0 مه 5 ّم 
وتضح وكات عفار وستول ومشاع لا عدبولوت في الدمر 
هت َ« . و 6ه 


وتحث بعضه 7 الصّحَةَ أيضًاء ويُطْلَقٌ الرّيحان على كل نبت عض طيب الرّيح 
فيدخل الوّردُ. 1 
وخرج ب «رَيْحَانٍ) الارة لد براق كرو وار اق وقد قاد 
«الرّوضة»”"' : وضابطً مايصحٌ وقفه كل عين ؛ وب ويه ل ادريك 
منها فائدةٌ أو منفعةٌ يستأجرٌ لهاء وقضيّةُ هذا القَيدِ الأخير صِحَةُ وقفي الرَّيحَانٍ لما 
في «الرّوضةَ)”" كأصلها”'“ في باب الإجارة مِن صِحَةِ استئجاره ل وهو مخالِفٌ 


لِما جَرّمًا به هنا مِن عدم صِحة وَقَفِهِ. 


وخَرّج اف قر التّقل»: أمٌّ الولد. 


(وَيَصِحٌ وَفْفُ عَفَاِ) من أرض أو دار (وَمَنْقَولِ) كتّوب وعَبدٍ (وَمُشَاع) من عَقَارٍ 
أو منقولٍ كثوب أو عبد وبَحَث بعضّهم تقيبد ذلك بما يمكِنٌ الانتفاعٌ به مع إشاعته 
فإنْ لم يُمَكِنْ كوقفٍ شخص نصف أرضه مسجدًا لم يصِحٌ» لكر ابنَ الصّلا» 
أفّْى بصحته وحَرَّم المُكتّ في جميع الأرض حالَا وأوجَب القسمة بعد ذلكَ» وقال 


0-١‏ :2 اع وو و 
بعضههو”: لا فرقٌ في المُشاع بِينَ وقَفِهِ مسجذا أو لاء وإطلاقٌ المَتن يوافقه. 
- 2 2 7 . لاس 0 ٠.‏ م اميل ٠.‏ ث2 
ثم استثتى من المَنقول ما تضمّنه قوله: (لا عبد وَنْوْبٍ فِي الذَّمّةِ) فلا يصحٌ 
و سَِ 7 ف عات .. 3 1 00 عِِ 08 
وقفهه | إلا بالزام نذرهما في ذمة الناذر؛ كقوله: «لله علي وقف عبد أو ثوب مَثلَا) 
)١(‏ في الحاشية: «ابن الرّفْعَة". (؟) «روضة الطالبين» (0/ 54 1"). 


(”) «روضة الطالبين» (5/ /ا/١).‏ (4) «الشرح الكبير» (5/ 89). 
(5) «فتاوى ابن الصلاح» /١(‏ 27815). 5ق الحامية: لالس و 


مقا الباق ٠‏ افر ييه 


0 ووو 


٠‏ 0 2 0 تَولدَة و ا 5 > سل ال سوه 
0 كَذَا مُسَتَو كَلْبٌ مُعَلَّمٌ وَأَحَدٌ عَبْدَيْهِ في الأصَحٌ وَلَوْ 
ء أو درفي رض ملكا قا : جَوَارَهُ 
00 ا 01 10010000 0 5 أرقن 64ت 
ثمر يعينه بعد ذلك» وشمل قوله: «في الذمة) ذمّته وذمّة غيره؛ كأن يكون له في ذمة 
1 رم 2 5 
شخص حيوان بسَلمِ أو غيره فيوقفه. 
وة يي 


واي رنب كز شي ررقت باكاق الممرلاني مرج كارك كما د 
ا مُسموْلدَُ) ويشكل عليه م وين رن انعا 


سروم 


و 1 0 
عتقه بصفة (وَكلبّ عَلَّم وَأَحَدُ عَبْدَيْهِ) لايصح وقفُ كل منهم (فِي الأصَحّ) وبَحثْ 
بعضّهو” أنَ ا كلب القابٌ للتّعليم يكون على هذا الخلافٍء وعبَّرٌ في «الرَوضةَ)0) 


بالصّحيح في وقفي أحدٍ عبديه. 

وخرج ب «المُعلّم»: غيرُهء فلا يصحٌ وققّه جزمًا. 

(وَلَو" وَكَف بَِاء َو غِرَاسَا في أَرْضٍ مُسْتَأجَرَ) أو مستعارة مثلا (لَهُمَا) بضَميرٍ 
الوارافي اراح عور لوا كاك اراي ناصح : جَوَارُةُ) أي : وقفب ما 
يد كانت الإجارة أو فاميدة) هذا إِنْ لم يتف الأرض فالكيا فإِنْ وَكَفكَ 
22 7 هاه 5 2 00 3 عه 3 
الأرضَ مالكها صحٌ وقف البناء والنفراس جزمًاء ولا فرقٌ في الأرضي بِينَ أنَ تكونَ 
ملكا أو وقفًاكمار مضه |طلاق المَتنِه وصرّحَ به في «الكافي» لكنْ ليس للنَّاظٍ 
على الوّقفي أن يقلّمَ ويغرّمٌ أرش ال تمص نْ لم يكُنْ في شرط الواقف ذلك كما أفتى 
به البَعَويٌ وابنٌ الصَّلاهِ) 


.)81١6 /5( في الحاشية: «السّبكي». (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)0774 /1( (س): «وإن». (؛) «فتاوى ابن الصلاح»‎ )( 


مضباك امنيا 5 امن اق لبها 5 


© سم. > سة آآً ءَ سده امسا ## يه َ 2 0 - 
إن وَقَفَ عَلَى مُعَيَّنِ وَاحِلٍ أَوْ جَمْع ا شترط إِمْكَانُتَمْلِِكِهِ ذا يَصِح عَلَى جَدِينِ 
وَكا عَلَى العَبْدِ لِنَفْسِهِ 


وَإِذَا مضت فِدَةٌ الإجارة ليس للمُؤْجر التَّملّكُ تالقينة بل يتحر بين الإبقاء 


بأجرة والقلع مع غرامة أرشي التقصر فإِنْ قَلَع ما ذكِر فهو وقفٌ كما كان فيُوضَمٌ في 
أرضي أخرّى إلا أن يكون لانفع به ففيه وجهانٍ بلا ترجيح : أحدهما د يلكا 
للمَوقُوفٍ عليه» والثاني: للواقف . وبَحَتٌ بعضهه7" أن ي: يُسْتّرى به عقارٌ أو جزءٌ منه. 


فَإِنْ وَقَفَ عَلَى م مُعَيّنِ) من (وَاحِلٍ) أو انين (أَو جَمْع ا شترط إِمْكَانْ تَمْلكِه) 
لوبو يد ولدّله أوعلى 
فقراء أولاده ولا فقيرٌ فيهم لم يصِحٌ» أو فيهم فقيرٌ وغنيٌ صم وصّرف أيضًا لمَنِ 
افتَهَرَ بعد كما قال البَحَويٌ”" ود ُ يُشتَرطُ كون المَوقُوفٍ عليه أهلا للهلك» وحيئكذ (قا 
يَصِحٌ) الوّقفُ (عَلَى جَنِينِ) وقيل: يصحٌ كالارثٍ (وَكا عَلَى العَْدِ) والمُدبّرِ وأمَ 
الولدٍ (لِتَفْسِهِ) وبناهٌ جَمعٌ على الجَدِيدٍ من أنه لايملك؛ ويُستئتّى ما لو وَقَّفَ على 
عبد موقوفٍ على خدمة الكعبة أو قَبْرِهِ صرَدَعوَسَة فيصِحٌ في الأصمٌّ؛ لأنّ القَصدَ 
الجهةٌ» أمًا المُبعَضُ فالوّقفٌ عليه صحيحٌ جزماء ولووَقّف مالك المُبعّضٍ”” بعضّه 
الرَّقيِقّ على بعضه الخُرٌ صحّ كما بَحَنْه بعضُهمء والمُكاتبُ يصع الوّقفُ عليه كما 
جَرّم به المَاوَرْدِيٌ”؟) وغيرٌه» وأَلحَقه الشّيحْ أبو حامي' القن وعلى الجَديدٍ. 


.)01 /4( في الحاشية: «الأذرعي». (؟) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 
.)07 5-0117 (”)(س): «البعض». (5) «الحاوي الكبير» (/ا/‎ |]. 
.)587 /5( (0)«الوسيط في المذهب»‎ |] 


مضباظ اميق ان وَفضا لم5 


قَلَّوَ أَطَلّق الوَقف عَلَيْهِ فَهُوَ وَقْفٌ غ1 صَيْده ولو أطلَقَ لوقف عَلَى بَهِمَةٍ لما 
صب - د قاع عاو ةبر أ ل 
و : هُوَ وَقف عَلَى مَالِكِهَا وَيَصِحٌ عَلَى ذم لا مُرتَدٌ وَحَرْبِيّ وَنَفْسِهِ يِه في الأصَحّ 


(َلَوْ أَطْلَقَ الوَقْفَ عَلَيْه) أي: العَبِدٍ (فَهُوَ) في المَعنّى (وَفْفٌ عَلَى سَيّدِ) ولا 
يحتاجٌ العَبدٌ في قَبُولِهِ لإذن السَّيدِ ولا يكفي قَبُولُه عنه على الأصحٌّ فيهما. 

(وَلَوْ أَطْلَقَ الوَقْفَ عَلَى بَهِيمَة) مملوكة (لَعَا) الوّقفُ عليهياء (وَقِيلَ: هُوَ) في 
المَعنّى (وَقَفَ عَلَى مَالِكِهَا) وهو ظاهرٌ المََهَبٍ كما قال جم ولو وَقفَ على 
اك لجرت ار سور ارال بو ب انوس الزلت على الإاال طبار 
في الثغور كما جَرّم, به جمع» و عليه فيستثنى من مَنع الوّقف على البهيمة. 

(وَيَصِحٌ) الوّقفُ مِن مسام أو ذ ميّ (عَلَى ذميٌ) معيّنٍ إن لم يظهّرٌ فيه قصد 
معصية» فإنْ ظهر كالوّقفي على خادم كنيو لم يصحٌ كما في «الشامل» وغيرو؛ 
وأن يكونٌ مما يمِنُ تمليكه المَوفُوفَ عليه فيميعُ وقفُ الكتب وَالعَبد المُسلم 
على كافر» ولو وَقَفتَ على أهل الذَّمَةٍ واليهودٍ والنَصارَى بطل كما يقئّضِي كلام 
«الكافي» الجَزمَ به وإليهِ جَنَحَ «الرَوضة)” كأصلها”. مرحت رمن 
الأصحاب صِحَّةٌ الوق عليهم. 


(لا) الوّقفٍ على (مُرْئَذُ وَحَرْبِيّ و) لا وقففٍ الشخص على (لَفْيِهِ) فلا يصحٌ 
(ني الأصَمٌ) المَنضُوصٍ في المّسائل الثَّلاثِ؛ وصحّحَ جممٌ كثيرٌ مقايلٌ الأصحٌ 
وهو الوّقفٌ على التّفسء قال بعضّهم: ويجورٌ المَتوَى به للمصلّحةٍ وقِيِّدَ بعضهم 
الخِلافٌ في الحربيٌ بغيرٍ آلةٍ الحربء ويُستئتّى من الوق على التَّْسِ صوةٌ: 


(١1)«روضة‏ الطالبين» (5/ .)77١‏ (5) «الشرح الكبير» (5/ 79). 
0 الما 0 


كر 


7 5 م .2-2 > ها سم 6 لهاس ساوسان ويا 2 #داعى امد نط ار 
وَإِن وَقف على جهة مَعْصِيَةٍ؛ كَعِمَارَة الكنائيس فبَاطِل أو جهة قَرَبَةٍ كالفقرَاء 
-ه 2 4 مر 5 2 
وَالعلمَاء وَالمَسَاحِدٍ وَالمّدارس 


. 0 م و او وا سس 5+١‏ عي © ل ء. 7 00 
منها ما لو شرّط الواقف النظرٌ لنفسه وجَعَل لذلك أجرة فيجوز على المرجح في 


- 


«الرَّوَضْة)”" وقيّده ابن الصَّلام”" بأجرة المثلء وما لو وَقَّف شيئًا على الفقراء 3 
نباو يرا فالخل متاق الاأمينتك خلا فا للتتري والخرالع 0 وما لو وكين علق 
الفُّقراءِ وهو فقيرٌ كما بَحَنّه بعضُهم. وما لو وَقّف على أولاد أبيه المُتّصِفِينَ بالفقه 
خلا و يدو انيم فشكي كما قال بعضهوة» يك للفازق لحن ضرح الماوقوي 
والزالٌ بالمنع. 


(وَإِنْ وَقَفَ) مسلمٌ أو ذمئّ (عَلَى جِهَةٍ مَعْصِيَة؛ كَعِمَارَة) أو ترميم (الكتائئس) 


4ه 


و دس 


ونحوها من مُتعَبّداتٍ الكمَّارٍ (فَبَاطِلٌ) هذا الوّقفٌ جزمّاء وكذا الوّقفُ على حُصُرها 
وسرجها والكتب المُبدلةِ» فإن صَدَرَ ذلكَ من أهل الذَّمَةِ ثم تراقَعُوا ِلَيْنا أبطّلناف 
ا 0 
الإظهارء أمّا الكنائسٌ التي لنزولٍ المارّةٍ فيصحٌ الوَقفٌ عليها على النّصّ وقول 
الجُمَهُورِ ولا يصحٌ الوّقفٌ على تزويقٍ المسجدٍ ونقشِهٍ في الأصحٌ. 

(َو) وَمّف على (جَهَة قُربَةِ) أي: يظهرٌ قصدٌ القربة فيها بقرينة قوله بعدٌ: «أو جهة 
لات فيها القُربةُ) وإلّا فالوَقف كله فبك (كَالفُكَرَاءِ) أي: الوّقفِ عليهم وعلى 
المُجاهدين (وَالعُلَمَاءِ) بعلم الشّرع (وَالمَسَاجِدٍ) والرّبطٍ (وَالمَدَاسِ) والقناطر 


(١)«روضة‏ الطالبين» .)7١19-9١18/60(‏ (") «فتاوى ابن الصلاح» /١(‏ 7714). 
() «الوسيط في المذهب» (47/4؟). (4) في الحاشية: «ابن الرّفعَة. 


مضباك الباق ان واو ليه 5 


دض عم 


22 57 300 --: د 8 0 07 2 0 1 
صَح أو جِهَةٍ لا تَظهَر فِيهَا القرْبَةٌ كَالأَغْنيَاءِ صَحَّ ني الأصَّحّ وَلَا يَصِح إلا بلفظ 


(صَحَ) قطعًاء ويُستَرطُ في الجهة إمكانُ حصرهاء فلو وَنَفَ على كل النَّاسٍ أو أطلَقٌ 
بَطل. 

(أَوْ) على (جِهَةٍ لا نَظْهَرٌ فِيهَا القَرْبةٌ كَالأَغْيِياءِ) وأهل الذَّمةِ والقَسَقَةِ (صَحَّ في 
الصَمّ) والذَّاني: مُشتَرطٌ ظُهِورُ قَصدٍ القّبةٍء والثَّالتُ: يصِحٌ على الأغنياء ويبطل 
على الدَّمَِ وَالفَسَقَةٍ» وقال «الرَّوضَةً)” كأصلها” إن الأحسَنُ» وفي كلام المَتنٍ 
اسان الحم ع تطعا التنهنا الاقم راطو ةا تيت الالاف ل 
الأغنياء يما إذا خصّهم بالوّقف. فإِن كان مهم غيرُهم أو كانُوا محصورِين كوقفه 
على أغنياء أقاريه صحّ جزمّاء وصبَعدً بعضُهم الغَّنيّ ههنا بمَن تحرمٌ عليه الصَّدقَة 
بسبب ماله أو فوته أو كَسيه ولو وَقَفتَ على الأغنياءِ فادَّعَى شخصٌ أنه غنقٌ لم 
يُقبّل إلا بيد بخلافي ما لو وَقفَ على الفُقراءِ فادَّعَى شخصٌ أنه فقيرٌ ولم يُعَرَفْ 
له مال فيقبلٌ بلا بيلةِ. 

(وََايصِح) الوّقفُ (إلَابلَفْظِ) من ناطق إِلّا إذابَتَى مسجدًا في مَواتٍ بقَصده كما 
قال المَاوَْدِيُ”" ويَرُولُ مِلكٌه عن آلاتِ البناء بعد استقرارِهًا في مواضعها. 


وأشعرٌ كلامّه كقيره بعَدم صِحَّةٍ الوّقفف بالكتابة من ناطق, لكِنْ بَحَثْ بعضهم 
الصّحَةَ مها مع انيد كأن يكنب أنه وَقَفَ كذا على جهةٍ معيّنةٍ ثم يقول: أَرَدْتَ ذلك 
٠-‏ 4 ير 5 ٠ 5 ٠‏ 1 و 2 
ونَوَيْتَه أمّا الأخرّس فتكفي إشارته المفهمة أو كتابته مع نيته. 
(١)«روضة‏ الطالبين» (0/ .)7١١‏ () «الشرح الكبير» (5/ .)5١١‏ 
(©) «الحاوي الكبير» (/1/ 1/8 0). 


مضياة اليك ان مف )ا لهاج 


6 وواة. 1 2 6 وى رو 0 -ه 7 ا 0 أ أ 4 
وَصَرِيِحَهُ وَقفت كَذا أو أَرْضِي مَوْقَوفَةَ عَلَيْهِ وَالتَسبيل وَالتخبيس صَرِيحَانٍ عَلى 


« 14" 5] .2 55 عق ل ديوع رهرة 5ه ره 1 6ه بورع ديو > 
الصَحِبح وَلَوْ قال: تَصَدَقِت بِكَذَا صَدَقَةَ مُحَرّمَة أو مَوْقوفَة أو لا بَاعٌ ولا توهب؛ 


تصريخ ني الاح 


(وَصَرِيحَُةُ) كأن يقول: (وَقَفْتُ كَذَا) على كذاء فإِنْ لم يقل «علّى كذا» بَطَل» 
كدم ل 1 ككهم. ا ا عا برو د له م ا لو ل وفطت 26 2 
(أو) يقول: (أَرْضِي) مسَبلة» أو (مَوقوفة) أو محبسة (عَلَيْهِ) وعرف بهذا أنه لا فرق 


ف صِيعْةٍ الوق بِينَ الفعل وما اشْتقٌ منه. 


(والتشييل وَالتَحْبِيسُ صَرِيِحَانٍ عَلَى الصّحبح) إن اقنّصّر على ذلك فإِنْ أكَدَ 
بالمّصدر ك «حبّسته تحبيسًا موْبّدًا محرّمًا) قيرب عوكاعنا ل «السيط): 

(وَلَوْ قَالَ: تَصَدَّفْتُ بِكَذَا صَدَفَةَ مُحرَّمَة أؤ) صدقة(مَوْقُوكَتَ أَوْ) صدقة (لَاتْبَاعٌ 
وَلاتَوهَبٌ؛ قَصَرِيحٌ في الأصَحٌ) في السججميع لكنّ قضية «الرّوضة)(" كأصلها”" 
تقتّضي الجزمٌَ بالصَّراحةٍ في الأخيرة» واستَظهّره بعضهم, وأشعرٌ كلامُه أنه لا 
يكفي الاققتصارٌ على نفي البيع وحده أو الهبةٍ وحدهاء لكن صحَّح الزُويانِك 
خلافّه» ووائَقه بعضُهم بحدًاء واعثرضّ جعلٌ المُصِئَّفِ كغيره صدقةٌ محرمةً من 
صرائح الوقفي بأنَّ لفظ التّحريم كنايةٌ والقاعدةٌ أن الكناية لاتكونُ صريحة بضمّها 
لغيرها فكيفَ جَعَلَ المُصنّفٌ كالأصحاب ذلك صريحًا؟ وأجابّ المُصنَّفٌ في 
«نكت المنبيه) أن قولّه: ا(صدقة محرّمةً) لا يفهم منه غيرٌ الوّقفي. 

وقد استُشكِلٌ حكايةٌ المُصئفٍ الخلافٌ في صدقةٍ موقوفةٍ مع جزمه أولًا بصراحة 


.)5515 /5( «روضة الطالبين» (0/ 777). () «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)51١5/90/( «بحر المذهب»‎ )( 


مضباة المع 5 ات واف لهاك 


يوي 


: حر مته) أَوْ 23 َيْسَ بِصَرٍ بصريح 


وعدت اد ١اموقوفةً»‏ مِن طُّغْيانِ القَلمِ ويكون القَصدٌ: كتابةٌ لفظٍ «مؤْبّدة» كما 
قال الشّافِعيٌ والجُمهورٌ فسَبَقٌ القَلمُ إلى كتابة موقوفة. 

(وَكَوْلَه: كاله يدري اونا سارل ويه إِلَا أَنْ يُضِيف) ما 
ذكِر (إلى جِهَةٍ 9 عَانَة) ك «تصَدّقتٌ على الفُقراءِ» (وَيَنْوِيَ) بذلكَ الوّقف فيصيرٌ وقمًا 


اتن لو نولم تابر فود زكر ماكز ابوروا 
«البحر)0". 
روا الم ل كتصَدّقتٌ عليكَ وقبلّ الموقوف عليه ولا 
يكونُ وقفًا على الصَّحيحِ بل ينفذٌ فيما هو صريجٌ فيه وهو محص التَّليكِ كما في 
«الوّوضة)0() و«أصلها»”” عن الإمام وأقرّ 6 ومكل ماذَكرُنا الس ة للظاهر أمّا في 
ال ادي ل يي ا بو ا 0 
أشعرٌ كلامٌه بأنَّ اله في الجهة العامة تصيّرّه صريحاء قال بعضهم” »: وهو فرع 


ال 0 فد إلى ضريح بنقية وصريح مع عيرة: 
(وَالآَصَحٌ: أَنَّ قَولَهُ: ١حَرَّمئة))‏ للفقراء (أَوْبَدُهُ) عليهم (لَيْسَ بصَريح) في 


.)357 /0( «روضة الطالبين»‎ )"( .)5١5-51١6 «بحر المذهب» (/ا/‎ )١( 
«الشرح الكبير» (5/ 75514). (5) في الحاشية: «السّبكي».‎ )"( 


مضا المجتاك مايا5 + 


ع 20006 لي عم نر 5 07 مه بح عه 0 0 
قو ل جلت القَمَة ونين م مَسْجدًا تَصِيرٌ به مَشجدًا وَأَنَ الوَقْف عَلَى مُعَيّنِ يُشْتَرَط 


الوّقفي بل هو كنايةً فيه على المَذهبٍ كما في «الرّوضة)7" و«أصلها»”", وأشعرٌ 
كلامٌ المُصئف بِأنَّه لا د دارط نإسكنة الوقن أن بقول: أخ رجه عن مِلكِي, لكنّ 
المَحَامِلِيٌَ حَكَى في ذلك وجهّين. 

(و) الأصحٌ كما في #المُحرَّر70" و«الرّوضةٍ»؟ كأصلها”" (أنَقول: 0 
هذه (البُقَعَةَ مَسْجِدًا) وإِنْ لم يقل «دثه» (تَصِيرَ بهِ) أي: بمُجرّدِ هذا لقعا رمه مَسْجِدًا) 
وإن لم يقل : : وقفتها ونحوّ ذلك من ألفاظ الوقن السّاء بق» لان وحليه جمد كل 
أن اقول المذكوة لد 6 سد فإِنْ قال: «حَعلت البقعة مسجدًا للَه) صارّت 


مسجدًا جزمّاء وإذا قَصّد بقوله: ١جَعَلتَها‏ مسجدًا» الوقف صارٌ مسجدًا كما جَرّم 
به القاضي حبسي وزاد على «المُحرّرِ)” كلمة (بو) إشعارًا بأن ها ذكر صريحٌ في 
ل 0 


() الأصحٌ (أنَّ الوَقف عَلَى م مُعيّنِ) واحدٍ أو جمع (يُشَْتَرٌ طفِيهِ تَبُولَهُ) منصلا 
بالإيجاب إِنْ كان المَوقوفٌ ماين و 
القَبُولَ وليك وبَحث بعضّهم أنَّ اقول معَبرٌ باللّفظ لا بالفعل وأمّا قبضُ العَينِ 
القوقرفة قلا رع ترط على المدهور القتضوسء ولو قال#اععلث هذا التسكدة 
)١(‏ «روضة الطالبين» (0/ 73777). (5) «الشرح الكبير» (5/ 5115). 


(7) «المحرر» (ص 1١‏ ؟7). (4) «روضة الطالبين» (0/ 4 77). 
(5) «الشرح الكبير» (5/ "5571). (0) «المحرر» ( ص١1‏ 7). 


ولَوْوَدبَطلَ ف شَرَطْنا ابول أَمْ لا 


فهو تمليكٌ لاوقفٌ؛ فيُشتَرطُ فيه قَبُولُ القيّم وقبضٌهء وما صحّحَه المُصئَّف هنا 
شتراط القبّولٍ موافقٌ للمُحرّر وحَكّى في «الرََوضة)”" و«أصلها)»”" هنا 
تحط صو الاب : حر شعي ترف عر ري “اولان “ لكنّه في 
السَرِقَةٍ من «الرَّوضةِ»”" رجح خلافه» وتّقله في ااشرحه للوسيط» عن الشّافعيَ 
وقتال تو و منهم المَاوَرْدِيٌّ وقال بعضُهم: إِنَهِ الضَّوابٌ المُفْتَى به 
وَالعَاتلون عدا يقش طُونَ عدم الرَّدُّ 
وشَِلٌ إطلاقٌ المّتن البطن الذَّان ومن بعدّه إذا قلا بالرٌّاجح مِن نهم يتلقَوْنَ منَ 
الواقف؛ لكر في «الكّوضةَ»*" أنَّ الإمام والعَرالي تَقََا جرم بعدم اشتراط قَبُولِهم؛ 
وطَرَة غيُهما الخلاف» وحصّنه الرُوضةٌ» كأصلها" ولو كات المَوقُوفُ عليه 
متّصِفًا بصفةٍ كالأرسَدٍ من بي فلانٍ لم يُشْتَرطِ القَبُولُ جزمًا كما بَحَنّهِ بعضهم. 


ا ل 0 لظم رَطْنَا 
القَبُولٌ) من المُعيّرِ (آَمْ لا) وقال البَمَوِيٌ: لايرتة بالرّدٌ وهو مقتَضَى النّصّ كما 
قال بعضُهمء ووصّف في «الرّوضة»””'" مقالة البَعَوِيٌّ بالشذوؤء واعتَرّضّه بعضهم 


.)377 5 /5( «المحرر» (ص١5١). () «روضة الطالبين»‎ )١( 

(*) «الشرح الكبير» (5/ *717- 354). (54) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» .)0١5/5(‏ 
(5) «بحر المذهب» (// .)5١١‏ (5) «روضة الطالبين» .)١١9/١١(‏ 

(0) «روضة الطالبين» (5/ 776). (8) «روضة الطالبين» (0/ 776). 


(1) «الشرح الكبير» (5177/5). (١٠)«روضة‏ الطالبين» (0/ 8975-8968). 


55155 ال ماو ايها 


وعلى ما في المّتن من بُطْلانِ حقه مِن الوق بالرّدٌ لو رَجَمَ بعد الرَّدّه قال الرُويانِيٌ: 
ا 0 


عن الومام. 


ويُشتَرط في الوّقفي التَأبِيدٌ كوقَفِهِ على مَن لا ينقرضٌ مثل الفُقراء والمساجدٍء أو 


على من ينقرضُء ثمّ على من لا ينض كزيدٍء ثم الفقراء فلا يصحٌ تأقِيتُ الوقفٍ 
كما تضّته قوله: (وَلَوْ قَالَّ: وََفْتْ هَذَا) على كذا (سَنَةَ) أو شهرًا مثلا (تَبَاطِلّ) 
هذا الرّقفُ إِلَّا إذا قال: (وَ فته على زيدٍ سنة ثم على عمرو أخرّى» وهكذا لوٌجودٍ 
الدَّوام وما دَكَرّه المُصنَّفٌ في القت الصّريحء أمّا الصَّمْيِيُ كمُنقطع الآخر 
والوّسط فيصِحٌ. 
() صورةٌ منقطع الآخر ما (لَوْقَالَ: : وَقَفْتْ) هذا (عَلَى أَوْلادِي أَوْ عَلَى رَيْدِ نه 
سلِه) ونحوه مما لايدُومٌ (وَلَمْ بذ على ذلك مَن يُصرَفُ إليه بعّهم (فَالأظهرٌ: 
صِكَّةُ الوَقْفٍ) وعلى صِحَبَهِ (فَإذَا ا: ُقَوَض المَذكُورُ فَالَظَيَءْ : أنه يم قَى وَقَعًا) بحال 
ولاق رتك عن الفرلك مرننة لفقت بورعرة يلكا اران زوز عات. 


.)71/50( (؟) «الشرح الكبير)‎ .)١١5-11١7 /5( «روضة الطالبين»‎ )١( 


رد بير 


وَأنَّ مَضْرفَة أرب النَّا إلى الوا بو راض المَذْكُوٍ وَل كانَ الف 
مُنْقَطِعَ الأوّلٍ كَوَكَفتَهُ عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لى فَالمَذْمَبُ: بطلانة 


(و)الأظه: على الأول وجل ف «الدوضة0©النخلاف أوها (أَنَّ مَضرقَة) 
عند انقراض من ذَكِرَ أنه (أَقُرَبُ النَّاسِ إِلَى الوَاتِفٍ تَفِيَوْمَ انْقِرَاض المَذْكُورٍ) إن 
فا نراقت سيدا الرتقي ريحطض التقيرث قا قرابة الحم لا الإرثِ في 
الأصمٌ فيْقدّمُ ابنُ بنتٍِ على ابن عَم وهل الاختصاصٌ على سبيل الوؤجوب أو 
النّدبٍ؟ وجهان في «الرّوضةّة”" ودأصلها»” بلا ترجيح؛ ولو لم يكُنْ فيهم فقراء 
سل الكل أغنيء فهو كما لو كاثوا فقراة وانفرضُواء ول لم يكن ل أقابُ أو كاثو 
وانقَرَضُوا فالمَنضُوصٌ وهو الأظهَرٌ أنه يجعله الإمامُ وقمّا على المُسلمِينَ يصرفه 
فى مسالتجيو :وقالبحدة دوذ النقراف والقسا كه وياعت يعضهن علي يهنا آد 
المُرادَ فقراءٌ بلدٍ الواقفي, ولو لم يّنِ الواقفٌ مستقَلًا بالوّقفِ كوقفي الإمام شيئًا 
مِن بِيتِ المالٍ على بني فلانٍ فانقَرَضُوا لم يُصرّفٌ لأقارب الإمام بل للمصالح. 
(وَلَوْ كَانَ الوَقفٌ مُنْقَطِعَ الأول كَوَقَفتَُ) أي: هذا المكان مثلًا على مسجدٍ سيبتى 
أوعلى ولدي ولا ولد له أو (عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لِي) ثم الفُقراءء وإلّا فهو منقطِع 
الأول والآخر. 


ول (فَالمَذْمَبٌ: بطلانة) أي : منقطع الأوَّلٍ خلافا يما في «البحرٍ» مِن 
الأظهرَ جوارٌه ثم يصيرٌ وقمًا على مَن يصِحٌ الوّقفٌ عليه. 


.)7377/0( #روضة الطالبين» (715/6). (؟) اروضة الطالبين»‎ )١( 
.)519-754 /5( «الشرح الكبير»‎ )( 


أو مُنْقَطِعَ الوَسَطٍ كَوَ كَوَكَفْتُ عَلَى أَوْلادِي, ثُمَ رَجُلٍ ثم الفَرَاءِ؛ ؛ فَالمَذْمَتٌ 
وَلَو افَْصَرّ عَلَى وَكَفْتُ ل 1 


وَقَفْتٌ وَلَوْوَقَفَ بشَرْطٍ الخِيارٍ بَطَلَ عَلَى الصَّحِبح 


(أَوْ) كان (مُنْقَطِعَ الوَسَطِ) بفتح السَّينِ (كَوَكَفْتُ عَلَى أَوْلادِي» نُمَ) على (رَجْلٍ) 
بهم (ثمَ) على (القُقَرَاءِِفَلمَذْهَبُ: ته وكاو سا عل العلا د 
منقطع الآخر وأولى بالصّحَّةِ وعليها يصرّف بعد الأولادٍ مصرفٌ مع الآخر. 

(وَلَو اقْتصَرٌ عَلَى) قوله : (وَقَمْتُ) كذا ولم يذكُرز مصرقه (فَالأَظهر: : بطلانة) أي : 
ار لا فيصِحٌ جزمًاء ثم يُقبَلُ قولّه في نية تعيين 
المَصرفء وب يُشْتَرط في الوّقفِ تنجيره. 

(وَ) حينئذ (لا يجُورٌ تعْلِيقهُ) بشرط (١كَقَوْلِه:‏ إذَاجَاءَ رَيْد مَقَدْ وَكَفْتُ) كذا على كذاء 
ويُستئتى التَليقٌ بالمّوتِ ك «وَقَفْتٌ داري بعد موتي على الفقراء؟ فيصِحٌ كما أفتّى به 
الأستادُ أبو إسحاقٌ وساعَده أئمّةُ زمانه» وتَقَلَ بعضّهم عن المُتَوَلّي ونصٌ السَّافعيَ ما 
يُوافِقُه» قال في «الرَّوضة)”" و«أصلها»”": وكأنّه وصيّة لقَولٍ المَمَالٍ إن لوعَرَضَها أي: 
الذَّارَ المَذكُورةً للبيع كان رجوعاء ور 3 ترط في الوّقف انتفاءٌ الشّرط المُفْسِد. 

(و) حيتئذٍ (لَوْ قف بَرْطٍ الخيَار) لنفيسه في إبقاء وقفه والرّجوع فيه مّى شاء 
أو ببعِه ونحوء (بَطَلَ عَلَى الصَّحِبح) إنْ لم يحكُمْ به من يَرَى صحَّه كما قال ابن 
كج وإلّا صحٌ جزمًا. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (0/ 7757). (5) «الشرح الكبير» (5/ .)7٠١‏ 


مضباك الباق امن فاو ا لم5 


0 و عو 2 
كاذ 
ًّ 


والاصح : آذ ذَاوَقَفبشَرْط ايوج انعط 


(وَالأصَحٌ: أَنَهُ د ذا وَقَْفَ بشَرْطٍ أَلَايُوَجَرَ امازسات زعا و اكير عم 


مي ال ا ا 
قال سرع ع نادوعي للست و ليشار 

الواقف في منع الإجارة لو كان الوَقفُ على جماعةٍ تمايؤوا الانتفاع به وأقرعَ بينهم 

كماقالالجُوريٌ» ثم قال : فإِنْ كان الوّقفٌ عبدًا أو حيوانًا فتَمََّنهِ على صاحب 


حا ل بر ا ل 


مووي ينوي الجا بو ود 0 
(5َ) الأصحٌ (أنَهُ ذا ار ب وم 
مسجدًا وشَرَّطٌ فيه (اتِصَاصَه بطَائفَةِ كالم افِِيّ) يصلُونَ فيه متا (اختضّّ) هه 


أ فيتبع م هذا الخرط وه يقتصر يقتصّر عليهم (كَالمَدْرَسَةَ وَالربَاط) إذا شرِط ف وقنفهما 
اختصاصهما بطائفةٍ اخة ختصّتا بهم جزمًا. 


م 00 


(وَلَوْ وَقّف عَلَى شََخْصَيْنِ) معيَلّينٍ و يعر مووي 
المَنُْصُوصٌ) عليه في «حرمّلة' (أَنَّ نَصِيبَهُ ؛ يضرف إِلَى الآخَر) وقيل: يُصِرّفٌ 


)١(‏ «فتاوى ابن الصلاح)» )١( .)7 55 /١(‏ (س): «للآخر). 


للمّساكين قال الرَّافعِنُ!'' هنا: والقياسٌ وجةثالتٌ وهو أنَّه لايُصرَفٌ لصاحبه 
ولا للمّساكينء ويْقال: صا الَف في نصيب المَيتِ منقط الوط وتثناء كما 
في #الرّوضة"!" أن مصرقه مصرفٌ منقطع الوّسط لا أنه يجي خلاف في صحٌةٍ صحَّة 
الوّقفِ وأسقَط في «الرّوضةِ)”" كُونَ النَّالثِ وجهّاء وحَكاه في صورة البحثٍ مع 
وار المي رار ا 
الشَّخْصَّينٍ تر تيبٌّ» فإنْ كان كمّن وَقَفَ على زيد دِثمّ عَمرِو ثم بكر ثم الفقراء فماتَ 
عمزو قل الات بات ريد فلا شيءَ لبكر كما قال الْمَاوَرْدِي” والرّوياز نين" '» بل 
تقِلُ الوّقفُ مِن زَّيدٍ للمُقراءِء وأفتّى القاضي والبَغَّوِيٌ”" بِصَرفِهِ لبكر. 
© © © 


.)7 77 /0( «الشرح الكبير» (5/ 776). (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
«روضة الطالبين» (0/ ؟771). (1) «الشرح الكبير» (7/ مو ؟).‎ )"( 
.)777 //( «الحاوي الكبير» (/ا/ 077). (5) «بحر المذهب»‎ )5( 
.)01 5 /4( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )0( 


مداق المجتاكالنت افك اللييها5 


2 
سس جو 


4و قَفْتُ عَلَى أؤلادي وَأ لاد أَوَْادِي يَقْنَضِي التَّسُويَة ب بيْنَ الكل وَكَذَا لَوْ رَادَ 
00 ينا بَعْدَبَطنِ 


رفصّل”) 
ف لَْكَامالوَفْم اللْفْظِيَة 


ل ابن له : ل الا ل ل ب اماك ام 


وأشارٌ لذلكٌ بما تضمّته (فُوْلُه: وَكَمْتُ) كذا (عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادٍ أَؤْلادِي 
يَعْنَضِي التَسْوِيَة) ف أصل الإعطاءِ والجقدار (بَيْنَ الكُلّ) وهو جميمٌ أفرادٍ الأولاد 
وأولادهم ذَكَرهم وأئاهمء وإدقيال «ال» على «كل» جائرٌ عند الأخفش وغيره؛ 
ومَنَعَه الْجُمهورٌ نظرًا إلى أن إضافة «كل» معنويّة فلا تجامِعُها «ال)» ومّن جَعَل 
الواوَ للتّرتِيبٍ كما حَكَاه المَاوَرْدِيٌ؟" في صِفْةٍ الؤضوءٍ عن أكثر الأصحاب فينبَغِي 
كما قال بعضُهم تقديمٌ الأولاد. 

(وَكَذَالَوْرَاد) على أولادٍ أولادي قولة: (مَا تَتَاسَلُوا) أي: أولادُ الأولاد فَإِنّه 
قئَضِي النَّسِوية كما يُشعِرٌ به كلامّه» وليس كذلك (فإِنَ هذا لا يقتضي تسوية ولا 
ترتيبًا)”" بل يقتّضِي التَّحَمِيمَ فيكونٌ ما تناسَلُوا بمنزلة وإِنْ سَمَنُوا (فكأنّه قال: وعلى 
أعقابهم ما تناسلُوا)”". 

(أَوْ) زا على أولادٍ أولادي قوله : (بطْنًا بَْدَبَطْنِ) » أو تسلا بعد نسل فإنّهِ يقتّضي 


)١(‏ «الحاوي الكبير» .)17/8/١(‏ (0) زيادة من (س). 
( زيادة من (س). 


مضا المجباك نن ناف المييها5 


وَلَوْ كَالَ: عَلَى أَوْلادِي. ثُّ 
وَأَوْلَادٍ َؤْلادِي الأغلّى فَالأعْلَى 


التسنونة ؛ بين الجميع كما يُشعر به كلامه كالرَ وضة() و«أصلها)”") تبعًا للبعْرِي””. 
وحيتكذ فيُشَاركُ البطن الأسفل البطنّ الأعلى. بللمحادكيا قال بعضه 29 أن «بطنًا 
بعد بطن» للتّرتيب؛ أن صيغة #بعد) وُضِعَت لتأخخر العَأني عن الأَوَّلٍ وهو معنى 
جيه وكأنّه قال: وَقَفْتُ عليهم متَرتَبِينَ» وقَطَمَ بذلكَ جممٌ منهم المَاوَرْدِي”» 
والرُويانِيُ!” والإمامٌُ» ولا يظهَرٌ فرقٌ بينَ قوله: «بطنًا بعد بطن» وبينَ قوله: «الأعلّى 
فالأعلى». وهذا للأرابين كمنا جَرّم به ف «الرّوضة)0" و«أصلها»)”” وعلى هذا 
فالتَّتيِبُ بِينَ البطبَيِنٍ فقطء فإذا انقَرَضٌ الأَوَّلُ كان للثّان وليس لأولادهم شي 
بل إِنْ ذَكَرَ مصرقًا آتحَرَ صرف إليه وإلّا كان منقَطِمَ الآخر. 

اا وقاا ا ابعال كد وصور لايك باز لوطت 
محذوف تقديئه: منهم» فهو كقو له تعالى :رهد ممت أي 04 أي . 
ته يات فيجارطلى لطر ث لمجذ فاقيا بع بعن. 


2 يا 


ووادكل ) رفنت كذا ذتى الاي ' ْم أؤلاد أؤلادِيء تم أَوَْادِمِمْ مَاتََاصَنُوا 
أَوْ) قال: وَقَفْتُ كذا (عَلَى أَوْلادِي وَأَوْلَادٍ َوْلادِي الأغلّى فَالأغْلّى) منهم. وأشارٌ 


(١)«روضة‏ الطالبين» (0/ 5 37). )١(‏ «الشرح الكبير» (717/57/5). 
(””) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (5/ 77 0). 

(5) في الحاشية: «الشّبكي والأذرعي وابن يونس وابن رزين». 

لسارت الكبير) (078/0). (1) «بحر المذهب» (/ا/57؟١5؟7).‏ 
(© 6 الروضة الطالبين» (0/ 5 788). (4) «الشرح الكبير» (77/57/5). 
(9) سورة آل عمران: .١605‏ 


ءًَ ؟سَّى > دي7ى, جوم ىن 2 إن رن 0 7 00 0 2 
أو الأول فِالأوَلٍ فْهِوَ للترتيب وَلَا يدل أَوْلَادُ الأوْلادٍ فِي الوقفي عَلَى الأو لاد 
: 1 :. 


- 0 جرب اما 3 7 م أ‎ ٠ 
شي الأصَحّ وَيَدَخْل أولاد البناتِ فِي الوقفي عَلى الذْرَبّة و‎ 


لذ ذا أت يدل هذا التفظ وها يقار تداق قولهة رأ الأول تالأول) بالج بخطه يدلا 
أو بإضمار جارٌ متعلق بفعل أي: وَقَفتَهِ على الأَوَّلٍ» ونتدوا تعثه هن اهلق زيادة 
الألفي واللام» أو على التَّشبِيهِ بالمَفعُولٍ. 


- ع ل ,ته 3 * : 2 0 2 
وقوله: (فَهوَ للتزتيب) يرجع للصورتينء وفي زيادة «الررّوضة»"' أن مراعاة 
التَرتِيبٍ لا تَتّهي عند البَطن الثالثِ والرّابع» بل يُعمبرٌ التّتِيبُ في جميع البُطونٍ فلا 
يُصرّفُ إلى بطن وهناك أحدٌّ مِن بَطن أقرّبَ منه كما صرَّحَ به البَحَوِيٌ”"' وغيرٌه» وقد 
أشعرٌ كلامه كالرَوضة”" و«أصلِهاه© باعتبار قوله: «ما تناسَنُوا في صورة الإتيان ب 
عر دون صورَتى الأعلّى فالأعلّى والأوّلٍ فالأوّلِ» وليس كذلكء بل لا بُدَّ منه في 
سائر الصّورٍ كما صرّحَ به القاضي حسين والرُويانِيٌ””. 
(وَكَا يَدْخُلٌأَوْكَاد الأوْلَادٍ فِي الوَقْفٍ عَلَى الأؤلادِ) عند إطلاقٍ الأولادِء ولم يقترن 
اللّْمْظِ ما يقتَضِي خروج أولادٍ الأولادٍ ووّجِدَ النُوعان (فِي الآصَمّ) المَنصُوص. 
2 0 - 02 7 عير عٍِ 
فَإِنٍ اقتَرَنَ باللّظٍ ما يقَضِي الجَزمَ بخروجهم ك «وقَفتَ على أولادي لصّلبِي» لم 
5 اع 5 رعو 
يدخلُوا جزمّاء ولو لم يكنْ له إلا أولادُ أولادٍ دَحَلُوا جزمًا. 
(وَيَدْجلٌ أَوْلادُ البَنَاتِ) قريبُهم وبعيدّهم (فِي الوَقْفٍ عَلَى الذَرَيِّةِ وّ) على 


.)0177 /5( «روضة الطالبين» (0/ 775). (5) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 
.)7377 /5( «روضة الطالبين» (0/ 5 ”). (5) «الشرح الكبير»‎ )”*( 
.)7575/1( «ابحر المذهب»‎ )6( 


مضاك اماق انهف تاف الهاج 


النَْلٍِء وَالمَقِب وَأَوْلَادٍ الأؤلايٍ إلا أَنْ يَضُولٌ: عَلَى مَنْ يَنْتَيبُ إلى مِنْهُمْ وَلَوْ 
و 0 ا س0 امه روف بر 2 8 
وَقَفَ عَلَى مَوَالِِهِ وَلَهُ مُعْتِقَ وَمُعْتَقٌ قْسِمَ بَيْنَّهُمَا وَقِيلَ: يطل 


الخو علي لتنا > نر لقان يمه ويبعر السكر يها وروا 1 در 
الآتِي بعدّه» () على (أَوْلَادٍ الأوْلابٍ إِلَا أَنْ يَقَولَ : عَلَى مَنْ يَنتَِبٌ إلى ما منْهم) أي: 
أولادٍ الأولادٍ فلا يدخل أولادُ البنات. 


وأشعرٌ كلاه أنه لافرقٌ فيما ذَكِرَ بيِنَ كَونِ الواقف رجلا أو امرأةٌ وهو فيها 
مُشكلٌ لقولهم إنَّه لا مُشاركة بِينَ المّرأِ ووليها في النُّسبء والوّقفُ على الأولاد 
يدخلٌ فيه الابنٌ والبسثٌ والخُنْتَى المُشْكِلُ» وعلى البنينَ والبناتٍ لا يدخلٌ 
المُشْكِلٌ في الأصحٌ» وأمًا الولدٌ المَفِيٌ باللّعانِ فلا يدخلٌ في ذلكَ على الصَّحيح» 
فزق الك لحقيعة فيه 25ل عرما: 

(وَلَوْ وَنَْفَ عَلَى مَوَالِيِهِ وَلَهُ مُعْيِقَ) بكسر النَاءِ وهو المَولَّى الأعلى (وَمُعْيَقٌ) 
فكيفيا وهر الكو لى لأسنف 5 قَسِمَ) ريع الوق (بَيْنَهِمَا) وهذا ما صحّحّه المُصِيّفْ 
في زيادةٍ «الرَّوضة)”" تبَعَا لجمع كثير» وزادّه هنا على «المُحرَّرِ)”" أيضًا 

(وقِِل يبَطْلُ) الوقفبُ وصحّحه العَرَليّ وغيرٌه ولا يختصٌ نص هذا الخلافٌ 
بحالٍ”" الججمع كما مث به المُصتتٌ بل يجري أيضًا فيما لو قال: : اوَقَمْتَ هذا على 
مَوَلايَ) كما صرح ب دح اوناك الوم لا ينّجهُ الاشيّراكُ مع الانفرَادٍ ينفح 
ماحد الزانقه ووع ل لوالكرالن من أسفل كما قال البُويطييٌ: أولادُ المّوالي 


هم «المحرر» (ص17 7). 


.)778/6( «روضة الطالبين»‎ )١( 
(س): «بحاله».‎ )7( 


وَالصَّفَةُ المَُقَدّمَهُعَلَى جُمَلٍ مَعْطُوفَةِ تُعْبْرٌ في الكُلَ كَوََفْدْملَى مُحْتَاجِي 
أ ْلاديوَأحْفَادِي وَِخوَتِي وَكذا لمر رَةَ عَلَيْهَا وَالِإسْيَدْنَاءٌ ءِ إِذَا عَطِف بِوَاو كَمَوْلِه 
عَلَى أَؤْلادِي وَأَحْمَادِي وَإِخْوَّتَى المُحْتَاجِينَ 


لا موالبي المّواللِيء ولو كان لوده موالي من أسفلٌ لم يدخلُوا فيه» وإذا اقتضَى 
الحالُ الصَّرفَ فَ للمَولى الأسفل بتصريج أو غيره كقوله: "على مواليّ من الأسفل» 
أو «موالِج القُقراء وكان الأسفل : قيال مدل هسم من يعت مويه كقدر 
ومُسمَوْلَدة وإذاالم يكن له حال الوقفي إلا أحدُّهما تعيّنَ جزمّاء فلو طَرَّأ الآ 
دَحَل كما بَحَنْه بعضهم وثوزعٌ فيه 

(وَالصّمَةٌ المْتَقَدّمَةُ عَلَى جُمَلِ) أو مُفرّداتٍ (مَعْطُوقةِ) بعضّها على بعضي بالواو 
أو غيرها من روف العَطفٍ المُمشتركةٍ كما صر رَحَ به بعضّهم”" لا كما يُفهمُه 
كلامُه من تخصيص الوثال بالعَطفٍ بالواوٍ (2: تر تلك الصَّفةُ (نِي الكُلْ) مِن 
تلك الجمل أو المُفرداتٍ (كَوَقَفتَ عَلَى مُحَتَاجِي أَؤْلادِي وَأَحْمَادِي) أي: أولاد 
أولادي (وَإِخْوَتِي) والمُرادٌ بالمُحتاج كما قال القَقَالُ من يجورٌ له أخدٌ الرّكاق 
وبحت بعضهم”" مراجعة الوا إن أمكنَ وما كوه المُصتّفُ مشال لعطفٍ 
المُفرّداتٍ لا الجُمل | إلا أن يُقدّرَ لكل من المَعطُوفات عامل. 

(وَكدَا) الصَّفةٌ (المُتَأَخْرَ عَلَْهَا) أي: عن الجمل (وَالِاسَيِْتَاءُ) المُتأَخَرٌ عنها 
(إِذَا عُِف بوَاو) فبهما يُعتبرَانِ في كل الجُمل (كَفَوْلِه) في المُتأجُرة: وَكَفْتُ (عَلَى 
أؤلادي وَأَحْفَادِي وَإِخْوَّتِي المُحْتَاجِينَ). 


)١(‏ في الحاشية: «السّبكي وتبعه الأذرعي والبلقيني». (؟) في الحاشية: «الزركشي». 


5 هقان +اؤ:!ابيها5 


وأهنا لالكسيجاء ف قوله: (وَقَفتَ على أولادي» إلى آخره بقوله: (أو: إلا أن 


ارق اهو 


يَفْسُقّ بَعْضْهُمْ) فإِنْ كان العَطفُ في الصّفةٍ المُتأخرة والاستثناء ب ١ثم)‏ اختصّ 
بالجملة الأخيرة» وفي «الرََّوضة)(" كأصلها”) عن الإمام اشير تراط أ يتَحَللَ 6 
الجُماَّينِ كلام طويلٌ» فإِنْ تَخَلّلَ اخقّصٌ الاستخنا بالأخيرقه والصّميد إذا كر بع 
0 مُفرداتٍ يعودٌ إليها كما أفتّى به القَمَالُ وخالفه بعضهم» وخصّه بالأخير؛ 


© © © 


.)3711١ /5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)7 5 0 ههه‎ )0 


م5 ات 514 + 


أئْ : 


الأظهَدٌ: أنّ الوك فِي وَكٌٍ َبَةِ المَوْقُونٍ يَنَْقِلُ إلى الله تَعَالَى 
حاص لدي ل م 
عَلَيْهِ و 2 هبه يعار جار 


(فصّل”) 
3التكا راك ود الود 

(الأظَهَرٌ: أنَّ الك فِي رََبَةِ المَوْقُوفٍ) لاعلى جهة النََحريرٍ لرقبته بل على 
قصدٍ تمليكِ الريع يِل إلى الوتعَالَى) وفسرَ المْصئتُ انتقاله إليه تعالى بقوله: 
(أَئْ: ينْفَّك عَنِ الحتِصَاص الآدَمِيٌ) ذكر وأننَّىء وإِلّا فجميعٌ المَوجُوداتٍ مِلكٌ له 
تعالّى حقيقةً في كلّ زمانِء وإطلاقٌ الملك في حقٌّ العباد إنّما هو على طريق التَّجوّز. 

(قلا يَكونٌ لِلَْوَاةٍ تَفِ) هو تعريضٌ بالثّاني المُقابلٍ للأظهر القائل بِنّه ملك 
ناقتا نويه تاق لزنا اناك رولا لعز قوق عليه هو حرطو بالقر لاك للخ 
القائل بأنّه ملك للمَوقُوفٍ عليه وبه قال الإمامٌ أحمدٌ» وإذا قُصِدَ بالوّقف التّحريرٌ 
كجعل المكانٍ مسجدًا أو مقبْرة نفك عنه اختِصاصٌ الآدميٍ جزمًا. 

(وتكافةة) أي« المرفرت على معان عند الإالاق (يللك لمر لوي علنو) ونش 
اله هذا الولكٌ بقوله: (يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْر بإِعَارَةٍ وَإِجَارَةِ) وإِنَّما يوجر إِنْ 
كان النّظءُ له أو أَذْنَ له النّاظرٌ الشَّرعِيٌ. 


4 5 5 اك 
وأشعَرٌ تجويز الإعارة بجواز الإجارة بدونٍ أجرة المثل بطريق أولّى وبه صرَّحَ 


مضاك اباك م٠‏ باو انيه 5 


دراه و 0 2 ل له 
وَيَمْلِك الأجرّة وَفْوَائَده كثمرة 


الإمامٌ والمُرادُ منفعةٌ يمكِنٌ استَيفاؤُها لتخرّجَ منفعة الجارية نه لا يَستَوفِيها كما 
قال الجُرْجانِيُ» ولو كان الوّقفُ على غير معيّن لمْ يملكِ المَوقوفٌ عليه المنفعة 
بل الانتفاع لقويةة نر لس له الإ جار اوية هذا إجارةٌ الإقطاع من الجنديّ لكنّ 
الذي أفتّى به المُصّفُ كما سبق في الإجارة صِحَّةُ إجارته مطلقًا أَذِنَ له الإمامٌ أو لا. 


- -ه 5 5 2 له ٍِ ان 
وخرج بقولًِا ١عندٌَ‏ الإطلاق»: ما لو قال: «(وَقَفتَ داري ليسكتها معلمُ الصَّبْيانٍ 
ِ عه ابرعم 0 ل ش 0000 
في هذه القرية» فله أن يمسكتهاء وليس له إسكان غيره بأجرة ولا غيرهاء فلو قال: 
١لشُسبَعَلّ‏ ويُعطى المُعلّمُ غلَّيّها؛ لم يسكنْها كما في «الرّوضة)”" و«أصلها»”" عن 
«فتاووى» القَمَالٍ وغيره وشَكتًا علبة: 


و 


وأشكَرَ قولّه: «للموقوفٍ عليه» بأن الواقف لا ينتفع بسَيءٍ من الوّقَفِ لكِنْ 


و ايوش م ١‏ الى الى كا اع 15 كنار ]ثيس أ 1 
يُستْنّى منه ما لو وَقَفَ شخص ملكه مسجدا أو مقبرة أو يئرًا فله أن يصلي ويدفِن 


ويستّقى. 

(وَيَئيِكُ) المَوقُوفُ عليه (الأَجْرَة) الحاصِلَة من رِيع المَوقُوفٍ وتُصرّفٌ إليه 
حالا إِنْ كانت قد استقرَّتٌ باستيفاء منفعة أو تفويتهاء (وَ) يمك أيضًا (فَوَايَدَةُ) 
الحاصلة بعدّ الوّقفِ عند الإطلاقٍ أو شَرَط أنَّها للمَوقُوفٍ عليه. 


02 و 1 3 و 3 5 006 1 ىه 5 ٠ ٠ 5 ٠‏ ب 5 02 
2 و م 5 8 و 5 - ً 2 ٠. ّ ٠‏ 9 


(١)«روضة‏ الطالبين» (0/ 55 7). لكبير 
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6 و ا 
1 0 


:5 اياك ٠‏ واف لجيج 


وَصُوفٍ وَلَبَنِ . 
“ا ب 5 رمغ 28 
وَكَذَا الوّلَدٌ ني الأصَحٌّ وَالتَانِي يَكُونٌ وَقْما 


بمَنفَعتِهِ لشخص أنه يملِكُ المُعتادَ فقط» وقد يُفرَّقُ بِقُوّةِ اليلكِ هناء أمًا التّمرةُ 
الحاصلة حال الوَقفٍ فارز تني ]إن كالك م و فد لان 

(وَصوفي) وشَعَر ووَبّرِء وريش (وَلْبنِ). 

وتَحرّج بقولنا (عندَ الإطلاق»: وقف دابَةٍ على ركوب إنسانٍ وسكت عن 
صر رين حر نار وي نيا الل حو اللووتان و زر 
اليا ” إن أوجة واعتَرّضَه بعضهم. فإنْ جَعَل الرّكوبَ لشخص والصّوفَ 
كر الشّرطً. 

(وَكَذَا الوَلَدُ) الحادِث بعد الوّقفي يملكه المَوقَوفٌ عليه حال الإطلاق أو عندَ 
شرط الود له (ني الأصَحٌ) فإن لم يُعلَمٍ الحالٌ فللواتفُ كما قال المَاوَرْدِيٌ 
(وَالَانِي يَكُونٌ) الولدٌ (وَفَْا) أمَا الْحَمْل المَوجُودُ حال الوقف فوقفٌ على التَّانٍ 
وأولّى» وأمّا على الأول فوقفف إن قبل للحَملٍ حكمٌ (وهو ما صحّحه المُصنّفُ في 
مسودة اشرح المُهرّب» وعلى هذا فالحمل وَقف وكأنٌ الواقفَ وقفّ حيوانينٍ 
مُنفْصِلَِنِء وإِنْ قيلٌ: إن لا كم لحمل ففيه الرّجهان في الوّلدٍ الحادثٍ كما قال 
الدّراميُ)"» ويشئّرطٌ في كون الول موثو عليه أن يكونٌ بين نكاح أو زناء فإن 
كان مِن وَطءٍ شُبِهةٍ فعلى الواطئ قيمثُه للمَوقُوفٍ عليه في الأصحٌ. 


.)" 2 «التهذيب في فقه الإمام الشافعي" (018/5). () «روضة الطالبين» (ه/‎ )١( 
«الشرح الكبير» (5/ 7586). () زيادة من (س).‎ )*( 


مضباك المجتاكدان جاو الهاج 


عه اسه 


وَلَوْ مَانَتِ البَهِيمَةُ احتصّ بِجِلْدِمًا وَلَهُ مَهرٌ الجَاريَةِ إذَا وُطِنَتْ به بشَبْهَةٍ أو يكاح إِنْ 


بسبههة 


صَحَحْتَاه وَهُوَ الأصَح وَالمَذْهَبُ: أنَّهُ لا يَمْلِكُ ة يمه اميد المَؤُونِ إِذا | لف 


(وَلَوْ مَانَتِ البَهِيمَةُ) المَوقُوفةٌ (احتصّ) المَوقُوفٌ عليه (بجِلّدِهَا) عند الإطلاقِ 
ولو دُبِعَ الجلدٌ عاد وقمًا على الأصحٌ في «التَيِمّةِ). 


(وَلَهُ) أي: المَوقُوفٍ عليه (مَهْرٌ الجَاريَة ذا وُطِنَتْ بشبْهَةٍ أو نِكَاح) بأنْ زوّجَها 
الحاكمٌ مِن غير المَوقُوفٍ عليه لكِنْ بإذنه (إِنْ صَحَحْنَاكُ وَهُوَ الأصَحّ) وكذا إِنْ 
أبطّلناهء أمّا تزويجُها منّ المَوقُوفٍ عليه فلا يجورٌ على الصّحيح ولا يجورٌ لواقفٍ 


ولاموقوفٍ عليه وَّطءٌ المَوقُوفة كما في «الرُوضة»”" و«أصلها»””, فإن وَطِتّها 
الموفوف عليه فالأصح ف «الرّوضة)9" و«أصلها)9©) كار على أقوال الملك. فإن 
جَعَلناه له فلا حَدَّ وِلّا فعليهٍ الحَذَّه وضعّف بعضّهم هذا التَّرَجِيحَ ونقلّ الجَزمَ 
عَم الحَدٌ مطلقًا عن بجمع كثيرء ولو زنى بها أجنيٌ فإن كانت مُكرَعةفلهاالمَهر 
وهو للمَوقُوفٍ عليد» وكذا إِنْ طوَعَنْهِ وهي ممّن لا تعتبرٌ مطاوَعمّهاء فإنْ كانا انين 
فلا مَهرَ في الأصح. 

(وَالمَذْمَتُ: أَنَّهُ) أي: المَوقُوفَ عليه (لَايَمْلِكُ قِبِمَةَ قِيمَةَ العَبْدٍ المَوْقُوفٍ إِذَا) تَلِفَ 
سكين تناية أذ لاسو انر زرا فاخا ار الكو وا رفوك ل كنا و 


(١)«روضة‏ الطالبين» (0/ 55 "7). () «الشرح الكبير؛ (5/ /781). 
(”) «روضة الطالبين» (5/ 55 - 50 7). (5) «الشرح الكبير؛ (7/ /141- 78/8). 


لتاقل 8033 ل مِكَابالوَقّفِ 


3 52 2 ام - وم 
ل 0 ى بها عَبْدَ له فون و نما كانه َهَُنْ تَعذَّرَ قبَعْضُ عَبْد وَلَوْ جَفَّتِ الشّجَرَة لم 
ينْقَطِع الوَقف عَلَى المَذْهَب بَلَ بُْتَمَعُ بِهَا جذُعًا 


«الرّوضة)("' و«أصلها»29, (بل مُشْتَرَ ترَى بها عَبْدٌّ) ولا يُشْتّرى أَمَهٌ بقيمة عبد ولاعكسّه 
وكذا لا يُشْتّرى صغيرٌ بقيمة كبير ولا عكسّه على أقوّى الوَّجِهِينِ عندَ المُصتْفي. 

وأشاز بقولة «التكون 19ا 302 لل اناا يفي ونا بشم فاالشر افعيل لالد 
مِن إنشاء وقفي على الأصحٌ في «الشّرح الصَّغْير) وزيادة «الوَّوضة)”"» والذي يقفٌ 
هو الحاكمٌ كما قال المَُوَلّي وبَحَتٌ الرَاذِ فِعِنُ” أنَّ الذي باهر شراءه يُباشرٌ وققّه 
ولو اشتْرِيَ عبدٌ وفضّلَ شيءٌ منّ القيمةٍ لا يمكِنُ أن يُشْتَرى به رقبة اشئريَ شقص 
عبد كما اختاره المُصئف. 


ََ ا 2 الم اه زر ولا 9 ىن - ا و 
(فإن تَعَذْرَ) شِرَاء عبد بقيمة التالف (فبعض عَبْدِ) يجب شراؤه» ولو تعَذْرٌ بعض 


عبدٍ ففيه خلافٌ في «الحاوي» بلا ترجيح. 


2 7 2 1 ال ا ع ا ارد "قم > رهد 0 
(وَلَوْ جَفْتٍ الشَجَرَةٌ) مثلا المموقوفة أو قَلَعَها سيل أو رِيحٌ (لَمْيَنْقَطِع الوَقفٌ) 
فيها١عَلَى‏ المَذّهَب) وعبّرَ في «المُحرّر)" و«الرّوضة)" كأ / "(١‏ بالأصحٌ, 
ومو 


وصوه بعشهم (بَلْ عب ايجار أو غيره حال كونها (جِذّعًا) وقيل: ينقطع 
الوّقفُ فيها فيكونٌ ملكا للمَوقُوفٍ عليه 


(١)«روضة‏ الطالبين» (0/ 767). )١(‏ «الشرح الكبير» (5/ 795- 750). 
(*) «روضة الطالبين» (0/ 5 70). (:) «الشرح الكبير» (7/ 7965). 

(0) «المحرر؛ (ص757- 55 1). (5) «روضة الطالبين» (67/0”). 
تاس و عاذ 


تنا اياك ٠‏ اا لها 5 ا 


وق لَ: نبَاعٌ وَالشّمَنُ كَقِيمَةِ العَبْد وَالآَصَحٌ : جَوَارُبْع حُصرٍ المَسْجِدٍ ذا بَليَتْ 
وَجُذُوعِهِ إِذَا الْكَسَرَتْ وَلَمْ تصلخ إلا إلا + حراق 


(وَقِيلَ: تبَاعُ) السَّجرةٌ الجافَةٌ (وَالثّمَنُ) على هذا حكمٌّه (كَقِيمَةٍ المَيْد) المُتلّف 
فقِيلٌ: يُصرّفٌ للمّوقوفٍ عليه مِلكَاء وقيل: يُشتّرى به شجرةٌ أو ص شجرة مِن 
جنيها ويكونٌ وقمًاء وبحت الرَّافِعِيُ 5" أنه يُشتَرَى به وَدِيّ ويُغْرَسُ موضِعهاء ثم 
فالقوريات الذانة المَوثّوفة كيجفاف التّجرة: قال المُصتّفٌ: هذا إن كانت مأكولة 
فيصحٌ بيعُها للّحمهاء فإنْ لم تَكَنْ مأكولةً لم يأتِ خلافٌ في بيعها إِلّا على وجه شاد 
وزمانةٌ الرّقِيقٍ كزمانة الدَابَةه ومقابل المَذْهّب ينقطِمٌ الوّقفٌ في السّجرة المَذكورة 
فينقلِبٌ الحَطبٌ ملكا للواقف. 

وأشعرٌ قولّه: «بل ينتفعٌ» أنه إذا لم يُمِكِنْ الانتفاعٌ بها إلا مع استهلاكها بأنْ كانت لا 
تصلحٌ إلا للإحراقٍ انقطاعٌ الوّقفِ فيها وهو ما في «الرّوضةَ»”” كأصلها”" عن المُتَوَلّي. 


(وَالصَحٌ: جَوَا ريع حُصْرٍ المَسْجِدِ) الموقوفة (إِذَابَليتْ وَ) جوارٌ بيع (جُذُوعِه) 
المَوقُوفةٍ (إذَاالْكَسَرَتْ) أو أشْرَقَتْ على ذلكء ولوا قتَصَّرّ المُصنّفٌ عليه لمُهِمَ حكمٌ 
المُنكَسرةٍ بطريتٍ أولىء (وَكَمْتَصْلَّحْ إلا لِوِْرَاق) ويُصرَفُ من ذلك المَِيع في 
مصالح | لمسجيء وبَّحَتٌ «الرَّوضة»9» كأصلها”“ أنّهِ يُشكّرى بثمن الحصير حصيرٌ 
لاغيرهاء ثم قالا : ويب أنه مرادُهم. فإِنْ صَلَحَتِ الجُذوعٌ لغير الإحراقٍ كأنْ يُتَخَدَ 


)١(‏ «الشرح الكبير» )١( .)١598/5(‏ «روضة الطالبين» (ه/ /اه7). 
() «الشرح الكبير» (59/8/5). (:) «روضة الطالبين» (5/ لاه "). 
(5) «الشرح الكبير» (5/ 594). 
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وَلَو انْهَدَمَ مَسْجِدٌ وَتَعَذَّرَتْ 


منها ألواحٌ لم تَبَعْ جزمّاء أمّا الذي اشترَاه ناظرٌ المَسجدٍ ولم يقِفُه أو وهب للمَسجِدٍ 
فقَبلّه التَّاظدُ فيْبَاعٌ عند الحاجة جزمًا كما في «الرَوضة)'"" و«أصلها"”". ونُوزِعا في 
الجَزم؛ وجري الخِلافٌ أيضًا في جذوع الدَّارِ المَوقوفة وأجرّى «الرَّوضةٌ)” 
والأصلّها»”؟' الخلاف أيضًا ني بيع أستار الكعبقء وعن الحَلِمِي: أشني اعد فونه 
منهاء وعن ابن ن الصّلاح*»: الأمرٌّفيها لرأي الإمام يصرفها ني بعض مصارِفٍ بيتٍ 
المالٍ بيعًا وعطاء» قال بعضّهم: وهو حَسنٌ متعيّن. 


ومَشَى المُصئّفٌ على القصيح في «انكَسَرَّثْ)؛ ولو مَسَى على غيره قال: 


«اتكسرن»» لكنه مَشَى على الأمرّينِ في قوله في باب كيفيّة القصاص بأنْ سَقَطَت 
البواقي وعدن دوتها. 

(وَلوانهَدمَ مشج سف تكد رك ِعَادنُهُلَمْ يُبَعْ) ولم يؤْجَّرْ (إبحالٍ) وتصرّف عَلَنه 
عند تعذّر | إعادته للُقراء والمساكين كما قال المَاوَرْدِيٌ”» وقال الإمامٌ: تُحمَظٌ غلَنه 
توف َو ولإمكان الصّلاة لوصف راتوالا وبا الكسبودر لاخر رز 
المَوقوفة عليه فيجورٌ بيعُهاء وهو قضيّة «الرّوضْةَ)" و«أصلها), وتبعّه «الحاوي 
الصَّغْيرٌ». لكنّ الذي تَقَلّه الإمامٌ عن الأكثرِينَ وصوّبه بعضّهم هو المنع. 


© © © 


.)7٠٠١ /5( «روضة الطالبين» (60/ 70/8). (5) «الشرح الكبير؛‎ )١( 
.)79/ /57( «روضة الطالبين» (0/ لاه 7). (4) «الشرح الكبير؛‎ )"( 
.)074١ «الحاوي الكبير» (/ا/‎ )( .)١58 /7( ينظر:«روضة الطالبين»‎ )0( 
.)79/8 /5( «روضة الطالبين» (ه/ لاه "1!- /70). 00 «الشرح الكبير)‎ )0( 


مضباك المعنيّاك ٠‏ باقر لبه 5 
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ليك ساس تم اسة 5 سك 250 
ا َالنَظََ لِلْقَاضِي عَلَى المَذْهَبِ 


(فصّل”) 
ف ينتطع لوقف 
(إِنْ رط الوّاقِفُ النَظَرَ) على وقفِه (لِتَفْسِهٍ أَوْ غَيْرِهِانّبّ) شرطّه سواء فَوّض 
لاق حياتِهٍ أو أوصّى به؛ ولو جعَل ولايةً وقفه لمُلانٍ فإِنْ ماتَ فلفلانٍ 
جارٌ جزمّاء (وَإِلَا) بأن لم يشرط الواقفٌ النَظرٌ لأحدٍ (قَالنَظَرُ) في ذلك الوقفٍ 
(لِلْقَاضِي عَلَى المَذْمَبٍ) والخِلافٌ الكو عا هزه رسيا ترسك 


متو الواقاث لاطو شيا جار وكان اجر عجلة إن ل كرة على أجر و وكلة ون 
لم يشرط له شيئًا ففي «الرٌوضة”” كأصلها”' أنَّ في استحقاقه الأجرةً الخِلافٌ في 
مسألة الكَّمَّالٍِ أي: فيكونٌ الأصحّ أنه لا أجرةً له كما قال بعضُهمء فلورَقَمَ الأمرّ 
لحاكم يُقرّرُ له أجرةً فهو كما لو تبرّمَ اولي بحفظ مال الطّفل ورَقَمَ أمرّه لحاكم 
يك لاخر 


ان عاو ا مه تا ا 
ل الرَّاذ يي" أو الأقلّ منها وين أجرة الوثلٍ كما قال المُصتَتُ؛ الكن صر 
0 لاح بأنّه: عق دمن عير عذا كم قال بعضهم: فيأتي مثل ذلكٌ هنا. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (3155/6). 0 «الشرح الكبير» (57/ 789). 
(") «روضة الطالبين» (0/ 7158). (5) «الشرح الكبير) (5/ .)391١‏ 
(0) «الشرح الكبير») .)59١/5(‏ 


و شََرْط الَّاظِرِ: العَدَالَةٌ وَالكِمَايَةٌ وَالِِمِْدَاء إلى التَصَرّفٍ وَوَظِيفَتَهُ: العِمَارَةٌ 
وَالإِجَارَة وَتَحْصِيلٌ العَلَق وَقِسْمَمُهَا إن ُوّض إِلَيِْ بَمْضُ هَذْهِ الأمُورِ لَمْ يَتعَدَهُ 


(وَشَرْط التَاظِر : العَدَالَةٌ) واقِمًا كان أو غيرّهء ودَكْرَ بدلّها في «الرّوضة)”" الأمانة 
وقسَّر ف «الذّخائر) الأمانة بالعَدال وصرّحَ بعضُهم”" بتغايرهماء وأطلّقٌ المُصنَّفٌ 
العّدالةَ لكنٍ اعتَبرَ بعضُهم”" العدالةَ الباطنة في منصوب الحاكم. والظّاهرةً في 
منصوب الواقفي. 

(وَالكِمَايَة) و : فسّرّها في «الذَّخائر بقوَّةٍ الشّخْصٍ وقُدرَيِهِ على التَصِرّفٍِ فيما هو 
ناظرٌ عليه» وفي ذكر الكفاية كفايةٌ عن قوله: (وَالامْتِدَاءً إلى التَصَرَّفٍ) ولذلكَ حَدَّفَ 
«الوّوضِةً)”؟) كأصلها © وحيتكذٍ فعطف الاهتداء على الكفاية مِن عَطفي التّفسيرء 
أو يُقالُ: أفرَده بالذّكر لكونه المُهمَّ منَ الكفاية. 

(وَوَظِيفَُه: الِمَارَةُ وَالإِجَارَةُ وَتَحْصِيلُ لعل وَقِسْمَتُهَا) على مُتَحِنّها؛ 
وحفظٌ الأصول والغَّلاتِ على الاحتياط» وكلٌّ ذلك إِنْ أُطليٌ الّظبُ إليه. 


و و - 


(فَإِنْ فوّض إِلَيّْهبَمْضُ هَذِه الأمُورِ لَمْ يَتعَدَّهُ) أي: لم يتجاوّزْ ما فوّض إليهء وقد 
يمر اقصاره على هذه الأمور أن انر ليس له التولِية الع وبه رّم المي 
عِزْ الدَّينِ في «القواعدٍ» فقال إن العذة رس هو الذي ينل الققهاء ويُقرٌرُ جوايكهم؛ 
لمَعرفيِهِ بأحوالهم ومراتبهم» وليس ذلك للثاظر. 


(0)«روضة الطالبين» (18/0"). (") في الحاشية: «ابن الرّفْعَة). 
(1) في الحاشية: «السّبكي». (4) «روضة الطالبين» (6/ 58 *). 
(0) «الشرح الكبير) (5/ .)١ 9١‏ 


كان ماقن: اليا 


ورة م ور 


دالوا في تن وا وَنَضْبٌ غَيْر أ أن يَشْرٍطَ نَظَرَهُ َال الوَقْفِ وَإِذَا أَجَرَ 
النَاظِرٌ قَرَادَتِ الأَجْرَةٌ ني المُدّ ذهو عالت اياف كه ينقيخ العفد في الاضخ 


ونُوزِعَ فيما قاله بأنَّ للنَّاظر ذلكَ» ولكنْ للحاكم الاعتِراضُ عليه فيما لا يَسُوعٌ؛ 
وفي ولاية مَن هو أصلحُ منه للمُسلِوِينَ ويُؤيّدٌه قولُ المُصّ: (وَلِلْوَاقِفِ) أي: 
لمق وظاله الظة (عزل مَنْ) أي: شخص (وَلَامُ) النّظرَ (وَنَضْبُ غَيْرِ) مكاله 
بسبب كان العَْلٌ أو لاء لكِنْ في زيادة «الرّوضة»”" قبيلٌ القسمةٍ عن المَاوَرْدِيٌ أنه 
ليس لوَّلِيٌ الأمر إسقاطً بعض الجُندٍ المُثبِينَ في الدّيوانِ بغر سَببٍ وإذا جار هذا 
في النّظر العام فالخاصٌ أولى, وأفتّى جمعٌ من المُتأحَرِينَ بأنَّ النََظرَ حيثٌ كان له 
الكرل لا رار تقمان مدر 


06 


استتى الفصنف ون كواز العَزلٍ قولّه: (إلَا أن يه يَشرِط) الواقفٌ لسخصٍ 
(نَظَرَهُ حَالٌ الوّقْفِ) فليس له عزلّهء ولوعَرّل هذا السَخْصٌ نفسَه لم يكن للواقفٍ 
نصبُ غيره بل ينصبُ الحاكمٌ ناظِرًاء ولو سَكتَ الواقفٌ عن النّظر لنفسه فليس له 
ولايةٌ ولا عزلٌ بل النْظرٌ في ذلك للحاكم على الصّحيح. 

وجا جَرَ الَّاظُِ) العينَ المُوقوفة مدَّةبأجِرةٍ (َرَادتِ الأَْرَةُ في) تلكَ (الجدِّ) 
وتاكدت يغب "تقيبد الأيادة يماله ونم (أو) لم ترد وَلكين (عَهتدَطَالكٌ 
بالرَّادَ) على تلك الأجرة (لَمْيَنْمّسِخ العَقَدٌ في الأصَحٌ) فإن كانّتٍ الزّيادةُ يسيرة 
لم تتشّسخ الإجارةٌ جزمّاء وبالّعَ المُصنْفٌ في «فتاويه» في تضعيفي مقابل الأصحٌ» 


(١)«روضة‏ الطالبين» (75717//5). () في الحاشية: «الزركشي». 


مضا الباق ان 81123 دع سح كا بالوَقُف 


َه و 2 و 
وخرج ب اإجارة الناظر»: إجارةٌالمَوقَوفٍ عليهم بحُكم الملكِ كما هو المَرجُوحٌ 
ًَ اواك 5 ف الم شاو و و ل وا ل 7 00 : 
فإنه لا ائرٌَ للزيادة جزماء وكذالواجَرًا يم مال الطفل ثم حَصَلَتٍ الزيادة كما قال 
الإمامٌ وكلامٌ «الرَوضة»” و«أصلها»”" يقئضِيه أيضًا. 


© © © 


(١1)«روضة‏ الطالبين» (0/ 707). 
(0) «الشرح الكبير» (5/ 1595). 
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(حكداب) أمكار ١‏ الا لكام اد كدر وقد 
وهي مصدرٌ وهب إذا أعطى الهبةً» وأمًا انَهَبَ ب فمَعْناه قل الهبة» وأصلّها مِن 
هُبوب الرٌّيح» ويجورٌ أنْ يكونّ مِن هَبّ مِن نومه أي: استَيقَظ فكأنّ فاعِلّها استيقّظً 
00 


ينا لم الهبة شرعًا بقوله: (الَمْلِيكَ) المُنِجَّرٌ المُطلَقُ غيرٌ الواجب 
00 5 2 أ لتر 20 
في ين حال الحياةٍ (بلاعوّض) ولو مِن الأعلّى (هبَة) فالتمليك جنسٌ يشمَّلٌ 
التَمليِكاتِء ويخرجٌ به الاختيصاصاتٌ كجلدٍ مَيْنَةٍ ونحوها كما هو الأصحٌ هناء 
لكنْ فى «الوََّوضة)0() في باب الأواني لاقم وبالمتج:: الوضنة وبالمطلق: 
ا مك المُؤقْتُ» وبغير الواجب: تمليك الزّكاٍ التق لتر والفديةء وبالعَين: 
هبةٌ الدّين لغير مَن عليه وهبة المَنافِع» وبحال الحياة: الوصيّةُ فإنّه لو حَلَف لا 
ِهب لشخص فأوصّى له لم يحَتْء وبلا عِوَّضٍ: الهبةٌ بشرط ثوابخَإِنّها بِيعٌ على 
الصّحيح. 

وكاكان سريت التسا لتطدر ارو اللترماة شوق لويد" يحتّج أن يزيد 
في تعريفها كما في «التََمّةا للتَّودةِ لتخرج الصّدقةٌ واعّرِضٌ كلامٌ المُصبّبٍ بأنَّ 
الأحسّنّ في تعريفها أن يقولٌ كما في «الحاوي الصَّغير»”“: «الهبةٌ تمليكٌ» إلى آخره؛ 


(0«روضة الطالبين» .)5١/١(‏ () «الحاوي الصغير» (ص٠٠4).‏ 


مضنا المعجاكالن تاف هناد 


قَإِنْ مَلَكَ مُحْتَاجًا لِْوَابٍ الآخِرَةٍ قَصَدَقَة إن نََلَهُ إلى مَكَانِ المَوْهُوبٍ لَهُ 


فإنَّ الهبةَ هي المُحدَّثُ عنها لكِنْ فيه إشكالٌ مِن جهة حصر الهبة في | الشَمليك 
أنها توجَدُ حيث لا تمليك كمّن أهدى لعَّيٌ ين لحم أضجية فإنّه مجر 
تمليكٌ فيه اللّهمَ إِلّا أن يُقالَ: إنَّ هذا لخصوص الأضحية. 

ثم قسّمٌ التَّملِيكَ المَذَكُورَ إلى الصَّدقةٍ والهَديّة بقوله: (فَإِنْ مَلّتَ) بلا عِوَضٍ 
شخصًا (مُحْتَا جا لِعَوَابٍ) أي : لأجل ثواب (الآخِرَةٍ فَصَدّقَة ق5)دو ل خاضدة ل ميحفا خا 
المَذَكَور أيضًا في «الرَّوضة)”" كأصلها”"؛ لذن الصّدقةَ على العغنيّ بقصد الغرية 
عاد رات مالك القمات الح ع ا 
فلا مفهُومَ له» ولو مَلّكَ شخصًا مِن غير استٍحضارٍ ثوابٍ الآخرة كان صد 
كما بَحَنْهِ بعضُهم”" خلافًا لما يُمَهِمُه كلامُ المَتن. 

(فَاِنْ تَقَلَهُ) أي: المَوهُوبَ (إِلَى مَكَانِ المَؤْهُوب لَهُإِكْرَامًا قَهَدِيَةٌ) واستّحسَنٌ 
بعضهم قول «المُحرَّر»”: «وإن تَقَلَّها بالواو على عبارةٍ المَتنٍ بالفاءٍ فإنّها تَفهمُ 
أن الهديّهَ سم من الصّدقَة وليس كذلكَ» بل هي قسيمتهاء واشتقاقٌ الهَديّة من 
الهداية؛ لأنّالمُهدِي يمي بها إلى الك وبَحث بعضُهم حمل كلام المَتنٍ على 
الأعَمّ من نقل المهِدِي بنفسه وبغيره؛ لأنه لا ترط في اهدي واسطة على الأصحٌ في 
«الكّوضة)”* و«أصلها", واعتبارٌ الثقل في الهديّة مشْعِرٌ باختتصاصها بالمَنقّولاتِ 


.)7 ٠6 /5( «روضة الطالبين» (5/ 755). (5) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)7 55 في الحاشية: «السّبكى». (؟) «المحرر» (ص‎ )"( 
.)” 068 /5( «روضة الطالبين» (60/ 775). (1) «الشرح الكبير»‎ )5( 


مضنا المشتاك اه افا 51 سس كحكِنَابٌالهبَّة 
70000 ل و 2 
وَشرط الهبة إيحات وقبول 


ولا دَحْلٌ للعَمَارٍ فيهاء وبه جَرَّمَ «الرّوضةٌ” و«أصلّها»”"» ولا يُشْكَلٌ عليه قولّهما 
في الَّدرِ: «لو قال: لله علي أنْ أَهدِيَّ هذا البيتَ ونحوّه مما لا يُقَلٌ) أنه يصِحٌ ويبيعٌه 
وينقل ثمتّه؛ لأنَّ الهديّ يُخالِفُ الهَديّةَ اسمًا وحُكمّاء وتَبِعَ «المُحرَّرٌ0”" في قوله: 
«إكرامًا». وعيناةة «الْشَّرحَين)9) و«الرَّوضةَ): «إعظامًا له وإكرامًا». وتكت 
بعضُهم” أنه ليس بشَرط في الهَديّة بل الشّرطٌ فيها التلُ فقّطء اللّهمّ إلا أن يُقال: 
إن المُصتّف احتَرَرٌ به عن افي * 


00 


٠ 7‏ لها امت 9 هه 0 
وعرفٌ مِن تعريفي الصَّدقةٍ والهّديّة أن الهبةَ أَعَمٌّ منهما فكل من الصَّدقَةٍ والهَديّة 


كيد فيه غير عكس» وبه صرح «الدّوضة»”" و«أصلّها20 ولايُشْكَلُ عليه قولُهم 
فين حَلَفَ لايهَبُ أنه لايَحِنتث بالزّكاق بخلافٍ مَن حَلّف لا يتصَّدَّقٌ فإنَّهيَحنَتُ 
بها؛ لاقيضاء هذا أن الصّدقة عَم منّ الهبة من وجدء فيكوثٌ بينّهما عُمومٌ وخصوصٌ 
وَجَهٌِ؛ لأنَّ اماد هنا صدقةٌ التطوّع فلم تدتحل الرّكاةٌ فيها. 

وأنواعٌ الهبةٍ مندوبة» وأفضَلّها الصّدقة» ويُندَبُ للمُهدَى له فَبُولُ الهَديّةِ ويندبٌ 
له حيكذٍ الدّعاءٌ للمهدي. 


و وي ا 5 9 7 
(وَمَرْط) تحقق (الهِبّة) غير الصَمْنيةٍ (إيجَابٌ) كوَّمَبْتّك ومَنَخْتُّك (وَكَبُولٌ) 
(١)«روضة‏ الطالبين» (60/ 2755). )١(‏ «الشرح الكبير» (3/ 8"05). 
09 #السعرر) لصن 018 (4) «الشرح الكبير» (5/ 00). 
(0) «روضة الطالبين» (6/ 23514). () في الحاشية: «السبكى». 


(0) «روضة الطالبين» (27514/0). (8) «الشرح الكبير) 5505 


52 تاباك اف لمم سسْستسههمفينيت كاب لهبّة 


2 60 . 0 ار ذو و 
لَفظًا وَلا2: يُشْتَرَطَانٍ فِي الهَدِبَة ب عَلَى الصّحِيح بل يَكْفِي البَعْث مِنْ هَذا وَالقبض 


من ذَاكَ 


كات وَقيلبت (لَفظَا) أي: باللّمَظٍ مِن ناطق» ولا يضرٌ بينهما فصل يسيرٌ ولو 
كان الواهبٌ للطّفل أبا أو جَدًا تولّى الطَرَقَينِ وإلّا قبل له الحاكمٌ» وأراء بالشَّرطٍ 
الا تدمقض دالا فالايجاب الول كنا أ اله لضم فلا تحتاح للقبّول 
كقوله لسّخصر: م عِتِقْ عبدك عن مجانًا» فأعتّقّه فيدخلٌ في ملكه هبة ويَعتّقٌ عليه 
ولايحتاجٌ للقبول» وكذا لو وَعَبّتِ نت العرانتونها بوك هال سح لدر لها عا 
الصّحيح كما سيأ في القّسْم والشوز وكذا ما يخلّعُه السَّلطانُ على الأمراء 
لقف رارق الق رلا قر اقزر قم عله يدو زر ناسوس كدي 
هبته الإشارةٌ المُفهمة واختارٌ في «المجموع»” صِحَّةَ الهبة بالمُعاطاةٍ كالبيع» وفي 
«الذَّخائر): أن انعقاد الهبةٍ بالكناية مع المي 550 على الخلافٍ في اه 

(وَلَا يُشْتَرَطَانِ) أي : الأبعات والشيول (في لهي عَلَى الصّحبح) مأكولة كانت 
أو لاء (بَل كفي البَعْتْ مِنْ هَدَا) أي: المُهدِي (وَالقَبْضٍ مِنْ ذَاكَ) أي: المُهدَى 
إليدء وسكوته عن احتياج الصَّدقِةٍ لصيغةٍ يُشْعِرٌ بِعَدم افتِقارها لها جزماء وقال 
الإمام: نه لطامت لك «الكو ضة)(" و«أصلها) 2 قالا: 5 الصَّدقَةَ كالهديّة بلا 
فرق» ولو خسن ولدّه واتَخَدٌ دعوةٌ فأهِدِيّ إليه ولم يسَمٌ أصحابٌ الهّدايا الابنَ ولا 
الأب فهي للابنٍ على أحدٍ الوَجِهينِء وصحّحَه العبّاديٌ وصاحبٌ «الكافي». وجَرّم 


.)85 755 /4( «روضة الطالبين»‎ )١( .)١15 /9( «المجموع شرح المهذب»‎ )١( 
,)7057/5( «الشرح الكبير»‎ )( 


5 ايتاك ردن جف المج 5 حكَابٌالهبَة 


وَنَوْ قَالَ أ عْمَرْئُكَ هَذِهِ الدَّارَ قَإِدَامْتَّ مهي لِوَرَنَِكَ هي هبَة وَلَّوٍ الْمَصَرٌ عَلَى 


أَعْمَرْتُكَ فَكَذَا في الجَدِيد وَلَوْ قَالَ فَإِذَا مت عَادَتْ إِلَنَ فَكَذًا في الأصَحّ 


أقرَى وأم صحٌّ «أنَّها للآب». 


وسَكَتَ عن شرط الواهب والمَّومُوبٍ له والأوّلُ: مَن يكون مطلقٌ التَصِرّفٍ في 
المالء ويسككْنّى منه المُبعَضُء والثاني هو كما قال الْمَاوَرُوِيٌُ”" : مَن يصحٌ الحُكم 
له بالملكء فِإِنْ كان مكلًَّا ولو سفيهًا قبل وقَبَض لتفيه وإِنْ لم يكن مُكلَّما 
قبل وقَبَض له وليّهِ في المالِء وإلّا َيِمَ وانعرّلَ» وما دَكَرّه في السَّفيهِ موافقٌ لما في 
«الوّوضة)(" مِن صِحَّةَ اتهابه. 

(وَلَوْ قَالَ) لقخص: : (أَعْمَرْئُكَ هَذِهِ) الدّابةَ أو (الدَّارَ) مثالا أي: جَعَلْتُها لكَ 
عمرَّكٌ اتا (فَهِيَ لِوَرَئْيِكَ) أو لِك كما في الرّوضة»' (قْهيَ ةا 
كما لكِنْ بعبارة طويلة فب يعت فبها الإيجابٌ والقَبُولُ وترم بالقبضي» وإذا لم يكن 
له وارثٌ فهي لبيتٍ الما ولا تعودٌ للمُعْمِرٍ بسكون العين» وأشعرٌ قولّه: «أعمَرْتَكَ» 
نه لوقال: عليه لك عُمري أو حباتي» لم يصحٌ وهو كذلك في الأصعٌ. 

(وَلَو اقْتَصَرَّعَلَى) قوله: (أَعْمَرْتُكَ) هذو الدَّارَ ملا ولم يتعرّض لما بعد موته 
(فَكَذَا) هي هبةٌ (في) الأظهّر (الجَدِيدء وَ) عليه (لَوْ قَالَّ) مع قوله: أعمَرتكها (فَإذا 
مت عَادتْ إِلَىَ) أو إلى ورَئَتِي (فَكَذَا) هي هبه وإعمارٌ صحيحٌ (فِي الأصَحٌ) وبه 


)١(‏ التعليقة للقاضى حسين (؟/ .)١١7١‏ (0) «الحاوي الكبير» (/ا/ /الاه). 
(”) «روضة الطالبين» (65/ 7358). (5) «روضة الطالبين» (0/ .)"1/٠١‏ 


مضا5 الاق ان واوا ليهات 


وَلَوْقَالَ: أَرْمبتَكَ أَرْ جَمَلْبُهَا نَكَ *ف- فى أي: إِنْ مت قَْلِي عَادَتْ إِلَىّ» وَإِنْ مِتَ 
تبْلّكَ استَرّتْ لَكَ؛ فَالمَذْمَبُ: طَرْدُ القَوْلينِ اليد وَالقَدِيم وما جارَ عه جَارَ به 


قطع الأكثرُونَ كما في «الرّوضة»”" ولَمَى ذِكرٌ الشَّرطِء ولا يجودٌ تعليقٌ الحُمرَى ك 
«إذا مِتّ) أو «جاءً فلان) أوالارا س الشّهِرٍ 0 الدَّارُ لك عمرَكَ»»؛ فلو قال: لإسيت 
فهي لك عُمِرَكَ) فوَصيّة يعتبرٌ خروججها منّ الثلثِ. 

(وَلَوْ قَالَ: أَرْتَبُكَ) هذو الدَّارَ(أَوْ جَعَلْتُهَا لَك رُقْيَى) وفسّرٌَ الخُصيّفٌ مدلولٌ ذلك 
بقوله: (أَيْ: مت قيلي ات َي نت بك اشتقرٌ ث لَكَ؛ فَالمَذْمَبُ: طَرْدُ 
القَولَيْنِ الجَدِيدِ) وهو الصّحَّةُ ويلغو الشَّرطٌ (وَالقَدِيمٌ) وهوعدمٌ الصَّحَةِ ومقابلٌ 


المَذهب القَطمْ بالبطْلانِء ولايحتاج للتّفسيرٍ في عَقَدِ الرّقبَى بل يكفي الاقتصارٌ 
على «أزقيتَكَىق نعم | انها بلفظ ل الهبة ك (وَهَينها لك د احتِيج التمير 
المَذَكُورِ والرُقبَى مشتقة من الرّقوب؛ أن كلا منهما يرف موت صاحبه ولا بُدَ 
فيها مِن إيجاب وقبَولٍ وقبض» ولو جَعَل رجلانٍ كل م: منهما دارّه للآخر رُقِبَى على 
أن مومات ير الأخرمادك ‏ للآحَر فرُقبَى منّ الجازبين. 


1 


8 أشارٌ لضابط المَوهُوب بقوله :() كل ما جَارَ بَيْعَهُ جار حِبتَهُ) وأولَى فيجورٌ 
هبة المُشاعٍ بين شريكِ وغيره وإن لم يَقبلٍ القسمة» ولم َل المُصئَتْ «جارّث 
هبه ) ؛ لأنَّ تأنيتٌ الهبة غيرٌ حقيقيٌ أو لمشاكلة «جارّ بيعه). 

ويُستنتى من الضَابطٍ صورٌ: منها: المُكاتبٌ يصع بمُه ما في يده ولا تصحٌ هبئه؛ 
وَالقيّمُ أوالوَصيٌ على مالٍ الطّفل يصحٌ منهما بِيعٌ ماله لا هبيّه وبيعُ الممَوصوفٍ 


(١1)«روضة‏ الطالبين» (5/ 100 


مضباة المجتاكانت تافة ميهج 


مه 26 ا رك 2 سك م سرام 
وَمَا لا كَمَجْهُولٍ وَ مَعْصَوب وَصَال فلا ء حنطةٍ وَنحوهما 


1 06 8 و و مور ٠‏ 112 و ع 0. 2 
سَلمًا فإنه جائز ويمتنع هبته ك (وَهَبّتك دينارًا في ذمّتِي) ثم يعينه في المّجلس. 


(تأكل رق لايد اجو جو ووتطرن وصال ار انق قناع 
هبنّهه ويُسئئَى من المّجهولٍ صورٌ منها: ما لو اختَلطً حمَّامٌبرْجه بغَيرِه فيصحٌ هبة 
نصيب أحدهما لصاحبه في الأصحٌ مع جهل القَّدرٍ والصَّفْة ومالو اختَلطَت جنطته 
ون | رطايت د تله تر 1 رجاف بلاطل للنا: أوالتضهار :اعد فون في 
المَبيع بغيره» ونحو ذلك مما هو مذكورٌ في أبوابه. 

ويُستشّى من المَغصّوب: ما إذا وَهَبّهِ للغاصب أو غيره ممَّنْ يَقدِرٌ على انتزاعه 
فإنّه يصح كالبيع» وإِنّ كان الخِلافُ فيهما مختلفًا فإنَّ هبةَ المَصُوبٍ لقادرٍ على 
اكزافيه كيد بلك اءرولالعا دز باظلة على لامح تون موقتو لقاد رضح 
في الأصحٌ» ولعاجزٍ باطل جزمّاء وفرقٌ أن الهبة لا تَملَكُ إلا بالقّبض وهو لا يجبٌ 
حبَّى تمتِعَ الهِبةٌ فيما يمتدِع تسليمُه بخلافي البَيع. 

ثم استَثتّى المُصنْففٌ مِن قولِه: «وما لا» إلى آخروء ما زادّه على «الرَّوضةَ)(© 
و«المُحرَّرٍ)”" وهو قوله: (إلَاحَبَتَيْ حِنْطَة وَنَحْوَهُمَا) من المُحفَرَاتِ فلا يجورٌ 
بيعغها كما سبق في البّيع» ويجوزٌ هبتهُما جزمًا كما في «الدّقائق»”" وكلامٌ المَاوَرْدِيٌ 
في أوّلٍ الدعارَى صريحٌ في جوازٍ تملّكهما. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ 7377). (؟) «المحررا (ص 550 ؟). 
() «دقائق المنهاج»2ص 64). 


وسحتي أبضا نس اللشخر :وإ اوضع يه وه فيت كه فال الذاومك ومتها 
صوف الشَّاةٍ المَجعُولةٍ أضحيّةٌ ولبئها كما قال الرُويانِيُ”" وجلد المَيْةٍ قبل دباغه 
والطّعامٌ المَغنومٌ في الكربٍ يجوز هبته لا بيعُه كما في «الرَّوضة»”" في باب الآنية» 
لك الأصح هنا في «الرّوضة)2) و«أصلها»” المنع في هبة جلدٍ الميتة قبل دَبغْه» وفي 
هبةٍ الكلبٍ والخَّمرٍ المُحيَرّمَةِ وأمّا الذّهنٌ النَّحِسٌ للاستِضْباح ونحوه ففي زيادة 
«الرّوضة)0 في باب البيع تفقهًا أنه لا تجور هته وهو موافيٌ لِمافي «البحر)”) 
ف الأضصات: وازائو اله لأمهر مث على نيل التمليكه أقا عق شيل نفل 


0 و ب و 8 6 2 0-3 6ه 4 
اليد فيجوزٌ قال بعضهم: وعلى هدَّينٍ ينزل اختلافٌ كلام «الرَّوضة»”" في جل 
ات 5 0 5 0 5 2 1 2 ع - 
المَيْنَةِ ويندفِع به التناقض في كلامهما, وسيأتي في القَسُم والنشوز أن هبةً إحدّى 
20 0 2 3 2 ار حمر 
الْضرتِينٍ نوبتها للأخرّى صحيح جزمًا مع أنه لا يصح بيعها ولا مقابَلتها بعوّض. 


(وَعِبَةٌ الدَيْنِ لِلْمَدِينٍ إِبْرَاهٌ) له منَ الدّينِ فيسقَطٌ عنه ولا يحتاحٌ لِقَيُولٍِ على 

ره ص - 2 و٠0‏ - 0 7 - - كَ 
المَذْمَبء (و)هبته (لِغيْرِهِ) وهومّن لادَيِنَ عليه (بَاطِلٌ في الأصَمٌ) وعبَرٌ 
قِ «الرّوضة)9 بالمَدْمَب» وصحّحَ جمع الصّحَةَ تبعًا للنْصّء وقد صاحتٌ 
«البيانٍ»”'2 وغيره الدينَ بالمستقن وقِيّده بعضهم بكونه: على مَلَىٌ باذل. 
)١(‏ بحر المذهب»(5/ .)3٠١١‏ (؟)«روضة الطالبين» .)57/١(‏ 
(7) «روضة الطالبين» (0/ 17/4 7). () «الشرح الكبير» (711//57). 
(4) «روضة الطالبين» (”/ .)"0١‏ () «بحر المذهب» (6/ 45). 


(0) «روضة الطالبين» /١(‏ “ا5, 40/ 71/5). (8)١في‏ كلامهما» زيادة من (س). 
(9) «روضة الطالبين» (0/ 75 7). )1١(‏ «البيان» للعمراني (8/ .)١ 58-١5١7‏ 


ع 


وَكَايْمْلَكُ مَوْهُوبٌ إِلَا بقَبْض بإِذْنِ الوَاِبٍ 


500 هُوبٌ) هبةٌ صحيحةً في غير الهبة الصُمِئيَّ وغير هبة التّوابٍ (إلّا 
بقبْض) بالصّفةٍ السّابقةٍ مَةٍ في البّيع (بإذْنِالوَاهِبٍ) سواءٌ كان المَوهُوبُ في يدِ المتّهب 
أم لا» إلا أنّه إذا كان في يده يحتاجُ لتجديد الإذنٍ في القَّبيض» وسواءٌ أقبَضَه إيّاه 
بنفسه أو بوكيله وبَّحَث بعضّهه”" أن المُرادَ بالمَومُوبٍ ما يشَمَلٌ الهبةَ المُطلّقة 
قوسن الود والعدقة والتمرى وا نن: 

ال سو ود جف اس لجيج 0 
في الأصحٌ» وأمًا الهبةٌ الصَميْيةُ ك «أعيق ِقُ عبدّكٌ عنى مجانًا» فيَعتَقٌ عنه ولا يُشتّر 
فيها قبضٌ ولا قَبُولٌ. 

وأمّا الهبةٌ ذاثٌ التَّوابٍ فكالبيع إذا سلَمَ التُوابَ استهلٌ بالقبضء ولو أم مَرَ الواهتٌ 
المدهن د بعتت المَّوهُوبٍ فأعتَقَه أو أَذِنَ له في أكله فأكَلّه كان ذلك قبضًّاء ولو اخيَلّنا 
في الاذؤفي اقيض قوق الواف )كه قال الدَارِمِيُ ولواتَمَهَا على الإذن لكِنٌ 
قال الواهتث: «رَ جَعتٌ قبل أن يقبضٌ المَوهُوبَ»» وقال المُتَّهبُ: ابل بعدّه» صَدّق 
متهت ولو اشعلا في صفةٍ الإذن فقال الواهبُ: فأَِنْتُ لك في قبضه لكِنْ على 
جهة الوّديعة»» وقال المُتَهِبُ: «بل على جهة الهبة» قال بعضهم: قباس :ها سيق 
الرَّهنِ تصديقٌ المُتَهبٍ. 

وقد اعيّرضّ: بأنَّ ما في المَنٍ هنا من اعتّبار القَبِضٍ في المَوهوب مُحالِفٌ لِما في 


)١(‏ في الحاشية: «الزركشي»). 


الم 


ا تاك ان ا لم5 ل كان الوجة 


26 وان سام سنت و كرد د للدي وو سال ررقم 1ق وس ف ستورن .3 
فلو مات أَحَدَهُمَا بين اهب وَالقيْضٍ قَامَ وَارئه ال 
د رهع ٠.‏ اوس ءَ 
للوالد العدل فى عَطِيَةَ أولاده بأَنْ يُسَوّيَ بيْنَ الذّكَر وَالأنتّى 


«المُحرَّر)” و«الرّوضة)”" و«المنهاج»”" ف باب الاستبراء 00 قال فيه: ولو مَضى 
من استبراءٍ بعد الملكِ قبل القَّبض حُسِب إن مَلَكَ بإرثء وكذا بِشِراءِ في الأصحٌ لا 
هبة فإنّه ئضي أن الهبةَ تملك بالعَقد قبل القَض وهو محكيٌ هنا قولًا قديمًا. 

(كَلَوْمَاتَ أَحَدَّهُمَا) أي: الواهب أو المَوهُوبٍ له أو جنٌ أو أَغْمِي عليه (َيْنَ 
الهبَّةٍ وَالقَبْض) لها لم ينفح عقدٌ الهبة بالمّوتِ في الأصحٌ و (قَامَ وَارِنُهُ مَقَامَهُ 2 
والإقباض في القبض فلوارثٍ الواهب إقباض الهبةٍ» ولوارث المَوهُوب له 
قبضهاء (وَفِيلَ) ونصّ عليه في «الأمّ) أنه (يَنْقَسِحٌ العَقَدُ) بِمَوتِ أحدهماء وعبارةٌ 
«الرّوضة»؟ و«أصلها»" في حكاية هذا الخلافٍ وجهان» وقيل: قولانء لكِن 
0 بعضهو” أنه قولان. 

3 وَيْسَنُلِْوَالِِ) من أب أو أمٌ أو جَدَ أو جَدَةٍ(المَدلُ) وهوعَدمٌ الجَوْرِ بالا يميلَ 
إلى الْهَوَّى (نِي عَطِيّة أَؤْلَادِ) انين فأكثر (بأنْ يُسَوَِيَّ بين الذّكَرِ) 0 (وَالأَنتَى) في 
الأصح. وفي نواقض الوْضوءٍ منّ لالم لو كان في الأولاد ‏ خنثى فحكمُه 
كالذّكرٍ لا الأنتى حنَّى يجري فيه الوّجهان. 

.)577 //( «روضة الطالبين»‎ )١( «المحرر» (ص758").‎ )١( 
.)71/6 /5( «منهاج الطالبين» (ص 558). (4) اروضة الطالبين»‎ )( 


(5) «الشرح الكبير» (5/ 719). (5) في الحاشية: «الأذرعي والزركشى». 
(0) «المجموع شرح المهذب»(؟/ 07). 


اك اجات ام ك5 5ك ل حكنَابٌالهبَة 


ّم هسام 21 م ٠‏ 000 


(وَقِيلَ: كقِسْمَةٍ الإزثٍ) فللذَكَرٍ مل حظ انين فإن لم يَعدِلٍ الوالدُ بل فضّل 
بعص أولاده مُه له ذلك وله الرُجوع لكِنَ الأولى أن بطي الآخرٌ مثله» ومحل 
النّسويةٍ بِينَ الذّكر والأنتّى كما قال بعضُهم”" عند استوائهما في الحاجةٍ وقدرها أو 
عديهاء ويجري الخلافٌ المَذَكُورٌ في هبةٍ الوَّلِدِ لوالديهِء قال الدَّارمِيُ: فإنْ فَصَلَ 
فالأمٌ وفي اشرح مسلم"”" للمُصتَِ عنٍ المُحَايِبِيٌ أنَّ قل الإجماع على تفضيل 
لذن اندلا جوف الكارو ل الاحر و كد و رديه ْ 

(وَِلآبِ الرَّجوعٌ) على التَّرَاخِي (فِي هِبَةٍ وَلَدِو) الخرٌ النَّابتِ نسب منه هبةً لا 
1 سام ا ا ل 

و بِالِعًا كما يِقَتَضِيهِ إطلاقهم» وصرّح به الدَّارمِيٌ وغيرٌه» وبحَث بعضهم امتناعَ 
الل ل 0 
برج يعة للك 151 لينة ل لوا وين فيد لك كدو و لوقه يلكا نسب الود عقن 
وَهَبَ لمن يدّعِي بنوته شيا لم يرجغ حتى يلتَحِقٌ به» فإ لَحقٌ به رَجَعَ على الأصحٌّ 
في «الرّوضة)””"» ولو وَهَبَ وله بشرط الثُواب وأثابه الوّلدٌ فلا رجوعٌ له. ولو ماتَ 
الوالِدُ بعدَ أنْ وَهَبَ ولدّه ووَرِئّه أبومٌ لكّونٍ الولدِ مُحَالًِا له في الدّينِ فلا رجوعَ 
جد وأشعَرٌ كلامه بجَوازٍِ الرّجوع بلا كراهةٍ» وليس على إطلاقِه بل يُكرَه إن 
كان الوَلدٌ عفيقًا بارا بوء فإِنْ كان عاقًا ويَسنَعِينٌ به على المعاصي فالأولّى كما قال 


(1) في الحاشية: «ابن الرّفْعَة). (') «شرح النووي على مسلم» .)3٠١7/17(‏ 
() «المحرر» (ص١55).‏ 


3-7 


0 


ييه 
الغاو دوف 3 وروي ودأ فا ل 31 يَبِادِرَه بل 0 فإِنْ أُصَرَّ لم يكرّه بل 
بَحَثْ بعضهم اسيَحْباب الرّجوع حيئكلٍ. 

وخرج ب «الأب»: الأجنبيٌ» وبالهبة: الصَّدقة والهدكّة للوَ لذ لكنّ الأصحٌّ في 
«الرََوضْة»' و«أصلها»” هنا أنه لافرقٌ وحيئَئذٍ فيرجمٌ فيهما لكونهما نوعَينٍ منّ 
الهبةِ» لكنهما صحّحًا في باب العاريّة عدم الرّجوع في الصَّدقَةٍ. 


2 شر 5 8 عو وك ع 57 ب و 0 
(وَكَذَا لِسَائْرِ) أي: باتِي (الأصول) مِن جهّتي الأب والآمٌ وإن عَلوا الرجوعٌ في 


هبة الوَّلِدِ (عَلَى المَشْهُورٍ) وعبر في اوضق" بالمَذهَبء ولو أبرأه الأب ين كين 
قال المُتَوَلّي: إِنْ فنا الإبراءُ تمليكٌ رَجَعْء أو إسقاطٌ فلاء وبححّث المُصئّفٌ عدم 
الرّجوع على التقَدِيرَينِه قال بعضهم: وهو الحقٌ. 

(وَصَرْطٌ رُجوعِهِ) أي: الوالدٍ ومّن في حكمه (يَقَاءُ المَؤقُوب في > أْطنة) أي: 
ولاية (المُنّهبِ) وهوالولدٌ ويدخلٌ في السَّلطَنَةٍ: ما لو أَبَقّ المَوهُوبُ أو غُصِبَ 
فيثبت الرّجوعٌ فيهما. 

وخرج ب «السّلطنة»: ما لو جنى جَنَى المَوهوبٌ أو فلس المُتَّهِبٌ وحُجرٌ عليه فيممَيعٌ 
الرجوعٌ فيهما. 


.)"1/8/6( «الحاوي الكبير» (1/ 55 5). (5) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)"10/9 /5( (؟) «الشرح الكبير» (5/ 377"). () الروضة الطالبين»‎ 
.)"109 /0( «الشرح الكبير» (5/ 777). () «روضة الطالبين»‎ )0( 


مضباة اميك امن ماقت لبه 5 


َيَمْتنِعٌ بببْعِهِ وَوَقْفِهِ لا بر هيه وَهِبَتّه قَبْل القَبْضٍ وَتَعْلِيقَ عِتَقهِ وَتَرْويجهَا وَرْرَاعَتِهَا 


َكَذا الإجَارَ ذَعَلَى المَذْهَبِ وَلَوْ رَالَ مِلَكهُوَ عَادَ لم يَرْجِعْ في الأصَحٌ وَلَوْ رَّادَ رَجَعَ 
فيه برْيَادَتِهِ المْتَصِلَةٍ 


وو عه 58 ٠‏ يدف" 3 5 سي عو ٠‏ ل 
ويمتنع الرأجوع أيضًا في صور مذكورة في قوله: (فِيَمْتَنِع) الرّجوعٌ في المَوهوب 
(ببَنْعِهِ) كله مِن قريب أو أجنبيّ» فلو باعٌ بعضّه رَجَعٌ فيما بَقِيَ كما قال صاحبٌ 
«التقريب»» (وَوَقَفِو) وإيلاده وكتابته. 
(كَا برَهْيْك وَ) لا (هِبتِهِ قَبْلَ القَبْض) في كل منهماء (2) لا (تَعْلِيق عِنْقِهِ) ولا 
تدبيروء (5) لا (تَرْوِيجِهَا) أي: الجارية () لا( زْرَاعَتِهَا) أي: الأرضء فلا يمتَيِعٌ 


2 7 سن سمه إل ل العراوم 01 0 اك م 
الرّجوع بكل منها جزمًا (وَكذا الإجَارَة) لا تمنع الرّجوع (عَلى المَذْهَب) أمّا الهبة 
والرّهنٌّ بعد القَبضٍ فيمبَّعانٍ الرّجوعَ» والهبةٌ لولدٍ المُتَهبٍ لا يرجع الجَد فيها. 


(وَلَوْوَالَ مِلْكَهُ) أي : الوَلدٍ عن المَوهوب (وَعَاة) إليه بيارثٍ أو لا (لَمْ يَرْح) ذلك 
الأصل منَ الجهمّين فيه (في الأصَحٌّ) والثَان يرجعٌ» وهذا الخلافٌ مبنيق على أنَّ 
ل ل 
فتَحَمَر ثم تخَلّل فله الرُجوعٌ على المَذهبء وما لو كاتبّه ثم عَجَرٌ فله الرّجوعٌ. 
(وَلَوْرَاد) المَوهُوبُ (رَجَعٌَ) الواهبٌ (فِيهِ بِيَادتهِ) أي: مع زيادته (المْتَصِلَةِ) 
كسِمَنٍ وتَعلّم صنعةٍ وخحرث أرضص وتَسويتهاء قال المَاوَرْدِيٌ”": ولووَمَب 
ولده نا كك اسان حرج الام توعانيى اجلفني رد ان 


.)081١ /( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


0 مه ناه رس مهديع . راسمس و ىم 6 وا عو سل وظعوءه اراد ئرو > 
0 ان 


١‏ وج لارام 


«الرَّ وضة)”" في التّفليس عن الشيخ أبي حامدٍ ما يقتَضِي ترجيح التَبَعبة أي: تبعية 
الطّلع واقتّصّر عليه. 

(لا المُنْقَصِلَةِ) كوّلدٍ وكَسْب فلا يرجمٌ الأصل فيها بل يفورٌ بها الوَّلدُء ومن 
هنا يُعَلّمٌ أن الرّجوعَ في الِب قطعٌ للملكِ من حبنه لا ين أصلِه كالأصحٌ في ال 
ا باس سر ل نك 
ايها ولم يضمن ن الول أرش نقصوء ولو صَبَغْ 57 التُوبَ المَومُوبَ رَجَم الث 
في الثوب والابنٌ شيك بالصّبغ. 

(وَيَحْصلُ الرُّجوعٌ) المُنجَّرْ من الوالدٍ في هبة وليه (بِرَجَعْتَ فِيمَا أي: | لمال 
الذي (وَعَبْتُ) لولدي (أوا.: سَتَرْجعنة) إلى يلكي (أوْ دن إلى ملكي . أو نفعت 
الهِبَة) ونحو ذلكٌ كأبطلتّها أوفَسَخْتْهاء ويحصل الرّجوعٌ بالكناية مع اليد وكل 
ميخمل » رجرع اانه عند نامر المشتري يبحصل به الجوع هناولا بخ 


4 
له 


الرّجِوعٌ المُعلّقُ ك «إذا جاءً رأسٌ الشهِرٍ فقد رَجَعتٌ). 


و(لا) يحصلا الرّجوعٌ (ببَْعهِ سيعه ببَبْعِهِ) أي : : ماوَهبّه الوالدٌ لوليه (َ) لا (وَقفِ وَ) لا 
(هِبَنِوء وَ) لا (إِعْتَاتِهِه وَ) لا (وَطْْهَا ني الأصَحٌ) ني الصّورٍ الحّمسة إِنْ كانّتٍ الهبةٌ 


مقبوضة» وإلا فلا رجوعَ جزمًا. 


(0) «روضة الطالبين» (5/ .)١57‏ 


مضباد يكام فاق الهاج 


إن 
٠‏ 


- وو > وه تجو 5 58 من ب 2 00 ا 2 0 بر 
وَلا رَجوع لِغيّْر الأصول فِي هِبَةٍ مُقيّدةٍ تفي الثوّاب وَمَتَى وَهَبَ مُطلقا فلا نْوَابَ 
© ساس سمس و ث ا سمصدهم 6 ٠‏ 
إنْ وَهَبَ لِدَونِهِ وَكَذَا لِأَعْلَى مِنْهُ نى 


-. 
1 


وأشعَرٌ تعبيرٌه بالبيع أن العَرض عليه ليس رجوعًا جزمّاء قال بعضهم: وهو ظاهرٌ. 


ووطءٌ الأب وإن قَصَدَ به الرّجِوعَ حرامٌ جزمّاء ولوباعً الوَلد العَينَ الموهوبة 
فادّعَى الأب أنه وَجع فيها قبل البّع لم يُقَل إلا بق ولو جَهر ابسّه بأمتعةٍ لم 
تملكها إلا بإيجاب وقَبُولٍ إِنْ كانت العة ويُصدَّقٌ بيمينه أنه لم يملكهاء وكذا لو 
ترق أمفقة مها قلا تملكياً بذاك بكلا ف الو كانت هقير واسيتوق مها 
فتملكُ بذلك إِنْ تقد الشّمنَ بنيّة الرّجوع رَجَعء ولا فلا. 

(وَلَار جوع لِمَبْرِ الأصُولٍ في حِبَةٍ مُقَمدَةٍ ني الثوَابِ) وأشعَرٌَ كلامُه بصحَّيها 


> 
5-7 
سر له 


وهو الأصعٌء ولو كان في يد الوالدٍ عينٌ فأقَربأنّها في يده أمانةٌ وهي ملك وليه ثم 
اذَّعَى بعد ذلك أن المُقرّ به كان هبة وأنَّه رَجَع فيه وكَذّبَه الولدٌ صدَّقٌ عند الأكثرينَ» 
ولا رجوعَ للأب. وأفتّى بمُقابله القضاٌ الثلاثة أبو الطَيب والمَاوَرْدِيٌ والهَرَويٌ» 


هر 


م 6 
وصححه المصنف. 


سر صم 17 


(وَمَتَى وَهَبَ) شيئًا (مُطْلَقَا) عن تقييده بثواب وعدمه (َلَانّوَابَ) أي: لا عِوَصَ 
حيتَكذٍ جزمًا (إِنْ وَهَبَ لِدُونِهِ) رتبة كهبة الإمام لآحاد الع وألحَقٌ المَاوَرْدِي به 
هبةً غنيك لفقير» وهبة مُكلّفٍ لغيره» وهبة أهل لأقارب, والهبةَ لعُلماءَ ورُمادٍ ولِمَن 
أعانَ بجاو أو مال؛ لأنَّ المَقصُود مكافأته. 


مك وو عض صو ا ا اك 
(وَكَذَا) إن وَهَبَ مطلقا الدون (لأغلى منة) كهبة فقير لغني فلا ثوابَ أيضًا (فِى 


ون 


لض 


با 


الأظهّر وَلِنَظِيرِهِ عَلَى المَذْهَبء فَإنْ وجب فَهُوَ قِيمَةُ المَؤْمُوب فِي الأصَمٌ فَإنْ 
لم يه كله لجو 


الأَظْهَر) والهَديّةُ كالهبة كما جَرّمَ به الدَّارمُِ وغيرٌهء وقال المُصتّفُ: إِنَّهِ الظاهر 
وجَرّم به بعضهم”"”» وأمًا الصَّدقَةٌ فثوايُها عندَ الله لا على المُتّهِبٍ جزمًا. 

(وَ) كذا إن وَمَبَ مطلقًا (لَِظِيرِ) فلا ثوابَ أيضًا (عَلَى المَذْهَبء فَإِنْ وَجَبَّ) 
والرضة رإحاطلى لعرير ويجرنااار تور زنو روجا العوقويا أي 
قدرّها (فِي الأصَحٌ) تبَعًا للرّوضةء وصوّب بعضُهم كَونَ الخِلاف أقوالاء وهو 
موافِقٌ لما صحّحَه المُصِنّْفٌ في «تنقيح الو مطامرا نم ب اسمن يده 


2 لأنَ التّقويمَ لا يكون 
إلأنة وليس كذلكٌ بل الخِيّرَةٌ فيه للواهب» ولو قال كالمحرّر”" و«الرّوضة)0 
و«أصلها»»: «قدرٌ قيمةٍ المَوهُوب» اندقمَ هذا الإشعارء ولو أنَاة بقريب من 
المَشْرّوط لم يجبر 8 بْرَ على قَبُوله على الأصحٌّ أو الصّحيح ف زيادة «الرّوضة)20©. 


5 إِنْلَم يبْهُ) المَُّهِبٌ أ و أجنبيٌ نيابة عنه (قَلَهُ) أي : الواهب (الرَّجُوعٌ) في المَوهُوب 
إن بَقِيَء فإِنْ تَلِفَرَجَمَ ببدله» وقد يتعيّنُ الرّجوعٌ إذا لم يدنه المُتَهَبٌُ؛ كأنْ أفلّسَ 
الواهبٌ وحُجرٌ عليه» ولو أهدّى لتّسخص هديّةَ على أنْ يقضِي له حاجة أو يخدِمّه 
فلم يفعل وَجَبَ عليه ردّها إِنْ كانت باقية وبَدَلِها إِنْ تَلِمَتْ كما قال الإِصْطَخْرِيٌ. 
)١(‏ في الحاشية: «السّبكي». (؟) «المحرر» (ص”5 : .)7١‏ 


(*) #روضة الطالبين» (6/ 789). (5) «الشرح الكبير؛ (5/ .)737٠‏ 
(5) «روضة الطالبين» (785/6-/781). 


لو حم وا ل و صِحَهُ العَقْدِ وَيَكُونُ بَيْعَا عَلَى الصَّحِيح 
أَوْ مَجْهُولٍ فَالمَذْمَبُ د وَلَوَ يحت هَدِيةٌ ةَنِي ظَرْفٍ فَإِنْ لَمْ نَجْرِ العَادَة برَده 
كَفَوْصَرَ تر قَهُوَ كيية. 


(وَلَوْ وَهَبَ) شخصًا شينًا (بََرْطِ نَوَابٍ مَعُْوم) عليه؛ كأن وب كذا على أن 
يُثِيبَه كذا (فَالأَظْهَمُ : صِحَُّ) هذا (العَقَدِء وَيَكُونَبَيْعَا عَلَى الصَّحِيح) هذا مُشَهرٌ 
بثبوتٍ خيارٍ المّجلس فيهيء لكنّ الصَّحيَِ في المَّتن و«الرَوضة)”" كأصلها”"” في : 
باب الخيار خلافه» اللَّهمَّإَِّا أن يُحمَل قولّه: #ويكون بيمًاا أي: يُعطّى حكمّه فلا 
مُخالفة حيئذِء ومسألةٌ الهبة بشَرطٍ التّوابٍ مستئناةٌ عن قولهم: ما كان صريحًا 
في بابه لا يكونٌ كناية في غيره'؛ لأنَّ الهبة المَذْكُورةَ صريحة في باب الهبة مع أنَّها 
كناية في باب البتبع. 

(أَوْ) وَهَبَ بشَّرطٍِ ثواب (مَجَهُولٍ) كوَهَبْئّك هذا على أن تثِيبّتي عبدًا (كَالمَذْمَبُ) 
لعي على أذ مطل ابي لابن نوا لل أي: هذا التي ف نا برو 
الشُواب صِحٌّ) خ» ولو قال المُتَهِبٌ للواهب: لوبتي بلا ثواب»» وقال الواهبٌ: «بل 
بثواب» ل المُنَهِبٌ على الأصح في زيادة «الرّوضة)20. 

(وَلَوْبَعَتَّ) لَّخص (مَدِيّةً) وقال الحَرِيريٌ”): الصَّوابُ بَحَتَّ بهدية (في 
مووود الوباكين لم تحر لعا وار الي الظّرفٍ (كُفَوْصَءَة تَمْر ر) بتشديدٍ 
الاي وتخفيمُها شاد: وعاءٌ من خوص يكنرُ فيه التّمرُ ( (فَهْوَ) أي : ارق 6 قله 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5737//7). (؟) «الشرح الكبير» (5/ 7/ا١).‏ 
(") «روضة الطالبين» (65/ /78). (4) «درة الغواص» (ص8١).‏ 


512155 لى جاف اليه 


ضًا وَإِلَا نلا وَبَحْرُمُ اسْيمْمَالُُ إِلَافِي أَكْل الهَدبَة مِنْهُ إن اقْتَضَنْهُ العَادَة 


أَيَضّا) ونحؤٌ القَوصَرَةِ علب الفاكهة والحلوى (وَإِلّا) بأنْ جَرَتِ العادةٌبرَدٌ الظلّرفٍ 
(قا) تكون هديّةٌ بل أمانةً في يد المُهِدَى إليه. 

(و) حيتكذٍ (يَحْرُمُ اسْيِعْمَالَّ) أي: الغلّرفٍ (إِلَافِي أكل الهَدِيّةِ مِنْه إِنِ اقَْضَنْهُ 
العَادَةٌ) فلار يَحَرّمُ أكلّها فيه ويكونٌ الظَّرفُ عارية كما قال البَحَوِيٌ”'' هناء وتَقَلّه 
الرَّافِعِيُ”" ني العارية عن أبي عاصم أيضاء وحَصّه في «الرََّوضة)”" هناك بكونٍ 
لهَدبَّةِ بلا عِوَضء ولا فالظّرفُ أمانة في يده ون اقعضّتٍ العادةٌ رد الَف لَرم 
كيدا قرا لتر 1 رو د 3 حفر كدان سيار 
2 لاضع اناا اللي زاك ف الخبوة ويعن القاضيي خبور 
يسن رد الوعاء في الحا وفي «الطبرانِيَ00 أن سوس كان لا يأكل من هَدي 

أن ماهها اراك سنا ءانا لكوي التى أموقت دين 

قال بعضُهم*: وهو أصلٌ لما يعتادّه المُلوكُ في ذلكَ حمَّى يلتحِقٌّ بهم مَن في 
مَعناهم. 


© © © 


.)6 55 /5( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي)‎ )١( 
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حكَانْ) أتكارر اللمّطِة ) 
وذَكَرّها عَقِبَ الهبةِ نظرًا للاكتساب. ولو ذَكَرَها عَقِبَ القَرضٍ لكان أنست؛ لآن 
الشَّرعَ أقرَضَها للمُاتَقِطٍ. 
وح د مسي السبي2 المُلتَقَطْء وقيلٌ بالمتح :اسم للشخْصء 
وبالشّكون اسم لشيء يُلتقَطء وصوّبه ابن بَرَيّ. 
ومَعْناها لغةٌ: ما وُحِدَ على تطلّب. 


وشرعًا كمافي «الرّوضة)”" ودأ 3 1: ما ضاع مِن مالكه بس 5 ط أو عَمْلةٍ 


عليهما: الرّكان فيصحٌ لُمَطنّه وليس ماللا ضائِعء والكَلبُ والخَمرٌ غير المُحتّرمة 
مع صحَةٍ لقاطهما ول مالك لهماء والقديبِحُ عند وفلاثه صحَة تمن ف 
بالنّحر بعد التَعرِيفٍِ شي والعوقزق يجو النقاطة لتملاك منافقة باتكك بعشو 
ومنهم مَن عرّها بما لايد عليه ما در وهو موحد من مال أو مختّصٌ ضائع لغ 
ري وليس بِمُحَرزٍ ولا ممم قوت لا يعرف الواجدٌ مالك فالذي التقَه مسلمٌ في 
دار تحرب دَحَلّها بلا أمانٍ ولا مسلم فيها غنيمةٌ لا قط والمُحرّرُ سرقةٌ لا ُقطة 
والمُحرَّرُ الذي لا يُعَرَفُ مالكه ويلحَقٌ به الحَيوانٌ | لممتنع بقوّته لا يسم كل ككينا 
لُقطة بل مالا ضائعًا. 


(١1)(س):‏ «القراض». (7) «روضة الطالبين» .)"941١/60(‏ 
(0) «الشرح الكبير) (7175/5). 


ا التاكان٠‏ تاف اليه 

بُسْتَحَبٌ الالتقَاط لوَائِق مان فيه وَقِيلَ : يجِبُ وَلايُسْتَحَبُ لِغَيْرِوَائِقٍ وَيَجُورُ 
فِي الأصَح وَيُكْرَه لِفَاسِق وَالمَذْمَبُ: أَنّهُ لايَحِبُ الإِشْهَادُ عَلَى الِالتِقَاطٍ 

(يُسْتَحَبٌ الِالتِقَاط لِوَائِق بَِمَائََِفْسِه) في الأصمٌّ» ويُكرَةُ له تركه كما قاله المُتَوَلّي 


٠.‏ وي 


وعكرهء 


ل تر فْ وت عور الالتقاطّء وقال ابن سريج وغيره: 


5 


(و لا يسك يسْتَحَبٌ) جزم الالتقاطً (لِعَيْرِ واد ِق) بأمانة نفسه في المُستقبل وهو في الحال 
نورق ل« الالتقاط في الأصت) و: تلان اكظرو يدرب الالقان لمن 


عَرَفَ مِن نفسه الخيانة» وبه صرّحَ ابن سراقة. 

(وَيُكْرَة) تنزيهًا كما عرَاه الرّوضةٌ»”" و«أصلّها"”" للجُمهُورٍ: الالتقاطً (لِقَاسِقٍ) 
ومافي «الوسيط)؟) من التّحريم شاذً أو مُوَوّلُ كما قال الرَا فِعِنُ*» واعترضٌ: بأنَّه 
ظاهرٌ كلام كثيرٍ من العراقِيِينَ. 

(وَالمَذّهَبُ: أَنَّهُ لا يجب الإِشْهَادُعَلَى الِالتقَاطِ) لتملّكِ أو حفظ كما يقتضيه 
كلام الرَّافِجِنَ” بل يُسَرُ ومحل الخلافٍ كما في انكت التَّبيد؛ للمُصنَّبٍ إِنْ لم أ 
يكُنْ سلطانٌ البلدٍ ظَالِمًا بحيثٌ يعلّمُ أويَغِلِبُ على ظّه أنه إن عَدَقَها أحَذّهاء إلا 
| امتتع الإشهادٌ جزمًا. 
)١(‏ «الأم» (ه/ 185). (؟)«روضة الطالبين» (05/ .)"91١‏ 


(*) «الشرح الكبير» (077577/5. () «الوسيط في المذهب» (787/5). 
(5) «الشرح الكبير» (7/ 77"94). () «الشرح الكبير» (5/ 779). 


مضباك متاك ان تاف ليهات 


وَأنهَُ أنه يْرَحُ 


وانه م التقَاطٌ القَايقَ وَالصَبيٌ وَالدَّميٌ في دار الإشلام ” م الأطية: انه ينز 
من لايق : وَيُوَصْعْ عِنْدَ عَذّلٍ 


وأشعرٌ قولهة «على الالتقاط) بِأَنَّه د؛ يُشهدٌ على أصل اللّقَطةٍ دون صفتها؛ كأن 
يسول ؟ «وعكلات لقطةا وهوماف (الٌُوضةه!" كأصلها”" عن البَمَوِيٌء ثمَّقا 
ويجورٌ أنْ يذكْرٌ جنسّهاء وقيل: يُشْهِدُ علَيُها وعلى 0 
بِينَ هِذَّينٍ له صحّحه المُصِنَُّ في زيادة «الرّوضةَ)”" وهو أنه لايستوعِبٌ 
الأوصاف بل يذكّرٌ بعضّهاء ولم يُبيّنْ ذلك البَعضّء وقال القاضي حُسينٌ نقالا عن 
الأكتَرِينَ أنه يُشْهِدٌ على البَعض الذي ذَكَرَه في التَعريفي. 

(2َ) المَذمَبٌء وعبّرٌ في «الرّوضِة)!؟' بالأصح رن َصِحّ م التقّاط المَايق) الذي لا 
يوجِبُ فسقّه حَجْرًا عليه في ماله والمُرادُ بصحَةِ التقاطه ترتيبٌُ أحكام اللّقطة عليهء 
ولا يُناني هذا ما ذَكَرّه المُصنْفٌ سابقًا مِن كراهة التِقاطٍ الفاسقٍ. 
() التقاطٌ (الصّبِيٌ) الجُميّرِ والسّفيه والمَجِنُونٍ (وَالذه مَيّ) والمُستأمنٍ والمُعَامَدٍ 
(فِي دَارِ الإشكام) أمّا الحَربيُ اماق في دار الإسلام فمُوْحَدُ مه الَقطة وتكون 
غدينة التسلوين فال المكايافة وا نا لخر دي دُاللّقطة على الإمام وتكونُ 
فيك 4 ألم فحكمّه كالمُسلم. 

نم الأظْهَرٌ: رع المُلتقَطُ (ِنَ المَايسقٍ وَيُوَضَعُ) أي يِه القاضي ويَضَعْه 

(عِنْدَ عَذْلٍِ) إن كان الفاسيق مأمون الغائلة. إلا نَرَعه منه جزمًا كما في «البسيط»» 


.)784/7( «الشرح الكبير»‎ )1( .)597-5991١ /0( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)397 /0( «روضة الطالبين» (0/ 397). (:) «روضة الطالبين»‎ )*( 


1106 اليا 5 
0 ب 


ع ه- 04 6 بير سس 5 2 

أنه لا سد تخريفة بل يضم | اريت قِببٌ وَيَنْرعٌ وَل لقَطَةَ الصّبِيٌ وَيُعَرَفَ 
عر ترقت 2 :2 
بحو يحورٌ الافْيِرَاض لَه وَيَضْمَنْ الوَلِئُ إن فصر 


6 _ » . اكد 30 و دع - 5 و22 . سلس 3 
واقتِصاره على الفاسق مُشعِرٌ بأنّه لا يُنرّعٌ مِن يَدِ الذميّ بل يُقَرْ في يَدِهء لكنه في 
ع )يسا 4 0 26 ا 
411“ عاغيرياة" لحك بالقايق. 


او 000 
(2) الأظهر (أنه (أنه لا يُعَتَمد ل َعْرِيفهُ بل يُضَمٌ إِلَبْهِ رَقِيبٌ قِيَكُ) عَذْل يَمنّثه:إذاخان» ويَحَث 


عد 


مهم ام أطقه مستت أفط لاست والذمي مح ف أتطة التّلِيكء أمَا 


لقطةٌ الحفظ ذ فمُختصّةٌ بالمُسلم الأمينٍ ومؤنة التعري على الفاسقء أمّا أجرة الرّقيب 
المضمُوم إليه ففي بيتِ الما كما قال الدَّارمِيُ» فإن لم يكن فعَلَى الفاسق. 


له سار 


ودين عسويو روصي 

5 والمَجِنُونٍ (إِنْ رَأَى) المصلّحة في (ذَّلِكَ حَيْتْ) أي: 
كما أنّهِ (يَبُورُ الاه قَيَرَاض لَهُ) أي : :العذكور ين صَبقَ ومَجُِوَوَه والشفية كالضّي إلا 
أنَّه يصحٌ تعريفه. 

(3َ) على صِحَةٍ التقاط الصَّبِيَ والمَجنونٍ والسَّفيهِ (يَضْمَنُ الوَلِيٌ إِنْ قَصَرَ 
| انْرَاعِِ) أي: المُاتقَطٍ (حَتَّى تَلِفَ في يَدِ الصَّبِيٌّ) أو المَجنُونٍ 0 


.)7" 51١ /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 


3 
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(0)«روضة الطالبين» (6/؟؟"). 


2 
2 اس و امه 
حكتاب اللقّطلة. 


وَالَأَظْهَرٌ: يُطْلَانُ التِقَاطٍ العَبْد د وََا يُعْتكٌ, بتَعْرِيفِهِ فَلَو أَخَدَّهُ سَيّدَهُ مِنْهُ كَانَ التتقاطا 


منهم؛ وضَمَانَ المُتلّفٍ في مال الوّلِيَ ثم يُعرفُ التََّلْفَء وإِنْ تَلِفَ قبل انيزاعه مِن 
غير" تفريط لم يضمن ون لم يعلّمْ بالتقاطٍ من دَكر وتَلِفَ في يده لم يضمن أو 
نلق صَمِنَ» وإذا لم يكن ولي إلا الحاكمٌ فلا ضَمانَ عليه كما بحَلّه بعضُهم» ولو لم 
يعلَمْ بها الوَلِيُ حتّى بَلَعَّ الصَّبِيٌ فاستأدنَ الحاكم فأء ها ى يذه أفدت وكان حكمها 
كوجودها بعد زوالٍ الحجر. 


(وَالأَظْهّرٌ: بُطَْانُالتقَاطٍ العَيّدِ) إِنْ لم يأمُره السّيدُ به ولم ينهد فإِنْ أَذِنَ له كقوله: 


امَتَى وَجَذتَ لُق ني بهاء صح جزمًاء وان هاه مت جزمًا عند الإضْطَخْرِي؛ 
وقرَّاهُ المُصنَّفُْء وطرَّد غيرٌه القَولَينِ ويُستئتّى نثارٌ الوليمة فيصحٌ التقاطً اعد 
لول سكن كسان اررض" اجو الوليكة وكذا لشي الحَقيرَ كتمرةٍ 


(وَ) على يُطْلانِ التقاطظه (لامُعْتَدٌ بَعْرِيفه) وعلى صكَةٍ 


ولو بغير إذنٍ وا وا وي الضَمانَ أر: 
في أمٌ الوَلدِ يتعلّقٌ بِسَيّدها لا برَقَبتِهاء عَلِمَ سيّدها أم لا 


ب>ى 8م > ع د 7 عر و راع ع 100 4و0 و2 ع بير 
(فَلَوَ أحَذه) أى: الملتقط (سَيده) أو أجنبئٌ كما تقله «الرّوضة»" و«أصلها)”© 


عن الأكثرينَ (مِنْهُ) أي: العبدٍ (كَانَ التِقَاطا) له. وفي معتى أخذٍ السَيِدِ إقرارٌه اللقطة 


(١)(س):‏ لبغير). (0) «روضة الطالبين» (0/ 7917). 
(") زيادة من (س). (4) (س): (يصح تعريفه). 
(0) «روضة الطالبين» (0/ 795). (1) «الشرح الكبير» (5/ 54 7). 


مضباك لمتكا جاو لم5 


2 2 0 - 
ري بو يها وَلِسَيّده 
نك نهها فلِصَاحب ليقي الأطهر 


في يد العَبِدٍ إِنْ كان أميناء قال «الرَّوضِةٌ)”" و«أصلّها)””": وقياسٌ كلام الجُمِهُورٍ 
سقوطٌ الضَّمانِ في هذه الحالة» ولو أهمَلّه السَّيّدُ وأعرّضٌ عنه بعد الالتِقاط تعلق 
الصَّمانُ بالعَبِدِ وسائر أموال 0 

(قلت) كالشّرح”” مده صِحَة التِقَاطٍ المُكَائب) كتابةً (صَحِيحَة) و حيتكل 
لبي لبد ووم ووو ا بسي 
على مُقابل المَدْمَبٍ مِن إبطالٍ لُقَطيهِ أنه يكونْ كالقنٌ حبَّى يأخدّها السَّيِّدُ التقاطاء 
وق اكير ادها الفافض وساي 

() المَدذْمَبٌُ المَنصُوصٌ صِحَّةٌ التقاط (مَنْ بَعْضْهُ + خرٌ) وبعضّه الآحَرٌ رقيقٌ 
(وَهِيَ لَه) أي: المُبِعَضٍ (وَلِسَيدٍ ِ و لتقيو العمل سر ماقي 
الحُريَة ويتملكُهه والسَيدٌ بي اللّقطة" كذللك: ومنذارنا نوك قينا بوي 
سيد (َإنْ كانَث) بيتهما(مُهَايَة بالهَمزِ أي: مُنوَبٌَ كيوم مثا له ويوم لسَيَدِه 
(لَِصَاحِبٍ الَيَ) منهما تكونٌ اللطة كلما" (في الأظهَر) والعبرة بيوم الالتتقاط 
على الصّحيح لايوم التَملّكِه ولو قال السّيّدُ للمُبعّض: : ١وَجَذْتّها‏ في نوبتي» وعَكَس 
المُبِعّض ذلك صُدَّقٌ على النْصّ؛ لأنّها في يده. 


.)" 5 5 /5( «روضة الطالبين» (5/ 795). (0) «الشرح الكبير»‎ )١( 
فرة (الشرح الكبير» (5// /75). () (س): «الملتقط».‎ 
زيادة من (س).‎ )( 


مضباء المجباكان باوث المها5 
وَكَذا حُكُمُ سَائِرِ النَدوِر مِنَ الأَكْسَابِ وَالمُوَنٍ إلا أَرْش الجِتَابةء وَامه أَعْلَمُ 


(وَكَذا حُكُمْ سَائْرٍ) أي: باقِي (النَادِرِ مِنَ الآكْسَاب) الحاصلة للمُبعَضٍ كركازٍ 
ووعة وي وك ةنز ويل ركذا صلق النطر ل الأعوية) كل ذلك يكرن لقن 
() حكمٌ النَّادِرٍ منَ (المُوّنِ) كتّمنِ دواءِ وأجرةٍ طبيب أنه على مَن وجد سببُ 
المُْنٍ في نوبته على الأظهرٍ فيهما (إلا أَرْسَ الجتَايَةِ) المَوجُودة منّ المُبعّضٍ في نوبة 
أحدهما فلا يختصٌ أرشّها بصاحب التو بل يكون الأرش بِينَ المُبعّضٍ والسَّيدٍ 
جزمّاء (وَالْهُأعْلَمُ) وبَحَتّ بعضُهم أن الجناية على المُبكّضٍ كذلكَ وحيئئذٍ فينبّخِي 


حمل كلام المّتن على الأمرّين؛ لإطلاقه جناية المُبعّضٍ ولم يقل «عليه» ولا ١منه».‏ 
© © © 


الحَيَوَان المَمْلُوكُ المي مِنْصمَارِ السّبَاع بِشُوَةِ بعر وَكَرَسٍ َو بِعَدْوٍ كَأرئَبٍ 
وَظْبي. أو طَبرَانٍحَمَام إِنْ جد يمقَارَةِِِْقَاضِي التقَاطه لِلْحِفْظ وَكَدًالَِيْرِِ ني الصَحّ 


قل 
دَعَكْرِلسَلِدَصَالَدًا يوان وَلسَلِة غَيَرْهِوَيَيًا بان كَرِيِنِهما 


0 ذاش العماركة ا 
للك كوَسْم وتعليق َرْط الدع مِنْ صِغَارِ رِالسّبَاع) كتمر وفَهلٍ وذئب» وفصَّلٌ 

العتن امتناعَ الحَيِوانٍ بقوله: (بِقوَةِ) أي: يَممَِعٌ بها (كَبَعِِرِ) كبير (وَفْرَسٍ) وبغل 
(أو) يمتنغ (بعَذُوِ) أي : جَِي (كأَربٍ وَطبيء أو) يمني سبب (طيرَانٍكحمَامٍ) اس 
للذَّكرِ والأنتى وهو كل ماعَبَّ وَدَرَ كيام وقُمْريٌ. ْ 

(إِنْ وُجِدَ) الحَيوانَ المَذَكُورٌ (بمَقَارّةِ) وهي المَهْلَكة ' : شَميّتَ بذلك على القلب 
تاولا لوز (يِقاضِي) أ منشويه (لتقاطةإْحْظ) على مالكه لا لل كذ 
أطلّقّه المُصئْفٌ كالأصحاب» وبَحَثْ بعضهم” أن مَحلّ ذلك عند حَوفٍ الضّياع 
أمّا عند الأمن فلا نتعرّض له. 

(وَكَدَالِمَيْرِو) أي: غير القاضي كآحاد النّاسِ» التقاطّه للحفظ أيضًا (ني الآصَحّ) 
المَنصّوص إِنْ كان زمس أمن» فإن كان زمس نَهْسٍ جار التقاله جزمًا في صَحْراء أو 
عْمْرانِء وجَعل المَاوَرْدِيٌ”" محل الخلافٍ إن 0 يَعرفٌ مالِكهاء فإِنْ عَرَقَه وأََدّها 
ليرّدّها عليه كانت في يده أمانة جزمًا 


(1) في الحاشية: «السّبْكِيَ؟. (1) «الحاوي الكبير» (4/ 3-0). 


مضباك لجنيا 5 امن باقن اليه 5 


وي وخر الا تمك وَإْوُجد رياصع وَل يفالتل وما لا 
يَمْتَِعَ مِنْهَا كَسَاةٍ ب يَجُورٌ قاط للتَمَّكِ في القَرْيَة وَالمََارَة 


0 وَيَحْرُم القَاطة) أي : الحيّوان الممَيِع (لَِمَلّكِ) فلو أَحَدَّه له ضَمِنَه جزمًا ولا 
َأ بو لمكانه ورّفع يديه عنه بل بال للحاكي؛ وما كه المُصئتْ كالأصحاب 
في بعِيرٍ ناد فلو وَجَدَّه وعليه متاعٌ لايُمكِنٌ أخدّه لابه ككمل قماش أَحَدَّه تبعًالِما 


ويُستئئّى مِن حُرمة الالتقاط زمنٌ النَّهبٍ والفسادٍ فيجورٌ أخذّه للتَّملكِ في صحراءً 
وغيرهاء ومالو عَرَفَ مالِكَ المُلتقط فَأَحَدَّه ليرد عليه كما قال المَاوَرْدِيٌ”" قال: 
وهو أمانة في يده حتَّى يصل إليه. 

(وَإِنْ وَجِدَّ) أي : الحَيوان المُمتيعُ (, ِقَرَيةِ) أو ما قَربَ منها أو بلدة (فَالأصَحٌ) 
وتردّدفي «الرّوضة»”" كأصلها"“ في أن هذا الخلاف قولانٍ أووجهان (جَوَارْ 
لاط لََِلّكِ) إن لم يكن زم هب وفساهء ولا جار الِقاطه لمك جزمًا إن 
لم تَكُنٍ اللّقطةٌ في الحَرم؛ ؛ يما سيأتي من حرم التقاطها للتَّملكِء ولو دقع الّقطة 
للحاكم ورك تعريقّها وتملكّها ثمَنِمَ لم يتملكها في الأصحٌ. 

(وَمَا) أي: والحَيوانَ الذي (لا يَمْدَ اح مااي ابد ضيوع (كَشَاةٍ) وعجل 
وفْصِر وكَيسير خيل وإبلء وفي معتى ذلكَ كما في «البحر»”" بل مَهَازِيلُ لا تبعت 
(يَجُورٌ) لقاض وغيره (التِقَاطَه للتَّمَلّثِ فِي القَْيَِ وَالممَارَ) وسَبَقَ معناها قريبًا. 
)١(‏ في الحاشية: «الرَّرْكَشِيَ1. () «الحاوي الكبير» (//5). 


("”) «روضة الطالبين» (0/ .)5٠7‏ (4) «الشرح الكبير» (5/ 04 "). 
(6) «المحرر» (ص 57 .)7١‏ 


ما المي مايا5 + ل ا الما 2 


و 
2 ور و ل اا ار 2 2 


وَيَتَحَيِّرُ آخِذَه مِنْ مَقَارَةقنْ شَاءَ عَرَكَهُ وََمَلَكَهُ أو أَوْيَاعَهُ وَحَفْظ نَمَنَهُ 
تَمَلَّكَهَأَوْ أَكَلَه لَهُ وَغَرِمَ قِِمتَهُ إنْ ظَهُرَ مَالِكَهُ 


0 ويتَخَيرٌ) فيما لا يممِحُ مِن صغارٍ السّباع (آخِذَه) بِمَدّ الهمزة ة بحَطُّه (منْ مَقَارَةِ) 
بين ثلاث خصال إن كان مأكولاء وبيتها المُصنَف بقوله: (فَإِنْمَاءَ عَرَّقَهُ وَتَمَلَكَة) 


ح راءة عَه) مستقِلًا إن لم يَجِدْ حاكمّاء وبإذنه في الأصحٌ إن 


0 جدَم» (وَحَفِظَكعَنَ وها أي. ا 
0 م تَمَلَكَهُ) أي: النّمنّ وإنّما لم يَقَلُ «عرّقه)؛ للا يُتوَهمْ عَودُ الصَّميرِ | 
للشّمنِ مع أنه لا يعرف 

(أَو) إن شاءً تملّكٌ اللّقطة أخدًا مما سيأت في مسألة الهَريسةِ و (أكَلَّه) أي: المُلتَقَط: 
وني بعض التّسخ: «وأكلّها أي: اللّقَطف (وَعَرِمَ قِيمَئَهُإنْ ظَهَرَ مَالِكُهُ) (والمعتبرٌ قيمة 
يوم الأكل إن أخد اللقّطة للتّعرِيفٍ) "© ولا يجب بعد أكله تعريقه؛ ليما سيأتي عن 
الإتاع ير اه نكر عن إزرار لقي المتزوية الا بعك إنرارجا بترو السرح» 
وى الكقية تهت امال عاق التسارى كما نشو بدإطل قدي الأرلى أز لق 
وميه الا نيةٌ ثم لاله ولعلٌ ذكرّها في المَنٍ على هذا الوجهٍ لذلكٌ» وأشعرٌ اشااه 

لاعت فحن سن من الخال الثلاثء لكِنْبَحَتّ بعضُهم” وح ار اعاة | لط 
منهاء ودَّكَرٌ المَاوَرْدِيٌ”" حَصْلة رابعة وهي تملكها في الحالٍ ويستبّقيها حَيّة لدَرٌ أو 
تسلعاقه حكى وين ف | نه هل له بعد الالتقاطٍ للحفظ الَملّفُ وكذا في عكسه. 


)١(‏ زيادة من (س). (0 في الحاشية: «الإسنوي». 
(*) «الحاوي الكبير» (//8). 


فَإِنْ أَحَدَ مِنَ الحُمْرَانٍ تَلَهُاحَصْلْمَانٍ الأوليانِ لا النَاِئةُ في الأصَحٌ وَبَجُورُأنْ 

(فَإِنْ أَحَدَ مِنَ العْمْرَانٍ قَلَّهُ الحَصْلْتَانٍ الأولَيان) بضَمٌ الهمزة وبِمُثنَاةٍ تحتيّة 
والمراذ ننه لساك والبِيعٌ (لا التَالِفَةُ) وهي الأكل 0 
«الرّوضة)”'"' كأصلها”' الخلافٌ قولين» أن الكيران غيرٌ المأكول كجّحشٍ ونحوه 
مما لا يُؤْكَلُ فحكمه في إمساكه وبيعه كالمأكولٍ لكِنْ لا يتملّكُه حالا حبَّى يُعرّفَ 
سَنة وإذا أمسَكٌ لّقطةً الحَيوانٍ وتبرّعَ بالإنفاق فظاهرٌ وإِنْ أرادَ الرُجوعٌَ فلينفق 
بإِذنِ الحاكم» فإِنْ لم يَجِدْه أشهَدَ. 

(وَيجُورُ أَنْ يَلْتَقِطَ عَبْدَا لايُمَيِّرٌ) وقتّ أمنٍ وغيره» ومُميرًا وقت تهب. بل قد 
يجبُ الالتقاطٌ إِنْ تعيّنَ طريقًا لحفظٍ زوجة. 


وخرج بقَول المُصتّف «عبد»: المت فإنها نحل للمُلتط لم بلتقِطها تملك ظ 
بل للحفظ» وإِنْ لم تل له كمجو سي ب ومَخْرّمٍ جار له التقاطّها للحفظ والتّملّكِ؛ 
قال الفارقِيٌ: يعرف الرّقُ بعلامته كعلامة الحبَشٍ والزَّْج» وموْحَدُ من كلايهم أنَّ 
في التتقاط الرَّقِيِقٍ الحَضْلتَينٍ الأوَيينٍ وينفقٌ على الرَّقيقٍ مدّة حفظه من كسيه وما 


بَقِي منه يُحفَظُ معّهء فإِنْ لم يِكُنْ له كَسبُ فعَلَّى ما سَبَق في لفط غير الآدمي» ولو 
باعَه المُلتِقِطُ فظَهَرَ المالك وقال: اكنتٌ أعتَفتُه؛ صُدَّقٌ بيمينه في الأظهر, و حُيِمَ 
بفسادٍ البيع. 


)١(‏ «روضة الطالبين» (65/ .)5٠7‏ لاك الكبير) (5/ ه6ه"7). 


ضباق لياق ان اا ليها 5 + 


يط غير الحَيوانٍ ِنْ كان سرع ساد كهَرِسَةٍ نش بَاعَهُ عر يتَمَلكَ 


نه وما تمذكةفي الحا ولول ْوَجَدهُ ني عُمرَان وجب العو 


5-4 


عي 


فك بقَاؤ بلاج كرْطب يعََذ تفن كانت النطة في يِه بنع بيع أَوْ في تَحْفِيفِهِ 


اا 00 


وَتبرّعَ به الوَاجِدٌ جَفَفَهُ وَإِلا 


(2َ) أنْ (يَلتَقطَ ءَ عَْرَ الحَيَوَانِ) وهو المَجَمَادُ كتَقدٍ ونّوب ومأكولء (فَإِنْ كَانَ يَسْوُعٌ 
قَسَادُهُ كَهَرِيسَةِ) وشِواءٍ ورُطب لا يِتَكَمّرٌ تخيّرآخذّه بينَ حَصْلتَينٍ (فَإِنْ شَّاءَبَا عَهُ) 
استقلالًا إن لم يَجِدْ حاكمًا وناذقة إن وجذة (وَعَزَّفَهُ) أي : ا ثُمَنَهُ) 
ولايُعرفَ النّمِنَّ وهذه الخَصلة أَوْلَى من قولِه: (وَإِنْ ضَاءَ تمَلّكَهُ في الحَالٍ وََكَلَهُ) | 
قرع انهو اتناك نا لفيا الثالنا وندى الإسديا لقم له لواستواة وق ظ 
عَمْرانٍ أو مَفَارَّة. 

(وَقِيِلَ) وحكاه في «الرَّوضة)”" قولا: (إِنْ وَجَدَهُ فِي عُمْرَانِ) امتَنّعَ الأكل» 
و(وَجَبَ البَئِعُ) وعلى جوز الأكل في صورتي العُمرانٍ وغيره يجب التَعرِيفٌ 
للمأكولٍ في العُمرانٍ بعدّ أكلهء وأمًا المَفازةٌ فقال الإمامٌ: الظَّاهِرٌ لا يجب التَعرِيفُ 
فيهاء وصحَّحَه في «الشّرِح الصَّغيرا. 

(وَإِنْ أمْكَنَ بَقَاؤهُ) أي اد يَسرْعٌ فساذه لكين (بعلاج) فيه 
يمك تجفيثه لبن يبرط (ن كات الوبطة ف يَيو) أي : عه بإذن 
ْ الحاكم (أَوْ) كانت الغِبْطةُ (فِي , تَحْفِيفِهِ وَتَبرّعَ به الوَاجِدٌ) له أو غيره (جَفَفَهُ و 


.)5 ١7 /0( «روضة الطالبين»‎ )١( 


عا للم لم اساي الى سسعصح كس ممستسحصلت جا 


مضباد المجياك م٠‏ ةلبه 5 


بع بَمْضهُلِتَجْفِيِف البَاقِي وَمَنْ أَحَلَ لَطَةَللْحِفْظ أَبَدَانهِي أَمَانَة من دَفَعَهَا إِلَى 


2 


وو 


القَاضِي لَرْمَهُ 5 الَبُولُ وَلَمْ يُوجب الأَكْتَرُونَ الّْرِيفَ وَالحَالَةُ ذه 


9 55 5 ايض واي حو 0 0 5 8 3 
0 ل ل حيث بيع 


5 عم ع لس مع 


(وَمَنْ أَحَذَ لْقَطَه) لا للتّملّكِ بل (لِلْحِفْظ أَبَدَا) وهو أهل لذلك (فَهِيَ) ودَرّها 
وتَشلها (أمانة) في يده أنذا تين لها لكي (فَإِنْ دَفَعَهَا) أي: : لقطة الحفظ وكذا 
لقطةٌ التَّملَّكِ إِنْبَدَا للمُلتقِط دفمها (إلَى القَاضِي ي لَرْمَةُ القَبُولُ) ولا تحفاءَ كما قال 
بعضَهو”2 أن هذا في قاض أمين» أمّا غيرّه فدّفعها | ليه تضييع. 

(وَكَمْيُوجب الأكْترٌونَ) منّ الأصحاب (التَعْرِفَ وَالحَالَةٌ مَذِهِ) وهي أخد 
الْقَطةٍ للحفظ أبدَاء ورجّحَ الإمامُ والعَزالنُ وجوب التَعريفيء وصحّحَه المُصِنّفٌ 
ف اي مسلم00". وقال في زيادة «الرََّوضة»: إِنَّه الأقوّى والمُختارٌ. قال 
بعضهم: وعليه جرى البَعْوِيٌ ي”» وظاهرٌ كلام المَاوَرْدِيَ” يقتتضي الجَزم به أمّا 
ّقطةٌ الحَرّم لاستدامةٍ حفظها فلايّجِرِي هذا الخلافٌ فيها بل يُعرّفٌ حتمًا جزمًا 
كسان احرانات: فإِنْيَدَا لمُلتقطها للحفظ أن يتشلكه] التاق شر بان 


507 2 و ع وو 
جَرّم به «الرّوضة)9) و«أصلها»9". 


.)7 5 /١7( في الحاشية: «الأَذْرَعِيَ). (7) «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 
.)009 /5( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )5( .)5١9/0( «روضة الطالبين»‎ )*( 
.)503/6( «الحاوي الكبير» (8/ 8). (1) #روضة الطالبين»‎ )0( 


>30 


مراع ا ل ب ماني 01م 
0 بتعذهأ ل 
مَانَهٌمُدَةَ التَعْرِيفٍ وَكذَا بَعْدَ يَعْدَهَا مَالَمْ 


(فَلَوْ قَصَدَ بَعْدَ ذَلِكَ) الأخذ الذي للجفظ أبدًا أو الأخذٍ الذي للتّملّكِ (خْيَّانَة) 
فيما التَقَطَّه (لَمْ يَصِرْ) بمُجرَّدٍ قَصدٍ الخيانةٍ (ضَاِئًا في الأَصَحّ) حنّى يُحقَقٌ ذلك 
القَصدّ بالفعل. 
وخرج ب «قَصَدَ): ما لو فَعَلَ الخيانة فإنّهِ يصيرٌ ضامئًا جزمًا. 


ع هه 


وقَسِيمٌ قوله سابقا أخ لقطة للعففظ افو كينا :(وَإِنْ أَخَلَّ بِقَضْدِ خا 


َضَاوِنٌ وَ) حيئذ (لَيْس لَهيمْدَُ) أي: الأخذٍ خيانة (أَنْيُعَد ف وَيَتَمَلّكَ) بعد النّعرِيفٍ 
(عَلَى المَذْمَب) (''ومَهُما صارٌ ضامِئًا في الدّوام بالخيانةٍ أو بقصدها ابتداءً ثم أقلَمَ 
وقَصَدَ التّعريفَ والتَّملكَ فله ذلك على اله في «الرّوضة»”". لكنّ الرَّافِعِع 9" 
نما َل تصحيحّه عن البَعَوِيّ فقطء وهذه المسألةٌ غيرٌ مسألة المَنِ أعني قو لّه: 
«ولتيين له رعذ نت ث1 إتى اعرف لان كناك فيه إذا أحد عدو لقن فطق 


الأول. 


5 
- هو 
اليا 


(وَإِنْ أحَدَ ليُعَرّفَ وَيََمَلَكَ) بعد النّعرِيفِ (تَأمَانَهٌ مد مُدَّةَ التَعْرِيفٍ) جزمًا كما يُشَعِرٌ 
به كلامٌه, لكِنّ صاحِبَ «الوافي» او يد 1 
)١(‏ (س) زيادة: (وخرج بقصد ما لو فعل حيتئذ الخيانة فإنه يصير ضامئًا». وكانت في اللأصل وضرب 


عليها. 
() «روضة الطالبين» (505/65). 


(©) «الشرح الكبير» (57/ 09 "). 


8 


مضباك الاباك اد لقا و2 


4 وماد 


يُعَرَفْهَا في الأَسْوَاقَ وَأَبْوَاب 


2022000 


تك في الأصَعٌ) وان لم يَقصِد فظا ولا تعريًا ذليسَتْ مضمونة كما تقل 
الإمامٌ الاتفاقٌ عليه. 

() المُلتِقِطٌ (يَصْرِفُ) بفتح الياء بخطّه منّ المَعرفةٍ (جِنْسَهَا) أي: اللّقطة من 
َهَبِ أو فضَّةٍ أوغيرهماء (وَصَِتَها) كهَرَويةٍ أو موي ة(وَقَدْرَهَا) بوَزْنٍ أوعدد 
اوجراو اوعمي عر الف يس اول وراب و ودر 
وغيرهماء (وَوكَاءَهَا) بالمَدّ بخَطَّه وهو الخَّيطُ الذي تُسَدٌ به» وهذه المَعرفةٌ تكونٌ 
عَقَبَ أخذها كما قال المُتوَلَي وغيرٌهء وهي سُنَةٌ كما صرّحَ بها جمعٌ» وهو قضيّهٌ 
كلام الجمهورء وني «الكافي» مانو ا . 

(نمَ) المُلتقطً أو غيرٌه بإذِه (يعرُهَا) بضمٌ أويه وكسر ثاليِهِ المُشدّدِ منَ اتيف 
رفككد لوايع سو عي زلدون اللتملة ينان ايكون اللامل ن صا سد 
نشاف أخدو لها 

وأشعر تير ب أنَّ المُبادرَةَ بالتَعرِيفِ عَقِبّ الالتقاط ل تج وهو كذلكٌ 
وا بط عون معرّفِها”' مأمونًا غيرٌ معروفٍ بالخَلاعة ووالعرع. ولا 

تسترا ف عدالة إن خضل الوتوق تقول 


وأشارٌ لمكان التّعريففٍ بقولِه: (فِي الأسوَّاقٍ) عند قيايهاء () في (أَبْوَاب 


(0) (س): «المعرف». 


المَسَاجِدِ) عند خروج النّاسٍ من الججماعاتء وأشعَرٌ كلابمه بِأنَّه لا تُعت ف اللقطةٌ 
في نفس المَّساجِدٍء وهو موافقٌ لظاهرٍ كلام الأصحاب وتصريح القاضي حُسينٍ 
وغيره كن المُصِتفت جَرّم في «المَجمُوع)7" بِالكَرَاهةَ قال 000 وَالْمَعسَملَ 
لّحريم ويُستتى من المَساجدٍ المَسجدٌ الحَرام كما صسّحَه الشَّاشِي وغيره فلا 
يحرم | م انشاد اللْقَطةَ فيه. 
(وَتَحْوِهًا) من مجامع النّامي”"» وألحَقٌ بعضهم بالمسجدٍ الحّرام مسجد المَدينة 
والأقصَّى زمسَ زيارتهما ين الآفاق» وجميعٌ ما سَبقٌ في لُق عُمْرانء أ لقطة | | 
الصّحراء فيُعرّفْها 2 مقضرو ولا يكلف العدول لأقرب البلاد إليه وإِنْ اجتازت |. 
به قافلةٌ في الصٌّحراءِ تَبعَهم وعَرّفَ9» ولو رَأَى في ببتِهِ درهمًا لاايدري هل هو له 
| أولمن دحل بيه لَزِمَه تعريقُه لمن دَحَلّ بيت كما قال القَمَالُ» ولعَلَّه مبنىٌ على أنَّ | 
وقولّه: (سَمَةٌ) بيانٌ لمُدَّة التّعرِيفِ للْقَطةٍ غير حقيرةٍ لا تَتلّفٌ بالتأخير ولم تكن 
لقطةدارٍ حرب» إن كانت فقضيُّ النْصّ الاكتفاءٌ بتعريفهاء فإِنْ لم يَجِدْ من يُعيّفها 
| رُدّت إلى المَغتّم والسَّنةُ المَذكُورةٌ تحديد. 
| (1)«المجموع شرح المهذب601/15(6). 
| (5)في الحاشية: «ابن العراقِي". 
1 20 (س) زيادة: «ومناخ الأسفار». وكانت في الأصل وضرب عليها. 
. ,| (04(س) زيادة: «ولا يعرف في المساجد". وكانت في الأصل وضرب عليها. 


عَلَى العَاَةِيعرفُ ولا كُلَ يوم طَرَِي النّهَارِ نه 
ولا تَكْفِي سَنة َه مُفَرَّقَة ني الآصَحّ 


ولايُستوقى بالتّعريفف فيها كل يوم؛ بل (عَلَى العَادّة) زمانًا ومكانًا وقَدُرً"', 
وابتداءٌ السَّنةِ من وقت التّعريف لا الالتقاط. 
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(يُحَرّف أولَا) أي: أ وَل مسبَةٍ انعرف (خُلَ يَوْم) مين (طَوَهَي النََارِ) لا ليلا 
ولااوقت القيلولة» (نم) يعرف (كلّ يوم ره وفي احور" وغيره' الأو مرتين» 
م كل أنسبوع) مرّة أو مين كما في «المُحرّر»7"(ثمّ) كلّ(عسهْر) مر تقريئ في 
الجميعء وظاهرٌ كلام البَعَوِيًا © وغيره أنَّ هذا بِيانٌ لأقل ما يجري والصَّابطٌ كما 
في «الرّوضة»)© و«أصلها»": أن لا ص أنه كاز للأوّلٍ» وَكسَكتاع ونان المدد 
فيما ذُكِرَ لكنّه في «التّهذيب»” ذَكَرَ الأسبوع في المُدّةِ الأولّى» ويقاسٌ بها اتانيه 
ولو مات الجُلتقطٌ في أثناء مدَّةٍ التَعرِي بَنَى وار على ذلك كما بَحَنّهِ بعضهم. 
ال ا اي ااه 
بتصرٌرٌ التُعريكُ سين كمَن التق للحفظ وقُلنا بالرّاجح أنّه لايجبُ اتيف 


بع نين 


ظ سام سوم شلك ؤت باد لو قل 
(وََاتَكْفِي) في التَعرِيفٍ (سَنَهُ ل دَقَة قَدَفِي الأصَحٌ) في «المُحرَّر)”" كأن يُعرٌ 


.)556١-١؟594ص( (س): «قدرًا». (0) «المحرر»‎ )١( 

() «المحرر» (ص٠١550).‏ (:) «المحررا (ص١50).‏ 

| (0) «روضة الطالبين» (0/ /ا١٠5).‏ () «الشرح الكبير» (5/ .)351١‏ 

(0) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (5/ 59 0). () «المحرر» (ص١٠36).‏ 
< إسنضة | ا 


م 200 5 
ححتاب اللقطة 


2000 


وها َم 
ع 9٠ 2 #٠.‏ 
نة التعريبف 
د 


قَلْتٌ: الأَمَ_ُ صَحَّ تَكْف ي وَالله أَعْلَمُ و ا 
نْ أَخَدّ 0 وس 


إن لح لحفْظٍ بل ؛ يُرتَبْهَا القَاضي مِنْ بَيْتِ المَالٍ 


شهرًا ويرك شهرّينِء وهكذاء أو اثتي عَشَرَ شهرًا من اتتَتّي عَشْرَةَ سنةه وعلى هذا 
| إذا قطعَ التَعرِيف استَائَقَه ولا يَبنِي. 
(قَلْتُ: الأصَحٌ) كالرّوضة”" (تَكْفِي) السَنةُ المُفرّقةُ في التَعريف (وَاللْهُ أَعْلَمْ) 
وجَعل الإمام حيرا الاتاريا اد ب وق اريك رمد ردان اللمالة ريده 
التُعرف للوّقتٍ التي وحدّت فبه. مَل أيضًا محل الخلافي إذا لم يو اتيف 
إلى يسيانٍ تلك النوَبٍ السّا بقة» فإِنْ غَلَبَ على الظَّنّ نسيانُها لم يُعمَدٌ بها جَرْمًا. 
بَعْض أَوْصَافِها) ولا يُبالِعُ فيهاء فإِنْ 
بالّعَ ضَمِنَ على الأصح في زيادةٍ «الرّوضة»”"» وسَكتَ عن بيانٍ الَتعض» وقضيّة 


(وجذك) تدتنا! لخلتقط فق تعريفي اللققلة( 


كلام الجُمهُورٍ الاكتفاءٌ بالجنس وامتناعٌ الزيِادةٍ عليه أي: كأنْ يقولٌ كما قال 


[ الشَّافِعيٌ: مَن ضاعَ منه ذَّهَبٌ أو فِضّة. 

(وَلَايَلوَمَهُمُوْ مُؤْنَةٌ التَعْرِيفٍ | إن أَحَلَّ) اللّقطة (لِحِفْظِ) لها على مالكها (بَل يرَبيْهَا 
| القَاضِي مِنْ بَيْتِ المَالِ) هو مُشْهِرٌ بأنّه على طريقٍ الصَّرفٍ الذي لا رجوع به بقرينة 
| ذكر الاقتراض في قَسِيحِهِء وقال بعضُهم”": إِنّه على سبيل القَرضٍ على المالكِ» ولو 
رَعْنا على ما قال الأكدَدُونَ من أنه ل يجب التّريفُ في لُقطةٍ الحفظء لكر الذي 


.)5 ٠8 /6( «روضة الطالبين»‎ )١( .)5١ا//0( «روضة الطالبين»‎ )١( 
في الحاشية: «اب بن الرفعة».‎ )9( 


مضباك المعتاك رن ناف الاك 


6 رم 5 00 دم عر 202 6 000 ود ا ل سر د 
أو تقترض على المَالِكِ وَإِنْ أذ لِتَمَلكِ لزْمتة؛ وَقِيل: إن لم يتملك فعلى 
المَالِكِ وَالآصَحٌ: أَنَّ الحَقِيرَ 


في «الرََّوضة»”" كأصلها”" إِنْ قُلْنا لايجبٌ التّعرِيفٌ فالمُلتقطٌ متبرّعٌ إِنْ عَرََفَء فإِنْ 
قلنا: يجبٌء فليس عليه مؤئتّهِ بل يرفَعُ الأمرَ إلى القاضيء ولم يذكُر إلا التَعريف 
على الوَّجِهٍ المَرججوح وهو وجوبٌ التّعريفي» وعليه الإمامٌ والعَزاليٌ. 

قال بعضهم: والعحن ما فْ «المحرّر)”" و«المنهاج)29, وهوالذي ندل عليه 
كلامٌ أكثر الأصحاب: التخيبر بِينَ أن يُرتبّها القاضي من بيتٍ المال (أَو يَقَتَررض) 
مؤنة التَعريف (عَلَى المَالِكِ) من المُلتقط أو غيره؛ أو يأْمُرَ المُلتقط بها لتَرجِعَ على 

0-4 ٠ ع8 يا ع ع2‎ ٠ 

المالك كما في «أصل الرّوضة), أو يبيع القاضي جزءًا من اللقطة إن رَأى ذلك 
كما بَحَنّه بعضهم. 

أ 226 > ّ 2 2 00 و > ره 2 

(وَإِنْ أَحَدًَ) اللّقطة (لِتَمَلَكِ) وَجَب عليه تعريفهاء و(لَزِمَهُ) مؤنة التَعريفٍ سواءٌ 
7 ع 2 رفي 5 2 ّ 0 2 0 شِ - 

3 : در ع . ا ل ا ا 2 ع #0 
مؤنة تعريفهاء وما ذَكَرّه المُصئف في مُطْلَقٍ التصرّفٍ فالصّبنٌ إن رأى وليّه تملك اللّقطةٍ 

ان 5008 1 َو 3 2 ًَ 5 ّ 7 

له لم يصرف مؤنة تعريفها من ماله بل يرفع الامرٌ للحاكم ليبيعٌ جزءًا من اللقطة. 

ول - قا 2 قن تان 5 1 يه 5و د 

(وَالأصَح: أنْ الحَقِير) وهو القليل المَتمّول ولا يتقدرٌ بِشَيِءِ في الأصحٌ بل هو ما 

00 0 9 0000 

يَعْلِبُ على الظَّنّ أنَّ فاقِدّه لا يكثْرٌ أسفه عليه ولا يطول طلبّه له غاليًا. 


.)07757 /5( «روضة الطالبين» (508/6). (5) «الشرح الكبير»‎ )١( 

6 «المحرر» (ص١556).‏ () «منهاج الطالبين» (ص .)١78‏ 

(0) «الشرح الكبير» (7/ قضة” 
]هوم 


2 0 00ت 


يُعَرّفَ سَنَة َل) يعرّفٌ (رَمَنَا) بالنصب عَطمًا على ١(اسنةً)‏ أى: ا زمنٍ (يْضٌُ 
نَّ فَاقَدَمُ 2 يُعْرِض عَنْهُ هُ غَالبًا) بعد الرمن المَذكُور وقيبارة ال فيه كا ضلي 0 : 
«مدّةٌ يظنْ في مثلها طلبُ فاقده له. فإذا عَلَبَ على ظنّهِ إعراضُه سَقَط»» ولو قال في 
المَتن: «لايعرض») إلى آخره طَابَقٌ «الرّوضة»”" في القن »ووو أيضًا في «زممًا») 
رفعُهء بل قال بعضّهم: هو الوجة؛ لأنَّ «بل» لا تعطفُ الْجُملٌ بل هي معها حرفٌ 
ابتداءء وسَبَّق الكلامُ على عطفها الجُّملّ في الطّهارة في قول المَتن: «بل يخلطانٍ) 


. مو 
فراجعه. 


أمّا القليل ء غيرٌ المتَمَوّلِ كرَيبة فلا يُعرفُ بل يَستْبدٌ به واجدُه» ومُستفتى لُقَطة ما 
يسرع فساذه كهّريسة بشخواة فلا يحت تعرينه كماق :لاك وضة © و«أصاياةة” 


© © © 


(١)«روضة‏ الطالبين» (0/ .)5٠١‏ (5) «الشرح الكبير» (5/ 776). 
(") «روضة الطالبين» (0/ .)5١١‏ (:) «روضة الطالبين» (0/ .)5١١‏ 


() «الشرح الكبير» (07517/5). 


مضا الباق امن ما !اليه 


2 دس .> سلس 0 ان 0 آم 2 رو ا ل كرت و 0 سه 000 1 
إذا عرف سَنة لم يَمْلِكهَا حَتى يَحْتَارَه بلفظٍ كُتمَلكت. وَقِيل: تكفي النية وقد 
2 


(إِذَا عَرّفَ) ملتقِطّها للتّملّكِ (سَئَة َه) على العادة كما سَبَقَّ (لَمْ يَمْلِكْهَا) بذلكَ 
١حنَى‏ يَهْمَاَه) أي: التَمذّكَ (بلفْظِ) ين ناطق يدل على التَّمِّ (كتَمَلّحْتُ) ونحوه ظ 
برط قصدٍ النّملَّكِ في ابتداء اليف فلو عرف ين غير قصد اّمم بَدَاله | 
عرَّقه سنةً من حيزئذ» ولم يُعتَدٌ بتعريفه السَّابِقٍ كما سَبَقَ في شرح قوله: «ثمٌ يعرّفها" |.. 
إلى آخره؛ أمّا الأخرّسٌ فبَحَتٌ بعضّهم الاكتفاءَ بإشارته المُفَهِمَة. 

(وَقِيلَ: كْفِي) بعاد التعرر يفي ب (اليُْ للتَّملّكِ مِن غير لفظء (وَقِيِلَ) وهو ظاهرٌ 1 
النَصّّ :(يَنكٌ) اللهطة (مْضِيٌ التَكَ) وإذلم يختر يدنه اك رويد فنا ” 
الوَجه أن يصِد بأد الْقطةٍايتدداء التَّمّتِ بعد مده اتُعريي» ف إن ها لاعلى 
قصدٍ تملّكها واسبَمرٌ حتّى انقَقَتْ مدةٌ التعريفٍ لم يَملِكّْها به جزمًا كما صَدّحٌ به 
جم وما جار للمُلتقطِ | إتلافه وإفرارٌ قيمته كهّرِيسةٍ فله إذا مَضَتُْ مدةٌ البَّعريفٍ 
َملَّكُ القيمة وتكونٌ قرضًا عليه كما في 'الرافسيَ؛!" في الكلام على لُقَطة الا 
والطّعامء وقال الإمامٌ: لا يتملّكُ القيمة؛ لأنّها ليست عبن اللّقطة وبَحَتٌ بعضّهم 


() «الشرح الكبير») (5/ 7578). 


...| للمُلتَقِط بالملكِ فحكمٌ المُنفصل كالعَينٍ فيرجعٌ فيه المالكُ. 


فَإِنْ تَمَلّكَ مَظَهَرَ المَالِكُ وَانَمَمَا عَلَى رَدَ عَيِهَا هَذَاكَ وَإِنْ أَرَادَهَا المَالِكُ وَأَرَاَ 
المُلْتَقِط العْدُولٌ إن يَدَلْهَا ا المَالِكَ في الأصَحّ 


في لقطةٍ لا تملك ككَمرٍ أنه لايد فيها من اختيار ملتقطها تَقْلَ الاختتصاص الذي كان 
لغيه لنفسوء وإذا أراد المُلتقِطٌ تملّكَ د انط وله وقوه اليا لمر كما فال 
المَاوَرْدِ يلك 


بتك بعشهم أن اسل يمك بعة الل بعليك له ويُسحتى من اليك 
صورٌ: منها لقَطة ارم كما سيأتي والجارية التي تحل للمُلتقط كما سيق وهل 
يَابُ على تعريف اللّقطة؟ قال الشّيحِز اين حوظ ؛ كدري فدعها أن ١‏ 
فيه نفعًا للمالك» فيجورٌ أن قال إن فيه أجرًا دونَ أجر التّعرِيفٍ المخخض. 


2 


(فَإِنْ تمَلّكَ) اللْقَطَة (تَظَهَرَ المَالِكُ) لها وهي باقيةٌ(وَانََهَا عَلَى رَدّعَبْيِهَا) أو | . 
بدلها (قَذَالء) سن ويجب ُ ردّها قبل طلب المالكِ في الأصحّ كما ف «الرَّافِعِيَ)”" في 


| كةو لذ ناكة تفلي وقول الك يتن افق لتقي . 


(وَإِنْ) تنارّعًا في اللقطة بأنْ (أَرَادَهَا) أي: طَلَبّها (المَالِكُ وَأَرَاَ المُلَْقِطُ المُدُولَ 


7 2 ٍ و 1 »م يه 8 1 2 
| إلى بَدَلِهَا أجيبٌ المَالِك) لها (فِي الا صح) إن لم يتعلق بها حق مِن رَهن ونحوو كما 
| بَحَنّه بعضُهمء وإِنْ لم يتنارّعَا فردّها المُلتَقِطُ على مالكها سليمةً وَجَب عليه قَبُولّها 


جزمّاء فإنْ زادثْ فالمُتَّصلةٌ تتبَعُها والمُنفصِلةٌ الحادثة بعد الحكم بالتَّملّكِ تكو 
للمُلتقطِ ويَرُدٌ الأصلّ فقطء ولو حَدَدّتْ في أثناء سنة التّعريف أو بعدّها قبل الحُكم 


.)07737 5 «الحاوي الكبير» (// /). (5) «الشرح الكبير» (/ا/‎ )١0( 
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د 2 6 ات 


وَإِنَ تل تَلِمَتْ عَم مدلا أو قِمََهَا يَوَْ التَملّ إن تقض ث عيب قَلَهُ أَحْدهَا مَع 
َع إِلبْهِ وَإِنْ وَصَمَهَا 


_- 


د 0ت ى لو ل 1 


الأشٍ فِي الآصَمٌ وَإِذَا اذَعَاهَارَجُلٌ وَلَمْيَصِفْهَا وا بين له لم ند 
وَظَنَّ صِذْقَهُ جَارَ الدُّعُ 


(َِنْتلِقَتْ) تلك الفط بعد تملّكها (رم) المُلتقط (مْلّهَا) إِنْ كانت مِثليّة 
أ (أَْ ِبِمتّهها) إن كانت متقرّمة (َوم التَّمَلّكِ) لهاء وإن تلفت قبل المت بلا تفريط 
لميضمَّنها الملققط والأصحّ كما في «الرّوضة)(" و«أصلها)”"© اها ف 
| في ذمةٍ المُلتَقط مِن يوم التَّلفِء وقيل: لاء وإِنَّما يتوجَّهُ المُطالبة إذا جاءً المالك» 
واختارّه بعضهم 
وخرج بالك لط لكلب إذا طهر صايدبه بع تله فلا يضعثه الفليقط. 


فيه 


(وَإنْ تَقصَث بِعَيّب) ود ملكها كل أي : مالكيها (أَخَذّهَا مع الأزشٍ) : 
ليها (في الآصَح) ولو قال المُلتقطً: «أضُحٌ إليها الأرضّ وأَرُدّهاء وأرادَ المالكُ | 
بدَلَها أجِيبَ المُلتَقِط في الأصحٌ» وسَبَّق حكم زيادتها قريبًا. ٠‏ 

(َإِذا ادَعَاهَا) شخصٌ (رَجُلٌ) أو امرأةٌ(وَكَمْيَصِفْهَا) بصفاتها الَابقة(ولاي5 | 
لَهُ) بها مما يثبثُ بها الملكُ كالسَاهدٍ واليمينٍ ولم يعلّم المُلتقَطُ أنّها له (لَمْ تُدكَعْ |5. 
إلَيْه) فإنْ عَلِمَ أنّها له وَجَبَ جزمًا الدع إليه. 


2 إِنْوَصَفََهَا) مُدَّعِيها وهو واحدٌ بما يُحِِطُ بجَمِيع صفاتِهاء (وَظَنَّ) مها ملح 
(صِدْقَهُ جَارَ) جزمًا (الدَفْعٌ) له مع ضَمانها. 


.)7175 /5( «الشرح الكبير»‎ )( .)5١6 /5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
في الحاشية: «السّبكِيَ).‎ )( 


مضا المجتاك ا ا ليهات عمة 7 


ولا يجب عَلَى المَذْمَبٍ فَإِنْ دقع كَأكَام آكَرٌ حر يدبا حولت إِلبِْ فَِن تَِفَتَ عند 
َلِصَاحِبٍ البَتَضِْينٌ المَُِْطوَالمَدقُوع إَِْلقَارُ َي ُْتُ لا تَحِلٌ قط الحرّم 


(وَلَايَحِبُ عَلَى المَذْهَب) في هذه الصّورَة بل يُسَنٌّ على النّصّء فإِنْ كان مُذّعِيها 
جمعًا لم تدقَعْ إليهم كما قال القاضي أبو الطَّيب وغيرُه» وأشعَرٌ تعبيرٌه بالظّنٌ أنه لو 
تساوّى الأمرانٍ عندّه لم يَجْْ الدَّفعٌ» وتَقل الإمامٌ فيه تردّدًا. 


ا 00 خ (الرميي 0 000 دجل (آحر 


(فَإِنْ تلفت عِنْدَه) أي: الواصفي قط (فَلِصَاحِبِ الينة) أن اللّقطةً له (تَضْمِينٌ) 
كل من (المَُِْطِوَالمَذفُوعٍ إِليْ) اللقطةٌ (وَالقَرَارُ ء عَلَيْهِ) أي: : المَدفُوع إليه فير جع 
المُلتقِطً بماعَرِمَه عليه إنْ لم يقر بالملكِ له» فإ أقرٌ له به وعَرِمَ لم يرجغْ عليه؛ 
ومحلٌ تضمين المُِط إن لم يله حاكمٌ لدف عند الوصفي» وإلّا فلاء ومحله 
أيضًا في المَدفُوع إليه ألا تكونَ اللّقطةٌ قد قد أَتلَمّها المُلتَقِطُ بعد التّمكينٍ ومُْضِيٌ 
الحول ” م اذّعَاها شخصٌ ووصَّفّها فسَلّم إليه قيمئّها ثم م أقامَ آحَرٌ بها بيّنة فلا يطالبٌ 
[ المَدفوعٌ إليه. 

وما كان كلام المُحرر»!" في تملّكِالقطة شا ةالوم أشارَالإخراجها 
بقوله (قُلْتُ) كالشّرح : (لاتَحلَ لَُطَةُ الحَرّم) وفي «الرَّوضة)”" و«أصلهًا)0": 


.)5١17 /6( «المحرر» (ص١3550). (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)737١ /5( «الشرح الكبير»‎ )©( 


مضا لمعم 15 ماق بيات حضان الما 2 
اشعلف على المعيع رتحك تت ينها يمُّهَا قَطْمًا وَالنه أَعْلَمُ 


مكة وحرمها (لِتَمَلّكِ) بل للحفظ أبدًا (عَلَى الصّحِيح) المَنصُوصء وهو موافِقٌ 
للرّوضة”"' في حكاية الخلافٍ وجهِّينِ مخالفٌ للشّرحَينِ في حكاية الخِلافٍ قولَينٍ. 

(وَيَجِبُ تَعْرِيفُهًا) عند التقاطها للحفظء وقولّه: (قَطْعًا) زيادةٌ علّى الرَّافِعِيَ 
في ١الشرح»‏ (وَالله ال وي عل نل اللزناء ابكرم كينها وليه 
لحاكم. أمّا لقطة حرم المَدِينةٍ فلا تَلْحَقٌ بل بلقَطةٍ مكةً كما قال الذَارِمِيٌ وغيره 
واقتضاه كلام الأصحاب» خلاقًا لصاحب «الانتصار) ف تسويته يهنا . 


© © © 


.)5١7 /0( الطالبين»‎ ةضور«)1١(‎ 
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واوا 
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التقَاطُ المَْبُوذ قَرْضُ كِفَابَةِ وَيَجِبُ الإِشْهَادُ عَلَيْهِ في الأصَحّ 


فعيلُ بِمَعنّى 5 أي : قوم وهو مرادفٌ لتر على المَشْهُورء فلذلكَ قال: 
(التقَاطً) أي: أخذٌ (المَوذ) بمُعجَمةٍ وهو طفلٌ ضائحٌ لا كافلٌ له من أب أو" 
جَدَ ومن 0 مََامَّهما ولو بعد 0 والح به عند اليا 0 0 


د ولو به احا فقط تعين علي يزع بع أ لطر سكا 


(وَيَحِبُ الإِشْهَادُ عَلَيْه ني الأصَحٌ) هو مُشْعِرٌ بت جيح طريق الخلاف وأَنَّهِ وجهان. 
لكنّه في «الرَوضْة»” رجح طريقة القطع بوجوب الإشهادٍ وجَعَل مقابلها وجهينٍ 
أو قولّينء وعبَّرَ في «الرَوضة)”* كأصلها”" بالمَذْمَبء وتقلَا عن النّضّ الإشهاد 
على ما معه أيضًا ولم يُْصِحَا بكونه واجبا أو مندوبّاء لكنّ نص «المختّصّرا صَرِيحٌ 
في الؤُجوبء ومحلٌ الخلافيٍ في الُلتَقَطِء فإن دقع الحاكمٌ اللّقيط لشسخص شل 
الإشهادٌ عليه جزمًا كما ذكرٌ المَاوَرْدِيٌ وغيره. 


(1)(س): «و). (0) في الحاشية: «السَّبك». 
(*) (س): «الكل». (:) «روضة الطالبين» (518/6). 
(6) «روضة الطالبين» .)5١8/6(‏ (1) «الشرح الكبير» (71/8/5). 


مضباد المجي 5 فتن فاك اله 5 


هه و م و 


دن سَيِدهِ والرع من منةٌ َِنْ عَلِمَهُ 0 عندهاو لبَقَطَ 5 الك اعد 


(وَإِنَمَاتَيْتُ ولاية الالِقَاطِ) أي: حضانة اللّقِيط (ِمُكَلّفٍ خرٌ) ذكر أو أَنتّى» غَنيَ أو 
فقي ولك الناتأَليقُ .به (مُسلِم) إن كان لقب محكومًا بإسلايه فإن كان مَحكُوما 
بكفره بأن وٌحِدٌ بدار كفر فللمُسلم التقاطّه وكذا للكافر إِنْ كان عَذْلّا في دينه ومُقتضى 
اع ال ون جوازٌ التقاط يهوديٌ نصرانيًا (عَذْلٍِ) ولا حاجة إلى قول 
العُصكت (وشسيد) لآنه» هش مُستَغْبَّى عنه ب اعَدلٍ) كما يُستَعْنَى عن «مكلٍِّ) ب ١عَدلٍ)‏ 


ماده الكوالة الطاهرة ليدخل المسستور؛ لأنَّ المُصئَّفَ في «الرّوضة»” كأصلها”" 
صحّح التقاط المَسمُورِ الذي لم يبَر وأنّالقاضي يُوكلُ به من يراقِيُه بحيث لا 
ِعلّمُ فإذا وَيِقّ به صارَ كمَعلُوم العَدالة وبَحَتّ بعضُهم في ملتقطٍ يتعهَدُ اللّقيط بتفيِه 
أن يعيبر فيه ما اعميرَ في الحضانةٍ من التَّشّي من العَمَى والبرّص والجذام» ولا تحتاجج 
ولايةٌ الالتقاط لإذنِ الحاكم على المَشْهُورٍ بل يُسَنْ رفعٌه إليه. ْ 


وله 


لعَذَكَرَ مُحيَرَرٌ اخُرًا بقوله :(وََو التق عَبْدٌ) أو مُدبرُ أو معلّقٌ عتقه بصفةٍ أو أم 
لدأ مكاتب (بغٍْ إِذْنِ سَيدِوِ انكر م) اللّقبطٌ (مِئُْ فَإِنْ عَلِمَهُ) أى: ء الكرل نا للقيفط 
ولداق يعبر يه اكلم اي علم السيد ب الور 
(تَََرَهُ) أي: السّيدٌ (عِنْدَهُ) أي: العبدٍ (أو التَقَط) عبدٌ (بإذْنِهِ قَالسَيّدُ) في المَسأَلتَينٍ 
هو (المُلْتَقِطْ) والعَبدُ نائيّه في الحفظ والتّربية» وهذا كما قال المَاوَرْدِ دِي”" قَبلَ الرّفع 
بالحكية | لنريلة ارك وه دود الاتتوي] بدن الاقم لق يرال وال تكن إن لم 
)١(‏ في الحاشية: «ابن الرَفْعَة). (؟) «روضة الطالبين» (518/0). 
[فة «الشرح الكبير» (5/ 71/9). (:) «الحاوي الكبير» (// 57). 


مضباف اعبت الس موا يي 5 


شلا 


مُسَلِمًا انمزع وَلَو وَازْمَحَمَ انان 


عَلَى أَحَذِهٍ و جَعَلَهُ الحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ منهمّاء أَوْمِنْ غَيْرِهِمَا وَإنْ سَبَقَ وَاحِدٌ فَالتَقَطَهُ 


مُنِعَ الآخَرٌ مِنْ مُرَاحَمَيهِ وَإِنِ التقَطَاهُ مَعَا وَهُمَا أَهْلٌ فَالأصَحٌ: َه ْقَدُمُ غَنّ عَلَى فُقير 


1 _- 00 2ه مو كه 0 
ولو التقط صَبيّ أو فاسق أو مَحَجور عَلَيْهِ أو كَافِرْ 


ا د 2 5 ُ 0 7 8 1 رء ا 98 
يكن بينه وبينَ سيِده مهايَأة حكمه كالعَبِدٍء وإن كان مهايا والتقط في نوبته ففي 
استحقاقه الكفالة وجهان. 


م كر مُحترَرٌ مكلف عَذلٍ رشيدٍ مسلي» في قوله: (وَلو اط صَبِيٌ أ يق 
ومقجوة عن ) فور از كان فقينا مُسْلِمًا المزِعَ) اللّيطُ مِن كل ممّن ذُكِرَ والمُتتزعٌ له 
الحاكم. 

(وَلَو ازْمَحَمَ) على لقيط (الَْنَانِ) كل منهما أهلٌ لالتقاطِه (عَلَى أَخْذِِ) متعلقٌ ب 
«ازْمَحَم) والطورة الازدحام: أن يتقول كل منهما: آنا اده (جَعَلَهُ الحَاكِمُ عِنْدَ 
مَنْ يَرَاهُ مِنْهُمَاء أو) عند من يراه (مِنْ غَيْرِهِمَاء وَإِنْ سَبَقَ وَاحِدٌ) منهما (فَالتَقَطهُ مُنعَ 
الآخَرَمِنْ مُرَاحَمَتِه حَمَيِهِ) له. فإِنْ لم يلتقطّة بل 0 سَبَّقَ بالوقوفٍ على رأيسه بغير أخَذٍ لم 
يَبْتِ السَّبقٌ بذلك في الأصحٌ» وما سَبَىَ حكم التّقديم بالسّبق. 

وأشارٌ للتقديم بالصّفَةٍ, بقوله: (وَإِنِ التَقَطَاهُ مَعَا) أي: : في زّمنِ واحدٍ وإن لم بحب 
ذلك في معنى (مع»؛ لأنها تأتي بمَعنى اجميع) (وَهُمَا أَهْلٌ) لالتقاطه له (قالأصح: أ 
ُقَدّمُ) منهما (غَنِيٌ عَلَى َقِيرٍ) ولو كان أحدهُما أغتّى من الآكَرِ فالأصحٌ النَسويةٌ 


لاس 


إن كان أحدّهما جَوَادًا والآحَرٌ بخيلا قدّمَ الجَوادُ كما بَحَنّهِ بعضه 0 


)١(‏ في الحاشية: «الأَذْرَعِيَ والرَّرْكَشِىَ. 


مضا الباق الت افك ليهات 


ع وَإذَا وَجَدَبَلَدِي لَقِيطَا ببَكَدِ فَلَيْسَ لَه تَقلَهُ 0 


تبي له 


لى بَكَدِ آحَرَ وَأنَِّْمَرِيب إِذَا المَقَط بل أن يَنْقَلَهُإَى كد 


سس عر 


وَإِنْ وحده 


(وَ) يُقَدَّمُ (عَذْلُ) باطِنًا بكوزه مُرَكَى عند حاكم (عَلَى مَسمُورِ) أي: عَذْلِ ظاهرًا 
أن لم1" يُعلم سه ولم َعرَفْ تزكيثّه عند حاكم» ما العَدلُ عند الثو فلا يمه ا 


ول و 


الل ويُقدّمُ بلديّ أيضًا على بدويٌ وَجَدَهِ في قرية أو بادية. 

مسمس ٠.‏ 5 2 0 0 2 أ[ ص 
المَنصُوصء فإِنْ تَرَكَ أحدُهُما حقَهُ للآحَرٍ قبل القرعةٍ انفرد به أو بعدّها فلا. 

(وإِذَاوَجدَبَلِيِ) أو بدو (لقبط لد لس لتقل إلى باد دية) | 
البل بحيث يَسهُلٌ المُرادُ منها على النَصّ وقول الجمهور. 

(وَالأَصَحٌ: أن لَهُتَقْلَهُ) أي: للمُلتقط نقل اللّميطِ (إلى بَكَّدِ آكَرَ) سواءٌ كانت وطن 
المُلتَقِطٍ أم لاء سائَرٌ إليها لنقله أم لا كما يقئَضِيهِ إطلاقه وصرّح به المُتَوَلّي ومحل 
الخلافي عند أمن الطَريتٍ وتواصّلٍ الأخبار فإن كان مَخُوَا أو انقطعَتٍ الأخبا 
بيتهما لم يه َقَرَّ اللّقيطٌ في يده جزمّاء ولم يُفرّقِ في الجمهورٌ بِينَ مسافة قصر ودوئهاء 
وجَعَل المَاوَرْدِيُ”" الخلافٌ في مسافةٍ القَصر وقَطع فيما دوئها بالجواز. 

© الأصح 30 لِلْعَرِدِ يب) المُختبَرٍ أمانته (ِذَا التَقَط ببَلَدٍ أَنْ يَنْقَلَه اك يَلَدِو) مهاء 
الصَّمِيرٍ بخَطَّه نإذك تكزانات ن به 5 رو( التقبط (إن وَجَدَه) 


.)5١ //( زيادة من (س). () «الحاوي الكبير»‎ )١( 


مضباد المعب انف جاو اليه 5 


| 
أو يبا 


بَاِمَةَ كَلَّهُتَقَلّهُ إلى بك وَإِنْ وَجَدَهُبَدَوِيَّ كد فَكَالحَضَرِي أو با بيده 
وَقِبلَ: إن انوا ينقِلُونَ للمّجعةٍ ل بق وك جوع وات 
الخَاصٌ وَهُوٌ: مَا لقص به كَثيَاب مَلْفُوفَةِ عَلَيْه 


2 ال 0 8 م 6ه 1 00 ا : 0 1 اسيم 
بلدى (بِبَادِيَةَ) فى حلة أو قبيلة (فله نقلة إلى بَلد) آخرء فإن كانت البادية في مَهلكةَ 
و 
فله نقله 5 لمقصده جزما. 


ماع 0 


(وَإنْ وَجَدَهُ بَدَوِيٌ بَلَدِ فَكَالحَضَرِيَ) حكمّه. فإِنْ قَصَدَ البَتدويّ الإقامة في البلدٍ 
ير ني يليهء أو اوج إلى بال آحَرَ على الوَجهينِ السَابقين في البلدي (أو) وَجَدَ 
بدوي (يبَادِيَةٍ قر بِو) وإن اقل أهل ليه عنها (وَقيلَ: إِنْ كَانُوا يَنَْقِلُونَ) عن 
تلك البادية (لِلتْجْعة) به بضمٌ النُونِ وسكون الجيم وهي الذَّهابُ لطَلب كلإ وغيره 
ثم َُرّ) حيتئذٍ اللّقيطُ في يد البَدويٌ وهو ساكنٌ البادية والسَضَريٌ ساكِنٌ الحاضرة 
وهي خلافٌ البادية» والبلدي ساكِنٌ البلدٍ. 


و 


د مر 


)و َمَقَتَهُ) أي: : اللّقيط (فِي مَالِهِ العَامَ كَوَقْفٍ عَلَى اللقَطَاءِ) أو الوّصيّة لهم؛ وفي 
ا ل 
أنَّ اللّقيط يستحِقٌ التَّقةَ من ذلكٌ بعُموم كونه لقيطًا أو مُوصّى له وقد يكونٌ المال 
لميطترضو فا تيد نجه ار انر رارع وله 

واسيٌشكِلَ الوَقفُ على اللّقطاء مع عَم تحت وجودهم. 

ا بن المَوقُوفَ عليه الجهة ويكفي إمكائها. 


(أو) التفقَةٌ للّقيِطٍ في ماله (الخَاصٌ وَهُوٌَ: مَا مص بِهِ كياب مَلْفُوفَةٍ عَلَيْه) 


ل 0 
ل 0 0 00 
1 ليك 10 لرسرر! 5 1 ا 
ا 1 لكو لعاف :ل شرك سكن ل 2 ليحت 


هطة كان 


مضا ال 5 ننه وفنا يي 5 


عر و 2 مي 2-5 و سم )اء. 6 ه سس ع م 36ه- ع عا 6 - -ه 00 7 
وَمَفْرُوشَةٍ تَحْنَهُوَمَافِي جيه مِنْ دَرَاهِمَ وَغَيْرِهَا وَمَهْدِه وَدَنَانِيِرَ مَنْقُورَةٍ فَوْقَهُ 
ري و سو م 


وَتَحْتَهُ وَإِنْ جد فِي دَارِ فَهِيَ لَهُ 


وملبوسة له بطريقٍ أولىء (وَمَفْرُوسَةٍ تَحْنَهُ) ومُغْطى بهاء (وَمَا في جَيْبهِ مْنْ دَرَاهِمَ 
سه سمس م ره 2 . 8 مه 2 6 

وَغْيْرِهَا) كذهب وحلِيّ (وَمَهَدِهِ) وهو سَرِيرٌه الذي هو فيهء (وَدَنَانِيرَ مَنْثُورَةٍ فَوقَه 
وَ) مصبوبة (تَحْنَهُ) وتحتٌ فراشه كمافي «الرََوضة)”" و«أصلها»”"“. والمُراد 
باختصاصي اللّقِيطٍ بماذُكِرٌ صحَّة تصرّفٍ الوّليٌ فيه بيه والتَفقةٍ منه عليه ودفع 
ال بصحَّةٍ ملكه له ابتداءً حتى لا يَسُوعّ للحاكم بمُجِرَّدٍ ذلك 


واسمُتسكِلٌ اختتصاصٌ اللّقيط بالمالٍ المَذكُورٍ مع أنه لا يتأنَى منه اللّحاظٌ لماله 
د يشرط في اختصاص المالٍ به كونّه ملاحظًا له. 


وأحبت ان يرط اللّحاظ فيما يد النخص علي» ومن المُختصٌ باللّقيطٍ 
ما ؤّقِفَ عليه بخصوصه أو عت للاار أوتني ليد كما مي قريياة الذي زقيل له 
الوّصيّةَ هو الحاكم. 

(وَإِنْ وُجَدَ) اللّقَيِطُ وحدّه (فِي دار) لا يُعرَفُ مستَحِقَهَا أو في حانوتٍ أو خيمةٍ 
(فَهِيَ) أي: الدّارُ ونحوّها (لَهُ) وأمّا البْسْتَانْ ففيهٍ وجهانٍ في «الحاوي»؛ فإن وجد 
مع اللّقِيطٍ غير في الدَّارٍ كان بعضُها له على ما بحثه بعضُهمء وإن وجد فيها لقيطان 
نوق ليها 


0(0) «روضة الطالبين» (0/ 5 57). 


() «الشرح الكبير» (5/ 789). 


مضا الجباقالن ماوت ليهات 


و تاو لتر و سه 6س اه 3 ك5 كه 
ا سار ا وكار واق وائيطة لز صوق رو بي لاضع زر 
َم يُعْرَفْ لَه مَالٌ فَالأظْهرٌ: أنه ُنْمَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ المَالٍ قَِنْلَمْيكُنْ قَامَ المُسْلِمُونَ 


ولتق له) أن اللقيظ قال مدقو تنكقة )موا # كان مع زقفة فنها أن الذفن نش 
له أم لاء وهو الأصحٌّ خلافًا لِما صحّحَه العَزَاليُ مِن أنه له وحُكمٌ المالٍ المَذْكُور إِنّْ 
كان من دفي الجاهلية فركاز :إلا قلقطة. 

(وَكَذَا ييَابٌ وَأَمتِعَةٌ مَوْضُوعَة بِقَرْبهِ) عُرفًا كما بَحَنّه بعضُهم ليست له أيضًاء (في 
الأَصَحّ) أ الأيفة البعيدة ؤُّفلا تكون له. وقيّدَ المُصِنَّفٌ في «نكته على التَنبيه) شال 


ل ل ل 0 شارع فإنْ 
فإطلاقهم في باب الرّكاز أنه لصاحب الأرض يقئضِي 


(فَإِنْ نَم يُمْرَفْ لَهُ) أي: اللّقيطٍ ولو محكومًا بكُفره (مَالَ) لاعامٌ ولاخاصٌ 
(كالأظه* : أنه من ا 0 
وأشعرٌ كلامه كغيره بأنَ هذا الإنفاقٌ ليس قرضًا على اللقِيطِ وحينئذٍ فلا رجوع لبيتٍ 
المال عليه جزماء وهو اتناك الطاءة كا في زيادة «الْرّوضِة)20". 

(فَِنْلَمْ يكُنْ) في بيتٍ المالٍ مال أو كان مصرفٌ أهمٌ ين ل للقيط (قَامَ 
المُسَْلِمُونَ) من الأغنياء (بكِفايته قَرْضًا) بالقاف بِحَطَُّه حنَّى يت ” الرّجِوعٌ 


بماأْنقَهُوه على اللّمَبِطِء (وَفِي قَوْلٍِ:) يقومٌ المُسلِمُونَ بكفايته (تَقَقَةٌ) وإذا أنمَقُوا 


() (س): «كداره». (0 «روضة الطالبين» (577/65). 


مضنا العجا5 إننتك واو ليها 


وَلِلْمُلَْقَطٍ الاسْيفْلال بحِفْظِ مَالِهِ في الأصَحٌ وَلَا بُنْفِقُ 


ان اللفيط رقنا عذر اعلع سار ال فقيرًا قُضِيِ لهم بذلك مِن سَهم المُقراء 
أو المساكين أو الغارِمِينَ» ولو كان له قريبٌ رُجِعَّ عليه كما قال لرَّافِعِيتُ!'' وضعَّمَ 
المُصنَّفُء ورد بأنَ الإنفاقٌ عليه مبنيٌ على أنه قرضُء ونفقةٌ القَريبٍ تستقرٌ بالمٌرض 
ولا تسقطٌ بِمُضيٌ الزَّمانٍ. 

و«قرضًا» و«نفقة» منصوبان بتع الخافض أي: بالقرضٍ والتفقة» أو على التَمييز 
أي: مِن جهة القرض والتفقة. 


(وَللْملَقِطٍ الاسْيِفْكَالُ بِحِفْط مَالِه) أي: اللَِّيطٍ (نِي الأصَمٌ) وبَحَتٌ بعضهم 
تخصيصٌ الخلاني بمُلتقطٍ عَدلٍ يجوز إيداعٌ مالٍ اليتِيم عندّه؛ والأصحٌ فيمالو | -. 
ظَهّرَ للّقيِط مُنازِعٌ في المال المَخصّوص أن المُلتقط لايُخاصِمٌُه (وَكَامْيْقِقٌ عَلَيه 
ِنْهُ) (أي: لا ينفقٌ المُلتقط على اللّمِيطِ مِن ماله)”" (إَا بإذْنِ القَاضِي) إِنْ أمكَدَتْ 


را مير اسن 0 - 2 
مراجعته. فإن انفق بغير إذنه ضمن. 
00 ا ا 5 ٠.‏ 0 5 5 
وقوله: (قطعا) تبع فيه الإمامَ» وليس في «الرّوضة)"" و«أصلها»”؟' بل في أولخة 
حكاة ابنٌ كج أنه إِنَ أنمَقَ بغير إذنِه لم يَضْمَنْ ومُقتضَاه أن إذنَ القاضي ليس شرطاء 
وقد حَكَّى الدَافِعِكُ* الخلافّ في الدّعاوّىء وحَكاه المَاوَرْدِئٌ” هنا. 
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رفصّل”) 
0 َ 


2 1 ب 0 ل. 2 2و" ويس 2ه 5 - 20-2 
إذا جد لقيط بِدَارٍ الإشلام, وَفِيهَا أهل ذَمَّةٍ و بدَارِ فتحومًا و 
صَلحًا أوْبَعْدَ مملكِها بجزيَة وَفِيهَا مُسْلِمٌ حُكِم بإِسْلام اللقيط 


(ِذَا وْجِدَ لَقِيط) بدار الإسلام ولا مُشْرِكٌ بها كالحَرّم فهو مسلمٌ ظاهرًا وباطِئًا كما 
قال المَاوزوئ"'وإن كان جا هرك شك ناذه ارا د (بدَارٍ الإِسلام, 
إن كان ذقها أخل 353) رمك أوعاقة كبا قال العاوز وق ارضيره (آو) ويه 
لقيطٌ (بدَارِكَتَحُوهَا) أي: المُسلِمونَ (وَأَكَرُوهَا) قبل ملكها (بِيدِ كُمَارِ صُلْحَا) أي: 
على جهته (آَوْ) أَقَرّها المُسلِمونَ بيد كما (بعْدَ مِلْكِهَا) عَنْوة (بجزية وَفِيهًا مُسْلِمُ) أو 
مسلمونٌ بطريقٍ أولى ويُمكِنٌأنْ يولَدَ للمُسلم ذلك اللّقيط (حُكِم بإشكام اللّقيط) في 
الور النََّاثِ بناء على ما قال الدَّارِمِيُ من اشيرَاط المُسلم في الصّورة الأولى؛ إن 
كان المُتبادِرٌ مِن كلام المّتن عَودَهُ للأخيرتيْنِ فقط؛ لتقييده الأولى بقيدٍ آحَرَ وهو أن 
يكودٌ فيها أهلُ ذمَةء ولافرقٌ في المُسلم بِينَ كونه ساكنًا أو مُجتارًا كما في «أصل 
الرّوضة)2 ا ليمك كون اللَّقِيطٍ من المُسلم فاللقيط كافر. 

وسَكَتَ المُصِنَّفُ هناعن هذا الشَّرط لتقدِّمِهِ في كتاب الإقرارء وأطلنّ 
)١(‏ «الحاوي الكبير» (// 57). (؟) «الحاوي الكبير» (// 57). 
(”) «الشرح الكبير» (5/ "07 5). 


لماك با ا 0 


«الرَوضة)”" و«أصلّها»”" أنَّ الدّارَف الصّور اللَّلاثِ المَذْكُورةِ في المَتن كلّها دارٌ 
إسلام» خلافا لِمَا يُشْعِرٌ به كلامُ المَتنٍ مِن أن الصّورتَينِ الأخيرتين ليسَنَا دار إسلام؛ 
عر م في مقابلة ة دار الإسلام. وفي «التنبيه) صورةٌ رابعة لدارٍ الإسلام 07 
كان المُسلمونَ يسكثوتها فعَلّبَ عليها الكقَارٌ وانترّعوها منهم كطرَّسُوسَ» وشر 
داو لسري يي سا الوازوة معطي ريت ااكار اويوا كانت دار رمن 
ثم صارّث دار كُمَارِه "ا قيورة لأاحكمًا 


00 


23 


0 2 َ ّ 3 ا ًّ و 8 
زوإن تع )!تس نذاو كنا 0 وهو ةا التتر ‏ فكافة ناك اميد رن 
لَمْ يَسْكُنْهَا مُسْلِمٌ) ولو اجتارٌ بها كما في «الرَوضِة») و«أصلها»* خلاقًا لِما قال 
الفورانِيُ منَ الحكم بإسلامه. ثم قال هو وغيرّه: فلو تَفى كون اللقيط منه قبل» لكِن 
في نفي نسبه لا في نفي إسلامه. 

(وَإِنْ سَكُنَهَا مُسْلِمٌ كأبرٍ وتاج فَمْسْلِمٌ في الأصَح) وقد يُشْهرٌ تعبيرٌه بالسّكنٍ 
اشتراط استيطان ن المسلمء » لكن الظّاهمُ كما قال ييا عدم الاشتراطء بل 
يكفي أنْ ينقَطِمَ عنه حكمُ السَّفْرِ ولو وَجِدَ لقيطً في بر رَيّةِ فَمُسَلِمٌ كما حكاه شارِحٌ 
«التَعجيز» عن جَدَّه ترجيحًا للإسلام» وهو ظاهرٌ كما قال بعضهم إن كانت بَريةَ دار 


.)5 07 /5( «روضة الطالبين» (0/ 577). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.) 57: (س): «كفر). (:) «روضة الطالبين» (ه/‎ )2( 
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مضباق العياق اه واف اللويها5 


آ 
0 


َم ذم بين ينه بنَسَبِهِ لَحِقَهُ و بعَهُ في الكفْر وَإِنِ اْتَصَرٌ 
عَلَى الدَّعْوَّى كَالمَذْمَتُ: أ أنه لا يَْبَعْهُ في الكُفْرٍ وَيُحْكمْ بِإشلام الصّبِيٌّ بِجِهَتَيْنِ 


سه لا لم 


17 
٠ 


٠ 
ا‎ 


ُرَيَيْنٍ لا تُفْرَضَانٍ في لَقِيِط إِحْدَاهُمَا الولادَةٌ فَإِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْه مُسْلِما وَفْتَ 


العُلُوق فَهُوَّ مُسْلٌِ 


إسلام, فإِنْ كانت بِرّيةَ دار حرب لا يطرّقها مسلمٌ فلاء ولو أَنَتْ ذِمِية بوَلِدِ مِن زا 
بمُسلم أو كافر ف فَمُسلِمٌ تبَعَا للدَارٍ كما ئَقَلّه ابن حزه”"" 

واعلَمْ أنَّ تبعيّة الدّارِ ضعيفةٌ (و) حيئذٍ (مَنْ حُكِمَ بإِسْلَامه بالدَّارِ َأَقَامَ ذمّنٌ) أو 
معاهَد أو مستأمَنٌ كما قال بعضُهم”" (بَيْنَه بنَسَبهِ لَحِقَهُ) البق )و َبعَهُ في الكَفْرِ) 
وارتفّعَ ما ظّنَّ مِن إسلامه. 

(وَإِنِ) استلحَقَه بلا ب أن (اقْمَصَرَ عَلَى الدّعْوَى) لاستلْحاقه (دَالمَذْمَبٌ: أنه 

َْبَعْهُ في الكفْر) بل يثبتٌ يام رز ا كل لصوا بروون لسصرةه 
(وَيَحَكُم) أيضًا (بإسَْام الصِّيٌ) أو المَجنونٍ إن بََعَ مجنوئاء وكذا إن بَلَعْ عاقِلا ثم 
جُنَّ في الأصحٌ (بِجهتَيْن أُْرَيَيْن) غير تبعيّ الدَارِ (لَامفْرَضَانٍ في لَقِيطِ) ولكِن ذُكرًا 
في بابه استطرادًا: 

(إحدَاهُما) وهي أفْوَاهُما: (الولادة) والمُراةُ بها تبعيّه المع أصله ني الإسلا سلام 
(كإِدًا كَانَ أَحَدُ أَََئِْ مُسَلِمًا وَقْتَ العُلُوقٍ فَهُوَ) أي: : الصَّبِيُ (مُسَلِم) ولا يضرٌ طَرُوٌ 
رِدَّةِ بعد ذلك وإسلام أحدٍ الأجداد أو الجَدَّاتِ كإسلام الأب, هذا إن أسلَّمَ والأبُ 


.)3815 /5( «المحلى بالآثار»‎ )١( 


0»)ي الحاشية: «الأَذْرَعَِ». 


2 حَكِم 
مَيْتّء وكذا إن كان حي على الأصحٌ في «الرّوضة»”" و«أصلها»”". وهذا في المُنْعَقَدٍ 


قبل إسلام الجَدَ أمًا المُنعَقِدُ بعد إسلامه فيمتنعٌ جزمّاء ورجّحَ جممٌ خلافّ ما في 
«الرّوضة)”" و«أصلها»”'' من الحكم بالتعيّة للجَد. 


ولو أسلمَ الجَد ومات والابُ حي ثمٌ حَدّث له ولد ذلا يتتعٌ الجَدٌ كما بحن بعضهم. 


وى هن قال القص: افهو مسلمٌ) ما لو كان فيه عَلَقَهُ إسلام كأنٍ انْعَقَد 
بين مرتَدَيْن فإنَّه مد على ترجيح المُصنفِ كما سيأتي في كتاب ارد أمّا على < 
ترجيح الرَّافِعِتَ” مِن أنه مسلمٌ فلا استثناء. 

(فَإِنْ بَلَمَ) الصّبِيٌ المُسلم بالتبعيّة لأبوَيه ل(وَوَصَفَ كفرًا) بأن أعرَب به عن نفسه 
كمافي «الشّرح و«المُحرَّر)” (5 َمُرْتَدٌ) في الحكم ؛ (وَلوْ عَلِقَ يبسن 0 كَافِرَيْن ثم 
أَسْلمَا حَدهُم) قبل بلوغه (حُكِم بإنلايو) حال سواء أسلَمَ أحدُهما قبل الوّضع 
أو بعدّهء طفلا كان أو مُميرٌء (فَإِنْبَلَ وَوَصَف) بعد بلوغِه (كْفرَا فَمُرْتدٌ) في الأظهرء 
(وَفِي قَوْلِ:) هو (كَافٌِ َصْلِيئٌ) ومحلٌ هذا الخلاني إِنْ لم يصِفْ بعد بلوغه الإسلامَ 
إن وصَمَّه ثم وَصَفَ الكُفْرَ فمُرتَدٌ جَزمًا. 
)١(‏ «روضة الطالبين» (0/ .)157١‏ (0) «الشرح الكبير» (94/8//7"). 
(3) «روضة الطالبين» (0/ .)57١‏ (4) «الشرح الكبير» (57/ /7"94). 


(6) «الشرح الكبير» (09/8//57). (1) «الشرح الكبير» (5/ /94"). 
(0) «المحرر» (ص707) . وزاد في (س»: اا ع 1 نت تسل وسرت م 
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انيه دام سَبَى مُسْلِمٌ طِفْلَاتَبِعَ السّابِيَ مي الإسلام إِنْ لم ع عه حك بوي وآ 
سَباه 0 


الجهة (الَيَة) للحُكم بإسلام الصّبِيَ غير اللَِّبطٍ: تبعيّة السَابي المَذكُورةٌ في 
قولِه: (إذَا سَبَى) أي: لانيل امعان أو (طِفائعَ الصَابيَ) له (في الإشلام) 
بالعًا عاقِاا كان السّابِي أو لاوحْكِمَ سلام الل ظاهرًا وباطِئاء (إِن م يكن مَعَة) 
والح رحا لواو ا رمتا ساود 0 ال لعي ناكار 
«المُحرَّرِ»”"» وَحَدَّفَه المُصِنَّفٌ لقَهِمِهِ منَ الشّرطِ ومعتى كُونٍ أحد أَبَْوَي الطّفل 
معه كما في زيادة «الرَّوضْة)”" هنا وفي «الرّوضةَ)”" و«أصلها» في باب ا أن 
كران عضوو ور اوور كرا كما فلن كاري "انها كيه واد اق 
حَكِمَ نكم حك السَّابِي إذا بَلَعْ ووّصَفَ كفرًا فيه القولانٍ في المَسأَلةٍ قبلّه. 


(وَلو صسباة) ستاعرة كنا قال الذَّارمِيٌ أو (دمَينٌ) وحَمَلَه لدار الإسلام” (لَمْ 
كم بإنلايه في الأصَحٌ) وحيئَِ يكون على دين سابيه كما قال الدَّارِمِيٌ وجَرّم 
به القَفَالُه ولو سَبَاه مُسلمٌ وذمّيٌ يّ فهو مُسلمٌ كما قال القاضي حُسينٌ» وقد استشكل 
حكاية المُصئَّفِ الخلافف بأنَ المي إن انقَرَ بأخذِه أن سَرَكَه وقُلْنا بالمَرجُوح 
نه يخقَصٌ به ولايُخمَسٌ فيتبي القطعْ بالأصحٌ وان فلن باجح من أنه غنيمة 
للمُسلمينَ ويدٌ الذّمِيٌ نائبة عنهم فينبَغِي القَطعٌ بإسلامه. 


(١)«المحرر»‏ (ص505١).‏ (؟)«روضة الطالبين» (0/ 7 57). 
(") «روضة الطالبين» (0/ 177). (5) «الشرح الكبير' (5/ .)5٠7‏ 
(0) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» .)١717/5(‏ 

(1) (س) زيادة: «كما قال البغوي». وكانت في الأصل وضرب عليها. 


وَلايصِحٌ إِسْلَامُ صَبِيٌّ مُمَيرْ ا يقالا عَلَى الصَّحِيح 


وما اموي عاد ار كت و زياد الاادر اك (وَلَايَصِحّ 

0 ب مم ين الثاني يصح وهو قوع 

ا ا 

فإِن بك ووَصَف كفرًا هُدَّدَ وطُولِبَ بالإسلام, فإِنّْ أصَرَّ رُدَ إلى أَبِوَيهِ وأهله. 

وجوابُ المَذْهَبٍ عن إسلام علق ما تَقَلّه البَتْهَقِتُ”" أن الأحكاء إِنَّما تعلَقَتْ 

بالبُلوغ بعد الهجرةى أمّا قبلّها فكانت منُوطة بِالنَّميِيِ أما غيرٌ المُميِّر فلا يصحٌ 
إسلامه استقلالا جزمًا. 

© © © 


(١)«السئن‏ الصغير) (7571/5). 


ل ا 0 21 

١‏ ام او 4 ْْ/ 00 با 
0 بم ١م‏ 1 9 ا 
الو و مه 0 8 8 رت 58 ُْ 14 3 3 01 م 

5 ار 54 


0000 


ذا إِذَا لَمْ يُقِرٌ اللّقِيطٌ ب 


_- 


قبل إِنْ لم ب سيق قراو بوي َال 
8 خْرَية بيع ويَكَاح بل قبل إِفَْارهُ في 


ااا - 5 5 
فِهَاتعَلقَبرق اللميصل وحربيه 
(ِذَالم ير اللّقِيطٌ بِرِقَ) ولا ادّعى أحد ذُ رقه (فَهُوَ خُرٌ) وقال الشَّافعك0"©: : لو قَذَفَه 
قاذفٌ لم أده ص أسأله فإن قال: «أنا حرٌ» حَدَدذت قاذْفه» وعلى هذا فتَستشنّى 


هذو الصُورة من كلام المَنِ مضافة لقوله: (إلَا أن يقي أَحَدٌُ بَيّةبرِفَه) ونتعرّض 
لسّبب الملكِ كما سيأ فيعمل بها. 

(وَإِنْ أكَرّ) لقيط بالغ عاقلٌ (به) أي: الإن خض نهذلا ول إزلم شيق) . 
منه (إِفْرَارُهُ بخرَّيَة) وخرّج ب ١صَدَقا‏ الى هقان لدف لف يثبت» وكذا لو عاد 
1-3 ش12 


_- 
م 


بالرّقٌ بعدّه على المَذْمّبء وبه قَطّع الأصحابٌ كما في «الرّوضة)". 


7 00 ع 5 4 2 ب م كؤوره > دعم #. م 
سوا اديه وان ا ا ير 
و و حَريَة سارى 


ل ا 


.)5 5" /0( «الأم» (0/ 51). (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 


لَا المَاضِيَةَ المُصِرَةٍ بعَيْرِهِ في الأظهَر فَلَو لَرِمَهُ 


2 22 


ِنْهُوَلّو اذى رِقَّهُ مَنْ لَيْسَ في يله , معدي اذَعَاُ المُلْتَقِطْ في الأظهّر 


0 


ضِيَةِ المُضِرَّةِ بعَيْرِِ) فلا يُقبَلُ إقراره بالنّسبةٍ إليها (فِي الأَظْهَرٍ) 
وتفل الماح كنا فاطق ون ماله 
والعضى هن كانه قما لو كاز للعط ادر اورمد بقن اليد لسكا الأ 
وأقرّت بالرّق» فلا ينفح نكاحُها على الأصمٌ في زيادة «الرّوضة)(", ل 
لرّوجها ليا ونهارًا ويسافِرٌ بها زوججها بغير إذنٍ سيّدهاء وأولادها قبل إقرارها 
بالق الخراة تيفدة أرقاءء ]ذا طُلقتتعتد يشلؤقة أقرَاق وإن مات عنها ووحها تعد 


1 


(لا) الأحكام (المَاذِ 


بر ٠‏ ما " 


بشهرين وخمسه يام. 


4 


لجيه 
اذا طلقت” تعيّدٌ إلى آخره. 


وفَرَّعَ المُصنّفٌ على الأظهر قولّه: (فَلَوْ لَرْمَهُ) أي: اللّقيط (دَيِنٌ كَأكَرَ برِقٌ) أو 
٠‏ ادَعَى شسخصٌُ رِقَّه (وَفِيِ يده مَل قْضِيَ) الّينُ بتانولا با للق لوال قله 
ما قَصَلّ عن الدَّينء إن بَقِي من اين شيءٌ اتبِعَ به بعد عِتقه. 

(وَلَو ادَعَى رِقَّه مَنْ لَيْسَ في يده با بَيئَِ َم يُفْبلّ) جزمًا (وَكَدَا إن ادَعَاهُ المُلَْقِطُ) 
بلا بيةٍ وأسنَدَ يدّه للالتقاطٍ لم يُقبَل أيضَاء (فِي الأَظْهَرِ) فإنْ لم يُعَرَفٍ اسينادُها 
لالتقاط حَُكِمَ له به كما قال. 


لةِ فيقال: لنا حُرٌ تزوّجَ خرّةًَ فأولّدَها حرا وعَبدًا في عَقَدِ واحلٍ 


.)558- 5 «روضة الطالبين» (0/ /ا5‎ )١( 


و 0 1 0 ا ا 8 0 0 1 00 3 3 0 00 4 


مدت 15 يك تبون اا ع يي 41 ا و ل 


مضباظ المجتاك ادن واف اليج 


2 
- 
س 6 يب 


ا م ا 
31 را لَمْ بُقبَلْ قَولَهُنِي الأصَحٌ إلا ب 


: «انا 


ورهة كه م 


(وَلَوْرَآَبنَاصَغِيرامُميراأوَْيْرهُ في يَدِمَنْيَسْتَرِقَة) بادّعائه رق (وَلَمْنَمْرفٍ اناا 
إِلَى التِقَاطِ) ولاغيره (حُكِمَ لَه بالرَقٌ) بدَعُواه على الصَّحيح في «الرَّوضْة»”" إن 
عَلَّفَء وهذا الحَلِفُ واجبٌ على النّصّء وقيلّ: مُستَحَبٌ ولا أئَر لإنكار الصَّير 
ارق وقيّدَ بِالمُمِيّر ليَعلَمَ حكم غيره بطريقٍ أولى. 

0 : «ولم يعرّفْ» إلى آخره أن المُلتَّقط لو أقاءَ بن على أنه كان في بده 
قبل التتقاطِه”'" حَكِمَ له به وهو ما في االو كأصلها' عن 
لين روى ابن كج عن النسٌ أنه لايق حتى مقي الي على سيب اليلك. 

(فَإِنَ بَلَعَ) اللقيط يفة الحكم برقّهء (وَكَالَ: «أنَا خدٌ» لَمْ يبل قَولَهُ في الأصَحّ إلا 

بي لكين له تحليفث المُلتط كما قا البَوي"» ولت بل إلا أذ يق امام 

ينه برقّه» ولافرقٌ في جَرَيانٍ الخلافٍ كما في «الرَّافِعِيَ»”" في الدّعاوَى بِينَ أنْ يدَّعِي 
اا ا 
يدّعِيَ ملكّه ويَُكِرَ المُستَخدمٌ لكنّ سياقٌ المُصنّفِ يُوهِمٌ تخصيصّه بالأول. 


ور 5 ء 2 - 
(وَمَنَ أقامَ) مِن ملتقط وغيره (بَيْنَهبرِفهِ عمل بِهَا) سواءٌ أقامّها مَنِ اللّقيطُ في 


1 


)١(‏ «روضة الطالبين» (6/ 57 5- 154). (") (س): «أن التقطه). 
(*) «روضة الطالبين» (0/ 55 5). (5) «الشرح الكبير» (5/ 577). 
(5) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (5/ 01/8). 000 لطهت 0 ١/13‏ ). 


مضباك رجيات ٠‏ واو ييه 5 


6 2 ل 0 0 0 3-0 6 رو ل بتر 
يشرط أَنْ تن ض ابه َب الِلكِ وَفِي قوْلٍ : كفي ممطلق الملك وَل 
م خُرٌ مُسْلِمٌ لَحِقَهُ وَصَارَ أَوؤْلى بِتَرْبتهوَإنِ اسْتَلْحَفَهُ عَبْدٌ لَحِقَهُ وَفِي 


قَوَل: 60 شط ديق كل 


- أ[ هه 


ع6 مم 


01 شدك تعَرّض البتئة َِسبّبٍ الولكِ) له كإرثٍ أو شراءِ أو غيره 
اذ لول ورك امول (يَكْفِي مُطْلّقَ الو لمِلْكِ) مِن غَيرٍ تعرّضٍ لسببه 
وكلامٌ 9الرُوضة»"' يقتضِي التَوقفت؛ لنقله ترجيح كل منّ اعون ع حمة ارفاك 
المُصنفٌ: :كل مِن التَرجِيِحَينِ ظاهر وعليهما يكفي في البيّةِ رجلٌ وامرأتان. 

(وَلَو اسْتَلْحَقَ اللّقِيطً) المَحكُومٌ بإسلامه (خُرٌ) در (مُسْلِمٌ لَحِقَهُ) بلا بيَّةِ ولا 
قَافةِ كما قال الدَّارمِيٌ وغيره؛ لكنْ بشْروطِه السَّابِقَةِ في الإقرار. (وَصَارٌ) المُستَلحِقٌ 
له (أَوْلَى) أي: أَحَقٌّ (بتزبيته) لويد (الما عون ارلى للمرقيبية بوبنا 
الح والعَبد فإ التَّربِيةَ لا تبث راكوا سير تر : «مسلكٌ». فالكافرٌ يَستَلحِوٌ 
المَحكُوم بكُفرِهء ولو كان المُستَلحِنٌ ذميا واللّقِيطُ محكومٌ بإسلامه بالدّارٍ لم 5 
إليه» وفي «المُهذّبٍ): يله لمسلم إلى أن بلع احتياطًا. 

ولامفهوم أيضًالقوله ١‏ لي اللدفوله : (وَإنِ اسْتَلْحَقَهُ) أي : اللّقيدً 
(عَبْدٌ لَحِقَهُ) في النَّسبٍ فقط مع الُكم بِحُرَيتِِ إلا أنْ تقوم بِيّنةٌ بخلافهاء ولا يسلَمُ 
اللّقيطٌ للعَبدٍ ولا تجبٌ نفقتّه عليه بل هي مِن بيتٍ المال. 


(وَفِي قَوْلٍ: : يُشْتَرَط) في صِكَّةِ استلحاقٍ العَبِد (تَصْدِيقٌ سَيّدِهِ) وليس تصديقه 


() «المحرر» (ص5505١).‏ (0) «روضة الطالبين» (0/ 55 5). 
(") «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (؟7/5١").‏ 


مضنا المجباك م٠‏ باه لبها 


. 


و انان لَمْ يقد 


)وه مثو ا ل ا . 2 2 
وإِنِ استلحقته امْرَأَة لم يَلْحَقَهَا في الأصَح أ 
ياه هه ه 


ص 4 01 س2 ه لس و 1 0 اع 2 ١‏ 2 م٠‏ 3 


كما يُفهمُه كلامُه بل لو كذَّبّهِ وكان أَذْنَ له في انوج فكما لو صَدَّقه كما قال الدَّارِمِيٌ 
وغ عنتقت كلام كيرية اله لاف قير إذن القبلالها ف الترويج أزل: 

(وَإنِ اسْتَلْحَقَنهُ امرَآة) حُرَّةٌ أو أَمَه (لَمْ يَلْحَفْهَا في الآصَحٌّ) أما الخَنتّى فقال أبو 
الفتوح”": إِنْ صحّحْنا اسِتِلْحَاقٌ المَرأَةٍ صم استلحاقه وتَبَتَ نسبّه» ولوماتَ هذا 
ادن تو سد لخلا جيرزاك 21 ووذ القدا املس تالكر لايل الأ مل 
الخنتّى استلحاقه”"» ثم قال: والصّحيحٌ غندي العثول ويقبيت الت يقولة؛ لإآن 
السب يُحتاطٌ له فإنْ وَضَحَتْ ذُكورته بعدُ استمُرٌ الحُكمُء أو أنوثَتُه ففيه خلافٌ 
المراً 

(أوِ) اسَلْحَقٌ اللّقيط (الْنَانِ) أهلان للالتِقاط بأنِ ادَعَى كل منهما نَسَبّهِ منه (لَمْ 
قَدّمْ) منهما (مُسلِمٌ وَحْرَ عَلَى ذمّيّ وَعَيْدِ) بل يستوونَ في ذلك ولو عبر ب «كافر» 
كان أَعَمَّ 


8١1 


2 


> 0 ه586 ممه 3 دع ؟ 7 ا 0 2 0 ع 
فَإِنْلَمْ تَكَنْ) لواحدٍ منَ الأربعةٍ (بَيَنَةُ) أو لكل منهم بِيّنةٌ كما سيأتي قريبًا 
_- َّ و و 5 3 و 200 0 2 عورف ر 6 و 
(عُرِضٌ) اللّقِيط (عَلَى القَائِفٍ) وسيأتِي بيانه آخرٌ الدَّعاوّى (مَيَلْحَقٌ مَنْ أَلْحَفَهُ به) 
إلا أن يكونَ لأحدهم بين ننه يعدم على إلحاقٍ القائف. 
(فَإِنْ لم يَكْنْ) أي: لم يُوجَدْ في البَلدٍ أو دون مسافةٍ القَصرٍ (كَائفٌ أَوْ) كان ولكِنْ 


.)87' /5( ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 
فده‎ 


مضنا لعجا ا وفك ليهات 


ا ع 5 6 1 0 و 
َمَاهُ عَْهُمَا أ ألْحَمَهُ هما أمِرَ بالانْيِسَاب بَعْدَ بُلُوغِهِ إلى مَنْ ييل طَبْعْهُ 


ده 


مهما وَل كا يتينما ينفكا في الأطهر 
> سد هر 2ه كو ل 7 0 2 سي او 5 اوموق 7 اد تر بن و 
9 حبر أو تََاهُ عَنْهُمَا أو ألْحَمَهُبهِما أمرَ) اللّقِيطُ (بالانيسَاب بَعْدَ بُلُوغِهِ إِلَى مَنْ يَمِيل 
مهل ِنّْهُمَا) بكم الجبلة لا بمجرَدِ ّي وإذا امع منّ الانساب حيس إن 
كان امتناعه عنادًا ولو لم يمل طبعُه لواحي منهما و3 قف الأمرٌء فإنٍ انتَسَبَ لغيرهما 


وصدّقه تِبَتَ نسبّه منه والتَّقَقةُ مدَّة التوقْفِ إلى زمن البُلوغ عليهما وإنْ انتب 
لأحدهما رَجَعَ الآخرٌ عليه بما أَنمَق. 


وقول «(بعد يلوغه» رياد عل (المحدّر)20. 


(وَلَوْ أَكَامَا) على تَسَبه (بَيتَيْنِ عار ضَئَيْنِ مقطا ني الأظهر) وكأنّه لا بين 
ترط جا لعن القافتع رو كانالا عرسا ال على للتيلان جعت لعي 
في «الرّوضة)»”" و«أصلها»”"» ولا يأتي هنا قولُ القسمة ولا الوقفي؛ لِما فيه مِن 
ضياع مَصلّحة الطّفْلء ولا الفَرعةِ؛ لأنَّه لا يُعمَلُ بها في النّسب. 
© © © 


.) 579 /6( «المحرر» (ص700). (0«روضة الطالبين»‎ )١( 
.)519 /5( «الشرح الكبير»‎ )'"( 


للا 2<( د أرطان.' لكر١اة‏ > 2 15م 1 0 
١‏ ا ال 4 ل رت ل لا او ا ال ار 0 
ا ش 3 ١‏ 3 7 ل 0 0 م ا ا 2 
00 ول سين 8 ا ا 2 


ا : 56 
: م 0 اي 2 / 1 ا ا 5 ُ' 
لط ةدوجل م درطا حر اع 1 ل ا ! 

ل 20000 ار ا الس حر وخر ء لز لا ل 


0 1 
ا 0 


هي بتثلي+ الجيم كما قال ابن مالك”" في «مِلّيه»”"2» لك المُصئّفَ اقتّصّر في بقية 
كتبه على الكسرء وغيرٌه على الفتح. 

وهي لغةّ: ما يُُجِعَلٌ لسشخص”" على شيء يفعَله 

وفرع ماقا بمشهم: مطل لصف وا معلوتا على صمل معي 
معلوم أو مجهولٍ لمُعيّنٍ أو غير معيّنٍ. 


وَعَدَ فُهنا الْمُصَيفٌ بالمثال فقال: (هى كَقَوَلِهِ) أي : مطلق التَصدٌّفٍ (مَنْ رَدَّ) بلفظ 
العيْبةِ (آبقي) أو آبقّ زيد مثا (قَلَهُ كَذَا) أو بلفظٍ الخطاب ك «رٌدَ عبدي مثلًا ولك كَذَا. 
لاجد في الجعالة من الإذن كهذا المقال؛ وإلآ فَالصيغَةٌ الْمَذَكُورةٌ في المَتن 


و 


ا 


لواو و د او 0 
و ال ودس 9 رد 5 
الجَعلَ إذا عَمِل. 

)١(‏ «إكمال الإعلام بتثليث الكلام» .)٠١ /١(‏ () (س): «مثلثته). 

ع2 (س): «للإنسان». 


(4)(س) زيادة: «لا الوضع». وكانت في الأصل وضرب عليها. 
(5) «الحاوي الكبير» (8/ 70). (5) في الحاشية: «السَّبْكِ». 


وَمُشترَطُ مدل علَى العمل عض مُلَْرّم فو عول بإ دن أَوْ أن شَخُْصٍ 
فَعَمِلَ غَيْرّهُ ا شََيْءَ لَه وَلَوْ كَالَ أ 2 بن من رد عبد قله كا اسْتَحَقَهُ اراد عَلَى 
الأَجَنبيٌ 

(ويََُْطْ) في الجعالةٍ من ناطت (صِيعَة) لا تأقيتَ فيها منَ الصّيغ السّابقة ونخوها 
التي (تَدُلُعَلَى العَملِ) معلومًا كان أو مجه ولا (بوَض مُلْتَرَّم) مقصود معلوم 
خَرَج غيرٌ المَقصُودٍ كدّمٍ وحشراتء والمَجهُولُ» وتكفي إشارةٌ الأخرس المُفهمة 
ولا تكفي الصّيعْةُ المُؤقتة ةك هرد عبدي اليومَ ولكَ درهمٌ»» ولو أَذِنَ في الرَّدّ ولم يذكز 
عَوَضَنا له يسكحق اراد شينًا: 

(مَلَوْعَمِلَ) العاملُ (بلاإِذْنِ) بأنْ عَعِلَ قبل النّداءِ أو بعدّه قبل سماعه إِيّاهُ (أَْ 
أذنَصَسخْص فَعَصِلَ غَيْرهُ فلا شَيْء لَهُ) أي : ذلك العَيرِء إلا أن يكونّ رقيقٌ الّخصٍ 
ا ا ا ا ل وار 
أن مَن عَمِلَ بإِذْنِ عَلِمَهُ يستحِقٌ الجَعل ولا يُشْتَرطُ في الجاعل كوثه مالِكًا. 

(و) حيئَئذِ (لَوْ قَالَ أجْتّ) ليس مِن عادتّه الخَّلاعةٌ والاسبَهْرَاءٌ كما بَحَنّه بعضُهه ”© 
(مَنْ رَدَعَبْدَ رَيْدِكَلَهُ كذّا) وكان المالك أَذْنَ في رد العَبِدِ لمَن شاء» أو يكونُ للأجنبئ ولاية 
على الماك (اَْحفة الى الأجتِيٌ) وبحت بعضهم”" وفاقا لشارح «التّجيز» أن 
هذو الصّيغْةً من الأجنبئ إنّما تكون التزامًا إذا قال: «فله علي كذا». وإِلّا فيحتملٌ أنْ 
يُريدَ فله كذا على مالكه: ثم قال: وألحَقّ به الأئمةٌ: فله كذا وِنْ لم يقل علي. 


(1) في الحاشية: «الرَّوْكك : كالأذْرَعِي". )١(‏ في الحاشية: «الرَرْكَشِيَ وابن العراقى». 


مضباق لعجا 5 م٠‏ واف ليهات 


َبْد: مَنْ رَدَ عَبْدِي قَلَهُ ذا وَكَانَ كاذب لَمْ يسم يَسْتَحِق عَلَيْهِ ولا عَلَى زَيْدِ 
5 و هه ٠‏ »سم ك 
وَلَا يُشْتَر ط ق, < العَامِلٍ وَإِنْ عَيَنَهُ وَتصِح عَلَى عَمَل مَجْهُولٍ وَكَذَا مَعْلُومٌ في الأصَحّ 


(وَإِنْ قَالَ) الأجنبيٌ (قَالَ رَيْدٌّ: مَنْ رَدَ عَبْدِي قَلّهُ كَذَاء وَكَانَّ) الأجنبيٌ (كَاذْبَا 
3 ا ل ال 
وإدحندى اشعقى العاها هل ربكا ”7 قال في «الرَّوضةَ)”) 
و«أصلها»”": وكان هذا فيما إذا كان المَخبر ممّن يعد له انو لتقيو فيا لوردٌ 
عبد زيدٍ غيرٌ عالم بإذنِهِ والتزامه. 

(وَلا بط بول الال لفط وإ ْ عَينَهُ) الجاعِلٌ في الأصمٌ بل يكفي القَيُولُ 
بالفعلء أمّا غير المُعيّنِ فلا يُشْتَرَ ترط قَيُولّه جزمًا. 

(وَتَصِحٌ) الجعالة (عَلَى عَمَلٍ مَجْهُو لِ) جزمًا ك «رُدَ آبقي» هذا ما أطلَقّه 
الفصت 5ل وضة” و«أصلها»"» وقيّده بعضههم"" بالذي لا يمكِنٌ ضبطه كرد 
التوناا م اماد موص يها زاكر موق القعائط رط لدوين 12 
وارتفاعه وما يبنى به. 

(وكذَا) عمل (مَعْلُومٌ) كبناء موصُوف تصح الجعالةٌ عليه (في الصَحٌ) إن كان 
مما يقابل بجر فلو قال: امن أخبرني بكذا فله كذا» فأخبرّه به شخصٌ فلا شَيءَ له 
)١(‏ «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (5/ 075). (0) «روضة الطالبين» (519/6). 


(*) «الشرح الكبير» (5/ 1917). (:) «روضة الطالبين» (559/5). 
(0) «الشرح الكبير» (5/ .)١98‏ (0) في الحاشية: (ا, بن الرّفعَة). 


وباك المعجاقان واف ا ليهات 


و6 0 0 

و يُشْترَط كَوْنُ الجْعْلٍ مَعْلُومًا لوقا قَالَ: مَنْ 
- 5 و هم 
ٌ مُْ 


وَلِلَرَادٌ أجْرَة مثله 


كما في زيادة «الرّوضةَ)”" عن البَعَرِيٌ» وأطلقّ الصف العمل إشعارًا بأنّه لا فرق 
فيه بِينَ ما يجب عليه أم لا وبه صرّحَ المُصِدْف في «فتاويه». 

5-0 شْترَط) لصح الجعالة (كَوْنُاجهْلي) مالا (مَهُوم) فيهاء وني معنى المَعلُوم 
وصفه بمايُقرٌ به من العلم كقوله: ١مَن‏ رَدَّ عبدِي فله ثيابُه» وكانت مَعلُومَة ولا 
يجورٌ توقيثٌ العمل ك «رُدَ عبدي إلى شهر». ويحصل العِلمٌ بالمُشاهدة إِنْ كان 
معيّناه وبالوصف إن كان في الدَّمةِب 


وتَحرّجٌ بالمَعلُوم: ابزموات لد به ريرض الأعرة الول كيدا وال اورم 
على اشتِراطٍ العلم: (فَلَوَ قَالَ: مَنْ رَدَهُ) أي: عبدي مثلا (َلَْنَوْبٌ أو أَرْضِيه) ونحوَ 
ذلك (مَسَدَ العَقدٌ) أي الك لك ل رولا ا حر وله ولس ةا ميا 


ا ا ل ل ل 
فيجوزٌ وما في «الرّوضةَ)”" كأصلها”” في كتاب الحَج مِن جَواز الحَج بالرّزْقٍ بأنْ 
يقولّ لتٌسخص: الج عني وأعطِيكٌ نفقتَّكَ»؛ لكِنْ صرح المَاوَرْدِي "في كتاب 
الحَجّ بأنّ هذه الصّيِعْةَ جعالةٌ فاسدةٌ ولو جَعَلَ الجُعلَ شيئًا لا يتقوّمٌ كخَّمرٍ أو ما(» 
لاايصحٌ تصرّفه فيه قَسَدَ العقد. 

.)١8 /”( «روضة الطالبين»‎ )( .)707/١ /0( «روضة الطالبين»‎ )١( 


() «الشرح الكبير» (9/ 70/8). (:) «الحاوي الكبير» (5/ 7175). 
(5) (س): «شيئًا». 


مصباك اباك ا موي51 


وَلَوْ قَالَ مِنْ بَكِدِ كذَا قَرَدهُ مِنْ أَفْرَبَ مِنْهُ قَلَهُ قِسْطَهُ مِنَ الجُعْلٍ وَلَوْ امرك الَْانِ 
في رَدَِّ اشترَكا في الجُهْلٍ وَل الم جعْا لمعي فَشَارَكَُ غَيْرهُ ني العَمَلٍ إِنْ قَصَدّ 
إعَانَئَُ ََهُ كُلٌ | لجَعْرٍ 


(ولو قال6 ينال على صيدة الجعالة على عمل معلوم' : مَن رَدَّهِ (مِنْ يَلَدِ كَذَا) فله 
كذا (فَرَدَهُ) العام (مِنْ) بلدٍ (أَقَْرِ تنه فل قشمطة) أى: الأقربٌ (مِنَ الجَعْلٍ) فإن 
رَدّه من نصفي الطَّريق مثا استّحَقّ نصف الجُعل كما أطلقوه. 

وبَحَث بعضهه”" فرض ذلكٌ فيما لو تساوَتٍ الطرقٌ”" شهولةً وخُرُونة فإن 

رمه ع ارالك 5 عه كِ 2 
تفاوتَت كما لو كانت أجَرةٌ التُضف اق المسافة مَنعف أجرة التُضفالآخر فيقابله 


ًا الجعل. 

وتسول قرا : «أقرَ قرّب» تلك الجهة وغيرهاء كقول مَكُيٌ: «رُدٌ عبدي من عَرَّفَةً) 
رده من مِنّى أو التنعيم» قال بعضهم”” لي لان 
نظرٌ وخرّج ب «أقرب» : ما لو رَدّه من أبعد فلا ب ستفحن الريادة: 

(وَلَو) عدم المالك التّداءَ ك امَن رَدّ عبدي فله كذا»» و (اشتَركَ) حيئذ (انْنَانِ) 
مثالا (في رٌَّه اشْتَرَكًا) وإن تفاوّنًا عملا (في الجُعْل) بالسّويةٍ بيتهما على عدد 
رأيسهماء هذا في الجُعل لعَيرٍ معيّنٍ فإن كان مَعِيَا فحكمّه مذكورٌ في قوله: (وَلّ لتر 
جُمَْالمُعيِّ) ك دإنْ رََدْتَ عبدي فلك دينار (فَتَارَكَه غير عه ذ فِي العَمَلٍإِنْ “ نَصَدَ) 
الغيرٌ (إِعَانَتَهُ) بِعِوَضٍ أو لا (فَلَهُ) أي: ذلك المُعيّنِ ١ل‏ لجئر) ولاشَيءَ للمُشاركٌ 


)١(‏ في الحاشية: «ابن الرّفعَة). (١‏ 006 «الطريق». 
(") في الحاشية: «الأَذْرَعِيَ). 


َإِنَْصَدَ العَمَلَ لِلْمَاِكِ لول قَسْطَهُ وَكَاشَيْءَ للْمْمَارِكِ بحَالٍ وَلِكُلٌَ مِنْهُمَا 
الخ قبل تهام العمل قن فيح قبْلَ الوح أن مسَح لايل بَْدَ الشُوُوع كلا 3 
هون تسح المَالِكُ بعد الشُرُوع فَعَيه أ+ جْرَةٌ المثل 


(وَإِنَصَدَ لعمَلَ) لا لمعي بل (لِْمَالِكِ فِلِوِّ) وهو المُعيُّ (قشعلة) من الجعل 
وهو النصفُ (وَكَاَيْء لِْمُمَارِحَلٍ) أي: في حال مما قصدَ سواء قصة الَو على 
المالكِ أو الاستِجْعال» لكِنْ لو المَرّمَ المُعيّنُ للمُشارِكِ أجرةٌ على إعانته استحَقّها 
كوس عار ره ا 
وبا لاسر 0 


مي كل و لصثر سم جد الاو م لي 


أ 00 


ى أنه لد يُشتَرطٌ قَبُولُ العامل وعليه به فيُووَلُ المّسِحْ في حقّه بالّدٌ. 

(فَإِنْ فييع) بِضَمْ م أوله بعخَطَه أي: فَسَهَمَْ المالك أو العامل المُعيّنُ (قَبْلَ الشرُوع) 
في العمل (أَوْ فَسَحَ َ العَاِلَ بَْدَ الشرُوع) في المّمل (فَكَا شَيْءَ لَهُ) في الصو رين إل 
فيما إذا زا الجاعل العمل ولم يز العام بالزادةٍ سح لذلك فيسعحقٌ أجرة 
لا ييُ”'» والا فيما لو قال: امن رد عبيدِي الثلاثة فله مِئةُ درهم) 
فردٌ واحدًا منها استحق كلت اليه 


(وَِنْ سح المَالِكُ بَعْدَالشرُوع) في العمل (5 َعَلَِ أَخرَةالمئلٍ) ما عملّه العام 


.)35١ 7 /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 


مقن متاك امن انا لها 5 + باه 


في الأصَحٌ وَلَِمَاِكِ نيد وََْفُصَ في الجُمل َبْلَ ارا وكَاندَنهبَعدَالشروع 
وُجُوبُ أَجْرَة اذل وَلَوْمَاتَ الآبنُ في بَمْضٍ الطَِّيق أَوْ عَرَبَ قَكَا شَيْءَ للْعَامِلٍ 


(نِي الأصَحّ) سواءً كان ما صَدَرَ منَ العام لايَحصّلٌ به مقصودٌ المالكِ أصلا كرَدَه 
الآبقّ إلى بعضي الطَّرِيقٍ» أو يحصُلٌ به بعضُ المَقصُودٍ ك هإِنْ عَلّمْتَ ابني فلك كذا 
ثمّ يمنَعُه من التّعليم كما في «الرَّافِعِيَ)”'' عن ابن الصّبّاغْ» وجَرّمَ به في «الرّوضة»'". 

(وَلِلْمَاِكِ أَنْ يَِيدَ وَيَنْقصَ) أي: يتصرف (فِي الجْعْلِ) الذي شََرَطَه للعامل 
بزيادةٍ ونقص (كبْلَ القَرّاغ) ين عَملٍ العامل هو صادقٌ بما قبل الشروع وبعده. 
كقوله: مر موي العامة ستيار عي الي #بالتداء 


الأخير بشَرطٍ الإعلان» ويجورٌ أيضًا تغييرٌ ج: جنس الججعل كأنْ يقول : (مَن ردّه فله 


م اتاع 


ديناز»)» 5 ثم يقولّ: «فله درهم». والعبرة أيضًا بالنّداء الأخير. 


ل يرو ره 


(وََائِدئبَْدَ اشرُوع) في العمل (وجُوبُ بُ أَجْرَةٍ الفْلِ) لِما عَمِلَه العاملٌ» هذا إن 
مع ادا الأول والَنيء إن ممع الاي وحدّه استحكفه جزماء أو الأول وحدء 
ففي «الرَّافِعِيَ)"" عن «الوسيط» وأقَرّه: يحتملٌ الرّجوعَ لأجرة المثل» لكنّه ذَكرَ 
مدان روك عا عاد ارقم اا يح يستّحِقٌ شيئًا على الصّحيح. ْ 
(وَلَوْمَاتَ الآبنُ في بَمْض الطَّرِيقٍ) أو بِقْربٍ دار مالكِ الآبقٍ (أَوْ هَرَبَ) ولم 
يُسدَّمْه للحاكم (ثَلَا شَيْءَ لِلعَاِلِ) في صورتي المَتن وما زِيدَ عليهما وإنْ لم يجِدٍ 


.)73726 «روضة الطالبين» (4/ 5/ا7-‎ )"( .)75١7 /5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)35١7 /5( إفرة «الشرح الكبير)‎ 


وَإِذا رَدَهُ فَلَيْسَ لَهُ حَبْسَهُ حَبْسَهُ لِقبْضٍ الجُعْلٍ وَيُصَدٌ دَق المَالِكُ إذَا أَنْكَرَ شَرْطَ الجَعْل أو 
سَعيّهُ في رَدّهِ فُإن ن اخْتَلَمَا نى قَدْر الجعْل تَحَالَعًا 


المالكَ فلم َم للحاكم استحقٌّ قٌ اجُعلٌ جزمّاء ون لم يكَنْ حاكمٌ أشهَدَ واستحقٌ 
ومثل هرب العبِدٍ هربُ سيِّهِ كما في ١فُروع)‏ ابن القَطَّانٍ. 


ود مو با وا رح تورات بقع العَملُ مس لما للجاعل. 
فإنَ وفع سلما كما لوماتٌ الصَّبِيٌ أثناءً تعليِهِ استحَقٌ عق العام أجرةً مثل ما عَجِله 


الصَّبِيٌ. 
() الآبقٌ (إِذَارَدُ) العامل على سَيِدِهِ (فَلَيْسَ لَهُ حَبْسَهُلِقَبْضٍ الجعْلٍ) أو لما 


أنفقه عليه بإذنٍ الحاكم. 

(وَيُصِد يُصَدَّقٌ المَالِكُ ذا أنَكَرَ د َرْطَ الجُعْلٍ) للعامل (أَوْ) أنكَرَ (سَعَيهُ ني رَدُهِ) بأن 
قال المالك للعامل: رلب جا بغيسو» ول ات امالك والعال ف 
تلو عه السنااة افا لقول قرل اله سولف 

(فَإِنِ احَلمَا في قَذْرِ الجَعْلِ) بعد فرا م الحَملٍ أو بعد الشّروعٍ وفنا لمعامل القسطً 

من المُسمّى (تَحَالًَ) أما قبل الشروع فلا اسيِحْقاقٌ له فلا تحالّفء ومثله الأختلاف 
واخرالعول كور اشَرَطلْتُ لك مئة على رد عبدّينِ» فقال : «بل على هذا فقط)ء 
وحيثُ تحالفًا وَجَبَ أجرةٌ المثل. 


© © © 


5522 لكان مات:االجي7 


3 عه ست سرد 4 


ل ل لي 5 0 ا 2 5 د )اك 
وهي جمع فريضة بمَعنى مفروضة. من الفرض وهو التقدير؛ لما فيها من السَهام 
المقدرة. 


الم تفي فك 12 ان تضويس ل ال فده 


وغل التراففن كيرا قال يعكتينم :بهو الققة لمعلل بالارنث ومغرفة الستينات 
المُوصّل إلى معرفةٍ ذلكَ ومعرفةً قَدرِ الواجب من التّركةٍ لكل ذي عق 


فخَرَّج بالإرث: العلمُ المُتعلّقُ بالصّلاةِ مثلاء فلا يُسمَّى علم الفرائفض» ودخل 
في حقٌّ الإرثِ وغيره؛ وَإِنّما اققَصّر في التَّرجمةٍ على المٌرائض؛ لأنَّه أراد بها مسائل 
قسمةٍ المَواريثِ الصَّادقَةَ بالغرض والتعصيبء ويحتاج في الُرائض كما قال القاضي 
حسينٌ نقلًا عن الأصحاب إلى ثلاثة علوم : 

(1) علمٌ الفتوى بأنْ يعلمَ نصيب كل وارثٍ من التّركةٍ. 

(0) وعلمٌ السب بِأنْ يَعلّمَ الوارت من المَيتِ بالسَسبٍ وكيفية انتسابه للمّيتِ. 

() وعلمٌ الجساب بأنْ يعلّمَ ين أيّ حساب تخرجٌ المسألةٌ. 

وحقيقةٌ مطلَقٍ الجساب: أنه علمٌ بكيفيّة النَصرّفٍ في عددٍ لاستخراج مجهولٍ من 
0 


و 


ىم شاع 


7 ا 5 تر ع ا 
(يذأ) حتما ومن تركة المييت) وهي :م٠‏ يخلفية» فيصدق يها تَرَى هون تبر 07 


()(س): «عصير». وكانت كذلك في الصل وصوبها في الحاشية. 


:552 كاقلن زانهنا ج21 


صارَ حلا ومن شبكةتصَبّهافوَقع فيها بعد موته صيدٌ فيُورَتُ ذلكَ عنه» ومن فسَرّها 
والذالالكتخلقت فاق يورت عنسسها 1 


0ن 


وعلّق ب «يبدأ» قوله: (مُوْنَِ نَجْهِيزِو) وهي ما يحتاجُ إليه المَيثُ من كَمَنِ وحَتوطٍ 
ا جرة تغسيلٍ وحفر وغير ذلك بالمَعرُوفِه ويبدأ أيضًا بمُؤنة تجهيز من على المَيتٍ 
مؤنتّه إِنْ مات في حياتّه كمافي «الرّوضة)”" في الفلّس» ويُستثتى الرّوجِة فمؤنة 
تجهيزها ولو مُوسِرَةَ على زوجها كما مَرّ في الجنائز. 


و 


(نمَ تُقُضَى دُبونُة) المُتعلّقة نِم ين رأس ي المالٍ سواءٌ كانت لله أو آدميّ أَذْنَ 
الميثُ في ذلكَ أم لاء أما المتعلّقة بين اليّركة فتقدُمُ على مون التُجهيز كما سيأي. 

(نمٌ) تنفيذ”" (وَصَابَاةِنْ ثُلْثِ البَاقي) بعد إخراج دييه. فَإنٍ استغرّقٌ ادركة لي 
قن الوضة صيّك وإن حُكِمَ بانهقاوها في الأصلٍ حتّى تنفد لو تبرّعَ متبرّعٌبقَصاءِ الدّينِ أو 
لام 


(تمَ َم لباقي بالطَريقٍ الآتي (يَيْنَ الور َةِ) إن كانُوا مستغرقِينَ أو بِينّهم وبين 
ل ل ل 


سس ع ه 


250000000 سن أن يُدقَعَ إليه شيء منه 
غيرٌ مقذَر. 


)١(‏ «روضة الطالبين» .)١557/5(‏ (") (س): «تنفذ). 


ماك المجبا كانت اوت انها 5 


وسَكّتّ المُصنّفُ عن إرثِ الحُقوقٍ كحَنٌّ خيار وشفْعةٍ وحَدٌ قذفٍ وقصاصء 
ونجاسةٍ منتفّع يهاء وحكمُها كالمالٍ في الإرثِء والأصحٌ عندَ المُصبّفِ أن الكلابَ 
0 
عمَّمَ «المُحرَّرَ)''' تقد ا متي ا 
وه (قَلْتُ) كالرّافعيٍ في «الشّرح ا : (فَإنَ نْتَعَلَّقَ بم بعيْن التّرِكَةٍ حَق) مالىٌّ 
(كالاة) أي: كمال وَجْبَتْ فيه فين مَلَكَ كا أربعينَ شاةً فوَجَبَّ فيها عليه شاةٌ 
م مات قبل إخراجها وهي باقية دَمَتْ على مُؤنة التّجهيزء وبَحَتَ بعضهم” أنه 
التعنا مر ااياء ءِ الرّكاة؛ لذن اللقيات :إن اندها فيا افتعلميا: 00 . 
تكونٌ الرَّكاةٌ تركةً فلَيْسَت مما نحن فيه» وإن كان التَصابٌ بالعًا فالرَّكاةٌ دين على 
المَيِتٍء فإِنْ قُلْنا بالمّرجُوح مِن تقديم دين الآدميّ على دَينٍ الله وهو الزّكاةُ هنا أو 
يو العو ين السين فلا اسيمْناءَ» وإِنْ قَدَّمْناها على دَينِ الآدميٌ وهو الرَّاجِحٌ فلم 
تُقدّمْ على مؤنةٍ النّجهيز بل على دَينِ الآدمِيّ. 
وأَحِيبَ عن هذا البَّحت بالتزام أن التضا تاقوالا وردنا ذ5وه لأن تعلق الا كاذ 
بالمال وإِنْ كان تع شركة فليس على حقيةة حقيقةٍ الشركة بدليل””'' جواز أداء الرّكاةٍ من 


03 


غير المالٍ الذي وَجَبَت فيه الزكا 6. 


وأماع 


.)550 -55 5 /5( «المحرر» (ص/!550). () «الشرح الكبير)‎ )١( 
في الحاشية: «السّبِكِي».‎ )9( 
في الحاشية: «لازم الشق الأول بأن تعلق الشركة ليس حقيقيًا».‎ )5( 


مضا الا انه لهت 7 ل ا 


َالجَانِي وَالمَرْهُونٍ وَالمبيع إِذَامَاتَ المُشَْرِي فسا فدّمَعلّى مُؤْئَةِ تجْويه 


(وَالجَانِي) كأن يَجْنِي عبدٌ سخص جناية توجبُ مالا أو قصاصًا وعَمًا على مالٍ 
ثمّ يموثُ السَخْصٌ فبُخْرجُ من تَركيه للمَجنيَ عليه أقلّ الأمرّين من أرش الجناية 
وقيمة العَبِدِء ويقدّمٌ المجنى عليه بذلك. 

(وَالمَرَهُونِ) كان يَرَهَنَ عينا بدَينٍ ثمّ يموت فيقدمٌ حق المُرتَهن بالنسبة للعَينِ 
المَرهُونةٍ خاصةً حتّى لو ساوَتٌ مِئةَ والدّينُ مِئتّين أَحَذَ العينَ وضارّبَ مع الغرّماءِ 


(وَلمَيع) بشمن في اذم ولي بالخيويد لار اكع رايا المُشْتّرِي 
مِْسَا) بنمنه (فُذّ) اباتع بالمبيع بعد فسخ البيع فيه (عَلى مو تجهيزه) ولا يباع 
نه واجة يواه الأري إذاكاد شرع ركز زان عل ) ويك بي 
أن الَّابتَ للبائع في صورة المَِيعٍ حقٌ حقّ الفسخ فورّاء فإ قَسَحّ فورًا حََرَجَ المبِيعُ عن 
:ميمه بن ور بويد #بفه > 
حقٌّ البائع أو حدر فالمَيعُ ملك الوَرئِ وحق البائع متعلقٌ بالمبيع؛ لحني تقل 

حقٌ البائع على مؤنة التّجهِيِرٍ كالمُرْتِنٍ نِ والمّجنيّ عليه ويحتمل خلاقه 5و 
حقهماء والبائع لم ينبت حل اوت المُشتّري مفلا فهو كتعلق غرماء افلس 
بمالبه» وأتَى العُصنتَ بكافي التّسبي تنبا على حدم الحصر في الأمثلة المَدكُورة' 
وزادَ بعضُهم عليها صورًا تَقرّبُ من عشْرِء فمنها عامل القراض إذا مات المالك 


() في الحاشية: «السَّبْك». 


0171 


كاب المَاَائِضٍ 


مضباد متاك امن تا لم5 


وأشكا لدي ريق بَعَة: قَرَابَ وَنِكَاحٌ وَوَلَاءٌ فَيَرِتْ المُعْيِقٌ العَتِيقَ وَلا عَكْسَ 


قبل القسمةٍ فإنَ حقه يقدَّمُ على مون التّجهيزء ومنها إذا قَدَّم المُكاتبٌ نجومٌ الكتابة 
و 1 00 7 7 ع 

ومال الكتابة باق وماتَّ السَّيدٌ قبل الإيتاء فيتعَلقٌ حقٌّ المُكاتب بعين المالٍء ومنها 

إذا اقتَرَضَ شيئًا وماتٌ ولم يُخْلْفَ غيره". 


1 ع2 0 2 و ع : واه 
واعلم أن الورث يتوقف على وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. 


وَيَدَا الأول فقال: (وَأَسْنِبَاتٌ الإزن) باسيقراء أدلة ةارع (أَويعة) قاذ روك 
بغيرها من مؤاخاةٍ وحَلِفء وسَبّق تفسيرٌ السّببٍ في أسباب الحَدَثْ: 


(1) (قَرَابَة) غيرٌ ذي رّحم ويُورّث بها في فرض و ,5 تعصيب من الطْرَقَينِ. 
(0) (وَنَكَاحٌّ) ويورّث به في فُرض فقطء فيّرث كل من الزوجَينٍ الآحَرَ. 
(©) (وَوَلَاءٌ) ويورّث به في تعصيب فقط (قَيَرتُ المُعْتِق العَتِيقّ) سواه عَدَقَّ عليه 
مونويه احير ردي فس الام م 
ارلا من ارقن فيا لوأعّ لذي ذا التو سيك بدا الكرب اسك 


017 قا لم ا 


42 15 


على الآخر للسَيّدِ مباشرة رليك سراية» وقد قد قال 7 3 لم يقَعْ بكونه عتيقًا 


()س): «سوى ما اقترضه». 


مضباك اياك اورف و2 اليس 5 


0 8 5 0 ا عله مق ا فى 2 201 
وَالرَاِع : الإِسْلَامُ فتضرّف التركة لِيَيْتِ المَالٍ إِرْنا إِذَا لَمْ يَكنْ وَارِث بِالأسْبّاب الثلاثة 


2 
0-0 


بل بكونه مُعمَقَاه وقد يختصٌ التَّوارْتُ بأحدٍ الجابَينِ في القَرابةِ أيضًا كابن الأخ يرث 
عله ولك . 
ل ل ل 
بالذّكر فقال: (وَالرَابعُ: الإسلامٌ) أي: جِهِمّهُ فإنّها الوارثةٌ كالسّسبء لون 0 
اوأر طن لف انين مق ولركان املقو ورت لونم > الوّصيّهُ (فَتَضرّفٌ 
التَكة) كلها المُحلةعن مسلم (ِبيتِ المَالِ) لا مصلحة بل (إنَاذَاَمْ يكن وَارِتُ) 
أصلا (بالأسْبَابِ لتَكائَِ) السَابقةٍ أوكان ولم يستغرق فيرثه المُسلمونَ تعصيبًاء 
وكلامه كغيره مَسْعِرْ باستواء - جميع المُسلمينَ في استخقاقٍ هذا الإرثٍ أهل بلدٍ المَيتِ 
وغيره» لكِنْ بحَثٌ بعضهه ”(' تخصيصٌ حوث الحاوياء ا باو اليف و كر بر الما 
عنهُم إن مَتَعْنا نقلَ الرّكاةٍ والوّ يدك أي نص «الام1 م يعد ولحت بعل 
آخَرُ جوارٌ صرفه لواحدٍ منهم والذَّمِيٌ المَبتُ لاعن وارث ينتقل ماله لبيتِ المالٍ فَيْنَاء 
ولو ترك لدم من لايستغرق ماله ولم يعراْعُوا ينا يأخد منهم الباقي وإن اعتَقدُو 
أنَّ البنتَ تستغرقٌ المالّ كما صوّبه بعضُهمء فيُطالبُهم بذلكَ وكيلٌ بيت المال» خلاقًا 
يما أفتى به بعض آَرُ من عدم التَعرّضٍ لهم. 


عو ع سج باع 
شروط الإرثِ فهي أيضًا أربعة: 


صاع 


الأول تحقق نوت مودت أ لباق بالمو تن تقديرًا كجَنين انفَصَّل مَيْنَا في 
جيناة أنه ازيف ركه فيان علض لاسرع الغ افيد و ان اللي 1 


)١(‏ ني الحاشية: : (هو أب بن الرّفعَة). 


مضباك المجياكان جا ليج حِصََابُ المَّرَائْضٍ 


ره 


ل م ار ع ا ف اط ا ره مو لا منبتخوس ؟ هه عريك مر 7ن 
وَالمجِمَّع عَلى إِرْنْهِمْ مِنَ الرّجَالٍ عَشَرَةَ: الِابْنْ وَابنَهُ وَإن سَفل وَالاب هوإن 

02 آ-ه عع رينمو 

علا وَالاح وابنة 


المَوت لتورّتٌ عنه الغرّة أو إلحاق المُورّثْ بالمَوتّى حكمًا كما في حكم القاضي 
توت المفقرو الحتياما: 


0 و 
ا 5-8 2 هو 4 7 ع 000 
والثاني: تحقق حياة الوارث بعد موت مورّثه ولو بلحظة. 


4 و - ع ع 
والثالث: معرفة إدلائه للمّيتِ بِقَرابةٍ أو نكاح أو ولاءٍ. 


والرّابع : الجهةٌ المُقَنَضِيةٌ للارثِ تفصيلاء وهذا يختصٌ بالقاضي فلا تقبّل شََهادةٌ 
الإرثِ مطلقةً كقولٍ الشَاهِدٍ للقاضي: «هذا وارث هذا» بل لا بُدّ في شَهادَيِهِ مِن بيانٍ 
الجهةٍ التي اقِتَضَتْ إِرئّه منه» ولا يكفي أيضًا قولٌ السََاهد: «هذا ابن عمّه) بل لا يُدَ 
من العلم اقرب والدّرجَةٍ التي اجِتَّمَعَ فيها الوارث والمُورتُ وهو الجَدٌ القَرِيبُ 
مهنا لأنَّ الفُرشيَ مثلا إذا مات كان كل قرشي وُجَدَ عند موته ابن عمّه ولا يرثه 
منهم إِلّا مَن عُلِمَ أقربيّته للمَيتِ. 

وأمّا موانعٌ الإرث فتأتي في فصل الحَجُبٍ, وني فصل: لا يتوارّث مسلمٌ.. إلى آخره. 

(وَالمُجْمَعٌ عَلَى إِْئهمْمِنَ لرّجَالٍ) أراة بهم الذّكُور ولو عبر بهم كان أولى؛ 
ليشملٌ الصّغارا'' منهم؛ خمسة عَشَّرٌ بالبّسطٍ والاختصار (عَشَرَةٌ: الابْنُ وان هذا 
يعني عنه قولّه: (وَإِنْ سَفَلَ) إلا أنْ يكونَ قصده التي على إخراج ابن البنت. 

(وَالأَبُ وَأَبُوهُوَإِنْ عَلَا) لا أب الأمَّ (وَالأخ) الشَّقِيقٌ ولأب ولأمٌ (وَابنهُ) وقوله: 


)١(‏ (س»): «غير البالغين». وكانت في الأصل كذلك وعدلها. 


ماك اليا ان ا الها ٠‏ 000 داه 


8 د 00 0270 و ران 8 8 ع ل ل 2 0 موي 
إلا مِنَ الام وَا إلا لام وَكَذَا بنك وَالرَوْجٌ و د لمعبو وَمنّا لنسَاء سَبّْع: البنت. 


َع 
.7 


و 
اروحم كيه 12 ري مويه 84 ف عن له موعن وه 14 نومت 
وَبنت الابن وَإِنَ سَفل وَالآام وَالجَدَة وَالأخت وَالرْوْجَة وَالمَعْتِقة فلو اجتمّعٌ كل 


لس - 58 00 مع دراه 1 
الرجَالٍ وَرث الآب وَالِابْنَ وَالرْوْح فقط 


01 2 5 53 ع8 ع 2 0-4 م 0 2 
(إلّا مِنَ الأمّ) هو استثناءٌ من ابه فقط أي: ابنٌ الأخ لأبوّين ولأبء أمّا ابن الأخ لآم 
فمن ذُوِي الأرحام. 

(وَالِعَمْ) لأبوينِ أو لأب. ويدخل في ذلك عم الأب وعجٌ الْجَدَّ وإِنْ عَلَ (إلا) العَمَّ 

ئ- ٠. ٠‏ 5 : م سك 1 )زه 4 0 0 ِِ را لانن 5 م8 
(لِلَأمّ) فمن ذوي الأرحام. (وَكَذَا ابنهُ) أي: الِعَمّ لأبين ولأبء (وَالرْوْحٌ» وَالمُعْتِقَ) 
وأريدَ به مَن صَدَّر منه الإعتاقٌ أو وَرِتٌ به وحيتئذٍ لا يَرِدُ على الحّصر في العَشَرةٍ 
فسن الفوق ووه الم 

(5) المُجِمَعُ على إرثهم (منَ النْسَاءِ) أي: الإناثء ولو عبر هن كان أولّى؛ ليشمل 
الصَّغْارَ منهنَ عشرٌ بالبسط وبالاختصار (سَبْع: ابت وَبِنْتْ الابْن وَإِنْ سَفَلَ) 
8 2 م عٍِ لك ع 8س تر 58 2ه عو 0 ىع 5 ع اع 

الابن ولام وَالحَدَّة) لاب والجَدَةٌ لأمٌّ وإن علتاء (وَاللاخت) الشقيقة او لاب أوام 


(وَالرَوْجَةُ) والأفصّحٌ فيها ترك النَّاءِ لكِنْ يتعيّنُ غيرٌ الأفصح في باب الفرائض تمبيرًا 
بين الزْوجَينِء ولو عبر كالشّافِعِيَ”" بالمَرأةٍ كان أولّى. (وَالمُمتقَةُ) وإِنْ عَلَتْ. 

(مَلَو اججَمَعَ كُلْ الرّجَالِ) قط كان المت امرأة و(وَرِتٌ) منهم حال اجتماع 
كلَّهم ثلائدٌ (الأبُ وَالِإبْنُ وَالرَوْجُ نَقَطْ) ومَن بَقِيِ من الرّجالٍ محجوبٌ فابنٌ الابنٍ 
بالابن والجَدٌ بالأب والباِي محجوبٌ بكل منهما أو بالابن» ومسألةٌ اجتماع العَّلائة 
من اثنّى عَشَرَ ثلاثةٌ للزّوج واثنانٍ للأب وسبعة للابن. 


.)5١4 «الأم» (ه/‎ )١( 


مضا اجات مايا8 ا 


رم 4 
أو التّسَاءِ فَالبنت وَبنْت الِابْنِء وَالامُ وَالأَحْتٌ للَأَبَوَيْنِ وَالرْوْ يه 
ُمْكِنْ اجْتِمَاعْهُمْ مِنَ الصَّتْميْنٍ فَالأبوَانِوَالِابْنُ وَالبِئْتُ وَأَحَدُ الرّوْجَيْنِ 


0 


(أَو) اجتَّمَع كل (التَّاءِ ا 
جوم وهنا المصنى يقر زنة الت ا رادي ولاس ارون 
وَالرََوْجَةٌ) والباقِي من النساء مَحجُوبٌ: الجَدَّةٌ بالأمٌ والأختٌ للأمٌ بالبنت. وكل من 
الأختٍ للب والمُعتقةٍ بالنسقيقةٍ لكونها مع البنتٍ وبنتٍ الاين عَصَبة تأخدُ الفاضِل 
عن الفروضء ومسألة اجتماع الخَمسةٍ من أربعة وعشرينّ ثلاثة للزَّوجِةٍ واثنًا عَشَّرَ 
للبنتٍ وأربعةٌ لبن الابن وللأمٌ كذلكَ وواحدٌ للأختٍ لأبوَينٍ 


ويجورٌ في «النّساء) الجر بتقدير «كل» كما سَبَقَّه والرّفمُ إن لم تقدّرْ «كل». 

(أو) اجمَمَع (الَذِينَ يْكيِنُ اجِمَاعُهُمْ من الصَتَْيِْ) الرّجالٍ والنّساء ءِبِأنِ اجتّمّع 
5 الأساك ود انها إلا الرّوجة فإنّها اميت أو اجيّمّع كل السّساءِ والجال إل 
الرّوجَ فإنّه المَبتٌ وَرِثَ في المُسلمينَ منهم خمسة وبيّتها المُصِنّفْ بقوله: 

(كَالأَبَّوَانِ) هو مِن تغليب المُذكّرِ على المُونَثِ أي: اجِتّمَع الأب والأم. اي 
وَالبنْت) ولو قال: «والابنان» بتغليب كر وافقٌّ المُبَرّدَ فإنّه قال: نهم يقولونَ: 
الابنانٍ في تثنية الابنٍ والينيق»: 

(وَأَحَدٌ الرَوْجَيْنِ) وهوالرّوجٌ عبت الكيث ال ركه وهي حيث المَيِتُ الوح 
والمسألةٌ الأوى أصلّها من من انتي عر ويصح هن يسن وثلائين» الي أصلُها ين 
أربعةٍ وعشرين» وتصحٌ من انين وسبعينَ» ولو قال كالرّوضة: (إذا اجِتَمَعَ الصَّنْفَانٍ غير 
أحدٍ الزَّوجَينٍ» كان أظهّرٌ؛ لإمكانٍ اجتماع الكل إلا الزَوجَينٍ فلا يوجدٌ إلا أ 0 


1 


مضباك المعبا ان تاف اميه 5 


إن سَيِْلَتَ عنٍ اجتماع كلّ الرّجالٍ والنّساءِ وهمٌ السّبعةَ عَشَّرَ السَّابِقٌ ذكرّهم فقل: 
ل 0 
مالو أقامَ رجل بِيّنةَ على ملفُوفٍ في كَمَّن أنَّ هذا المَلقُوفَ امرأنّهُ وأنَّ هؤلاء أولادء 
يايو افك اها 7 أن العلفوت زوخها و مهولا ازالاذها تسد عام رجز 
خَنْتَى له آلتانٍ فيْقِسَمٌ المال بيّهما كما تَقَلّهِ العَاديُ والهَرَويُ عن النّصّء لكنّه كما قال 
بعضهم: مفرّعٌ على مرجُوح وهو استَعْمالٌ البيتين المُتعارضَئَينِ بالقسمةى أمّا التَريُ 
على طائوجا ]انيت ولدلتفنة وماد وي تقرلقة الكل لقال لذ و 
طاهر وَاعتَمَدَه بعضهم؛ أن الولادة صحّث بطريق المشاهدة فكانث دلي على إيضاح 
لفحي بكرن اتج كرا نا الإليجاد بارا اوادة عكمو روطان هنا الى اووس إلى ررق 
وانعلؤكل الرّجَالٍ والنساءء وإِنْ رُمْتَ تحقيقٌ هذه المَسأَلةِ وعملها على مُقتفَّى النّصّ 
قلت: للأبؤين من التركة سدسان ويه لجل اقتضث أن له ربعا يبقى هن التََكة عد 
إخراج شدسيها وربها ربع وسدسٌ لأولاد لرّجل وبين المرأة اعت أن لها ثم ييقَى 
بعد أخراج سدس الّركق وثمها نصفتٌ وثلث تُمنٍ لأولاوهاء ولا يستقل الزّوج برب 
بل تنازِعه الزَّوجة في تمه فيق” م لشم بيتهماء ولأولاد الؤّوجة أيضًا منازعة الرّوج في 
امن الذي دحب تكملة ربو قائلينَ هين مجملةٍ لباقي بعد إخراج الفُروض بمُقتَضَى 
ةنهم فيقسمٌ امن الآخرٌ نصفَينِ نصمّه للرّوج ونصقّه لأولاد الزّوجةء والباقي 

مالع والشّدسينٍ يقسم بن الأولاد الذكور والإناث من الجهينِ للذّكر مل حفا 
الأنتيَينِء وقد بيت تصحيح هذه المَسألةٍ في اشرح فصول ابن الهائم» فراجعه. 

ومثل ميسانة القلفوقٍ أن نقيكا لجل والميز أذ اليه علق الصورة الباق ند 
الدَّفنِء أو يُقِيمَا البيّة على غائب لم يظهَر حاله. 
2 


مضا ايتاك ٠‏ اونا ه51 


كه الى 00 8 7 
وَلَوْ دوا كُلَهُمََْصْلُ المَذهب: أ أنه لايُورثُ دوو الأزحام وَلا ير عَلَى أهْلٍ المَرَضِبَلٍ 
ب من 00 دع 2 4 04 ل عا َه 0 
المَال لِبَيْتِ المَالٍ وََْتَى المُتَأَخَرُونَإِذَا لم , يَنَْظِمْ مر َيْتِ المَالٍ بالرّد عَلَى أَهْلٍ الفَرَضٍ 


(وَلَوْ) لم يوجَدٍ الوّرثة من الوّجالٍ والسَّساءِ أن (مُِدُوا كلهم أصْلُ) المع ولق 
(المَذْهَب: ا ا ا ا و 


التّركة أنه (لا, على أل لفَْضي) ما مضل عن فروضهم (بل المَالُ) كله في مسأل 
5 )2 1 (5) ج11 د 
َقَ د كلّهم أو ما فَضَلَ عن فروضهم في فقدٍ بعضهم (لِبَيْتِ المَالِ) إرنّاء سواءٌ 
انتَظَمَ أمرّه بإمام عادلٍ يصرفه مصارقّه جزمًا أو لم يننظِمْ على أصل المَذمَبء وعَرفٌ 
يمسا شرع ننه كلام القن أن قولهه ولا يرد ليس مععلمًا تماقبلة إؤ المَرمُن فقد 
الكلّء بل هو استَئّنافٌ لبيانٍ فقَدٍ البتعض. 

ثم أشارَ لمُقابلٍ المَذمَبٍ بِقَولِهٍ: (وَأفتَى المْتَأخَرُونَ) منَ الأصحاب وأراة 
جمهورّهم أنّه (إذَالَمْ يَنتَظِم أ مُرٌ) إمام (ب بيْتِ المَالِ) لكُونٍ الإمام غير عادلٍ» أو لم 
لون امك ار فارتوطر ع يك للإمامةٍ (بالرَّدٌ عَلَى أَهْلٍ المَرَْض) وأفتى 
به تارك القشدي كار ابراه افر قرول الأرسوس ةودن درل فاق 
شيوخناء وعليهِ القَتوَّى اليومٌ في الأمصارء وقال المَاوَرْدِيٌ”": إن مذهبُ السّافعيَ» 
وقال 6 «الرّوضة)): نه الأصح أو الصَّحِيحٌ عل يد امي ا 


(١)(س):‏ «الكل». (١)(س):‏ «البعض». 
(©) «الحاوي الكبير» (8/ 77). (5) «روضة الطالبين» (5/5). 


مضباك اليا كان واف اياك 


0 هاه ا ال 0 7 3 #وعو اق قو رمق 4 فت ا ام 2 
غير الرْوجَينٍ مَا فضل عَنْ فَرَوضِهِمْ بالتسبةِ فَإِنْ لَمْ تكونوا صَرِفَ إِلَى ذوِي الأرحَام 


وزاد على «المُحرَّر)”" قوله : (غَيْر الروْجَيْنِ ن) بككسر راءٍ #اغير» على الصّفَةٍ لما 
قبلّه» وبنصبها على الاستثناء ء لما َصَلَّ عَنْ قُرُوضِهِمْ بالسبَة) ليسهام مَن يُرَدُعليه. 
ومَشَى المُصنَفٌ على القَليلٍ في إعمالِهِ المَصدرَ المُعرّفَ باللّام عمل الفعل حيثُ 
أعمله فيما قَصّل فمحلّه نصبٌ إن قر القصدرٌ مبيًا للفاعل» فإِنْ قدّرَ مبيًا لمَفعُولٍ 
وختوا لطا فيسل رق واضله با 21 لق وده ونا كان حم ارا ةارع كرتها 
بنتَ خالةٍ مشلا رُدَ عليها عند القائِلينَ بالرّد ومن توهّم ورود هذا على المّتن فقد 
وَهِمَ؛ لأنّ الصَّرفَ لها حيئكزٍ بالرّحِم لا الرّوجِية. 

ولا بأسٌ بذكر أمثلةٍ ين مسائل الرّدّ التي ليس فيها أحدٌ الزَّوجَينٍ والتي فيها أحدّهٌما: 

فمنالأوَّلٍ :جد وأخ لأمٌ أصلها اثانء أمُ وول أمّ أصلها ثلاث بدت وبنتُ ابن 
أصلّها أربعة أمّ وشقيقةٌ أصلّها خمسةٌ وكل هذه الصُورٍ مقتطعةٌ ين أصل سنّة. 


ومن الثاني: زوج وأمٌ أصلّها اثنانٍء زوجة وأ اي بويع وك اانا 
ادير نيال لكر ُ ةي المُطوَّلاتِ» والرّةُضدٌ العَول؛ لله زيادة في قدر 


سهام المسألةٍ ونتقصانٌ مِن عددهاء والعولٌ نقصان مِن قدر سهامها وزيادةً في عددها. 

(فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا) بأن لم يُوجَدْ أحدٌ مِن آل الفروض (ضرف) المال إرنًا على 
الأصحٌ عند المُصنَِ (إِلى ذَوِي الأحام) كلهم ولا يْخصٌ به فقيرهمء والنَّنِ وهو 
الأشبّة عند الرَافِِيَ”" أنه ُدهَعُإليهم مصلحة لا إرثاء وتوريثهم كما قال القاضي 
حسينٌ بجهة العُصوبةِ؛ لأنَّ الواحدّ منهم يحورٌ المالّ عند الانفراد والأصحٌ عند 
0 (الشرح الكبير» (557/5 5). 


0) «المحرر» (ص/1ه17-/750). 


مك5 لاا تافها لوج 0 


لاير ولاه 0 و 
َهُْ من يسوى المَذكُو ين الاب وَُمْ َه تاف بو امكل جد 
وَجَدَّةٍ سَاقِطَيّن وَأَوَْادُ البَنَاتِ وَيَنَاتُ الإِخُوَةٍ وَأَوْلَادُ الأَحَوَاتِ يكو الإخوة يلام 


1 


وَالعَمٌ للدم وَبَنَاتَ الأَغْمّام وَالَعَيَات الأول والكالات وَالمْدْلُونَ بِهِمْ 


التعنفي ل كيني 


هو هو سا 


توريثهم: : مذهبٌ أهل اليل وهو تنزيلٌ كل منهم منزلة مَن يُدلِي 
به والنَّايِ مذهبُ أهل القَرابة وهو تقديمٌ الأقرب منهم إلى المَيتِ ففي بنتِ بنتٍ 
وبنتٍ بنتٍ ابن المالّ بيئهما أربا" بالفٌرض والرّدٌ كما هو بِينَ البنت وبنتٍ الابن؛ 
وعلى الثاني الما لبنتٍ البنت لقّريها إلى المَيتِ» وقِسُ على هذا المثالٍ غيره. 
وأشارٌ لبيان ذَّوِي الأرحام بالعَدٌ في قوله الا : كل قريبء وقّسرعًا عن 
سِوى الَذكُورينَ من الأقَاربٍ وهم هُمْ عَشَّرَةأُضْنَافٍ) جمعٌ صِنفٍ بِمَعنَى التوع» وفتخ 
يناو لفه (أتو الآء ترق عدو يط عاد بدالا رام | بي الم وهذانٍ 


صِنفٌ واحدٌّ ومن جَعَلّهِما صِنقَينِ عد ذَوِي الأرحام أحدّ عَشَرٌ. 


(وَأَوْكَادُ الَئّاتِ) للصّلب كا ! كنت بنحة أو للاين كنتت يق ابن ذكورًا كانوا أو إناثاء 


(وَبَنَاتٌ الإخوة) لأبوَينٍ أو لأب أ لآم (وَوْلاُ الأسوَاتِ) كذلك» ذكورًا أو إننا كما 
يشي إليه تعبيه ب «أولاد) (وَبَنُو الإخوة للَأمٌ) وبناتهم بطريتٍ أولى (وَالِعَمٌ) بالرّفع 
(لِلَأمٌ) وهو أخوالأب لام (وَبََاتُ الأعْمَام) لأبرينِ أو لأب أو لآم وكذا بنو الأعمام 
للامٌ (وَالعَمَاتٌ) بالرّفع (وَالأخْوَالُء وَالكَالَاتٌ) من الجهات الثَّلاثِ (وَالمُذْلُونَ 
بهِم) أي: العشرة فوا طرف على العخيرة ة فيكون زائدًا عليها. 


© © © 


| (١)(س):‏ «أرباعا». 


مم5 المجتإقالنت ابت اليه 5 


رفصل" ) 
الفُرُوض المُقَدَّرَةُ ني كاب الله تَعَالَى ينه الضف فَرْض حَمْسَةٍ: رَوْح لَم 
حلت ررغ راذا لتر لانن 


رفصل" ) 
0 ايلك داو 
5 بان الُضٍوَأضََوَكمالصسُِه حك ل يلقم 
(الفد وطن العٌُقَدَّوَة) للؤرقة يآن لاير اذ لبها ولايه يُنقَصٌ منها إلا لعارض كعَولٍ 


شه راراة المقدرة المحصورة اق كنات الثز تقال )وير الفروه قوله: 
عر ع 0 1 
(ستة) أي: فقط. 


وخرج ب ١كتاب‏ الله): : السَّدسٌ الذي ل ة ولبنت الابنء إلا أنْ يُقالَ ال 
مذكُورٌ في كتاب الو لامع كون من يستحقه أمًا أو جدة أو بنت ابن تحرج أيضًا الشبع 
والتّسعٌ في مسائل العوليء إلا أن يُقال: إن الأول سدسٌ عائل الثاني ثُمْنُ عائل» وخرج 
أيضًا ثلث ما يب في العرّاَينِ كرّوج وأبِوينِ أو زوجةٍ وأبوَينِ وفي مسائل جد حيث 
ممه ذو رض كم ود وخحمسة إخوة هبن قل الاجتهماده يرون عن الفُوض 
السََّةٍ تارةً بقَولِهم: النَصفُ والثلثانِ ونصمُهما ونصفُ نصفهماء وتارةٌ بالشمنٍ والسّدسٍ 
وفقنير اي وين رليم دن ذلك الث زالثلت وعنهاث كل بوت كل. 
فأحدٌ الفُروض السَّتَةٍ: (الَضفْ) وسَبَقّت لغاته في الخطبةٍ؛ وبَدَأَ به كالأصحاب؛ 
انه أكبرُ كر مفرو» ومنهم من بَدَأبالَّنِ موافقة للقرآن. 


2 


به : مُخَلفْ 6 2ه ربعو )2 0 تنيع اث م 0 
لالع كر عقا رَوْحلَمْ تخَلف رَوْجَته وَلَدَا) وارثا (وَلا وَلَدَ ابْن) 


(١1)(س):‏ «لوهوا. 


مضباد المعتاك ان واوا اليك 


ن َو لآب مُنْقَرِدَاتٍ وَالرُبْعُ فَرْض رج 


وإ سَمَلَء مفردًا كان أو جمعًاء ذكرًا أو أنتّى 


عد 


وخرج ب«الوارث» : ولد قامَ به مانمٌ من رق أو كفر أو قتلء أو لا مانعَ به كولدٍ 
البنتِ ومن يُدلِي به. ْ 

بدأ المُصئَّتُ كالأصحاب بالرَّوج؛ لأ الكلام فيه أسهَلُ وأقلّ من غيره وإنّما َأ 
الله بالآولاد؛ لكونهم ادع الاي وك نحي ادوع ونا على العباى 
مِن تصيب الزَّوجِةٍ في حالتَيْها؛ لأنّ فيه دُكورةٌ وهي تعصيبٌ» فكأنٌ الرّوجَ والرّوجة 
بمَنزلةٍ الابن والبنتِ. 


ا ٠.‏ 7 2 3 5 2 بي 37 8 
ورت وار در ار كوا مسر اودر وروي 


ول ا ل 02 مو المُضت قن خطنة 


)الصف أيشا فرش (يذت أبنت ابي وذ صقل الاسئ أ أي لبقن 
ال 0 
أوعمّن يجيه نقْصانًا أو جزمانا؛ وليس المْراُالانفسرا مطل إن لو كان مع كل 
منّ الأربع زوج فلها النصف أيضًا. 


27 ب 50007 5 7 2 0 32 1 ا 5 5 95 و 5 7 
وخرّجَ بمنفرداتٍ: اجتماعهن مع إخوتهن او اخواتهن. أو اجتماع بعض منْ مع 
يعضن سناد فيان 


50 و 5 8ع 5 0 2 20 من ده سمس به فى 
(َ) ثاني الفروض: (الرَبْع) وهو فرض اثنينٍ (فرض رَوْج لِرَوْجَتِهِ وَلَدَّ) وارث 


مضباق التاق ٠‏ واف ليهات 


2 


و وَلَدَ ابْن وَرَوْجَةٍ ليْسَ لِرَوْجِهًا وَاحِدٌ مِْهُمَاوَلْمُنُ قَرْضُهَا 2 
َرْض بِنْمَيْنِفَصَاعِدًا وبي ابن فَأكْترَ وحن أكْثر لابين أ : 


اغا 


2ه م 


(أوْ وَلَدُ ابْنِ) سواءٌ كان الوّلدُ من الرَّوجٍ أو لا 
وخرج ب «ولدٍ ابن»: ولد بنتٍ. 

(3) فرض (رَوْجَةٍ لَيْسَ لِرَوْحِهًا وَاحِدٌ) وارث (مِنْهُمَا) أي: الوَلد ووَلدٍالاين | 
سواءٌ كان الولد منها أو عبار و«زوجة» بالجَرّ في خطّه ويجوزٌ الرَّفعٌ 
وَالتصبٌ فنهنما: ظ 
() ثالث المروض: لخ رقن سوق يكنا رق ضيه 111 ويح ولوق 
| عدَّةِ طلاقٍ رجعي (مَعَ أحَدِحِمَا) أي: الوَلدِ أو ولد لابن وأرادَ بازوجة» الجنسّ 1 
الصَّادقٌ بواحدة وأكثرٌ فالزَّوجِتانٍ أو الثّلاثُ أو الأربعٌ يشتركان أو يشتَرِكُنَ في كل |2 
وا امن ظ 

(َ) رابمٌ المُروض: (التثَكَانِ) وهُما بالبَّسْطٍ (َرْضُ) أربعة (بثيِن قَصَاعِدًا | 
ْ لمعيال ناي واجبٌ الإضمار أي: ذاهبًا عدد البنتَيِنٍ إلى حالةٍ ُْ ١‏ 
العو ونان الأنقن لاسر قوع اللطيو دو ما سم كذافى داليم ْ 
وغيره بالفاء و«ثمٌ) لا بالواو. ١‏ 


ده 


() رض بتي ابْنِ ترا منهماء مسواء كُنّمِن أب أو آباء (3) فرض ( 
َأَكْئَّرَ) منهما (لِأَبوَ نأو أب) حال انراد كل منهسا عن إخوتَهنٌ» إن كان متهن | 
دك فقد يردن على التلديْنِ كما لو كُنَّ ءَ عَْرًا والذَكرُ واحدًا فلهنَ حي عََرةٌ من 
ا ين عن الى لشم لس اله ظ 


مضب امجن ك ان[ جا يي 5 


ولتت قَرْضٌ ميس ليها ود ولا وله ابن وََالَانِمِنَ الحو وَالحوَاتِ 


وَكَرْض اند ين غنول افر جد مع الإخوةوالشدسُ كرض سبع أب 


0 00 ب اجر 


000 ره 010 
وَجَدَ لِمَيْتِهِمَا وَلد أو ولد ابْنِ وَأمَ ‏ م2 وَلَدُ أو وَلَدُ اْنء أو الَانِمِنْ إِخْوَةٍ وَأخوّات 


درن كتير قينا وكين تأ كدر تك يرث فرضن التصقه: 

(وَ) خا مس الفُروض: (الدُلْتُ) وهو (فَرْضُ) ثلائةٍ (أمَ ليس لِمَبْتاوَلد) 0 
(وََا وَلَدٌ ابْن وَكَا انْنَانِ مِنَ الإحوَةٍ وَالِأَحَوَاتِ) للمّيتِ» أشْقَاءَ كن أو لأب أو لأمٌ أو 
الا لا ل ا ل 2 
ظ أب وأحدٌ الزَّوجَينِ فقطء فإِنْ كان معها ذلك ففرضُها ثلث الباقِي كما سيأتي. 

(و) الثلثُ أيضًا (مَْض انْيْنٍِتَََْرِنْ وَل الم) ذكورًا كاثوا أو إنانا أو خنائى أو ٠‏ 
بعضٌ كذا وبعض كذاء (وَكَد ْفْرَضُ) الذلت (لْجَدَ مع الإنحوّة) إن لم يكن متهم ذو 
ْ فرض وكان الثُلتُ خيرًا له منّ المُقاسَمةِء أو كان معهم ذو فرض وكان ثلث الباتّي 
ظ 0 المُقاسَّمةٍ ومن سّدسٍ جميع المالٍء وسيآتي وان ةلك قصل اتوم 
| الجَد والإخوة. 1 00 

() سادسٌ الفروضي: (السّدّسٌُُ) وهو (فَرْض سَبْعَةٍ: آَل وَجَدٌ) وارث (لِمَبْيِهِما 
وََد أَوْوَلَدُ ْنِ) ويدخلٌ في كلامه ما لو ترك نا وأا فلها النَصفُ وله السّدسٌ فرضًاء 
والناقى اقمع انو قدا تمن ادش اللجة و انعضي أخوالهين لاخو كما لوكا 
معّه ذو فرضس وكان السّدسٌ خيرًا له من المُقاسَمةٍ وثلثِ الباقِي. 

١و‏ م ييا ولد أو وَلَدُ ابن أ اَن مِنْ إِخوَِ) بكَسر الهَمزةٍ وضَمّها جممٌ أخ 
() من (أَحَوَاتِ) وارثاتٍ أوْ لاالوجود غي رهما من أبِوَينٍ مثالاء ولا فرقٌ في الائئّين 


ضباق الباق ان تاف2ا لهاك 


وَجَدَووَلِيْتٍ انمع بت صُلْب ولحت أَْأَحوَاتٍ لآب مع حب لابو 
وَلِوَاحِدٍ مِنْ وَلَدِ الأ 


بين كونهما شقيقينٍ أو لأب أو أ أو أحدهما لأب والآخر لأمٌ أو أحدهما شقيقًا 
والآحََرٍ لأ أو كان أحدُّهما شقيقًا والآخرٌ لأب وإِنْ لم يرثْ مع الشَّقيقٍ» وقد 
اث الأمّ السّدسٌ وليس لمَيّتها ولد ولا ولد ابن ولا اثنانٍ من إخوة وأخواتٍ كما 
في زوج وأَبوَينِ» وتَرث السَّدسٌ أيضًا مع الشَّك في وجود أخوّين كأن وَطِىَ اثنانٍ 
امرأة شب وأَنّثْ بولدٍ واشتَبَة الحال ثم مات الولد قبل لُحُوقِه بأحدهما وللرّوج 
دون الواظي أو الفك رذن فللام يق مال الولو النسي ن الام أو المحم 
كما في زيادة «الوّوضة)(") في العدد. ْ 


(وَجَدَّةٍ) وارثة لأب أو لأمّ وأراد باليجَدَّةٍ الجنسّ؛ لأنَّ الجَدَنَينِ فأكثرٌ الوارثين 
أو الوارثات تشتركان أو , يشتَركنَ في السّدسٍ كما سيأي. 
() السّدُسٌ (ليدْتٍ ابْنِ) فأكثرٌ (مَعَبنْتِ صُلْب) تكملة التْلّينِء وسيأتي أنه لو 
كان مع بنتٍ أو بناتٍ الابن عاصبٌ فللبنتٍ النّصفٌ والباقي للذّكَر مثل حظ الأنييْنِ؛ 
(وََِحْتٍ أَوْأحوَاتٍ لب مع حت لِوَيْنِ) تكملة تلن ولو كان مع أختٍ لاب 
فأكثرٌ أختانٍ لأبوينِ سَقَطّتء (وَلِوَاحِدِ) ذَكَرِ أو أنتّى (مِنْ وَلَدِ الأمّ) وسيأتي مُخالفةٌ 


ولد الأمّ غيرهم في خمسة أمورٍ. 
© © © 


(0) «روضة الطالبين» (8/ *7397). 


فك 2 


زة 0 
الأب وَالابْنٌ وَالوّوْ اخ لايَحَْجْبْهُمْ أَحَدٌ وَابْنُ الابن لا يَحْجْبْة إلا الاب 
بم وَل لبيك جه إلا ممَوسَط به وََْنَالميِتِ 


206 


(قصّرة) 
ف الحجي بالشحِصٍجِرَّمَانًا 


ع 0 2 
وسيأتى حجب النقصان. والحَجَتٌ بالوصفب. 
والحجبٌ المُطلّق لغة: المنغ. 


8 2 3 -ه 7 ع 
وشرعًا: وصف يمع من قامّ بو سببٌ الإرثٍ كله أو بعضه. 


٠‏ وووى, 2م 


(الأبُ وَالِإبْنُ وَالروْجُ لايَسْجْبهُمْ أحدٌ) عن إرنهم حجب حِرْمانٍ ولا يرِدُ منغهم 
اليراتٌ برِقٌ أو قتل ونحوه. فإنّه ون سمي حجبًا إلا أن حجبٌ بصفة لا بأحدٍ. 

(وَابْنٌ الابن) ون سَفَلَ (لا2 : َجبةُ) من العَصَبةٍ (إلَّا الابُْ) سواءٌ كان أباه أو عمِّه 
0 ابْنُ بن أرب مِنُْ) أو أصحابُ فروض مُسعَغرقةٍ كأبوينِ وابَينِء قال بعضهم: 
وقد يقال إن قفر نالا الى ا 

واعمُرض بأ كلام المُصت بأنه يودي إلى أن ابنَ الابن يَحجْبُ ابن الابن. 

وجيب بأنَّ مرادّه أولا بابنٍ الابن أولادٌ ابن الابنٍ وإِنْ سَفَلّ. 

(وَالجَدٌ) أبو الأب وإن علا (لايَحَجْبة يجب إل) دك (متوَسَط بَةوَبْنَ المَيْتِ) كأبي 
العَيتِ وأبيهء فإنْ كان المُتوسّطُ ينه وبينَ المَيتِ أنثى لم يرسث» فلا يُسمّى حينئزٍ حينئز مثل 
هذا حَجْباء ومرادٌ المُصنّْفٍ بِالجَدٌ أبو الأب وإن بَعْدَ وإنّما عبر ب «متوسط» لتتاول 
جعت العيد لأببه ومافوقه من الصون: 


ه زرو 


مت تا ان ا ا ا اا سسسب ماب 


م غير سم ه عرو 


الح لبون يَحَجْبْه الأب وَالانُِ وا لانن ولب يَخجْة عؤلاء تأ 


ه ريزو و 


لِأبَوَئِنِ وَلِأم يج يه وعم 1 وَلَد ابْن وَابْنُ الأخ لبور بن تحمحة وبسيه: 
ا ب ولاب يَحْجبَة هَؤٌّلَاء وَابْنُ ُ الأخ لِأبوَينٍ 


أت وَجَد وَائٌِ وَاه وح لبون ولاب 


(وَالأخح لِأبَوَئْنِ) أي: أب ب يخخنة) نفك : (الآث والابن: واد بْنُ الابْن) وإن 
0 وفي (الْرَّافِعِيَ) عن عوجوواد أن الجَدّ يحجبُ الإخوة والأخوات لأبِوينِ أو لأب. 

(وَ) الأخ (ليأب تخخنة) اروف (مَؤُلَاءِ) الثّلاثة (وَأَح لبور ِن) وقد أورد على 
حصر المُصنّف أنَّ الح لأب يحجبٌ أيضًا عند عدم هؤلاء كاستغراق أصحاب 
و ا لات ادك 


ل يي لب يض ا 


لحان للشوشي نان ليع انار قاو ماقي لج 0 

عوك أن علامه افقو يخحخ ةبغرو وكل منَ البنتٍ والأختٍ لا تحجبٌ 
الأحَّ بمُفردها بل مع غيرها. 

(و) الأخ (لأمَ بَحْجْبْهُ) أربعة: (أبْ» وَجَدٌ وَوَلَدُ) دكَرَا كان أو أنتّى» (وَوَلَدَ ابْنِ) 
كذلك وإلسش لانن . 

(وَاد الأخ لبون يَخجبة سنة: كارع اوور ا واوا 
ظ سَمَلء وا لامر ن )أ (لأب) وما صَبَط المُصئف حجب ابن الأخ بالعَدٌ دون 


غيره دفعًا لويهام التكرار في قوله: : (وَلآب) فإنَّه معطوفٌ على قوله: : «لأبوَين» أي: 
لأب (َ اسه (مَؤّلاءِ) السَتَة (وَابْنُ الأخ لَأبوَ يْنِ) ولو تعارص 


وابن الأخ 


آةآ 


يباك المعبا5 ان فنا لهاج 


ع آ مس 


و 5 
و لمعتق يتححية 0 0 


م ده 


ا 


ع 


رب جهة كاين ابن أخ شقيق وابن اح لأب نّم ابنُ الأخ لأب؟ لأن بنوّةَ الأ جهة 
واحدةٌ فَقَدّمَ فيها الأقرّ 


حي 0 موي الات ب و) العم (لأب 


- 


يشش شع : (هَولاء) اللمافية (وَحَمْ لاص لِأَبوَيْن 


معي اك رده برعو 


(وَابِن عَم لا بو بْن يَحْجْبَةُ) عشرة ا النّسعة (وَعَمْ آبء وَ) ابن عم (ليأب 


يمير اك 


يَحَحه) أحد عش : (مَولاء )اتير ة(وَابْنُ عَم لأََوَيْنِ) واعثّرضٌ كلامٌ المُصن بأنَّ 
0 عَم المّيتِ وحَمٌ أبيه وحَمٌ جَدٌه مع أن ابنّعَم 


ُقدمٌ على عَم أبي المَيتِه وابنَ عَمٌ بيه مُقدَمٌ على عَم جدّه وحيئذٍ فشكل 
ا الفصلت الغ :وجيت :أن مراقغْ القيت لاغ الوولا ع حدر 


2 مي 11 .2 ا رده شعو سس سل لمر 
(والمعتق) ومثله المعتقة كما سيأق (يَحَحبه عَصَبَةَ النسّب). 


4 


7 2007 - 2 2 را ماه 2 1 م 0 2 مهو 
ولمَّافَرَّعٌ مِن حجب الذكورٍ شرَّعَّ في حجب الإناثِ فقال: (وَالبنْت وَالآم 


وَالرَوْجَة لا يُحْجَبْنَ) عن إِربِهنّ أصلا من جهة أحدٍ. 


مل ده 


هم روم وب رع وار عم راع 
(وَبِنْتَ الابْن يَحْحَبَهَا ابْنْ أو بنتانٍ إذا لم يكن مَعها) أي: بنت الابن (مَنْ يَعَصَبهَا) 


لا الت 21012915 79ب مان الفَائْض 


ولج واحود تابي و 1 لجسي 


وهمد- 


تححب البعدّى ى من جهَة 


جراح وامرحيا با اولسار أبن عَمّهَاء فإن كان" اشبَركت معه فيما 
بِقِي بعد ثُلني البنتَينٍ للذّكر مثل حظ الأنيين. 

(وَالحدة ُلأَأمٌ) قريب كانت أو بعيدةً (لَا يَحْجُبَا إِلَّا الأمّ) وأشعرٌ كه 
بالأجدادٍ وهو كذلك؛ وقد تر الجَدَة مع بنيها إن كانت بنتّها جَدَةٌ أيضًا فيكو 
السّدسٌ بيئهما نصمَّينِء وذلكٌ في جَدَّةِ المَيتِ مِن جهة أبيه وأمّهه وصورتها: لزينبت 
و ييا اراي ور ار اك 
بنتٍ خالتِهٍ عَمرةً فأنَتْ بولدٍ فلا تسقِطٌ عَمرةٌ التي هي أمٌ أمٌ م الود أمّها أعني: 


زينب؛ لأنّها أم أم اب الوَلِدٍ. 
اس ال 


- مس 0 إن - لد ج21 
(و)ا ا اه 1 
أب) فتنمَردٌ الأولى لسن 


)١(‏ في حاشية (س): «معها من يعصبها). 


ع 


وَالقَرْبَى مِنْ جِهةِ الأب لا : تَسْجُبُ البُمْدَى مِنْ جهّة الأمّ ِي الأظْهَر وَالأَحْتُ 
مِنَ الجهاتٍ كالخ 


عن أ 


(وَالْْبَى يِنْ جهَةٍ الآب) كام أب (لاتَحجْبُ 4 نَحْجُبُ البُعْدَى مِنْ جهّة الأمّ) كأمَ مام آم 
(في الأظهّر) بل يكوثُ الشّدسُ بها نصفّين» قال البَقويُ0©. و اي 
مِن جهة آباء الآباءٍ كأمٌّ أب أب البْعْدَى مِن جهة أمَّهاتٍ الأب”" كأمٌ أمَ أمٌ أب”" 


5-1 


ولواق: قتَصَرّ المُصئّفٌ على هذه المَسألةٍ عُلِمَتِ الأولّى بطريق أولى. 


(وَالأحتُ مِنَّ الجهّاتِ) كلّها في حجبها بغيرها (كالأخ) فيما يُحجَبٌ به 
دح ا ربق الوا ورا ن الابن» وتحجَبٌ الأخت لأب بهؤلاء 


وأخ لأبوينٍ والأخث للأمٌ بأَب وجَدٌ وولدٍ 0 ابن. 


الخدك 


6 


ا ات 2 


ع 1 ل لف 4 00 
وأجيبَ بأن هذا الوهم مندفع بما قال سابقا أن لها مع الشقيقةٍ السدس. 


واعثرضَ أنه يوهِمٌ أيضًا حجبَ الأختٍ للأب بالشّقيقةٍ إذا كانت مع البنت. 
جيه سيد ذلك ل العبر الا كز والاحرات: 
و 6 - 51 ع2 000 ع و و 

ل يل 
المُستَغرقة بخلاف الأخ. 


)١(‏ «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (57//0؟). 
(©) ليست في (س). 


20 (س): «الأم». 


ادك 2 


مضباك المعباقالن ماوت ليها 5 


سِككَابُ الفَّكَائْضٍ 


مس ا لس ره 2م > ع همس م - لس ه 
وَالآَحَوَاتٌ الخلدق اب يبه أب ماد لِأبوَيْن) وَالمعتقة كا 0 ص 

روه ساس سم را ه 3 1 

وَكل عصبةٌ يتحجبه يخ أمئخات 


(والكتوات الشلطن كن خفن ) أ وات وابنه وأخ لأبو كين وح هين 
رالق خان واوا لزع امو : ما إذا كان معَهنَ في رتبتِهنَ أخ فلا يُحجَبْنَ به 
بل يُعصبهن. 

(وَالمُعْتِقَهُ) في حَجبها بغيرها (كَالمُعْتِقَ) في حجبه فيحجبها عَصَبة عد لصي 


(وَكُلُ عَصَبَةٍ) يمكِنُ حجبّه ولم ينتقل عن التعصيبٍ للفَرض (يَحجُبّة أضْحَابُ 
وض مُسعَف رق لتك كزوج وأمٌ وأخ لم وعم فلا تَيء للم لحَجِبه باسقغراق 
الفروضي» وذْكِر في بعض الشروح' ازيل الأ للم دده وغوت 1 

وخرج ب ايُمكِنا الوَلدُ فإنّه عصبة لاايمكنُ حجيّه. وب «لَّمْ ينيل ٠‏ إلخ: 
لعصبة لقي في مكركو والقصبةٌ القية في الأمرية؛ فإنَّالقصبة فيهما لم 
تحجّب باستَغْراقٍ الفروض؛ لأنَ كلا منهما انتَقَلَ إلى المَرض» قال الَرَضْيُونَ: وكل 
من حَجَسٌ شخصًا عادّث فائدَتُه إليه إِلّا في صور منها مسألة أبوين وأخوين فتَرد الأم 
إلى الشّدسٍ لا بواسطة الأب بل بواسطة الأخوّينِء ولا تعودٌ فائدةٌ حجبهما إليهماء 
والتَّحقِيقٌ كما قال بعضهم: أنْ لا استثناء فإ الم ون حُحِبَتْ بالأخوَينٍ لكتهما 
حُحجبًا بالأب فعادثْ فائدةٌ الحجب إليه؛ لأنّه يأخذ ما قَضَلَ عن السّدسٍ بالتَعصيب» 
وبقيّةٌ الضصّور في المَبسُوطات. 


© © © 


)١(‏ في الحاشية: «هو المحلى تبعًا للعجالة». 


مضنا المجتاكان ياف لهاك 


رن مه 2 رن + امس د و عر 0ه واو 4 ع نهدي 2 2 مه 
لابْنَ يَسْتَعْرِقٌ المَالَه وَكَذَا البَشُونَ وَلِِْنْتِ التضف. وَلِيِنٍ فصَاعِدًا الثلثان 
ولو تمع نون وات َلمَال لَه لذ كر ذل حَط انين ٠‏ وَأَوْلَادُ الابْن إِذَا انْقَرَدُوا 


8 


كَأَوْلَادٍ الصَّلْبٍ فَلَوِ اجْتَمَعَ الصَّنْمَان فَإِنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ الصٌلْب 


زميات الْأولاد مَبَنيِهِه" 

(الايْنُ) المُنفردٌ (يَستَهْ يَسْتَعْرِقٌ المَالَه وَكَذَا) الابنان و(البَنونَ) مكار 
(وَللْئْتِ) الواحدة (النضفء. وَلِلْبَِيْنِ فَصَاعِدًا) بالتصب على الحالٍ كما سَبَّق 
لان وهذا قد سين في فصل أصحاب القلروضيء وذكر هنا ؤطدة لقو 
(وَلَو اجْتَمَعَ ب بون وات َلمَالُ لَه لِذَّكرملُ حَ) أي : نصيب (الأنَْييْنِ) قال 
بعضُهم: وَفٌصّلَ الذَّكَرٌ بذلكَ؛ لاختصاصه بنّزوم ما لا يَلرّمُ المَرأةَ من الجهاد ْ 
وغيره. 

(وَأَوْلَادُ الابْن) وإنْ سَمَنُوا (إذَا المَرَدُوا) وَرنُوا (كأَولَادٍ الصّلْبِ) في اسيغْراقٍ 
أحدهم المالّ واشتّراكِ جماعتهم فيه وللواحدة التّصفف وللكل ن فأكثر الشلثان: 
يحرف ١‏ أرلاه سقو وضه مميدوويات الخلعرى 12 ترا الخر انيور 
ذلك أشارَ بقوله: «انْفَرَدُوا». 


(فَلَو اجْتَمَعَ الصَّنْفَانٍ) من أولادٍ الصلب وأولادٍ الابن (فَإِنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ الصَّأْبِ 


2١)‏ (س): «وأولادهم). 


تا5 ال 5 إن ه51 5د ا مِككابالفَّرَايْضٍ 
ذَكرٌ حَجَبَ أَوْلاد الابن؛ ََِامَِنْ كان ِلصَّلْبٍ بِنْتٌ قَلَهَا الضف وَالبَاتِي لِوَلدِ الابْنِ 
رو 3 0 2 7 َم >وام 

الذكور أو و الأكُور الاب ِنَم ين إلا أتى أو اث قلا أذ هن الشدُسوَ! وَإِنْ كَانَ 

للصلب بنتَانٍ قَصَاعِدًا أََزَّنا التين؛ وَالبَاتِي لوُلْدِ د الابْن الذكور ر َو الدكور وَالإِنَاثِ 

وَلَاشَيْءَ لِلإنَاثِ | م ايكون قل من كر تيُعَصَبَهُنَ وَأَوْلَادُ ابْن الابْنِ مَعَ 


و 


كَأَوْلاد لاه ْنِ مَعْ أو واد الصّلْبِ وَكَذَا سَا يِرَ المَنَازْلٍ 


ذَكَرٌ حَجبَ أَوْلَادَ الابْنء وَإِلَّا) بأنْ لم يكن مِن وَلَدٍ الصَّلب ذَكرٌ (فَإِنْ كَانَ لِلصَلْبِ 
نْت) فقط (فَلَهَا النَضفٌ) مِن المالٍ (وَالبَاتِى لِوَلْدِ الإبْن الذَكُور) فقط بالسّوية 
و ءَ 200 2 0 0 2 3 2 رعس 0 
موا زرا نات ارنوال عر (الدكوود الوا للدكرو ربد للدم 


بس 


يَكُنْ) من أولاد الابن (إلَا أتتى أو إِنَاثٌ َلهَا) السّدسٌ (أَوْ لَه الشّدّسُ) تكملة 
لين ويشتَركُنَ فيه كا: تورك الجدان فق الشديس. 

(وَإنْ كَانَ ِلصّلْس بِنْنَانِ نَصَاعِدًا َحَذَنَا) أو أحَذنَ (لليْن؛ وَالبَاتِي لِوُلْدِ الائن 
الذَكُورِ) بالمّويّة ينّهم» (أو الذّكُورِ وَالإِنَاثْ) للذّكرٍ مث حظ الأنتيّين (وََاسَيْءَ 
ِلإِنَاثِ الخُنْص) من ولد الابنٍ مع بي الضّلبٍ (إلَا أَنْيَكُونَ) في درجتِهِنٌ أو 
(أسفَلَ مِنْهنّ ذَكَرٌ فَيِمَصبَ يمَصَبَهنَ) في الباقي بعد الْلِّنِ للذّكرٍ مثل حظ الأنيين أما 
الأقل مد يات اريت 

(وََوْلَادُ ابن الابن) المُحِتَمِعِينَ (مَعَ ع أؤْلاد الابْنِ) حكمُهم (كأوْلادٍ لابن َع م أَؤْلاد 
الصُلْبٍ) في جميع ما سَبَّ» (َكَذَا سَائْرٌ) أي: باقي (المََازلٍ) يعيي: كل درجة ساقِلة"" 


(١1)(س»:‏ «نازلة». 


مضباك المجبا5 الت ماو الى 


2 
أ ستل 6 
سس عو ر همه مه هدلو 


النَازِلُ مَنْ في دَرَجَتِهِ وَيُعَضّبٌ مَنْ 


ا ع ا عا 0 
اوس في 


2 ذا 20 بي ع 1 ره . ا 5 
(وَإِنَمَا يُعَصَب الذْكَر النازل) مِن أولاد الابن عن إنائهم (مَن في دَرَجتِه) كاخته 


وبنتٍ عَم مطلقًفََلٌ لها شي من لين أم لا أن التي" هي أسفل منه فيُقِطها 

كما سبق (وَبُعصّبُ من قوق كبنت عَم أبيه (إن َم يَُنْلَهَاَيْءٌ من الليِ) إن 

انلها ع #انينيية ناكا اناعد لتقي كي اتقو ؤس انق 

الباقي؛ لأنَّ الجَمعَ بِينَ فرض وتعصيب بجهة واحدةٍ من خصائص الأب والجَدٌ. 
© © © 


)١(‏ (س): «بنت». 
(١)(س):‏ «من». 


مضباك المعتاكان افك ليها 5 


مِكدَاب الفّرَايْضضٍ 


رفصل" ) 


ا : 


ا 4 5 _ 0 0 امه جح ةر مهدر 
الأب يَرِث بِقَرْض إِذَا كَانَ مَعَهُ ابْنّ أو ابْنُ ان وَبتَعْصِيب إِذَا لَمْ يَكَنْوَلَدَ وَلَا 
رع قد ضر 71 م6 يي الى > ل 0 رهتب كمو6. أ“ 
وَلدابن وَبهمًا إذا كان بنت أو بنت ابن له السّدَس فرضا وَاليَاقَى بعد فرضِهمًا 
بالعصوبَة 


(قصلة) 
(الَبُْ يَرِتْ بِفَرْض) فَقَطٍ السّدسٌ كما سبق (إذَا كَانَ مَعَهُ بن أو ابْنُ ابْنِ) والباقي 
لمن معّه» (3) يرث (بتَخْصِيب) فقط (إذَا لم َكُنْ) معه (وَلَدٌ وا وَلَد ابْنِ) سواءٌ كان 
معّه غيرُهُما من صاحب فرض كرّوجةٍ فيأخذٌ ما بَقِيَ بعد فرضه ولا أَحَدَ جميعَ 
المالِء والأخ السَّقِيقٌ يشارك الأب في هاتين الحالتين فيَرتُ بالقَرض كما سيأتي في 
المُشْرّكةٍ وبالتتعحصيب في غيرها. 
() يرث الأب (بهمَا) أي: المَرض والتّعصيبٍ جميمًا (إِذَا كَانَ) معّه (بنْتَ 
أو بت ابْن) وحيكلٍ (لَهُ السَدسُ فَرْضًا وَالبَانِي بَعْدَ فَرْضِهِمًا) وهو الثلتٌ يأَحَده 
(بالعْضُويَة) وبرت بهما أيضًا إِذا كان معه بنتان أو بئنا ابن فأكترٌ فلهُما الثلئانٍ وله 
السّدسٌ فرضًا والباتّي تعصيبًا وفيما إذا كان معّه بنتٌ وبنتٌ ابن فللبنتٍ النَصفٌ 
ولبنتٍ الابن السَّدسٌُ وله السّدسٌ فرضًا والباقِي تعصيبًاء وضميرٌ «فرضهما» يعود 
للأب والبنتٍ أو بنتٍ الابن» وكلامُه يُوهِمُ أن الجَدَّ ليس كالأب في الأحوالٍ الثّلائة 
وهو وجة لكنّ الأصحٌ خلافةٌ» وهو مواؤِنٌ لقوله بعدٌ: «والجَدٌ كالاب». 


5 


باك المجياك ١‏ 


لت وافنتنا هاج 


200 

َلِههٌالتلْتُ أو الّدُسُ في الحَالْنِ الَابِمينِ في الفرُوض وَلَهَا في مَسَالتيْ 
جروجو ونث ماقي بعد الرَوج ْلَه 6 أب إلا 
أنَّ الأب 


والرَّوجُ يجِمَعُ بِينَ الَرض والتّعصيب”" أيضًا إذا كان مُعيَق الزوجةٍ أو ابنَ عمّها 
لكِنْ بجهِتَينِء بخلافٍ الأب والجَدٌ فبجهة واحدةٍ. 

(وَلَهُم الثلْتُ ا أو السّدُسُ فِي الحَايْنِ السَّبِقير ِقَيْنِ في) فصل (الفُرُوض) المُقدّرة 
وذَكّره هنا توطئة لقوله: (وَلَهَانِي مسا روج أو َوْجَةٍوََوَن كلت مَابَقِي بعد 
َرض (الرّْج أو الرّوْيةٍ) لاثلث جميع المالر» فللرّوج في المسالة الأولى التصف, 
يبقَى سهمٌ لا ئلتٌ له فح مِن سن لّوح ثلاثةٌ وللأمٌ لت الباقي وهو سهمٌ وللابٍ 
ما بَقَيَ (وعن ابن مسعود: أن النَصفَ الباقي بعد فَرض ي زوج يقسمٌ بين الأب والأمّ 
نصفينِ)”" وللرَّوجةٍ في الثانية سهمٌ وللأمٌ ثلث الباتقي وهو سهمٌء والباقي للأب» 
فالمسألة من أربعة وتسمية الجُمهُورِ ما تأحذه الأمْ ني المَساآلتينِ لت ما يبقَى 
محافظةٌ على الأدبٍ في موافقة لفظِ القرآنء وإلا فما تأده الم حقيقا حقيقة في المسألةٍ 
الأولّى سدسٌ وفي الثاني ربعٌ» والذي تأخدّه في المسألتَينِ بطريقٍ القَرضٍ على 
امَشَهُورء وقيل بتعصيب الأب لها وتلق هاتان المسألتان بالعراوَينِ لشُهرتِهما 
تشبيهًا لهُما بالكوكب الأغرّء وبِالعَمَريْتَينٍ : أيضًا لقضاء ء عَمِرٌ فيهما بما ذكِرٌ. ْ 

وتاي وناك اسم رم لقا 
الكأوض فتط ون لعفب فعا راكد يسام بينهج في الأفبنك» (إلا أن اناك 


)١(‏ (الأصل): «يجمع بينهما». (0 زياد مرخ (س), 


51521315 الت 5اف: !ه51 


0 0 1 اس زه 4 
اط ارح والايرات والسد اايسةيم إن كابر أبَوَيْنٍ أَوْ لب وَالِأبُ 


0 س9 


مقط أيه ولاب قِطهًاالجَد وال في رج أو ةبون لمم 
الثْثِ إِلَى تُلّثِ البَاقِي وَلَا يردا اعدو زلف و الت 3ك العدات 


يفازق الجَدَّف أنه (تشقط الإِخْرَة والأخواق) المت كماد سَبَقّ في فصل الحَجبء 
(وَالجَدَ) لايُسقِطُهم بل (يُقَايِمُهُمْ مُهُمْ إنْ كَانوا لبو بن أو لآب) بالطَّريقٍ الآتي في 
تصن ا الْجَدّ والإخوة. 

(َالأبُ) يفارقُ اد أيضا في أله سقط أمَتفيسه) ويسقطُ جدَنه بطري أوَى 
(وَكَا يُسقِِطْهًا) أي: أمّ نفس الأب (الجَدٌ) لأنّها زوجته والَّخصٌ لا يُسقِطُ زوجة 
نفسه» أمّا الجَدّ والأبُ فييّانِ في أنَّ كلا منهما يُسَقِطٌ أمّ نفسه. 

(وَالأبُ) يساق الج أيضًا(في) مسالتئ (رَدجٍ وخ وََبَوَيْن) الات 
فيهما(يَرَ ذالم من الثلْثِ إِلَى ثُلْثِ البانِي) كما سَبَق قريبًا (وَكا مدا الجَد) لما 
ذُكرَ بل تأحَدُ معّه الثْلتَ كاملا في المسألتَينِ ودالُ ايها مضمومة في الأشهّرء 
ويجورٌ فتحها. 

ويفارقٌ الأبٌُ أيضًا الجَدَ في أنه لاير اميك لكك ور يعد ف رخاوف ال تر 
دع انرص ا الك اوتا ري .1 القن رن ١‏ وميا امن ادا 
درجةً زادَ فيممن يرث معّه جدةٌ. 

(وللكدة سدس )كنا سبق في فصل القُروض وأَعِيدَ هنا توطتةٌ لقوله : (وَكذَا) 
الجَدَّتان و(الجَدَاتٌ) نسواء اميتونا أو امنتويرة فْ الإدلاء أم زادَت إحداهما أو 


مضا المجياك امن افا يي كاب المَّرَايْضٍ 


5 


عاك بور عدي الصحيع: «(فترث متهن )اجر مادام الأمَ وَأَمَهَانَهَا المُدْلِيَاتُ 
ل او ل من فوقها. 


00 وه 


كنار الأب وامهاتها كَذَلِكَ) هن المَدَليات بان الحَد 


م و ع ل وام 


واارم الاتاررر كاي أب الأب (وَأمهاتهن) أ 
(وَصَابِطّةُ) أي: إرثِ الجَدَّاتٍ الوارناتٍ هو (كُلَ جََةٍ أَذلَتْ) أي: وَصَلَتْ 


(بمَحْض إِنَاثْ) فقط كأمٌ م آَم أ بشخض (ذكور) فقط كام أب ب أب (أَوْ) بمَخْض 
(إَِاثِ إِلَى ذكُور) كأمٌ أمَ أ 1 مان واه : (تَرِتْ) راجمٌ للمسائل الَّاثِ. 


5 َو 2 6م 


)و مَنْ أَدْلَتْ بِذَّكَر ب َيْنَ أَنشَييْن) كأم أ ا 


د 8 راع امه 
ذوي الارحام, 0 و ا مأ 


ون لبي لعيم 


0 الات مذكور في المَبسّوطات. 
© © © 


ضباق الجتاك ا ووه )يبه 5 


افو و كان 


إل 
ا لير 


0 
2 


شي في المُشَرَكة وَهِنَ روح وَأ ووَلًَاأ مو وَأ لأبَوَيْن 


سا 6نم 


ره را عوات الأبرين رو الترقرا عن عرولا لزرنوا كأرلاق لصي 
فنا ذكترمتهم كل القبالة ولاق التصع درلل تنتين اك فا ومع اجتماع 


(وَكَذًَا إِنْ كَانوا) أي: الإخوةٌ والأحوات (لآبِ) وانمَرّدُوا عن الإخوة لأبَوِينِ 
رثا كاولاوالشلب (إلافي المشرٌك) سقط الا للأب فيها كما سيأ وهي 
بفتح الرّاء الكسدد 15" خط أى: : المُشرّكةٍ فيها بينَ الشّقِيقٍ وولَّدَي الأمٌ» وقيل: 


بكسر الا بمعتى فاعلة التُريك. 


آآ-ه 9 0 


(وَهِيَ روج وَأ أو جَدَة (وَوَلََا أ فأكدرٌ (وَأَح لِأبَوَيْنِ) ما وحدّه أو مع أخيه 
أو إخوته أو أخواته أو مع كيْهماء وصّرفَ بهذا أن مدارّها على عَصَبة شقيتٍ من 
الوخوة وعل دوم وولدي أمّ ومّن 37 ادس مِن أَمٌ أمّ أو جَدَةٍ ة(كَيْسَارِكُ 0 
للابَوَين (ولَدَي الأم في الثّْثِ) وهواثنانٍ 0 أصل المبينالة ةَ فَانَكُسَرَ اثلث 
(؟) (س) زيادة: «التي هي». وكانت في الأصل وضرب عليها. 


1 5 500 1 5 : 
5 لمتكا :انها لوي حكتاب المرايضٍ 


على رؤوس الشَّّقِيقٍ وولَدَيٍ الأمَّ فنُصرَبٌ في ست تَبلُعْ ثمانية عَشَرّء وإذا اشركُوا 
في الثلثِ فالدّكدُ والأنتى سواء. 

(وَلَوْ كَانَ) في المُشْرَّكةٍ (بَدَلَ الأخ) لأبوين (أَحْ م لآب وتط) انقوف الممالة 
على من بَقِي م الور ولو كان بدل الشَّقِيقٍ عدن شو توق له لعن أو 
أختان فالثلثان وأعيلتٍ المَسألة ولو كان ارام لأب فْرِضَ 
لها أو لهنَّ وأعيلت» ولو كان معَهنٌأحُ لأب ب سَقَط وأسقَطهنَ ولذلك سمي هذا 
الا اشرو 

وأكو القبدل الى ع «الجهالة ايت ون جا 12 عماس اميد 
للزّوجء واثنان للأمٌ وأربعة لولدي الأ وسَهمانٍ للخُتئىء وتوقفتُ أربعةٌ فإن 


ظَهَرّت ذكورته رُدَ على الرّوجٍ ثلاث وعلى الأمّ واحدٌ ون ظَهَرّت أنوثته أحَدّها 
ولو كان ولد الأمّ واجِدًا أَحَدَ السّدسٌ والباقي للعاصب. 


7 #2 هد صضاع ابو ع ل 5 ب 


وثلاثة إخوةٍ متفرَقِينَ؛ للجَدَّةٍ سدس وللزوج نصف بالرُوجِية ولأخوّي الم مع 
الشفيق ثلؤاث يشتَركُولَ فيه بالسّويق ولا مّسيء للأخ للب ولا لأحدٍ أخوي الأم 
ببنوة العَم؛ يما تي ين قوط العاوب باستغراق الثُروض» وتقدّ تسميةٌ هذه 
اهنال بالقة كي ونسمّى أيضًا بالوثْبِية؛ لأنّعمرٌ سيل عنها وهو على المِثير, 
وتيك بالجمارة لمق امسعدرك الحاكر 10" ان ويدا فباللع هَبْ أنَّ أباهم 


.)7/139( «المستدرك»‎ )١( 


051 


كاب العَرَائد 


مضباظ الباق ٠‏ ا 5 


و 


ولو اج جْتَمَعَ الصَّثمَانٍ فَكَاجيِمَاع ولاه صُلْب وَأَوْلَادِ ابي ابنِه 
يُعَصبهنّ مَنْ : ال فكيوة ا( افر وزرافك لابعضتها لاخر 


الإِخْوَةٍ أو الأَحَوَاتِ لأمٌ: : ادس 


لسدسء. وَلاننَيْنِ قَصَاعِدًا: 


كان جمارًا. و بِالحَجَريّة؛ لما رُوِيَ أنَّ الأشقَاءَ قانُوا لعُمرّ: مَبْ أن أبانا كان حَجَرًا 
ملقى في 0 ولذلكَ لَُبَت بِاليَمْية أيضًا. 

(وَلَو اجْتَمَعَ الصّنْقَانِ) من الإخوة لأبوَينِ والإخوةٍ لأب (تَكَاجْيِمَاع أَوْلَاد 
صلب وَأوْلاداه) بلا فرقي» إن كان ولد الأبرينِ ذكرًا سقط ولد الأب. أو كان 
أنتّى فلها النَصفُ والباقِي لولدٍ الأب الذُكور فقطء أو الذّكور والإناث للذّكر مثل 
حظ لاني وذ لم يكُنْ من ولد الاب إلا ىأو إناثٌ فلها أو لهنّ سدس 
تكملة التي وإ كان ولد الأبَين أنكين فأككرَ فلهما أو لهنّ الثلثانٍ والباقي لولدٍ 
الأب الذُكور فقط أو الذّكور والإناثِ ولا شَيءَ للإناثِ الخُلّصٍِ منهنٌ مع الأختَينٍ 
بَوينِ فأكثرٌ. 

7 البح ميدي ار اتاج إلى آخره قو لَه:(, 3 
يَعَصهِن مَنْ مَنْ فِي دَرَجَتهِنَ أ أشفَلَ) منهنَ كما سَبَقٌ (وَالأَحَتُ ت لا يُعَصَبْهَا | 
وها لا ابن أخيها فلو َف شسخصٌ أخمَينٍ لأبْوينٍ وأخمًا لأب وابنَ أخ لأب 


فللاختينٍ العلئان ن والباقي لابن الأخ ولا م يعصبف نُ الأحت. 


(وَلِلْوَاحدٍمِنَ الإِْوَة أو الأَحَوَاتِ لِأمٌ: السّدّسٌء وَلِانَْيْنِ) منهم (قَصَاعِدًا: 


.)5371/ /7( أوردها زكريا الأنصاري في «الغرر البهية في شرح البهجة الوردية»‎ )١( 


كاب المرَايْضٍ 


0 م تب و مر 9 ماس - 

الثلث سَوَاء ذَكُورَهُمْ وَإِنَاتْهُمْ وَالأَحَوَاتٌ لِأَبْوَيْن و 
٠.‏ اس امه رس و عه 2 د 0 َ ص ار 4 

الاب عَصَبَة الخو كش جم أت لبون مع لبن الأتوّات لآب وين الإنخوة 


أ 
م و 
4 


كس 81 .يف اشر وو وه واو 
لِبوَيْنِ أو لآب كل مِنْهُمْ كأبيه اجْتِمَاعًَا وَانَفْرَادًا 


86 


الثْتُ سَوَاءً) في اشتراكهم في ذلك بالسّويّة بيهم (ذَكُورُهُمْ وَإِنَانْهُمُ) كما سَبَّ في 
فصل أصحاب الفُروض. 

واعلّمْ أن أولاد الأمَيُحالِفُونَ غيرهم في خمسة أشياء: في استوَاءِ ذَكّر هم وأنتاهُم 
في الإرث» وإرثهم مع إدلائهم بأنثى» وإرثهم مع مَن يُدلُونَ به» وحجيهم له حجبّ 
نقصانء وذَكَرهم المُنفرِدٌ كأنثئاهم المنفردة. 5-7 عن اجتماع الإخوة التلائق 
وحكنهم أن للأخ للم السّدسٌ والباقي للشّقِيقَ» ويسقطٌ الأ للأب. 

ولمًّا سَبَقَ الإشارةإلى العَصَّبَةٍ بغيره في اجتماع البناتٍ والبنينَ أشارٌ هنا إلى 
العَصبةٍ مع غيره وهو اجتِماعٌ الأخواتٍ مع البنات فقال: (وَالأحَوَاتٌ لِأَبوَيْن أَوْ 
ِأبٍ مع البَنَاتٍ وَبَنَاتِ الابْنِ عَصَبَةٌ كَالإِخْوَة) وليس المُرادُ بكلٌ من الأخوات 
والبناتٍ المججمعٌ» بل الجنسّ الصَّادقٌ بالأختٍ مع البنتٍ الواحدة فإنَّها عَصَبةُ. 

نم ين فائدة كونها عَصبَة بقوله: (َمُقِطُ أَحْتٌ لِأبوئْنٍ) اجتَمَعت (معَ الِدْتِ 
الأَحَوَاتٍ لآب) فتأخدٌ الأخثُ النصف والبنتٌ النْصفَه وفي بنتٍ وأخ وأخحتٍ 


ذه 


--2 5 0 - 2 و ,ع 
شقيقتينِ الباقِي بعد فرض البنت بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. 


2 رعس م د 0 َ 
(وَيَنوالإِخوَة ِابَويْنِ أو لأب كل مِنْهِم) حكمه في الإرث (كأبِيهٍ اجْتَمَاعَا 
وَانَفِرَادًا) هما 5 بان على نزع الخافض أو على التَمبيزِ أي: من جهةٍ الاجتماع 


ه وه 2 5 6و. 2 5 00 4 2 
لَكِن يُحَالِفُونَه هم في نهم لا يردن الأ إلى الشّدّسِ وَلَايرِنُونَ مَعَ الجَدٌ ولا 
9 رك و م 


عَصَبُونَ أحوَاَهمْوَيَسفْطُونَ في متسر وَل لو ْن وب كأخ من الجهَئيْنٍ 
احِبَمَاعًا وَانَفِرَادًا وَكَذَا قياس بَنِي العم 


والانفراد فيستغرق الواحدٌ أو الججمحٌ منهم المال عنة الانفراد ويأخد ما مضل عن 
الفروض وعند اجتماعوم يُسقِط الشَِّيقٌ ابن الأخ للاب. (لكِن يُالفُوتهُم) أي: 
آباءَهُم (فِي أَنّهُمْ ايردُونَ الأ) من الثلث (إلَى السّدُس) وآباؤهم يردُونها إليه (وَلَا 
يَرِنُونَ مَعَ الجدٌ) وآباؤهم يَرِنُونَ معه (وَلَا يُعَصَّبُونَ أَحَوَاتِهِمْ) وآباؤّهم يُعصَّبُونَهنَ 
(وَيَسْقَطُونَ في المُمَرَّكَةِ) وآباؤّهم الأشفَاءُ لا يسقطونّ فيهاء كذا اقتصّر المُصدّفُ 
كالرَّافعِيَ''' مِن وجو المُخالفَةٍ على أربعة» وزادَ في «الرَّوضة)”" أنَّهِم يحالِمُوتّهم في 
ثلاثة أخرّى وهي أن الإخوة لأبوينِ يحَجُبُونَ الإخوةً لأب وأولادهم لا يحجُبُوتهم 
وأنّ الأحّ لأب لا يحجبُ بني الأخ لأبوينء وأنَ ني الإخوة لا يَرِئُونَ مع الأخواتٍ 
إذا كنَّ عَصَباتٍ مع البنات. 1 

(وَالِعَم لاي ل بوَْنِوَلأْبِ) حكمه في الإرث (كأخ م مِنَ الجهّتيْنٍ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا) 
وسبق إعرابُهُما قريبًاء فمَنٍ انقَّرّدَ منهما استَغرَقٌ المالء وإِلّا أَحَدَ الباقي بعدَ 
الفَرضء وإذا اجتَمَعَا سَقَط العم لأب بالعم لأبوينِء هذا عند عدم بي الإخوة؛ 
انهم يحجُبُوتَهم لتأخر رتبتهم عنهم. 


(وَكَذَا قياس َي العَم) فهم عند فقدٍ العم كبني الإخوة عند فقدٍ الإخوة (و) كذا 


.)574/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 


(؟) «روضة الطالبين» .)١77//5(‏ 
3 ظ 


6ع 


مضباك المجبا كال واو لهاك 
وَسَائْرِعَصَبَةٍ النَسَبٍ وَالِعَصَبَة مَنْ لَيْسَ لَهُ سَهٌُ مُقدَ در مِنَ المُحْمّع عَلَى تَوْرِيثِهِمْ 


قياس (سَائْرٍ) أي : باِي (عَصَّبَةٍ النّسَب) كبني بني الإخوة وبنِي بني العم و5 لمعا 
ولايّرِدُ على المُصٌّفِ بنو الأخوات اللَّواتِي هن عَصَّبَةٌ مع البناتٍ مع أن بنوهنٌ 
ليسُوا مثلّهنّ وهنّ من عصبة النَّسب؛ لأنَّ الكلامٌ في العصبةٍ بنفسِه. 

(وَالعَصَبَةُ) جمعٌ عاصب. لكنّ المُصنَّف تَبِمَ المُطرّزِيٌّ في إطلاقِها على الواحدء 
وأنكَرَه ابن الصّلاح" وغيره؛ ومادةٌ العَصبةٍ وهي لمن والصَّادُ والباء دل على 
القوَّةٍ والإحاطةٍ من الجوانب. وكذلكٌ عَصَّبَةٌ الشَخصٍ من الميراث؛ لأنّهم 
يُحِيطُونَ به ويتقَوّى بهم. 

وغ العضية لغة: كرارة الراعز: لأنيدة شيعا كما قال الكضف: (من ليس له 
سَهُحٌ مُقَدّرٌ) أي: حال تعصييه بجهة التعصيب (مِنَ المُجْمّع عَلَى تَوْرِيثِهِمْ) واحتّررٌ 
بهذا الأخير عن ذَّوِي الأرحام فإنَ مَن وهم لايُسمّيهِم عصباتء وإِنَّما قد السّهمُ 
المُقدَّرُ بحالٍ التَعصيب؛ ليدلّ الأب والجَدٌ والأخواتٌ مع البناتٍ؛ لأنَّ لهم في 
حالٍ أخرّى سهمًا مقدَرَاء وإِنّما قي المُقَدَرٌ بجهة التعصيب لِتَلّا يرد ابنُ عَم هو 
زوجٌ أو أ لأمي لأنّما يأخذه فرضًا ليس من جهة التّعصيبٍ بل بين جهة الزّوجية 
أو إخوة الام وأ: شعرٌ كلامه بنذ الفَرض من له سهمٌ مق مقدَّرٌ لا يُرَادُ عليه» لكنّه قد 
يتقصٌ عنه بالعَولٍ كما 001 من الرّجالٍ عصبة إلا الزَّوجَ والأحّ لأمَّ 
وكلّ من ذكرتٌ مِن النّساءِ ذاثُ فرضي إلا المُعتِقة. 


.)59١ /7( اشرح مشكل الوسيط»‎ )١( 


مايا8 وكاب افيض 


يرت المَالَ أَوْمَا قَصَلَ بَعْدَ الفُرُوض. 
ثم ذكرَ بعد تعريفٍ العَصبةٍ حكمّه بقوله: (قَيرِثُ المَالَ) إذا انمَرَدَ وذلك في بعضص 
أحوالٍ العاصب حيتٌ لم يكُنْ معّه ذو فُرض (أَوْ ما قَضَلَ بَعَْ الفُُوض) وذلكَ في 
بعض أشسخاص العاصب ومن حكوه أيضًا أنه سقط عندَ استَْراقٍ الفُروض كما 
سَبَقٌ» إلا إذا انقب إلى فر كالشّقيقٍ في المُشرٌكق وين حكمه أيضًا أن ُربَ 
الجهةٍ فيه مقدّمٌ على القرب للمَيتِ فلو مات عن ابن ابن أخ وابن عم فابنُ ابن الأخ 
أولَى كما قال القاضي حسين. ا 1 
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10 ا 


(فَصّر”) 
مَنْ لا عَصَبَةَ عَصَبَةَ عَصَبَ هنسب وَلَه مُق فَمَالَُه أو الفَاضِلُ عَنِ الفْرُوض لَه رجلا كَانَ 
أو امْرََةٌ له يكن يمضه تسب المتعطيين بوم لاليند اخ وكزوي: 


كَتَرْتِيبِهِمْ ني السب لكِن الأظهَرُ أَنَّ أحَا خا المعتّق وَابْنَ أَخْيهِ يُقَدَّمَانِ عَلَى جَدٌَهِ 


(فصّل”) 
في الإرْب بالولاء 
(مَنْ) مات و (لاعَصَبَةَ تسب وَلَهُ مُق ِنٌ كَمَانُة) كلّه لمُعتِقه (أَو الفَاضِلٌ) منه 


4 


(عَن) المَرض أو (الفْرُوض لَهُ) أي : المُعتق ( رَجْلَا كَانَ أو | مُرَأَةّ كن َم يَكُنْ) ذلك 
لُق موجوةا(لَلمصبِبتسب المتَعصن بهم لالره وَأَخْهِ) فلا يَرئانٍ 
بالوّلاء؛ لأنّ الأوّى عَصبةٌ بغيرها والثَنيةَ عصبةٌ مع غيرهاء ويُعتيْرٌ أقربُ عصباتٍ 
المُعتقٍ يومَ موت العتيق» فلو مات المُعتِقُ وخلّف ابئين ثم مات أحدُّهما وخلّف 


ابا ثمّ مات العتيقٌ فولاؤٌه لابن المُعتِقٍ دون ابن ابنه. 


ا 


(وَتَرتِيبهمْ) ع ا (كترتيبهم في النَسَب) ب) فِيْقَدَمُ ابن المُعَِق» ثم 
ابئه ون سَمَلَ ” ف انوا تعدووان عله ومكذاء رقف الأرقة بال 1 5-7 

لا يقد يُقدَّمُ على الجَدّ بل يشاركّه في الإرث. 

(لكِن الأَظْهَرٌ) هنا في الإرث بالوَ لا (أنَأا المُغِْقٍ) لأبَينٍ أو لأب (وَ1: أيه 

بقَدمَانٍ عَلَى جَدَّو) وني «الرّوضة»”" كأصلها”" أن تقديم ابن أخ المع ق على جد 


(١)«روضة‏ الطالبين» (ا/ .)5١‏ 


0 «الشرح الكبير» (/9/ 57 0). 


مضداك الباق ال ا ليها ل حِكآبلفَّرَايْضٍ 


قَا ل يكنْ هحصب عَصَبٌََِمُمْيقٍ المُعِْقٍ ّم َصَبَيِه كَذَِكَ ولا 
يميق 1 و مُنتًَِا َيه ب ب أو وَكَاءِ 


مبنيٌ على القولٍ بن الأح مُقَدّمٌ على الجَدٌ وزادَ في «الرّوضة)”'' كأصله”" على 
صورَنَي المَتنِ ثالشةً وهي مالو كان للمُعتِقٍ ابناعمٌ أحدّهُما أخ لأمّ فإنَّ المَذهبَ 
المَنصوصٌ فيها تقديمُه على ابن العم الذي ليس بأخ. بخلاني النَسَب فَإنّهما فيه 
سواءٌ بعد إخراج القرض» ونصّ في البُوَيْطيَ على رابعةٍ وهي أن ابنّ | حَمٌّ مقدّمٌ على 
أبي الجَدّ في باب الولاء بخلانٍ الشّسب. 


( 90 هو رلك ه بورع رف ا 0 7 
(فَإِنْ لَمْيَكُنْ لَهُ) أي: المُعِتِقٍ (عَصَبَة) من تسب (قَلِمُعِْقٍ المُعْقِقٍ ثُمَّ عَصَبَتِه 


كَذَلِكَ) أي: عصباتٍ معتقٍ المُعتت على التّرتيب السَّابِقٍ في عَصبةٍ المُعتِقء ثم لمُعتق 0 
معتقٍ المُعتقٍ وهكذا أبدّاء فإنْ فقِدُوا فمُعدقٌ الأب ثم عصبئه ثم معتقه وهكذاء ثم 
معتقٌ الجَدّ ثمّ عصبته وهَكذا. 


(وَلائَرِثُ امْرَّةِوَلاء إلَامُمَْقَهَا) بفتح المُتنَاةِ بَطّه: وهو من أعتَفَنهه (أَوْ 
ما إِلْه) أي: إلى معتقها (بنّسب) كابنه ون سَفَلَ (أَوْوَ ءِ) كمُعيّقه بفتح المُثَة 
ويشرَكُها الرّجِلُ في ذلك مع زيادةٍ وهو كوه عَصَبَةَ معت منّ النّسبء واسدَئتّى في 
«التّبِيه» ثالثةً وهي جر الولاء إلَيْها كأن يزوّجَ عبد امرأة بعتيقةٍ رجل فتأتّي بولدٍ فإنّ 
ولاءه لمَوالِي الأمٌّ فإن أَعتَقَتِ المَرأَةٌ عبدها الذي هو أبو هذا الوَلد جر الأب ولاءً 
الوَلدِ إلى المرأةٍ كما سيأتي آخرٌ كتاب العتتق. 


.)ةى8١ مل ا -لالاع‎ .)7١ /5( «روضة الطالبين»‎ )١( 


مضا العتاقان٠‏ باق الميبها5 


ولواشترّت :ينث أياها دون" أخيها عَتَقَ عليه * ثم اشترَى الأب عبدًا وأعتقه ثم 
مات الأبُ ثم عتيقه» وخلّف البنتٌ والابنّ فويرائُه للابن دون البنت؛ لأنَّه عصبة 
معت من السب والبنثُ معتقةٌ المُعتِقٍ فهي متأجُرةٌ عن عصبةٍ النُسبء وتسمّى 
دار الس اه يذ لحار رما در رهظا ريا ذا داكي تمان عبرو 
جر اليك لوي سرام كرا تعب الغير من النّسب مقدّمًا على 
5 © © © 


0 -" 
0 
م 
1 1 
1 
تيغ 
بع 4 
5 ا 3 
7 : 
ل ع 
01 2 
3 2-4 2 
2 000 
م ل 
: 7 
+1 “1 0 
2 2 
. 3 0 
1 1 
ا و2 
- دك 
4 0 
8 ب 2ت 
1 را 
م 58 
1 2 
7 


2 1 
مالا 


1.؟ 
5 :1 


0 : 
2-1 7 
أ لذي 


به 
١‏ 


7 0 ا 
0 


١‏ ادح امه ار الك ما اا 
7 لانن الجلتايي لا كم 
/. 2 
: ا 


ا 


4 3 ١ 
1 39 
3 

مسار 


دام لير 06 


01 


001 
0 ا 
اه سي 
520-00 
2 دنا 


4 


م 


كر م 2 


1 


0ن 4-0 ا 
ىم توت ار 
4 


1 


8 


0-2 
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ف ا 1 لمانا الما 


مضا اباك ان افا ايها 


كناب الفَّدَايْضٍ 


فصر ) 
لجتمع جَدوإِخوَ وَأَحَوَاتٌ لَِبَوَيْنٍ أَوْ أب فَإِنْ َم يَكْنْ مَعم مَعَهُمْ ذو فَرْض فَلَهُ 
الأكثرٌ مِنْ تُْثِ المَالِه ومَُاسَمَيِهِمْ كأ 


(فصّل”) 
فعَيَران جد وَالحضَوَمِ 

بالتتفصيل المَذَكُورٍ في قوله: إذا (اجُتَمَعَ > جَدٌ) للمَيتٍ أو أبوه (وَإِخْوَة) بسر 
الم وهار اخوات) ا م َقَطُوا بالجَدٌ كما سَبَقّ في فصل الحجبء أو إخوة 
وأخوات (لأيوَئن ن َو يأبٍ) فلا يَسقَطونَ بالجَدٌ على الصّحيح» وحيدّكفٍ (َإِنْ لم 
يَكُنْ مَعَهُمْذُو) أي : صاحبْ (قَرْض قله يرن ثلْثِ) جميع (المَلِه و من 
(مُقَاسَمتِِمْ كَأخ) ومقتضى هذا اليه أنَّله مع الأخواتٍ مثل حظ انين وتكون 
العق ا كيكية سَمةٌ أكثرّ مِن ثلثِ المالٍ في خمس صور أنْ يكونٌ مع اليد أخ أو أختّ أو 
أخمان أ أو ثلاث أخواتٍ أو أخّ وأخسٌ» ولا تنحَصِرٌ صورٌ تعينٍ الث للد في عدد 

رَ؛ لأنَّ التلتَ 


حيز للجَدٌ وأصلّها من ثلاثةٍ للجَدٌ سهمٌ يَبِقَى اثنانِ على خمسةٍ منكسر فاضْرِبْها 


9 
2 
م 


فيَصدُقٌ ذلك بخمس أخواتء وتصحٌ هذه المسألةُ من خمسة عَشَرٌ 


في ثلاثة تبلةُ : 0 1 .200 اه 


يعدا لوارييا لبد مسا ددرا 
ما لا يتّهي ويستوي له اللتُ والمُقائّمة في ثلاث صور: أن بيكون معه وان 
أو أربمٌ أخمواتٍ أو أ وأختان وفيما عدا ذلك الت أكتّرٌ وضابطه أنَّ الإخوة 


مضا لياق ٠‏ جاو لم5 


َإِنْ أَخَلَّ التْلْتَ كَالبَاق لَمْ وا 11 فَلَهُ الكمْكه م: سدس الدَّ كه وَكُلْث الما 


ده 4ك يدرك > وغدس مه لكك ريه كوك د روخ ع دوييمى )اده 
وَالمَقَاسَمَةِ وقد لا يَبقى شيْء كبنتين وَأمْ وَرَوْج فِيِفرّض له سدس وَيرَاد في العولٍ 


٠م‎ [| 


سي؟ رفي الح بي 8ك ّي سم 
وفد يَبقى دون سدس كبنتين وَرُوج 
د 2 


والأخوات إن كَانُوا مثلى الْجَدٌّ فالقسمة والثلتٌ سواء وإن كاثوا دون مكليّهفالقسمة 
6 لق لان ةاتف ا 

(فَِنْأحَدٌ) الجدُ (اللْتَ) في صورة كونه كر (قَالبَاتِي لَه أي: لمن كانُوا مع 
الجَدَإِنْ لم يكَنْ مهم ذو فرض للذَّكَرٍ مث حظ الأنتييِنء (وَإِنْ كَانَ) مع الجَدٌ 
والإخوةٍ ذو فرضي (فَلَهُ) أي: الجَدٌ (الأَكْثرٌ مِنْ سُدّس العَّرِكَِه وَ) من (ثُْثِ البَاقّي) 
بعد القُروض () من (المُقَاسَمَةِ) ويكونٌ ذلك في صوره ففي بنَينٍ وجَدٌ وثلاثة 
إخوةٍ السّدسٌُ أكثرٌ منَ المُقاسمةٍ وثلثِ الباقي» وأصلٌ هذه المَسألةٍ من ثلاثة ويصحٌ 
من ثمانيةَ عَسَرَ من ضرب سئَةٍ في ثلاثةٍ للاثنين اثنا عَشَرٌ وللجَدٌّ ثلاثةٌ وللاخوة 
ثلاثةٌ وفي م وجَدٌ وثلاثة إخوة ثلث الباتقي أكثرٌ منَ السّدسٍ والمُقاسمة» وفي بنتٍ 
وجَدٌ وأخ وأخت المُقاسَمةٌ أكثرٌ من السّدسٍ وثلثٍ الباقِي. 


و 


هه ةي ل لير 1 7 2ه 0 0_2 د عه ل بده 0 
(وَقد لا يبقى) بعد الفروض (شيْء) للجد (كبِنتِيِنٍ وَأمْ وَرَوْج) مع جد وإخوة 


و 7 عر اه حو ان 2 ل لم 

(َيُفْرَض لَهُ سُدَسٌ) والمّسألة قبل فرض السَدس من اثنَيْ عَسّرَ وبعدّه تعولٌ بِسّهِم 
ننم وال وب مم حر د ا زوه 22م سوب 2 . مه : - 1 
بي فرض من نص فرضه إلى ثلاثة عشرء (وَيُرَاد ني العَوْلٍِ) فيها بعد فرض سدس 
اعد زهو كان الى حم عد 


هه هي #0 هه و : عع ب و عي 6ه يه 0 
(وَقَد يَبقى) للجَد بعد الفروض (دون سدس كبنتينٍ وَرَوْج) مع جد وإخوة هي 


0 


توك ب > ع دمُ؟* رهي 0 ع ره 4 ع 0 1 1 
5 9 عه س سوه سي م 0 عورم د س,» َ عو سةو 2 
في هذ لوالو كمع الخو وات لواب هلجد م 


1 


سَبَقَ وَتعَد أَوَْادُ الأَبوَيْنٍ عَلَِْ أَوْلَادَ الأب فِي القِسْمَةٍ 


ا ا ونيد / صن له ) دس 


يا سم كٍِ كك 22 - ع ليه 

بْقَى) للجَدَ (سدم خودي سوا 

0_0 هي ٠‏ 0 5 عر ٠‏ 5 
امد يويك برب دا مي وا عورم 


الأَحْوَالٍ) الثلاثة لاسيغْراقٍ أهل الفَرضٍ المال. 

ا َع الجحَدٌ ِخْوةوَأََوَاتٌلِأبْوَيْنِ وَلِبٍ) بالواو بلا ألفٍ قبلّها بخلافٍ 

سَيقٌ أو المٌصل فإنّه معطوفٌ ب «أو»؛ لأنَ الكلام هناك فيما إذا كان معّه أحدُهُما 

اكلام ناي جتاجوم طلجت مواق أن لها لكي تن 
يي 0 
الثلاثة الب 

() لكِن في صورة اجتماعهما (تُعَذّا أي : عه دان ام ْنِ) بالرّفع بخطه 
فاعل تع (عَلَيْه) أي: الجَد وكا الآب) بالنّصبٍ مفعولٌ اتعلٌ) (فِي القِسْمَةِ) 
زان ترف نارح عن الجذ وو لا نلك سيت اللنسالة بالف دفن وه ذا 
الأصل مفاعلةٌ من الجانبين» وليس العَدّ هنا إلا من جانب واحدٍ لكن نزل المَعَدُودُ 
عليه منزلة العادٌ)0". 


| 0) زيادة من (س). 


5 الا انف 511 ست مِكا بلقا 


م 2 


5 أحَدٌ حِصَّمَه من كانَ في أَوْلاد البو بن ذَكرٌ لاي لَهُمْ سقط ألا الأب 


و وَإِلّا َتَأخْلٌ الوَاحدَةٌ إلى الضف وَالثْدئَان قَصَاعِدًا إلى لين 


(فَِذًا أَحَذٌ) الْجَدُ (حِصَّمَهُ) وهي الأكَدٌ مبًا سَبَقَّ (فَِنْ كَانَ في أَوْلَادِ الأبوئْن 
ك0 راع باكر با اد يي ره 
انين (وَتَسقطٌ واد الأب) ففي جَدَّ وشقيقٍ وشقيقة وأختٍ لأب هي من ست 
عدد رؤسهم'"'' وتصحٌّ فق قدائة ع للجد من وللشقيق ثمانية والشققة أربعة 
وسَقَطَتٍ الأخت للأب. 

(وإلا» أن لم يكَنْ في أولاد الأب ين دك بل إناثٌ (فتأحُدُ الوَاحِدَه) منهنَ مع ما 
يخْصّها مع الجَدٌ بالتقسمةٍ (إِلَى) تكملةٍ (النْضْفِ) إِنْ وَجَدَتْ ذلك ففي جد وشقيقةٍ 
وأخ لآب المسألة وين خمسةٍ عددٍ رؤوسِهِنَ للج سَهْمانٍ وللشّقيقة سهمٌ وللاخ 
للابٍ سَهْمانٍ يَرُّمنهما على الشَّقيقةٍ سهمًا ونصف سه فانكَسَرَثْ على مخرج 
النصفي فَاضْرِبْهِ في خمسة خمسة تبلغ عشرةٌ وتُسمّى هذه عَشْريةٌ زيي» ومن له شيءٌ من 
خمسة أَحَدَّه مضروبًا في انين ولو لم تََجِدِ الشَّقيقَةٌ تكملة النَصفٍ اقِتَصَرَت فاعلن 
الناقصٍ عنه كجَلٌ وزوجة وأختٍ شقيقةٍ ل لأب. 

(3) تأخ د (التهَانٍصَامِدا) مع ما تحصّهمامع جد بلقي (إلى) تكماة 
تن إنْ وجدتا ذلاكء ففي جدٌ وش بقن وخ لأ المسألةُ ين ست عدد 
0 للجَدٌ عي والباقّي وهو انان لين ا ات للآبء و! وإن 2 


2 
دس 2 


(١)«عدد‏ رؤوسهم) زيادة من (س). 


وباك اليا 5 كن وفنا ليم 


َلايفْضُلُعَنٍ اللي ؟ شَيْءٌ وََد يَفْضْل عَن النَضْفٍ فَيَكُونُ لأَوْلَا الأب وَالجَدٌ 


0-1 ع ام ع 860-للافو 


مع أحوَاتٍ كأح قلا فض لَهُنَ ممه إلافي الأخريّة وَعِيَ: وج لوخد 


لا بو د ْنأو لآب فَلِلرَوْج يضف وَلمَ؟ 1 دكا 


المسألة مِن ‏ خمسةٍ جد سهمان يبعَى للمَّقيينِ ثلا وهي أل من ثلئّي الخَّمسةٍ 
وفي أخذهما”" حيئكذٍ حيئٍ الأقلّ من الثلثين دليلٌ على أنَّ ما نأح نايا العصي الا 
َيه" إلى التي وأغنلت الكتيالة. 


(وَلَايَفْضْلٌ ء َنِ التينِ ؟ّ شَيْءُ) وحيتذٍ لا مُعادَة في جَذٌ وشِيقنَينٍ وأخ لأبٍ أو جد 
أو ثلاث لأبرينٍ وأخ لاب فللجدٌ لقّْتُ لباقي لولد الأبوينٍ ويسم ولد الاب. 


(وَكَد يَفْضْلْ عَنِ النَضْفٍ) شي (فيكُونُ) الفاضل (لِأَوْلَادٍ الآب) كما سَبَقَّ قريب 
في عشريّة زيد. 


0-7 


(وَالجَدٌ) حكمّه (معَ أحَوَاتٍ كأخ لا بُفْرَض لَهَنَّ مَعَهُ) كما لا يفرّضُ لهنّ مع 
ا 
بسبيه كما سبق في قولٍ المَتن: «فيفرَض له سدسٌ ويُِرَادُ في الَولٍ». 


و 
ل 2 


ثم استثتى من قوله: «فلا يفرَض» قولّه: (إِلَا في الأكْدَرِيّة وَهِيَ: افج وَأ وَجَدٌ 
وَأَحْتٌ لبون أو لأب) هي من سن (لَلروْج) منها (نِضفٌ) وهو ثلاث 0 
(ثلْتْ) وهواثنانٍ (وَلِلْجَدٌ) منها (سَدٌ مم سٌ) وهو واحدٌ (وَلِلأخْتِ نِضْف) وهو ثلا 


(١)(س):‏ «أخذها». (؟)(س): «تأخذه». 
0 (س.): «لزيد». 


ا اناك ا 52 ٠‏ .ع كا بالفَرَايْضٍ 


(مَتَعْولٌ) المّسألة بثلاثةٍ الأختٍ إلى تسعد (نُمَ) بعد ذلك (يفعَيِم الحَدٌ وَالأَحتٌ 
تَصِيبَهُمًا) وهما الأربعةٌ من التّسعةٍ (أَنْكَانَاء لَهُ) أي: للجَدّ (التلقَانِ) ولللأخت الشلثُ 
والأريعة لذولك لوقا كد بج عل محرو لاله قاقر 1لالا العامة 
وبري وي بوذا الاي وق لماعك نيد راكذاو لتحت فذقا 
تلد نواد لحف ارم 

ويمتَحَنٌ بهذو المَسألةٍ فيُقال: فريضة بِينَ أربعةٍ لأحدهم ثلثُها وللنَّاني ثلثُ الباقي 
ثالث ثلشا الباقي وللرَابع الباقي» ولو سقط من هذو المسألٍ الزَّوجٌ كان للا 
او لات الوا ا ا و ور ل 
والباقِي لا ثلتٌ له فاضرِبُ ثلاثة ني الثلاثة أصل المسالٍ بع تسعة 
أتساع وللجدٌ أربعة أتساع وللأخت تسْعانٍ. 


ولو كان بدلّ الأخت في هذه المسألةٍ أ سَقَطء أو كان بدلّ الأحت أختان فلك 
اي ع ا لي 


بالشوو ب ننيها ؛ وتصحٌٌ من د ار ا 
مذهبّه؛ لأنّه لا يُعيل مسائل الجَدٌ والإخوة ولا يفرصٌ للأختٍ مع الجَدّ مع أنه فيها 
فرضٌ وأعالٌ» وقيل: لتكذر أقوالٍ الصَّحابة فيهاء وقيلٌ غيدٌ ذلكَ. 

© © © 


ا ا ل 11 


1 7 


(الأمواوت ا لِمٌ وَكَافِرٌ) ولو أسآمَ قبل قسمة تركةٍ قريبه المُسلمء وعبارةٌ 
«المُحرّر)”": لا يرث المسلمَ الكافرء وبالعكس» واستغتنى ا ذلك 
بتعبيره بِالتّوارثِ إن تفاعلٌ منّ الجانينء ولايَرِدُ على إطلاقهم”" أنَّ المُسلمَ لا 
يرت الكافرٌ ما قال الرَّافِعِيُ”" وغيرٌه مِن أنَّ الكافرٌ لو مات عن زوجة حامل ووُّقفٌ 
الميراث للححمل فأُسلَّمَتِ لوج ان ارقي وطن اباكارري اليشكره 
بإسلايه؛ لأنّه كان محكومًا بكُفرِهِ يوم موت أبيه» وهي معبّى قولٍ بعضهي © «لنا 
عاذ ورث:وم رشك عل يرهم الكماذ ما لسن كيوان ولا كان حيرانا 
ولا خرّجَ من حيوانٍ. 

(وََا يَرِتُ مُرْئدٌ) من أحدٍ لامن مسلم ولا كافر أصليٌ ولا مُرتدٌه والزّنْديقُ الذي 
لا يتديّنُ بدينٍ كالمُرتدٌ (وََايُورَتُ) مرتدٌ بحالٍء بل ماله فَيْءٌ لبيتٍ المالٍسواءٌ 
اكتسَبّه في الإسلام أو الرّدةِ ارد في الصَّحَّةٍ أو المَرضٍ وقصد منمَّ وارثه. لكِنْ لو 
قَطَمَ شخصٌ يدَ مسلم فارتدٌ المقطوعٌ وماتّ سسراية فنفسّه هَدَرٌ ولكِنْ يجب قِصاصٌ 
الطَّرّفٍ ويستوفيه على الصّحيح من كان وارّه لولا الرّدةُ. 
() «المحرر» (ص57١).‏ (") (س): «إطلاقه». 


(9) «الشرح الكبير» (5/ 017). (؟) في الحاشية: «لعله الشيخ زين الدين الكسائي». 
آ م 7 


مضا متاك ان واف لبها كاب الفَّرَايْضٍ 


)ا 
بد 


ص 


0 134 - 7 اس 0 
2 و و كعمو 8 م 00 9 
كِن المَشْهور أنه لا تَوَارث بين حربي 


(وَيَرِتُ الكَافِرٌ الكَافِر) على حكم الإسلاء (وَإِنِ التَلَقَتْ مِلَنْهُمَا) كيهوديٌٍّ 
من نّصرانٌِّ؛ ونصرانِيٌّ ين مجوسيٌ» ومجوسيٌّ من حَربيٌ» وحربيٌ مِن وني 
وبالعكوسء (لَكِنِ المَشْهُورٌ) وعبّرَ في «الرّوضة)"" بالمَذْمَّبء وبهِ قطّع الأكثرُونَ 
(أَنَهَُاتَوَارْتَ بَبْنَ حَرْبينٌ وَدمّّ) كان في دارنا أو لا كما يقئَضِيهٍ إطلاقُهم؛ لكنَّ 
الصّيّمريّ قيّدّه بالذمي”" في دارناء ولو عبّرٌ بالمُعَامَدٍ كان أولّى؛ لأَنّهِ لا توارْتٌ بِيئّه 
وبِينَ الحربيٌ» وإذا تَبَتَ ذلك في المُعامَدٍ فالدّمِيٌ بطريق أولى والمُستأْمَنُ كالدّمّتَ 
ولا فرق في إرثِ حَربِيٌ من حربيٌ بينَ اناق دارهما أو اختلافها باختّلانٍ المُلوك 
بحيث يرّى بعضّهم قتلّ بعض كما في «الرُّوضة»”" و«أصلها»"» لكنّ المُصنَّفَ في 
شرح مسلم»”" تَقَلَ عن الأصحاب أنَّ الحَربيّينٍ في بلدّينِ متجاورَين لا يتوارّثان 


قال بعضهم”": وهو وهم. 


5 
ووم رت - .2 ىه وس > واه . ع و 
(وَلايَرِث مَنْ فِيِهِرِق) مِن قِن ومُدبرٍ ومكاتب ومبعض وأمٌ ولدٍ. ولايورث 
و 5 -ه 2 
ع م 52 و - 200 0 8 2 2 وه وه م 7 2 
أيضا الرقيق كله كما صرح به (المحرّر)2"9 (والحديد: ان من بَعْضِهُ خرٌ) إذا مات 


إى 


وس 5 _ 1 : 7 1 : 
عن مال مَلَكّه ببعضه الحُرٌ (يُورَّث) عنه ذلك المال فيَرثّه عنه قريبُه الح وزوجتُه 


و 3 و 3 7 0 7 0 و و لد َ 0 م 0 
ومعئق بعصه. ويستثنى من كونٍ الرقيق لا يورّث كافرٌ له أمان وَجَبّت له جناية حال 


)١(‏ «روضة الطالبين» )١( .)١9/5(‏ (الأصل): «بالذي». 

(") «روضة الطالبين» (59/5). (4) «الشرح الكبير» (001//7). 
0( اشرح النووي على مسلم» /1١١(‏ "ه). 

(5) في الحاشية: «الإسنوي والأذرعي والزَّرْكَشِيَة. (9)«المحرر»(ص7). 


ا ا ا 7-7 
اش 0 7 3 
َ ا 


ماك لم5 اد 


خُريتِهِ وأمانه مض الأمان فشي واسيُرِقٌ وحَصّلّتٍ السّرايةٌ بالمَوتٍ حال رفه 
فإنَّ قدرٌ الدّية وريه في الأصحٌ» قال بعضُهُم: ولق قور يورت كل لا هذا 

(وَا) يرث في الأصحٌ (تَالُ) ممّن قله ون لم يضمَنَ قتله كقتله قصاصّاء ولو 
كان إر تسوه بطري العُموم ب روات الماادر لتقو وار عات التق زرده 
للمُسِلِمِينَ ولا يُصرّفٌ للقاتل منه شيءٌ في الأصحٌ. 

(وَقِيلّ: إِنْلَمْ يُضْمَنْ) بضَمٌ أولِه بخطّهء المَقتول كقتله”” قصاصًا أو حَذَا أو 
دفعًا لصِيالٍء (وَرِتٌ) القاتل» وإلّا فلا" وقد يُشْعِرٌ كلام أن غيرٌ المَضْمُونٍ يمنَعٌ 
الإرثٌ في الأصحٌٌ ولو بسببء وليس كذلك؛ فإن الزَّوجِةَ لو مانت منّ الولادة لم 


و 


. عش اريمك بي 2 


ف 


١١ 


0 


اه ب ا يي 


نسم تن يروت وعكشه ومن ورد ولايرثُ وعكشه فالا كاضر 
وزوجَين» والثاني كرقيق ومرتدٌ والثَالت كمُبعضٍ وجنينٍ في عُرََه فقط فإنها تور 
عنه لا غيرٌهاء والرّابِع الأنبياءٌ عَليْهِمسَكَمْ نهم يرثُونَ ولا يورَنُونَ. 


ومن موانع الحكم بالآإرث استبهام تاريخ المَوتِ. وليس مانعًا م الإرث كما 


)١(‏ (س): «فينتقل). 
(؟) (س): «بأن قتله». وكانت كذلك في الأصل وعذلها. 
() «وإلا فلا» زيادة من (س). 


20 52 
1 ل 


0 
لمنلا 


حِكَابْ المَرَائْضٍ 


وَلَوْمَاتَ تَ مُتَوَارِنَانٍ بِعَرَقٍ أو هم أَوْ في غُْبَةٍ ما أ جهلَ أَسبَقَهُمَا َم يوك 
وال كُل لاقي وكيا 


الف تفشه وبتحريكه ومعنة: لبا التهدوة. فيسلاو از أ مرك 
التوار امن الجا بة ولسن يقيق فَإنّه لوووت أعذهها الأخر دون عكيس كالعةة 
وابن أخيها فالحكم كذلك. 

ويدخل تحت قوله: اجُهلَ أسبّقهما» م إذا لم يعلَمْ هل وَفّع موثهما معًا أو 
متلاحِقًا أو عُلِمَ اللا حقٌ”" وججهلَ وحكمُّهما عدمٌ التَوارثِ. 

و و 1010 0 
لِمَ مونهُما مما وحكمّه كمافي الم عدم التَّوارْثِ وما وعم ترتبُ 
لو ارس ا الو ال ا 
وحكمّه وقفٌ الإرثٍ إلى تبيْنِ الحالٍ أو اصطلاح ورثتهماء وعُرفٌ بهذا أنَّ للمسألةٍ 


وموانِعٌ الميراثِ سنَّهٌ ذَكر المُصنّف منها سابقًا واجدًا وهو الحَجبٌ بالسّخْصء 
وذّكر هنا أربعة يشملها الحَجبٌ بالوصفف وهي اختلافٌ الدّينء والرّقَء والقتل» 
واسَيِبّهامُ تاريخ المَوتِء والسَّادسٌ الدورٌ الحكميٌ وهو أن يلرَّمٌ مِن توريث * 1 


(١)(س):‏ «تلاحق موتهما». وكانت كذلك في الأصل وعدّلها. 


55 لقان وفيا ليهات كان لس 


ا ا : 

وَمَنْ أَسِرَّ أو فقد وَانةَ 23 َوُه ترك مَالَهُ حل 
7 كو 

يَغْلِبُ الظنُ أنهُ يعيش فَوْقَهَا 


عدم توريه كأخ أقرٌ بابنٍ لأخيه المَيتِ فيثيتٌ نسبُ لابن منّ المَيتِء ولا يَرتُْ كما 
سبق في كتاب الإقرارٍ ني فصل الإقرار بالنسبء وكمريض أعمَّقٌّ من التي تخرجٌ 
ين ثلث ماله شم تزريجهائمٌ مات فيصحٌ نكاحه لها ولا َثُ منه شيئًا؛ لأنَ عتقه 
في الممَرض وصيّةٌ لها وهي ا رار لور احا بال سرهم دل يشير 
وليس لهم زوجة خُرَةمسلمةٌ ارت زوجها إلا هذه وخرّج بالدَّورٍ الحُكميٌ الدّورٌ 
اللّْظِيُ وهو ما ينشاً الدَّورٌ فيه من لَفْظ اللّافظٍ كمسألةٍ الطَّلاقٍِ السَّرَيْجِية. 


امه 


ولما فَرَعْ مِن موانع الميراثِ شَّرّعَ في أسباب موانع صرف الويراثِ حالًا وهي أربعة: 


أحدّها ولم يذكُره المترٌ: الَّكُ في النّسبء كأنْ يدّعِيَ اثنانٍ ولدّا مجهولَا نسبّه 
صغيرًا كان أو مجنوئًاء ويموثُ الوّلدٌ قبل إلحاقه بأحدهما فيوقّفٌ ميراثٌ كل منهما 
منه ويُصرّفُ للامٌ نصييّها إِنْ كانت خُرَّة وإذا مات أحدٌ المُدّعِيَيِنِ وُقِفَ ميراث 
الوَلِدِ ويعمل في حقٌّ قريب ولَدٍ المَيتِ بالأسوأ. 

والثاني ولالتُ والاع: الك في الوجودء والحمللء والذكورة: 

بَدَأً بالأول مِن هذه الثّلائةِ فقال: (وَمَنْ سر أي: كنا "راو قد فْقِدَ وَانْقَطَمَ 


م م ور 


حَبَرُم) وجل حاله في سفر أو حَضَرٍ وله مال وأريد الإرثُ مده (ثرِكَ أي: : قف 


5 ) ولا يقس مين ورئيه» ولو طاللت غَيِبثه (حتى ‏ تقوم بَيَنَبمَوْتِه أَوْ) ما يقومُ 
مَقامَ البيّنةِ بأنْ (تَمْضِيَ مُدَّةيَغْلِبُ لظن أن نةُ) أي: المَفقودَ (لا يَعِيش فَوْقَّهَا) ولَيْسَتْ 


مضداد امب كانت ف ا ييه 5 كاب الفَّرَائْضٍ 


تيَْتَهِدُ القَاضِي وَيَحْكُمُبِمَوْته نّم بُمْطِي مَالَهُمَنْ يَرِنّهُوَفْتَ الحُكْم وَلَوْمَاتَ مَنْ 
يَرَئُْ المَفْقَودُ وَكَْنا 
جوااك هدر عي لصحي رتيل : مقدّرةً بسَبعينَ سنة» وقيل كما في «البيانٍ» 
بوئةٍ وعشرينَ سنة» وحيتئ (فَيَحْتَهدٌ القَاضِي وَيَحَكُمْ بِمَوْتِهِ). 
وَأشارٌ لفائدة الحكم بقوله 9 نَم يعْطِي مَالَهُ مَنْ يَرِنُْ) وهو حاضرٌ محصورٌ كما قيّدّه 
بعضهم”" (وَفَتَ الحُكم) بِمَوتِهء فإنْ مات قبل ذلكٌ ولو بلّحظةٍ لم يرث منه شيئاء فإن 
. و 7 و 4 7 2 ش 2 
لم ينحَصِر الوارث وَقِففَ المال كما قال ابن سُراقة ولا يدفع الحاكم منه إلا لوارث 
ذي فرضي لا يسقط بيقينٍ وهو الأبوَانِ والزّوجُ أو الرّوجة وأشعر بأنّه لايكفي مضي 
المُدَةِ مين غير حكي بِموتِهِه لكنْ بَحَتَ الرّاذ في" أن القسمةٌ حيثُ وقَّحَتْ بالحاكم 
تضمَّتَتٍ الحُكمٌ بِمَوتِهِه ومُقتضاه ا 
لال 0 
ا ا ل 0 
قال: وإنّما عبر الباقِلَانُ بهذو العبارة للتَنبيهِ على أن الكَلبةَ أي: الدجْحانَ مأخودٌ في 
نأهيه الم . 
7 2 0م و افيف . . : 
وماسّبَّق حكم الإرث منّ المَفقود وأما إِرئه من غيره فذّكّره في قوله: (وَلَوْ مَاتَ 
مَنْيَرِئُهُ المَفْقُوهُ) قبل الحُكم بِمَوتِهِ (وَقَْنَا) تلك التّركة إِنْ لم يكُنْ له وارتٌ غيد 


(0) ني الحاشية: «ابن سراقة». (؟) «الشرح الكبير» (5/ 0177). 
(؟) في الحاشية: «السَبْكِ»). 


مسا لمعب 5 نتن واف ايها 


حِصَّتَهُ وَعَمِْنَا في الحَاضِرِينَ بالأشوًأ وَلَوْ كَل حَمْلَا: 


300 عه 02 3 
المَفقودء و إلا وَقفنا (حصتة) فقط حتى 8 شَي كوله عتد الجّوت حَيًا أواميئاء (وَعَمِلنًا 
في) حل (الْحَاضِرِينٌ بالآشوَ]) فمَن يسقطٌ متهم حقه بَالمَففُوَةٍ لم يُمْط شيئًا حتّى 


و 


0 5 1 2 و وا و اس 

يتبينَ حاله» ومن ي: ينقص منهم حقه بحياته قَدَرٌ فيه حياته» أو موته قدرٌ فيه موته» ومن 
٠ ٠ 11 0 0‏ ثُ لاع 

لا يختلف نصيبه مهما أعطيّه. فهذه ثلاثة أحوال: 


000 2 ع 2 5 كٍِ 1 9 الوط ل اا ع اس 
فالاول: كزوج مفقودء واختينٍ لاب وعم حاضرين إن كان الزوج حيا فلل ختينٍ 
أربعةٌ مِن سبعةٍ وسَقّط العَوُ أو ميئًا فلهُما سَهْمانِ مِن ثلاثة والباقِي للعَمٌ فيُقدَرُ في 
حقهم حياته. 

والثاني 5 ارو رط عام الحو اراك للا لسر 
لدو التو ا واس طبار فيسل الجد خيا نه وق نحل 
الحفيق نو 

سه و 2 1 1 00 و و 
والثالث كان سووودت وروع جاصري ارو الربع بكل حالٍ. 
وأشار للسّببٍ الثاني من مواز ع الصَّرِ حالا وهو الشَّكُ في الححَمل بقوله : (وَلَو 
لت نلا يرتُ) بكلّ تقدير بعد انِصَاله» كأ" مات شخصٌ عن زوجة حامل 
منه (أَوْ) خلّف حملا (قَدْيَرِتُ) على تقدير دون تقدير, أمّا على تقدير الذّكورة 
فكّمَن مات عن حمل زوجة أخيه لأبيه أو عَم أو معتقه فإنَ الحَملّ إِنْ كان ذكرًا 
ُ 2 ا 2 َ ا 1 2 .- 0 
في الصور الثلاث وَرِثء أو انثى فلا» وأما على تقديرٍ الأنوثة فكمّن مات عن زوج 


)١(‏ (س): «بأن». 


9 


رن 


3 5 48 1 30 1 ليما 6 دسو 


5 00 


مضاد لتقا واوا لهاك 


عُمِلَ بالأحْوَطٍ في حَمَّه وَحَنَّ خب كَنِالْقَصَلَّ حب لِوَفْتِ يُمْلَمُ وُجُودهُ عند 
ه روو 


ا إنْلمْيَكُنْ وَارِت وى الحَمْل أَوْ كان مَنْ كذ يَخْجُة 


الا ار ا 0 
ا ل 0 
| وصوَّب بعضهم أن الحَمل يَرِتْ قبل ولادتهه ولكِنْ شرطً استقرارٍ ملكه للإرثِ 
ولا 1 


َِ 6م دل 8 1 >< .2 5 

(فَإنِ انمَصَلَ) كله (حًَا) حياةً مستقرّة (لِوَفتٍ يُعْلَمْ وجوذه عِنْدَ المَوْتِ) بأنٍ 
انفَصَلَ دون ستَةٍ أشهر (وَرِتٌ وَإلَا) بِأنِ انمَصَل ميئًا أو حيًا لوقتٍ لا يُعلَّمُ وجوده 

-ه الوسر نر الى على 7 عو فىه مر 7 7 و 
عند المّوتٍ بأَنٍ انفصّل لأكثرٌ من ستةٍ أشهر والمّرأة فراش لغير المَيتِ (قَكَا) يرث 
إلا أن يعتّرفَ جميع الوّرئة بوجوده عند المّوتِ كما في «الروضة» و«أصلها». وتَعلَمُ 
الحاة الف م باستهلاله صارخاء أو بعطاسه.؛ أو بالتئاوّبء أو التقام التّديء ولو 
درم في 2 0 _ ا 3 ١‏ 1 
خرّجَ بعضه حيا ومات قبل تمام الانفِصَالٍ فكخروجه ميتا. 


ولمّا احتاج المُصتّفٌ لبيانٍ عمل الأحوّط قال: (بَيَانْة) أنه ( سريهم 
1 د 7 3 5 ع2 220 0 ى 

(وَارِثْ سِوّى الحَمْل) فقط (أَوْ كَانَ مَنْ) أي: وارث (قَلْ ب ٠‏ يَحْجُبْةُ) الحمل (وُقِفَ 

2 7 04 ا 1 - 7 هع © سكيس 

الصورتينٍ (المّال) إلى أن ينفصل الحمل» (وَإِنَ كَان) في المسألةٍ 0 


.)0557/١( اللغة»‎ ةرهمج«)١(‎ 


لايخجبُة) الحم (وَآة) سَهمْ (مقدر أَعْطِيَهُ) حال كونه (عَائِلا إِنْمْكَنَ عَوْلٌ) 
في المسألةٍ (كَرَوْجةٍ حَايِلٍ وبين لَهَا ثْمُنٌ وَلَهُمَا سُدسَانٍ عَائِلَاتٌ) بِمُثْنَّاةٍ فوقية 
آخرّه أي : اسمن وات سارو رام التو الها لاون ارك وعقين «وكير ل ليده 
وعشِرينَ فللزّوجِة ثلاثهٌ مِن سَبِعةٍ وعشرينَ وللأبَوِينِ ثمانية منها. 

وأشعرٌ كلامه بأن كلا منهم ب يعصَرّفُ فيا حَذَ وهو الصّحيحُ» يوق الثلئان 
فَإِنْ كان الحَملٌ بنَيِنٍ فلهماء أو ذكورًا وإنانًا كُمّلَ للزّوجة ثُمنٌ بلا عَولٍ وللأبَوينِ 
السَّدسانٍ بلا عَولٍِء والباتّي للأولاد. 


وهذه المّسألة تسمّى الثبرِية؛ لأنَ عليًا يعن كان يخطبُ على م الود 
:الحم ف الذي بح بال قطماء وى كل نض بم تسقى» ولي الم 
لاتحي لق ]ابح عالتبا لقاففتال ارويناكا : ععار قمر الج ا 
ال ب ال ا نو 
التّسعَ فينقصٌ من كلّ تُسع ما بيه فيصيرٌ تمن تّسعًا. 

(وَإِنْ لَمْيَكُنْلَهُ) أي: من لايَحجُبْه الحَمل سَهمٌ (مُقَدرٌ كأوْلاد لَمْ ُمْطَوْا) شيئا 
ل ا 0 
(وَقِيِلَ: أَكْثَرٌ الحَمْلٍ) ب بحسب الوجود عند قائل هذا الوه (أَرْيهَ بَعَة) وحيتدل 


.)١7/5( ذكره زكريا الأنصاري في «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب»‎ )١( 


وضها5 داكا واف ليها 5 


مود ليقن الى امكل إن ل شتف زه كد م ميق داكولا 
وهم ا بالتقين في حَمَِّ وَحَنّ عَيْرِ وَيُوفَفُ المَضْكُوكُ فيه حَنَى يبِينَ وَمَنِ اجْتَمَ 


تمت نر ايب ترزع انل وار قا ارت يوقا 


(فَيُمْطَوْنَ) أي: الأولادُ (اليَقِينَ) وتقدّرُ الأربعةٌ ذكوراء وأمّا الزَّوجِهٌ فتَعطّى ار 
وار ارتتيين] تالت وو عاد القب رق بعالا وهو التيك قالدكوق برل 
(والشت اوهوها لال الل سال الدسناء الموصُوفُ بقوله: (المُْكِلُ) بِصَعٌ وَل 
وكير نائذة الخليس امد م ليما فيه من تعارّض الذكورة والأنوثة» (إنْلمْ يحت 
ْ زه بذكورق وأنوثة (كَوََدمومْيقٍ ذال واضخ أن بُععلى إرئه (َإلَ» أن اختلف 
إرنه بهما (َيُعْمَلٌ باليقين في حَقَّ) أي: الخُنتَى (وَحَقٌّ غَبْر وَيُوقَفُ المَشْكُوكُ فيه 
حََّى يبِينَّ) حال الخُتَى» ففي ولد حنتى وأخ يضربٌ للوّلدٍ النّصفٌ ويوقّف الباقي» 
وفي رمج وأب وولدٍ خنتى يُصرّفٌ للزوج ل وللأب السّدس وللخْنتّى النَصفٌ 
ورك اتا وطوتم مسدري الشلى والأبء فإنْ ظَهّر ذكورةٌ الخنبَى 
سدم وإلّا فهو للاب» ون مات الى قبل بيان حاليه فلا بد منَ الاصعظلاح في 
الما العوقُونٍ على المَذعَب» وإذا لَك الموقوفٌ عليه بعد التقسمةٍ في مسألتي 
الجمل والخنتّى و حَرّج الحمل سليمًا أَرَ ما بيد أصحاب الُروض وتشيتم لهم 
يو الكر ليق قال يفضي تماق كذالك زناغاة اده يعد هادلكا لكر ره 


ارحر اجن فيه هما فَْض وَتَعْصِيِبٍ كَرَوْج هُوَ مُْقِقٌ أَو) زوج هو (انْنَعَمّ 
وَرِتٌ بهِمَا) أي: الجِهدّينٍ فيستغرق المال نصمّه بالزُوجِية والباقِي بكونه معتقًا أو 


ابنَ عم. 


ماك المبا ست واف ا 5 


حِكَابْ الفَّرَايْضٍ 
5_6 .0 َه 7 
بكار ُجد في نكا المجُوس أو الشبْهةبْتْ جِي أت وَرِكَت الوق 
دَق بهِمَاء وَاللهُأَعْلَمُ وَلَو اا شيَرَكَ انان فِي جهّةِ عُصُوبَةٍ وَرَادَ أَحَدَّهُمَا بِقَرَابة 


عد ع 2ه ومع و م 


أُخْرَّى كات عَمٌ أَحَدُهُمَا أ لام تَلَهُ سدس وَالبَاتِي هما 


(قلت)أخدًا من اع الرّافِعِتَ)”" استذراكًا على «المُحرّر )”في إطلاقه 
الإرث بجهتّي الفَرض والتَعصِيب» (قَلَو ُجدَ نِي نِكَاح المَجُوس أو الشْبْهَةْتُ 
هِيَّ أحت) لآب 3 رِنَتْ نتْ بالبنوٌة) فققطء (وَقِيلَ: بهِمَا) أي: البُعَوَةٍ والأخوة للأب 
فِيستَعْرَقٌ المالّ حيئكذ إِنْ انفََدتْ (وَالُه َه أَعْلَمُ) وقد استشَكِلٌ الاستدراك اله لمُتقدَمُ 
بأنَّه ليس مع الأخت في هذه الصّورةٍ بنتٌ حتَّى تكون الأخثٌ مع البنتِ عصبة 
وإنّما الأختٌ نفسُّها هي البنتُ فكيف تعصبٌ نفسّها؟ وصورةٌ مسألةٍ المَتنٍ أن 
يع مجوسيٌ أو ممسلمٌ بشبِهةٍ به فد بام تموتٌ الكُرَى وتخلّفَ بننّها التي 
هي أختها لأبيهاء ولو ماتتٍ الصّعْرَّى أولَا فالكُيرَى أمّها وأخمّها لأبيها فلها اثلث 
بالأمومة وتسقطٌ الأخوّةٌ للب جزمًا. 


و 


(وَلَو اْيَرَكَ الْنَانِفِي جِهَةٍ عُصُوبَةٍ وَرَاد أَحَدُهُمَا) على الآخر (: ِقَرَابَةٍ أخرَّى 
قانق ع أعذقعا ل واه عله قلط )وميا والقافي تنما أميواة بالخصيوية: قن 
بعضهم: ولايدخل في كلايه ابناع”” معئق احذهما اح لم؛ لآ نّقوله: ابقراية 


هه 


أخرّى» يُخرججه لأنّه لايُقال «أخرّى؟ إلا إذا انَحَدَ الجنسٌ ولاب سما يناتا كدهبالهال: 


وصورة المَتنٍ أن يتَعَاقَبَ أحوانٍ على امرأة فتَلِدَ لكل منهما ابئًا ولأحدهما ابر من 


.)6 5” /5( «الشرح الكبير)‎ )١( 
فر ااعم) زيادة من (س).‎ 


(؟) «المحرر» (ص754). 


8 اي لم د اد 
ع ِ بيس > روط به يا يد اي + ا 1 1 
عند : 3 الال ل ار تمس زر حو 


َلَوْ كَانَ مَعَهُمَا بنْتٌ فَلَهَا ضف وَالبَاتِي بَيَْهُمَا سَوَاءٌ وَقِيلَ: ب مص يه الح وَمَنٍ 


اجْتَمَعَ فيه جهن قَرْضٍ وَرِتَبقْوَاهُمَاققَط وقوه أن جب إِحدَاهُمَا الأخرَى 


فد 6ه 


أ لاتَخجب أذ تون أكلٌ حجبا دلاول نت ِي أت لأ أ بعطآمجُويِيٌ أ 


ملم بُبْهَةٍ أنَهُ تدبا 


امرأةٍ أخرّى فابنا أحدهِما ابناعمٌ الآَحَر وأحدُهما أخوه لأمّهه ولو مانت عن ابئَئ 
عم أحدّهما أ لأمٌ والآخرٌ زوج فللارّلٍ الشّدسٌ فرضًا وللثَنِي النَصفُ والباقي 
وتنا سوك ولوماخاضى اغوي زه العذاقهما ا قن فليم انيت الله 
والباقي لابن العَمّ منهما جزمّاء وصورةٌ هذه المسأَلةٍ أن يتعافبَ أخوان على امرأةٍ 
وتلدَ لكل منهما ولد وللمّرأة ابن من غيرهما فابناها أحَوانٍ لأمٌّ وأحدُهُما ابنُ عمّه. 

(فَلَوْ كَانَ مَعَهُمَا) أي: ابت الح ال 0 
ل تختص بو) أئ: الباّي 9 
(الأخُ) كما قال ابن الحَدَّادِه وهو الأقوّى عندَ د الشّيخ أبي عليٌ 

١ن‏ اتمع فب هع َْض وَرتَ) في الأصح (بِأفوَاهُمَا قط) ل بهها. 

(وَالقوّة بن تَحْجُبَ إِحْدَاهُمَا الأخرَى) حجب حرمانٍ أو تُقْصانٍ (أَوْ لَاَحْجُبَ د 
أصلا بالبناء للمفعول بخَطَّه والأخرّى ا او 
حَجُبًا) من الأخرّى: 


7 0 7 و 1 سه َ 1 .0 أ ود ,ري عي ءًَ 
(كَالاوَلُ) وهر جب الجر مان (كَبِنْتِ هِيّ أخخثٌ مب أن يَطأ مَحُوسِيٌ) أمّه (أَوْ 
وه ل نهد ثرت هذه لين من يها بلي لا بالأخع ولا تكوذ 


هذو الصٌّورة إلا والمَيتُ رجلٌ» وفي حجب النقصان أنْ يَكِمٌ بمّه فتَلِدَ بنّاء فإذا 
وا جائماري اليا بار وا ارو 0 


1 يسا سا د مس 


(وَالثَانِي وي أخث يا بأاتط) مجرسي اد مس بشبية ب بنتهُ فَتَلِدَ بنتا 
ثم تموت فتَرثُ والدثّها منها بالأمومة لا بالأعيّة ختيِّةٍ للأب؛ لأن الأمّ لا تحجَبُ 


ل 0 02 الى ع ع 
(وَالثَالِتُ : كام أمّ هي أخت) لاب (بِأَنْ يَطَأَهَذهٍ البنتَ اتانيه مَتَلِدَ وَلَدَا َالأُولَى) 
أي : الث الأولى نسيثها لهذا المأ و َيه لأبي فإذا مات الوَلدُوَئتْ من 


الينت الأولئ بالجدودة دون الأعسة 3 لأنّ الجَدَّةً للدم ال مالم الح أن 
جد تحجثها الأ والأخت يحجها جممٌ كما سبق 


شاكع وماد ان لمرو و عع تان عو وار 
0 8 و ع1 3 
لأن إحدّى الجهتين تغني عن الآخرّى 
© © © 


مضباد المعنتاك ان تاف ليها حِككَابُ الفَّرَائْضٍ 
رفصل ) 
ل لي 0 مضيو د كوا 
يه 6 7 2 ا 0 
000 ن وَعَدَدُ رُ رؤوس المَقْسُوم عَلَيْهِمْ 2 


را «موساه 


في اول التسايئل وَقِسَمَة لكات 


لتتو اتوي ميات ى لاب (ولاره ة إِنْ تمَخَضُوا ذكُورًا) كبنينَ 
وإخوةٍ أو بنيهم مِن تسب أو ولاءء (أَوْ) ته تمَخّضُوا (إنَانَ) كمُعتقاتٍ متساويات في 
ملك عبد أعبَقُتهه فإنْ تفاوَتٌ مِلكّهنَّ فيه قُيسمَّ على قدرٍ الملكِ كما في الذّكور, 
وأصل المَسألة حيئئذٍ مخارجٌ المَقادير كالفروض. 

اس ا الا 
ناسين 

وكرلنة اروس شور عليه احص روب ادر 
المَسْأَلَةِ) أي: أصلٌ المَسأَلةٍ هو العَددُ الذي يخرجٌ منه سهامّها وهو عددُ رؤوس 
العَصَبِةٍ ذكورًا في انب أو إنانًا في الولاء» ومعنى قوله: «قُدّر؛ إلى آخره أن تضعفت 
عدّةالذكوووئويات البوعدة الاناف قلي ات ويعين المسالة من سك: 


آ- ل 5 هك ””اه. 05 أ + 0 20 
(و) الوّرئةٌ (إِنْ كَانَ فيهِم) مع العّصباتٍ (ذو) أي: صاحبُ (فَرْض) واحدٍ كبدد 


اق التاق ان ا الي 5 + اه ماد 


إن 


ون فَرْضَيْنِ مُتمَائِيْن و َالمَسْالةٌ من مَخْرَج ذَّلِكَ لكر ؛ فْمَخْرَحٌ التُضْنيِ : انْنَانِ 
وَالئُْتِ لاف وَالرَبع ا وَالسدُسٍ: ا وَالشُمُنِ نعائكة و وَإِنْ كَانَ فُرْضَانِ 
مَخََلِمَا المخْرّج فَإِنْ َدَاكَلَ مَخْرَجَاهُمًا تَأَصْلٌ اكاك 1ك مها كشلص ولف 


وَعَمٌ (أو ذَوَا قَرْضَيْنِ) مثا (مَُمَائَِينِ) ما في القرض والمُخرج' "كزوج وأختء أو 
في المُخرجٍ ج فقط كشَقيقينِ وأخمَينٍ لأ عَم (هَالمَسْلةُ) التي فيها ذلك الفَرض يكون 
(مِنْ مَْرَح ذَلِكَ الكَسْرِ)؛ لأنَّ الفُروض الشتة كُسودٌ مضافةٌ لمَعدودٍ وهو التَركةٌ ولو 
لم 0 في المسألةٍ عصبةٌ فالمسألة أيضًا مِن مخرج ذلك الكّسرء ففي زوج وأختٍ 
شن أوناك الع انا قاف اتوم ات طانان كينا ان با اند .وه لابين 
في المٌرائضٍ شخصان يَرِئانٍ المالّ مُنَاصَفَةَ فرضًا غيرٌهماء ولو كان في المَسأَلةٍ فروص 
الاك كذالاقة ويعقيدة جرع انا ا دلؤايي انها الكل وهولة ميض لمكا 
برد بح اموا اما رسيت لقو اد راكد اول صر 
وأطلِقٌ هنا على الكسر المُرادٍ به الجُزءٌ (فَمَخْرَحُ التَضفي: انان وَالْلْثِ) والذين: 
(ثكانة ند وَالوَيع: أَرْبَعَةٌ وَالسّدُس: َك وَالشمْن: : تَمَانِيَةٌ) وكلّها ا اي 
الأعدادٍ إل لضت فاه من التَناضُ كان المقتيجهير تناضنا واقتتها بالسوكة 
ولو اشتقٌ النَصفٌ الذي مَخرجٌه اثنانٍ مِن اسم العَددٍ لقيل له تين بضمٌ أوله كما قل 
في غيره من ثلثِ وربع وخمسي إلى عَشْرٍ. 

(وَإِنْ كَانَ) في المَسألةٍ(فْرْضَانِ مُخْتَلِمَا المخرّج) قله أو كثرة (فَإِنْ تَدَاحَلَ 
تارك ف زأقل الكد الو دك زا فل ماقتس رتل4 ) ومسالة ال و2 


200 (س): «والفمرض». 


مضنا الجا ا ٠:‏ واف ليها 5 ما 
س ف هس يي ا« ا رهة#8 ور 2 عى #8 ره كوس و في 
وَإِنْ توافقا ضرب وَفق أَحَدِهِما في الآخَر وَالحَاصِل أصل المَسَالَةٍ كسدس 
واف 1 لوم عقيل فاق ,ل و اش رن ال ل ان ىر ىو امى في روو 
وَُمُنٍ فَالأَضل أَرْبَعَةُ وَعِشْرُونَ وَإِنْتَبَايِنَاضْرِبَ كُلَ في كُل الححاصل الأضل كَثلثٍ 
وَرُبْع الأضل انْنَا عَشَرَ: 


4 و 7 00 - يم هن 
فالأصول سبعة: اثنان وثلانة وأريعة 


ستَةِ والمُتداخلان عددان مختلفانٍ أقلّهما جزءٌ مِنَ الأكثر لا يَزِيدٌ على نصفه كثلاثة 
من تسعةٍ أو سنَةٍ. 
(وَِنْ) كان في المَسأَلةٍ فَرضانٍ و (تَوَاقَقَا) مخرجًا (صَرِب وَفْقَ أَحَدِهِمَا في الآكَر 
1 و عر ا ع ير 2 3 5 ع 0 1 
وَالحَاصِل) من الضَربٍ هو (أَصُل المَسْألَةِ كَسدِّس وَثمُنَ) في مسألة أمّ وزوجة 
وابن فسُّدسٌ الأمّ وثمنٌ الزّوجةٍ متوافِقَانٍ بالأنصافيء فاضربُ نصف أحدهما في 
1 0 6ع 2 2 ع ا عو ا ع ايمر ظ 5 
كامل الآخر تبلغ أربعة وعشرين. وحينئدٍ (فالاصل) أي: أصل كل مسألةٍ اجتَمَعَ 
0 1 3 ع ل لله ل ّ 4 0 1 5 ا 
فيها ما ذكِرٌ (أَرْبَعَةَ وَعِشْرُونَ) والوفق مأخوذ من الموافقة. 
2 واه 2 00 ٠‏ اذ و أ سر َه و أ 1 ٍُ 
(وَإِنْ) كان في المّسألةٍ فرضان و (تَبَايَنَا) مَخْرّجًا (ضرب كُل) منهما (فِي كُل) 
١‏ ا : عن علو ال 00 
منهما و(الحَاصل الأصل كثْلثٍ وَرَبع) في مسالةٍ ام وزوجةٍ وعم فثلث الأمٌ وربع 
56 ا ا 
الرّوجةٍ متباينانٍ فاضرِبْ كل أحدهما في كل الآخرٍ تبلغ اثتي عَسَرٌ وحيتئذٍ (الأضل) 
أي: أصل كلّ مسألةٍ وجِدَ فيها ما ذَكِرٌَ (انْنَا عَشْرَ). 
5 و 2 00 2 صضاء. أ أ 24 : ع 
(تَالأُصُولٌ) عند المُتقدّمِينَ وهي المَحارِجٌ (سَبْعَة: انْنَانِ) كنصفيٍ وما بَقِي أو 


. - روم > 2 50-0 انرا ع 2 , عاء هقر و 52 ءِِ ٠‏ 1 
نصفين (وَثَانّة) كثلثٍ وما بَقِي أو ثلثينٍ (واربّعة) كربع وما بَقِيَ أو ربع ونصي 


0 
آ#“-ه في . 
ل الى سمه مق 17 سر سس و ل اكه سا 


ع 
وَسِته وَثَمَانِيَةَ وَانْنَا عَشْرَ وَأَرْيَعَةَ وَعِشْرُونَ 

رمه 4 0 ع أ و 
يذاتج (ووا ا كلس ومني أرماتير و صن رادج (ونعاي) تتم وما بيج 
2 00 000 
أو نمنٍ ونصف وما يقي (وَاها عَطَسرَ» َع وَعِرُونَ) وتقدَم منالهماء ولمًا كن 
مَزِيِدينِ على الأصولٍ الخمسة السَّابقةٍ حا شين لقان بالقاء واقرلة: «فالأصولٌ», 
واد بعضٌ المُتأحرينَ على السّبعةٍ أصلَينِ آخرينٍ في مسائل الجدٌ والإخوة أحدُهما 
ثعانية عكر و الثان مله وتااترن. 

وصورة الأَوّلٍِ: أمّ وجَد وححمسة إخوةٍ أشقاءً أو لأبء وإنَّما كانت مِن ثمانية 
عَشَرَ؛ِ لأنَ أقل عدو له شدسٌ صحيحٌ وثلث ما يبقَى هو هذا العَددُ لام ثلاث 


ا 2 اع 
وللجّد خمسة. ولكل أخ سهمان. 


ع 


وصورة الثّاني: زوجة وأمّ ا وسبعة إخوة أششقاء أو لأبء وإِنَّما كانت مِن 
سن وثلاثين؛ لاد الل شق ندري قوف رلا قدالة فود حا اده لا وسدد 
تسعةٌ» وللأمٌ ستَش وللجَدٌ ثلث الباقي بعدَهُما وهو سبعة ولكلّ أخ سهمان. 

واستصوّت الإمام وغيرّه طريقٌ المُتأخرين» وقال في «الرّوضة00": له المختار 
الأصحٌ الجاري على القاعدة» والمَسألةٌ الأولّى على طريق المُتقدَّمِينَ أصلّها مِن 
سنّةِ واحتِيج فيها لثلثِ ما يَبِقَىه فتضرّبُ في ثلاثةٍ فتصِحٌ مِن ثمانية عشّرٌ. 

والمسألةٌ الثَانيةُ على طريقهم مِن ائنّي عَسّرَ واحتيج فيها لدّلثِ ما يبقّى'" فتضرّبُ 
في ثلاثة فتصحٌ مِن سنَّةِ وثلاثين. 


()«روضة الطالبين» (5/ 57). (5) (س): «بقي». 


مضباك اميك امن واف لهاك 


وَالَْنِي ي يعول مِنّْهَا: السَنّةُ إلى سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ كَرَوْجِ وَأَخد خْيْنِ وَإِلَى َمَانيةِ كَهُمْ و 


واخبيداا انان ماف ا 
الجَدَ في المَسألةٍ السَّاء لو زيادةٌ في مسألةٍ أصحاب فروض لا يمكنٌ إسقاطً 
بعضهم وتضيقٌ الفُروضٌ عليهم فتُعالُ ليدخلٌ التَّقِضٌ جملةً واحدةً على السجميع 
ولا يُتصوّرٌ في مسائل العَولٍ وجودٌ عاصب. 


عدا الالالييو ايوج اقول اليعائر الخيطة [لاما نضا ار (وَالَ 9 


سه 7 
2 
واختين 


ا 0 


مِنّْهَا: السّنَّهُ) وتعول أربعَ مرّاتٍ أوتارًا وأشفاعا فتعولُ (إِلَى سٍَ سَبِعَة كرو 

بين أو لأبٍ وهذو المَسألةٌ أو مسالةٍ أعيدث في الإسلام كما 5000 د 
لوج تلان لكل اح انس لت ب ينها ولتض مكل وانعزاصيية ما لقا 
لابه وات ارك برط وكول نه 2 لشم عدر لقال أ ار جد ور أحدة 


لأبوِينٍ أو لأب واثنين مِن ولد الام. 


غ8 ى 


(وَ) تعولٌ السّنَةٌ أيضًا (إلَى نَّمَانِيَةِ كَهُمْ) أي: زوج وأختين (وَأْمٌ) فعالَث بدُلتِهاء 
وإدخاله الكافٌ على الصَّمير لغةٌ قليلة. 


ع 


له 0838 هو “" شى ٠‏ 8 8 2 421 / “ 3 3 ا( 2 
ومن صُور العَولٍ لثمانية: زوح وأم وأخت لأبوين أو لأب. وتسمّى هذهو المسألة 


() في الحاشية: «المعترض المتولي". (1) في الحاشية: «المجيب السّبْكِيَ). 
(©) «الشرح الكبير» (5/ /00). 


اق لوق الت نالجع _____-_ ل لاض 


إلى تشعو كه وأءِ م إلى عطَرَة كم وَآحرَ أ 
كَرْوْجَةٍ وَأ وَأَخْتَيْنِ وَإِلَى حَمْسَةَ حَمْسَة عَشْرَ عَشَرَ كَهُمْ 


بالمُباهَلةٍ من البهلٍ وهو اللَعنُ ولمًاقَضَى فيها عمرٌ بذلكَ خالقه ابن عباس بعد 
مويه فجعَلَ للروجٍ النْصف وللامٌ اثلث وللاحتٍ مابَقِي ولا عول حينئل» فقِيلٌله: 
ل لمر نتن هذ لخد قال : كان رجلا مَهِيبًا فهبّْه. ثم قال: إِنّ الذي أحصّى رَمْلَ 
عالِج عددًا ما جَعَلَ في المال نصمًا ونصقًا وثلنًا أبدّاه هذان التصمَانِ ذَهَبَا بالمالٍ 
فأينَ مضع الثل"! ثم قال له عطاء : هذا لايُمْنِي عنكَ شيئًا لو مِتّ أو مبٌّ لقّسِمَ 
ميرانّنا على ما عليه النَّاسُ مِن خلا رأيكٌ. قال: فإنْ شاءُوا فلتَدُعٌ أبناءنًا وأبناةهم 


. ا ظ 0 م وماسم امه ١‏ 7 
فشويت الماهلة لذلك: 


() تعولٌ السّتةُ أيضًا (إِلَى يِسْعَةٍ كَهُمْ) أي : نوج وأَخمَينٍ وأء ؛ وأ 69)قعالت 
بنصفهاء (وَإِلَى 37 عَشَرَةٍ كَهُمْ) أي : : المَذكورِينَ في التّسعةٍ (وَآكَرَ لأمٌ) فعَالّث بتُلتيهاء 
وتُسمّى هذه المسألةٌالشْرَيْحِية؛ لأنّها لما رُفعَت للقاضي شرح جَعَلها مِن عشرقٍ 
وتسمّى أيضًا أمَّ القَرُوجٍ بالجيم وبالخاء المُعجمةٍ أيضَاء لأنّها لما عالت بدليها 
وهو أكنرٌ ما تعولُ به المَرائْضُ شبّهُوها بطائرة معها أفرانحهاء ومَبّى عالت السِّتَةُ 
لأكثرٌ من سبعةٍ لا يكوث المَيتٌ فيها إلا امرأةٌ. 

(«َالانَْا عتَرٌ) تعول ثلاث مرّاتٍ أوتارًا مره بنصفٍ سديسها (إلى تَكَاَة عَشَرَ 
كَرَوْجَةٍ وَأموَأَحَْيّْنِ وَ) مرَّةَ أخرّى برُبعِها (إلى حَمْسَة خمْسَة عَشرٌ كَهُمْ) أي: زوجة 


0) روه البيهقى (/551؟7١)‏ بنحوه. 


6 سا ميو 


وَأ لأ وَسَبَْة عشَرَ كه وَآحَرَ لام ُمُوَالأَرْيَعَةُ وَالعِشْرُونَ إلى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ 
كت والوتن و ناخةوزذا تَمَائَلَ العَدَدَانِ قَذَّاكَ 


آَم وأخمَينٍ (وَأخ لام وَ) مرَّة أخرّى برَبعها وسُديها إلى (سَبْعَةَ عَشَرَ كَهمْ) أي: 
المَذكُوينَفي الحّمسة عشرّ(َآحَرَ له وين صُورها أيضا م لأراملٍ وهي جتان 
وثلاث زوجاتٍ وأربعٌ أحَواتٍ لأمٌّ وثمان أخوات لأبوينِ أو لأب» وسُمِّيّت بذلكٌ؛ 
لأن كل كو بها ناث تسق اما لذ قارية المهدي» لأن اكيت قلت يها 
بئذ كوي بنارا دور قلق كن انق :دقانو رثا عاك هدو العيألة بالأرثان اوفع 


تيان ل وجرا أي ا اام اروك إلا رف لاد 
أو تليك هر اريف نلعت وقو: سن فإذا انضَمٌ المَدُ للرّوج كان وترًا لا شَفْعَاء 
بخلان السّتَةِ فإنّها تعول شفعًا ووترًا؛ أن الوتر فيها يُشِمَحُ بوتر آثَحَرَ فيصيرٌ شفعًا. 

ا ل ل 
كَ يْنِوَبَوَيْنِ وَرَوْجَةِ) وسَبّق في مسألةٍ العمل تسميةٌ هذه المَسألةِ بالمنْبرية وبيان 
سبب التّسميةء وأمًا ماله ثمانية عشر ومسألة سب وثلاثينَ المَزِيدئين على الأصول 
السَّبِعةَ فلا عولٌ فيهما عند مَن زادّهما. 

ثم أحَدَ في بيانٍ السية بدن العددين فقال : (وَإِذَا تَمَائَلٌ العَدَدَانٍ) كاثتينٍ واثنين 
مخرّجي النّصفٍ في زوج وشقيقةٍ(ََاك) ظاهرٌألّه يقال فبهما متمائلان ويُكئ 
بأحدهما ا عل المّسألة» ولو قال كالمُحرّر”": «العددانٍ إِنْ تساويًا في القدر 


)١(‏ في الحاشية: اليست هذه عبارة المحررء وإِنّما عبارته: أما العددان المتماثلان كثلاثة وثلاثة 
فأمرهما ظاهر». «المحرر» (ص5590). 


انوكي ال بالق اط قن 
وَإِنْ لَمْ ْنِم | إلْاعَدَ عَدَدٌنَا ال ويه تاتون شد زا 
إلا وَاحِدٌ تَبَايَنَا كَنَكَانَة وَأرْيَعةَ 


فهما الختمائلان) كان أولى + وحقيقة المتطائلين أنهنا إذا شاط أحَدُهما على الآخز 
أفناه مرةً وأعدة. 


ره - وده 


(وَِنِ اخْتَلَقَاوَكَنِيَ الأكْترٌ بالأَكَلَ) عند إسقاطه مِن الأكثر (مَرََّيْن فَأَكْثَرَ قَمْتَدَاخْلَان) 
سمي بذلك؛ لدُخول الأقل في الأكثر فيكوفٌ الأكثز مدخ ولا فيه (كتَلائَةٍ مع سأ 
تَسْعَةِ) أو حَمسةً عشر فالسَّتةُ تفتّى بإسقاط الثلاثةِ منها مرَّتّينِ والنبع باعقاطا 


منها ثلاث مراتٍء والخَّمسةَ عشرٌ بإسقاطها منها خمسٌّ مرات. وحكم المُتداخلين 
الاكتفاءٌ بأكثرهما وَجَغْله أصل المّسألة كما سيق 


(وَإِنْ) أي: وإِنٍ اخبَلّما و(لَمْ بفْيِهِما إلا عَدَدُنَالِتْ فَمْتَوَافِقَانٍ بِجُرْيِه) أي : اثالث 
(كَأَرْبَعَةٍ وَيسنَة) بيتهما مُوافقةٌ (بالنضفي)؛ لأنّكَ تُسقِطُ الأربعة مِن سند يبقَى اثنان 
تسقطهما ون الأريغة مرّينٍ يفتى هما وحيتيل فالقناء بئتين عدة غير اسع والاربعة 
فبيتهما مواققةٌ بِجُْءِ الاثيْنِ وهو النصف. وإن قَنِي بثلاثة نةِ فالمُوافقَة ف بالذلكة وهكداء 
وحكمٌ المُتوافِمَينِ أن تضرِبَ وفقٌ أحدهما ني كامل الآحَرِ والحاصل أصل المَسألةٍ 

(وَإنْ) أي : وإن الملا ولميُفْنٍ أقلّهما أكثرّهما”' ولاعدةٌ ثالِثٌ بن" (لمْ يُفْيِمَا 4 
ل 


)١(‏ (س): «بأكثرهما». (0) (س): «بل». 


وَالمُتَدَاخْلَانٍ مُتَوَافِقَانٍ وَكَا عَكْسَ . فَرْعٌ: ٌ: إِذَا عَرَفْتَ أَضْلَهَا وَانْقَسَمَتٍ نَقَسَمَتِالسَّهَامُ 
عَلَيْهِمْ فَذّاكَ 


أربعةٍ يبقَى واحدٌ يسقطه مِن ثلاثة فتفّى به» وحكمُ المُتبايتَينِ ضربُ أحدهما في الآخرء 
والحاضل أآضا لقيال قال في «التيمّةا: وإذا كان معَكَ مثا عددٌ هو اثنا عَشَرَ وعددٌ 
تسعةٌ وعددٌ عشرةٌ كانت الاثنا عشَرٌ م توافقٌ التّسعة الات والعَشرة بالنّصفيء فيختار من 
موقن مايقل به الحسابُ وهو في هذه الصُورةٍ اثلث فترجُ الاثناعََرَ إلى أربعة 
وَلوَوَاعَيْت المُوائَقَةَ بالنضي رحمّت الاثنا شر إلى نسكة: 

() العددانٍ (المُتَدَاخْلَانٍ مُتَوَافَِانِ) كثلاثة مع سنَّةِ أوتسعة فالثّلائةٌ داخلة 
ل شن هرو مد اركر افا لقا نا درل مار كلد اله ل 


متوافِقَينٍ متداخلينِ فقد يكونان”" متوافقين ولا يدخلٌ أحدّهما في الآخرٍ كِيسنَةِ مع 
ان أن قر القن جر الكو على اماف ها دخ افيه 
وَنّما ذَكَر المُصَف النّسب الأربع تَوْطِئةَ لباب التصحيح المُتَرجِم له بقوله: 
(فزع) أي ممه ١‏ اداج ع ا 


0 
ف 


عنورض ربل الغا ل لكل مهم عو كرالك سني ولحي 


(إذَا عَرَفْتَ) أيّها الطالت لتصحيح الكسجالة ة (أَصْلَهًَا وَانَقَسَمْت البَهَاءٌ م عَلَيْهِمْ) 
أئ : الورثة ة في تلكَ المَسألةٍ (قَذَاكَ) ظاهرٌ أنه لا يحتاح لضَّربٍ كزوجةٍ وبنتٍ وثلائة 


داه دن لواتزالار وس جور وللسحاسه؟ ولك ون لد نيمات 


()(س): «يكون». 


مضاك المعباكان واو اليه 5 


حِكَابْ المَّرَائْضٍ 


- 0 5 2 0 آ آذه سور .2 سات نرئر . ره عكن ةوس 
وَإِنِ انكسَرّت على صنفيٍ قوبلت بِعَدَدِه فَإِنْ تََايَنَا ضرب عَدَدْهُ فى المَسَألة بعولهَا 
7 0 ًَِ ِّ 4 9 > م - 
ل و ل د ال ا ا 1 
إن عالت وَإِن توافقا ضرِب وَفق عَدَدِهِ فِيهَا فما بَلعَ صحت منه وَإِنِ انكسَرّت على 
-ه 2 وو _- 

2 ّ 7 ه06 ونوك 0 2-6 
صِنفِينِ قوبلت سِهامْ كل صنفيٍ بِعَدَدِهٍ 


(وَإِنِ الْكَسَرَتْ) أي: السَّهامُ (عَلَى صِئْفِ) من الوّرثة (قُوبِلَت) سهامه (بِعَدَدِه) 
أي: رؤوس ذلك الصّنفٍ الذي انكْسَرّت عليه السّهامٌ (فإِنْ تبَايَنَا) أي: سهامٌ الصَّنفِ 
وعددٌ رؤوسه (صُرِبَ عَدَدُهُ ني المَسْأَلَةِ) إنْ لم عل وفيها (بِعَوْلِهًا إِنْ عَالَتْ) مثالّها 
بلاعَولٍ: زوجٌ وأخوانٍ لأب أصلّها من انين وتصحٌ من أربعةٍ بضرب عدد الأخوّينٍ 
في أصل المسألةٍ وهو اثنانِء ومثالّها بالعَول: زوج وخمسٌُ أخواتٍ لأب أصلها 
مِن سنَّةِ وتعولٌ لسبعة وتصحٌ من خمسة وثلاثينَ بضرب عددٍ رؤوس الأخواتٍ 
الكّمس في سبعة» والصَّربُ تضعيفٌ أحد العَددِينِ بقدر ما في الآحَرِ من الآحاة. 


6 سم 


(وَإِنَْ تَوَاقَقَا) أي: سهامٌ الصَّنفِ مع عددٍ رؤوسِه (ضُرب وَفْقٌ عَدَدِو) أي: الصَّنفٍ 
(فِيها) أي: المسألةٍإِنْ لم تل وفيها بعَولِها إن عالت (قَمَا بَكَعَ) الضَّربُ (صَك : 


و 5 8 ءءء ع غير 20 85ظ ل '” 
مثالها بلاعول: أمّ وأربعة أعمام أصلها مِن ثلاثةٍ للأم واحدٌ يبقى اثنانٍ يوافِقانٍ 
عددَ الأعمام بالننصفي وهو اثنانٍ يُضْرَّبانٍ في ثلاثةٍ فتصح مِن ستَةٍ. 


. - > ا . 2 ٠‏ . 8 3 0 م 2 
ومثالها بالعولٍ: زوج وأبوانٍ ويست بناتٍ تبلغ بعولها خمسة عشرَ وتصح مِن 
3 4 / الى 57 وأاتب 5 ال . _ 0-4 
خمسةٍ وأربعينَ بضرب وفق البناتٍ وهو ثلاثة في خمسة عشرَ. 


سُْ كار 2 ع 5 2 م و > ه 2 08 75 
(وَإِنٍ الَكَسَرَتْ) أي: السّهامٌ (عَلَى صِنْفَيْنٍ قوبلث سِهَامُ كل صِئْفٍ بِعَدَّدِ) أي: 


مات لمعي كانت ماف تهات ا ل ا 0 0 4 . 


َإِنْ تَوَاقَعَا رد الصَّنْف إِلَى وَفْقِهِ وَإِلَا تُرِكَ 
لع م د ل اود يعد 
ع م ا يه : :. كي ل 0 / 3 1 
رؤوسهما: أم وستة إخوة لام وثنتا عشرة أختا لاب أصلها مِن ستة وتعول لسبعةٍ 
ونصيبٌ الإخوة يوافقٌ عددّهنٌ”" بالنّصن ونصيبٌ الأخواتٍ يوافق عددّهنٌ بالربع 
ترد" كلا منهما لثلاثةٍ واضرِبها في سبعة فتصحٌ مِن أحدٍ وعشرين. 
ا ف ا ا ل حو مه 
ومثال توافق سهام الصنفين مع تداخلٍ رؤوسِهما: آم وثمانية إخوة لآم وثمانٍ 
5 5 ع و 7 523 و 7 00-0 2 عِِ 5 
أخحواتٍ لآب أصلها من ستةٍ وتعول لسَبعةٍ فترد عددَ الإخوة لاربعةٍ والأخواتٍ 
لاثئين وهّما داخلانٍ في الأربعة وتضربها في سبعةٍ فتصحٌ مِن ثمانية وعشرين. 


ومثالٌ توافق سهام الصَّئمَينِ مع توافق عددٍ رؤوسهما: أمٌ واثنا عَشَّرَ أنََا لأمّ وستّ 


عشْرةَ أخدًا لأب تَرُدُ الإخوةً لسبّةَ والأخواتٍ لأربع وهُّما متوافِقانٍ بالنّصفٍ فتضربَ 
2 َ 0-5 2 2 2 5 1 5 يدل 5 > 
نصفف أحدهما في كامل الآخر تبلغ اثني عشرٌ اضرِبُها في سبعةٍ تبلغ أربعة وثمانين. 


ومثال توافق سهام الصَّنفينٍ مع تباي عدد د الرُؤوسٍ: أمّ وسنَّةُ إخوةٍ لأمّ وثمانٍ 
أخوات لأب أصلّها مِن سنَّةِ وتعولُ لمسبعةٍ تود عدة الإخوة لثلاثة والأخواتٍ 
لان وما متبايئان فقَصِرتٌ ثلاث في الي سوقم هي في سبعة تبلعٌ اين وأربعين. 
(وَإِلَا بِأنْ لم يكُنْ بينَ سهام كلّ صن وعددٍ رؤويه توافقٌء أو كان التَوافقَ 
وسفن والكائة ف يقة عر رثرة)اق التميعالأر لكل مسو حال رركن 


() (س): «عددهم». 0 : «فردً). 


ما الباق ا ه51 كل مِكدَابالفَّرَايْضٍ 


لَ عَدَدُالرَؤُوسٍ صُرِبَ أ أَحَدَهَمَا ذ في أَضْل امسأ بِعَولِهَا وَإِنَ تَدَاحَلَا 


م 


معاون توافتا ضرت ولق أعريما في الاخر ّم الحَاصِلُ في المَسْألة 
و مدا :ل القام لو الكدالة تكابلة مكدر 


القسم الثاني أحدٌ الصَّنقَينِ بحاله» ورّدٌ رؤوس الصّنف الآخر إلى جزء وَفقهء وفي 
كل مِن القسمَّينٍ أربعٌ مسائل؛ لأنَّ الرُؤوسٌ في كل منهما إنّا أن يكونا متمائِلَينِ أو 
ل اح ا 

نَُإِنْ تَمَاقَلَ عَدَدُ الرُؤُوس) في الصّنقَينٍ بالرّدٌ إلى الوَفقٍ فيهما أو البقاءِ على 
حالهما را ال أي : العَددِينٍ المُتمائِلِينِ 
(ني صل المَسْأَلَةِ) إن لم تعل تعل وفيها (بِعَوَلِهًا) إن عالّت» او إن تَدَاحََا) أي: عدد 
اووس في الصََينٍ (ظرت أكترقم) في السسالة بعريها(وَإن توافقا صرب وثو 
أَحَدِهِمَا ني الآحرِثُمالحَاصِلُ) من الضَّربٍ (في المسألة) بِعَولِها (وَإِنْ تَبَايِنَاضْرِبَ 
أحَدُهُمَا فِي الآخَر نم الحَاصِلُ) من الضّر ب (فِي المَسْأَلةِ) بعَولِهاء (َمَابَلَمَ) 
لصوت كريمةا ١ع‏ فكت ين الشمالة. 


وحاصلٌ ما ذَكَرٌه المُصِنَّفُ في الانكسارٍ على صِنقّينٍ: أن بينَ السّهام والرّؤُْوسِ 
ثلاث أحوال: موافقة السّهام لرُؤوسِهما أو مباينتهاء أو موافقة صف ومباينة آحَر. 

ون بينَ رؤوس الصّنقَينٍ أربعة أحوالٍ وهي تماثل رؤوس الصَّتمَينِ قدا ليما 
وتوافقُهماء وتباينّهماء فاضرب الثُلاثة الأولى في هذه الأربعةٍ تبلّغ اث عَسَرَّ مسألةً 
بق منهاأربعة ني حالةموافقةالصيٍ رؤوّهماء وسَيقّت أمثلته في شرح قو 
المَتن: : فإِنْ تواققا رُ رُدَ الصَّنففٌ إلى وفقه. 


قا لتاقت 5011 -- مِكَب الت 


0 اله ان أمغلة 
والثمانية الباقية أربعة منها في صورة مبايّنةٍ سهام كل صنفي لعَددٍ رؤوسه. وأمثلتها: 
م 2 5 ع ء ع 4 5 3-3 24 5 05 :2 
* ثلاث بنات وثلاثة إخوة لآب أصلها مِن ثلاثةٍ العَددانٍ متماثلانٍ تضرت 
عام والمثا.اءع 7 ”قو 9 و و ِ 0 
أحدهما وهو ثلاثة في أصل المَسالةٍ تبلغ تسعة» ثلاث بناتٍ وستة إخوةٍ لاب العددانٍ 
٠‏ 007 3 4 1 عه 05 ع 1 -2 
متداخلانٍ تضرب أكثرّهما وهو ستة في ثلاثةٍ تبلغ ثمانية عَشْرَّ. 
و 
5 0 3 ا 4 5 ا 1 55-65 35 ت ع ٠.‏ 
# تسع بناتٍ وستة إخوة لآب العَددانٍ متوافِقانٍ بالثلثِ تضربٌ ثلث أحدهما في 
د 2 ا د 0 ا 3 م 
الآخر تبلغ ثمانية عَشْرَ تضرب في ثلاثةٍ تبلغ أربعة وخمسين. 
8 و ع 8 5 5 1 78 واء - 5 4 وو 2 
* ثلاث بنات واخوانٍ لاب العددانٍ متباينانٍ تضربت احدهما في الآخر تبلغ ستة 
56 7" اخ شبود” هس 5 
تضرب في ثلاثةٍ تبلغ ثمانية عشر. 
ِ 2 4 2 3 00 رام ه ٠‏ 0000 7 ع و 
والأربعة الباقية منّ الثمانية في المبايّنةِ في صنفي والموافقة فى ص نففب,» وأ ثلعها* 
0 م 2 5 2 2 ٠.65‏ و 4 . 
ست بنات وثلاثة إخوة لاب ترذ عدة البناتٍ لثلاثةٍ فيصير العَددانٍ حيتئذ 
31 7 3 7 8 5 و - 
متماثلين وتضرتث إحددى الثلاثتين في ثلاثةٍ تبلغ تسعة. 
ع ع و : 31 ع 31 و أ و و 5 ع 
* أربع بناتٍ وأربعة إخوةٍ لأب ترد عدد البناتٍ لاثنين وهما داخلانٍ في الأربعة 
0. لير 0 2 2 - 
١‏ فقا بالوقع عين الد اث 5 اه ل 0 
* ثمانٍ بناتٍ وستة إخوة لآب ترذ عددّ البناتٍ لاربعةٍ وهي توافق السَّتَةَ بالنصفي 
0 5 > ا د 1 000 7 00 و 2-5 3-5 و يم 2 
فتضربٌ نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثنئي عشرٌ تضرب في ثلاثةٍ تبلغ ستة وثلاثين. 
05 7 1 5 4 5 و 1 و 0 
* أربع بناتٍ وثلاث إخوةٍ لآب ترذ عدد البناتٍ لاثنينٍ وهما مع الثلاثةٍ متباينانٍ 
ع 2 ٠.‏ 4 5 7 ار 7 00-6 0 2د 7 
تضرت أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرّب ف ثلاثةٍ تبلغ ثمانية عشّْرَ. 


اق التاق ا ا اليه 5 ب مِكَابُ الها 
ا ان ل 0 


المَسْالَة يما َرَبَةُ يها اَل هو صبم؛ 2 فيه عَل عَدَو اشن 


قاس سٌُ عَلَى) جميع (هَذَا) السَابقٍ في انكسار السّهام على صمّينٍ (الانْكِسَارٌ) 
8 و)الأكيها تقباعان أضنات اذه بَعَة) فِيَنظَرٌ أولا في 
سهام كل صنفٍ وعددٍ رؤوسه؛ فَإِنْ واقَنّ ردت الرّؤوسٌ إلى جزءٍ الوفق» ولا ترك 
ثم يُنظرٌ ثانيًا في الرؤْوسِ مع الرُؤْوسِ 5 تمائّلهما وتداخلهما وتوافقهما وتبايُتهماء 
وأمثلة ذلك مستَوفاةٌ في المّبسوطات. 


(وَلَايَزِيدٌ) بدليل الاستقراء (الكَسْرٌ) في غير الوَّلاءِ والوصيّة (عَلَى ذَّلِكَ) أي 
الأربعة أصنافء وقد سَبَىَ أل كتاب القٌرائض أن الوارئِينَ عند اجتماع مَن يرث من 
العاروات د رب ل ار يارو انمد 
صحيحٌ عليه جزمّاء أمّا الوّلاءٌ والوّصية > ندرية الكد افهنا على أريعة أضتنافن: 

0 أَرَدْتَ) بعد د 000 لالصيي كل اي ين نال و “ين 


كه 


<< 


93ه”ه!هظ ه !“ه22 نين أي: الصف وف تفية: 0 أي به 
الكّر ب (عَلَى عَدَّدٍ الصَّنْفِ) ففي جِدَّينٍ وثلاثِ أخواتٍ لأب وعم شقيق أو لأب | 
. و 1 8 ع 5 5-0000 لي 0 وا . ّ عي 0 24 ع 
أصلها مِن ستَةٍ وتصح من ستو وثلاثين للجدتينٍ سَهمْ في ستو بست لكل جَدَةٍ ثلائه 
اح ةو يفا د كد ا لا 0 


مِصَابٌ المَّرَائْضٍ 


7 2 5 سسهيه كمس عا او عاو ب .ا 0 عام 01 867 هنيل 0 سيهس > دمهوم 
مات عن وَرَنَةٍ فمَات أَحَدَهُمْ قبل القِسْمَةٍ فَإِنْ لَمْ يَرِثِ الثاني غير البَاقِينَ وَكَانَ 
له 


| 5ه م اسل اء 2# و > دعم 0 0 7 
إرثهم منه كَإِرَيِهِمْ مِنَ الأول جَعِل كأنَ الثاني لَمْ يَكنْ وَقمِ 


وإذا أَرَدْتَ معرفة نصيب كل صِنففٍ مِن الوّرئةٍ قبل عَمل المَسألةٍ فاضربْ 
نصيب ذلك الوارثِ في أعداو غير من بقِّة الوَرثةِ فما بَلَعَ فهو نصيبٌُ كل وارث» 
ففي الوثالٍ المَذكور يضربٌ نصيبٌ الجَدَّتين وهو واحدّ في أعدادٍ الأخوات وهو 
ثلائةٌ بئلائة» ثمّ في العَمٌ وهو واحدٌ بثلائة وهو ما لكل جدّةِ وهكّذاء وهذا الطَّرينٌ 


7 00 7 0 3 1 3 2 
خاص بمباينةٍ السهام للرؤوس وكل من الرؤوس للآخر. 


ولمّافرَغْ مِن تصحيح | لمّسائل بالنظر لمَيتِ واحدٍ شَرّع في تصحيحها بالنظر 
لمَيتَينِ فأكثرٌ وتَرْجَمَ لذلك بقوله: 


5 : 00 ل انس له م 5 420 

(فَرْعٌ) في المُناسَحْاتٍ وهي لغةً: مفاعَلةٌ من النَّسخ وهو الإزالةٌ أو التَعَل 
واصطلاحًا: أن يموت قبل قسمة التركةٍ المُخلفةٍ عن ميتِ أول ميت وارثٌ واحدٌ 
فأكتر. وسمِّى هذا مناسَخة؛ لانتقالٍ المالٍ فيه من وارث إلى آخَرٌ. 


5-2 
مم 
ا م 


إذا (مَاتَ) شخص عَنْ وَرَْةِ فَمَاتٌ أَحَدهُمْ قبل القِسمَة) لتركته نظرتٌ (فَإِنٌ 

نَمْ يرث المَيِتَ (الثاني غَيْرٌ البَاقِينَ) مِن ورثة المَيتِ الأَوَّلٍ (وَكَانَ ته منهُ) أي : 
77 2 َه . أ - 4 1 1 

المَيتِ الثاني (كَإِرْيْهِمْ مِنَ) المت (الأَوّلٍ جعِل) حالهم نظرًا للجساب والاختصائ 


- 
007 


2١ َ 00 . 1‏ وه 55 ع 
فيه لا لكونه واجبًا شرعا (كأن) المَيت (الثازي لم يَكنْ) مِن ورثة الأوَّلٍ (وَشيمَ) 


س6 ص و م س 


بَبِنَ البَاقِينَ كَإخوَة َأَحوَاتٍ أو بِينَوَبنَاتٍ مات بَمْضْهُمْ عن البَاقِينَ» ونم 
0 اف أي الْحصَرَ َالَف قَذْرُالاسيِحْمَاقٍ قَصَحخْ مشألة الأو 


انْقَسَمَنَصِيبُ الثاني مِنْ مَسْأَلةٍ الأوَّلٍ 


المال (بَيْنَالبَاقِينَ) من الوّرئة (كإِحْوَةٍ وَأَحَوَاتِ) مِن أبوَينِ أو أب (أَوْ بَِينَ وَبَنَاتِ 
ات به عن )مهم فلو مات عن أربعة ب أريع بات مات منوم 
ا 00 
مات ابن عمَّن بَقِي صارّث على سبعةّ» فإن مانّث بنثٌ عمِّن بَقِي صارّت علَى سنت 
فإنْ مات ابن عمّن بَقِي صارّتْ على أربعق» فإنْ مانّتْ بنتٌ صارّث على ثلاثةٍ وكأن 
المَيتُ لم يخلّفْ غيرٌ ابن وبنتٍ وحيئذٍ له سهمانٍ ولها سهم. 

وقدَّمَ المُصِنَّفُ الإخوة والأخؤات على البنينَ والبّناتِ؛ لأنَّ هذا العمل يأتي 
فيهم ابتداءً ودوامّاء وأشعرٌ تصويرٌ المُصدف المسألة بِالعَصَبَةٍ أنه لا يأتّي في غيرهم 
وليس كذلكٌَ» بل يأتِي في المّرضٍ أيضًا كما سيأتي تمثيلّه بِجَدَّئَين وثلاث أخواتٍ 
متفرّقاتٍ, وفي الفُرض والتمصيب كأمٌ وإخوة لم ومعتق تق ثمّ مات أحد الإخوة عن 
الباقية ومااسَبق هو فيما إذا انَحَصرٌ إرث اليت التاق ف البافيرة: 

(وَإِنَ لَمْ حر إِرْنّهُ) أي : المَيتٍ الثاني (في البَاقِنَ) م أن الوارتٌ غيرٌهم, أو 
لأنَ غيرّهم ركهم في الإرث (أو الْحَصرَ) إرث انان في الباقين () لكِن (التلف 
قَدْرٌ الاسْتِخقاقٍ) لهم منّ الأَوّلٍ والكّان ي (فَصَحَحْ ماله ) انميت (الأَوّلٍء َم صحّحَ 

ره 2 ور 0 5 

(مَسَألَة الثاني ثمّ) بعد تصحيجهما ينظر (إِنٍ انْقَسَمَ نصيت الثاني مِنْ مَسْأَلَةِ الأوّلٍ 


عَلَى مَشاليهِ هَدَاكَ وَإلَاكَِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَاقَقَة صْرِب وَفْقَ مَأ لَه في مَسَاَلَةٍ 
الأوّلِ ولا كُلََّا يها َمَا بَلَمَ صَحنَا 


عَلَى مات ذال واضحٌ كرّوج ومين لأبٍ مانت إحدامُما عن الأخرّى وعن 
نجه فمَساآلةٌ الأول بَويها ين سبعةٍ ومسآلةً اَن من اثنين ونصيب ميتها من 


الأولى سهمان تتقَسِمٌ على مسالعة: 

(وَإِلَا) أن لم ينقَِمْ نصيبُ الثاني إلى آخره (مَِنْ كان هما أي: مسألة الثاني 
ونصيبه من الأوَّلٍ (مُوَائَقَةٌ صْرِبَ ولواقتناله)أي: لدان (في مَسَأَلَةِ الأوّلِ) 
0 نَيِنِ وثلاثٍ أَحَحواتٍ متفرّقاتٍ ماتتِ الأختٌ للأمٌّ عن أخت لأمّ هي الشَّقِيقةٌ 
في الأولىء وعن أَحْسَّينِ لأَبَوينء وعن أمٌ أمّ هي إحدّى الجَدَّتينِ في الأولّى» فأصلٌ | 
المسألةٍ الأولّى مِن سنَّةِ وتصحٌ مِن اثَئٍ عَسَرٌء والَانيةٌ ين سَّة ونصيبُ ميتها منّ 
الأولّى اثنانٍ توافقانٍ مسألتّه بالنصف فتضربٌ نصف مسألتها وهو ثلاث في الأولّى | 
تبلغ ستةً وثلاثينَ كان للِجَدَتينِ من الأولّى سَهِمانٍ يُضربانٍ في ثلاثةٍ بسئَّةٍ وللوارثِ 
في الثاني سَهمٌّ منها في واحدٍ بواحده وللسَّقِيقة منّ الأولى سنَّةٌ في ثلاثة بثمانية عشَرَ 
ولها منّ الثانية سَهمٌ مضروبٌ في وفقٍ نصيب المَيتةٍ منَّ الأولّى وهو سهمٌ في واحدٍ 
بواحدء وللأختٍ للأبٍ منّ الأولّى سَهِمانٍ في ثلاثةٍ بسنَةَء وللأختّين للأبوين من 
الثائة أريعة متها لتشتروية فاحل بأريعة: 

(وإلَ بأنْ لم يكن بينَ مسأل اَن ونصييه من الأولّى موافقة بل مباينة فقط ون 
ْ وهم دخولٌ التَمائلٍ والتَّدالٍ تحت قولٍ المُصنّفٍ انو لاقم ضري لصوو 
ْ امن (كلَها أي : الثانية (فِيهًا) أي: اك ا ل 


دما 


قبا اليا 5 إن او )اياج 


و2 2 


ثم من لَهْسَيْءٌمِنَ الأولى أَحَدهُ مَضْوُوبا فم ضْرِبَ بها ومن لَهْشيْء من 


0 


الثانِيَةٍ أَحَذَهُ مَضْرُوا في نَصِيِبٍ الثاني مِنَ الأولَى أَوْنِي وَفْقِهِ إِنْ كَانَ بيْنَ مسأ مَسأليه 


وَنَصِيبِهِ وَفْقَ 


المسالتان (يْة) ويسمّى الحاصل من تصحيح المَسآلئينِ فأكبرٌُ بالمَسألةٍ الجامعة 
وني بعض الشروحٍ أنَّحذفَ الفاء ين كلها ضرورةٌ؛ وليس كذلكء بل هو ين حَذفٍ 
فعل ذَكِرَ مثلّه سابقًا أي: وإلاعترت كلها 

(ثم) قل بعدّ الصّحبح :كل (مَنْ لَه عَيْءيِنَ) المسألةٍ (الأوتى أَحَذَّهُ مع وكا 
فيا ضُرِبٌ فِبها) ين وَفقٍ الدانية أو كلّها (ومَنْ لَهُعَيْءٌ مِنَ) المَسألةٍ (الذَانية أَحَذَهُ 
أحَذَّه مضروبًا (فِي وَفْقَهِإِنْ كَانَ بين مسْأَلَيهِ وَنَصِيبهِ وَفْنٌّ) كزوجة و؛ ثلاثة أعمام مات 
أحدّمُم عن زوجةٍ وأخمَينٍ وعَمٌ» وكان العَمانِ لحان اللذانٍ هما أحَحوَا | المَيتَ 
الشّانِ غيرٌ وارنَيِنٍ للثّاني إمّا لمَوتِهِما أو لمانع بهماء فالمَسألةٌ الأولّى مِن أربعةٍ 
ل ل ل 1007 ا 
فاضرِنْها في الأولى تب ثمانية وأربعينَ زوجو سهمٌ في اثتي عر باثي عشّرَه 
ولكلعَهٌ م كذلك. ولرّوجة العم ثلاثة مضروبة في واحدٍ بثلاثة ةِ وللاختينٍ ماني 
مضروبةٌ في واحدٍ بثمانية» وللعَمٌ واحدٌ في واحدٍ بواحدٍ. 

ولتوفاك الك شككت الميبنال التلاث واغدت تفنب اليك اللالتقمة 
لأوَلَتَينِ وقابلته بما صَحَّثْ منه مسألتة فإنٍ انقَسَمَ نيه على مسألتِه فواضحٌ» 


وإلا أن تَوَاقَقَاضُرِبَ وف مسأليه فيما صكّت منهما الأولَنَانِء وإِنْتَبَايَناضَرَبَ 
كزككيناة قبوبزواك ا الوواتا را رسكي ذر قن نا الل الباق 
الاين أو مِن إحداهما أَحَذَّه مضرويًا في الثالعة:" أو في وَفقَهاء ومّن له شيء مِن 
الثَّالمْةِ أَحَدَّه مضروبًا في نصيب العّالث من المَسأَلتَينِ الأوَّلََيْنِ أو في وفقه. 


وقد يُذْكَرٌ في المُناسَحْاتٍ ما يَستَحِيلُ وجوده فليتَمَطَّنْ له كأن قِبلّ: زوج وأربع 
بناتٍ وعَمٌ ثم لم تقسّم التّركةٌ حنَّى ماتّتْ إحدى البناتٍ وخلّقَت أمّا ومّن في المَسألق 
8 ع عر ع > ل لع َك أ“ 
وهذا مستحيل؛ لأن م البنتِ هي المَيتة الأولّى فيستجيل كوثها موجودةً بعد ذلك. 
ولمّا شارّكّت الوّصايا المَرائضٌ في التَعلّق بما بعدَ المَوتِ ذَّكّرها عَقِبّها فقال: 


© © © 


| )ني هامش (س): «في صورة الميت الثالث». 
(0) (الأصل): «الثانية». 
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م“ و رو رومع ا 2 2 هه ن 
7 ا 2 لاس وسَ). ارك سل 5 سي 2 سي ءس) سس ةرس هزر غعودماه مدر ةد هس 
و مكلف إن كان كا اوَكَذَا محجور عليه بِسَفهِ على المَذْهَب 
1 5-5 


٠ 
«2 كه‎ 


و امه 
جم صعب 
وهى لغة: من وصيتٌ الشىءة بالشىء إذا وَصَلْتَه به؛ لأن المُوصي وَصَل ما كان 
له في حياته بما بعد موته. 


خٌُ 
يما 


و ).متك عي د د ا الي ل اك 1 20 
وشرعا: تبرع بحق أو تفويض تصرفٍ خاص مضاف لما بعد المَوتِ. 
و الو و و اء 2 0 
وأركان الوّصيةٍ أربعة: موصء وموصّى له وموصى به» وصيغة. 
وذّكّرها في المَتن على هذا التَرتِيِبِ مببَدِثًا بالمُوصِي مع شرطه فقال: (تَصِحّ 
ليق 2 ٠‏ ٌُ 5 سئع © سس بج سا2 7 هه 70 
وَضِيَهُ كل مُكَلْفٍ خرٌ) مختار (وَإِنْ كَانَّ كَافِرًا) هو صادق بالحربيّ» وبه صرّح 
وماه 2 - 2 3 - 3 -ه ا 
المَاوَرْدِيَ”'» وتعبيرٌ «الوسيط» بالذميّ يحتمل التقييد والتمثيلء وصادق أيضًا 
_ 9 و م 0 ع ره و 
بِالمُرتدٌّه وصحَّصَ الرُويانِنُ صحَّة وصيّته على القولٍ ببقاء ملكه» وأمّا السّكران فإ 
ع 1 5 يّ 3 وو 
على رأي المُصنْفٍ غيرٌ مكلف لكِنْ تصح وصيتة. 
دهت همه © اه م 2 5 2 َو 00 5 
(وَكَدَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بسَفَه) نصح وصيّتّه (عَلَى المَذْمَب) هذا داخلٌ في 
المُكلفي الخُرٌ وأفرّدَه بالذكر للخلاف فيه» والسَّفِيةُ بلا حجر وهو اله 2 
الث ىد هت 


مغ 


.)١9١ /8( الكبير»‎ يواحلا«)١(‎ 


مضباك الباق انه واوا ليه 5 


ه# ,سروس اه سام اه مد .و 0 ممه م 2 ه م اي ودك > موه وعٍ ع . 
لا مَجْنونٍ وَمُعْمَى عَلَيْه وَصَبِيٌ وني قَوْلِ تَصِحٌ مِنْ صَبِيّ ُمَير ولا رَقيقٍ وَقِيلَ: 
3-56 جا ات 


إِنْ عَتَقَ ثم مَاتَ صَحَّتْ 


وتحرّج: الممحجورٌ عليه بِالقَآَسء فتصحٌ وصيّيّه أي: جزمًاء كما قال القاضي 
من ٠.‏ 


(لامَجْنُونِ) ومعنُوهه ومبّرسم (وَمُفْمَى عليه وَصَبونٌ) فلا تصحٌ وصيّةُ كل منهم: 
تحط بن لقح ظلها ار كالة سوب 1[ فاه كرعشل ووو كا ندم 

(وَفِي قَوْلٍ) ورجّحَه جمعٌ كثيرٌ: (تَصِخ) الوَصيّةُ (مِن صَبِيّ مُمَيّرْ) وجَعل 
ال اريك مجر اللخلاق ذا ردي ف ناكه داد الع يسلها روات عي لو 
جزمّاء لكنّه في باب التَّدبِيرِ حَكَى قولّين ثم م قال: : فإنْ فلن باطل لم بِصِحّ حنَّى يبتَدِىَ» ْ 
قال بعضهم: وهو قضيّةٌ كلام الجمهُورِ وأفهّمَ كلامُ المُصنّفيٍ أنَّ غيرٌ المُميّرٌ لا 
تصحٌّ وصيّنه جزمّاء وبه صرّحَ المْمَوَلّي وغيره. 
(وَلَارَقِيق) فلا تصحٌ وصيّنُهقِنّا كان أو مدبرًا أو مكاتبًا أو أمٌ ولد عَتَقٌ بعد الوَصبَّ 


0 ور 


أم لاء (وَقِيلَ: إِنْ) أوصّى حال رقه ثم (عمَقَ نْمّ مَاتَ صَحََتْ) وصيّتهء وأشعَرٌ كلامه 


بعَدمٍ صحَةٍ وصيَّة المُكاتبٍ ولو أَؤْنَ سيد وبو صرح الصٍَّ ىوقا ناهد مض 
5 وام اليكة فقا بعضه (01. :إنَّمتقسى كلام التتن عدم صكة وس كه 


ثم بحث صِحَّةَ وصيّته فيما جَمّعه ببعضِه الحرٌ. 


(0) في الحاشية: «الأذْرَعِيَ وَالرّرْكَشِيَ؟. 


ثم أشارَ للرّكن اَن وهو المُوصَى له بقوله: (وَإِذَا وَضَّى لِجِهَةٍ عَامَةٍفَالشَرْطُ 

الائَكُونَ مَعْصِيَةً) أي ايا فيد كيكارة تجار رسيا كاير مير 
الاح دبالل رتور عار ربو/زااكييةا راو العار أو 
موقوفة على قوم يسكثوئهاء أو تحمل أجرتها للنّصارّى فيجوزُ وحَكى المَاوَ 
وجهًا أنه إن خصٌ نزولها بأهل الدَّمَةٍ ةِ حَرّمَ. واختاره بعضهم”" وزادَ اشتّراط أ 
انبا باتع اللاقيدق إن مكاها اويا بطل عدم 

ولاعت اكاوريسطا راحو الرضة بجاو عرض ابعص الخباضية زلا 
الوَصيّة بكتابة الوا والإنجيل المُبدَّكَينِء وألحَقٌ المَاوَرْدِيُ بذلكٌ كتب شريعيهم 
وكتب النُجوم وَالقَّسَفةِ ويَصدُقٌ نف المّعصية في كلام المُصَّفِ بالقُربة كجمارة 
مسجده وبالمُباح كالوّصيَّة للأغنياء. 


ردي 
ألا 


(أ) وصّى (لِمَسخْص) معيِّه ولو عبر به بَدَلاعن الشخص كما فَعَل في الوَّفٍ 
كان أولى (ليدخل ما إذا تعدّدت أفرادُ المُعيّنِ)”" (فَالشَرْطٌ : أَنْ متم يُتَصَوّرَ لَهُ) أي : 
الشَّخْصٍ ولو تعدَّدتْ أفراده كزيدٍ وعم رو (المِلّكُ) ويصدُقٌ هذا بِصَّغْيرٍ وكبير 
وكامل ومجنونٍ وحمل موجوو لا ميتٍء إلا إذا أوصّى بماء لأولى النّاسِ به وهناكَ 
ميث فيقدّمُ بو على المُتنجّس والمُحَدِثِ الحَيٌ في الأصحٌ» ولا يشتّرطُ في استتحقاق 
(0) من (س). 


ماك اليا ات 
سي 7 0 م 


المّيتِ ذلك أنْ يكون نّم وارث يقبّل له. ويوحََذٌ مِن كلامه أنه لابْدٌ مِن كر المُوصّى 
له لكنّ كلام الرَّافعِيَ في الوق يقئَضِي الجَزم أنه لا يُشترطٌ وتَبِعَه المُصنفٌ لكنّه 
ذَكَر مِن زوائد'" في أثناء ابه الوَضَئة عن فاحي #الشدة! أنلو قال: ١‏ أوضَيت 
بثلثِ مالي للها صرف في وجوه البرٌ وقال: هو قياس قولٍ الشافعيّ. 
40 3 5 و ا 0 اي 

ويؤخذ أيضا مِن اعتبار المصنفي تصورٌ الملكِ اشتراط كونٍ الموصّى به مملوكا 
للموصيء فتمتنمٌ الوّصيَّةُ بمالٍ الغَير وهو قضيّة كلام الرَّافِعتَ9) فٍ الكتابة. لك 
هنا حَكَى وجهينء قال الم لمُصنّفٌ: وقياسٌُ الباب | لصّحَةُ ونُوزعَ في ذلكٌ. 

ولو أرسَل الوّصِيَّةَ ولاسَيءَ له صحٌّّ كما قال الرَّافِعِيُ”" في الرّكن الخامس مِن 

0 فى ,واس يسن اعت ٠‏ تاوس )ع دي 0 و 24 
١‏ الطلاق» وإطلاق المصنفي يقتضي أنه لاا تصح الوّصية لجنيٌّ» وبه صرح ابن قدامة 
الحنبليٌ؛ لأنّه لايملك بِالتّملِيكِء وهو موافقٌ لمن مَمَع يِكاح الجنيقه وسيأتِي 
الكلامٌ على ذلك أول كتاب النكاح. 

ثم فرّعَ المصنف على قوله سايقا: «فالشرط» إلى اخره قوله هنا: (فتصِح) 
- ص2 سه بل ليس م -ه 2 - 5 2 ع ٍِ 
ك9 هم 00 :مي ل ة رسع ا 0 0 
(وَتَنْصُذٌ) بمُعجَمةٍ (إنِ الْقَصَلَّ) الحَمل (حَيا) حياةً مستقِرٌةَ (وَعْلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَهَا) 
ل ل ل لو اا 0 
أي: الوّصية (بأنٍ انفصّل) الحمل (لِدُونِ ستة أشهر) من الوّصية (فإنٍ انفصل لِسِتةٍ 
)١(‏ «روضة الطالبين» (185/5). فم «الشرح الكبير؛ (”/ 71/6). 


رضرة «الشرح الكبير» (8/ 01/6). 
٠‏ 00 


أَفْهْرٍ تَكْثر المآ فِرَاشُ وَوْج أو سَيدِلَمْ تق تَحِقٌ فإ َِنْ لَم تَكنْ فَرَاشَا وَانْمَصَلَ 
كترود نت ينين تكذرك أز لتر انشكز في الأتطهب وإناوطى لد 


شر فَأكثر) منها (وَالمَرْآة ِرَاض رَؤْج أَوْ سَي) أ: لمماب م ني 
ما أوصّى له به وألحَقّ في «الدّوضةَ)”" و«أصلها»”" هنا نكا لصن السذه أشبهر 

فوقهاء ودَكّرفي الطَّلاقِ والعددٍ ما يقتضي إلحاقها بما دوتهاء وصوبه 0 
وص بارا در ابابا لكان و واوا 
وصسصيرا فرع كان دمر بقلو كا ِينَ أوَّلِ فراشِه والوّضع دون 
أخل هدو الكتدن تعر ذحراايه ققدي و]ذا المصل اليل مبكااولو يستارة جان لم 


نقذ الوّصيّهُ وإِنْ عَلِمَ وجوده عندها. 

(َإنْ لَمْ تَكُنْ) تلك المَرأةٌ الآنَ )لوج أو سيد (وَانْمَصَلَ) لحمل (لِأَكثَرٌ 
مِنْ أَرْبع سنِينَ فَكَذِّكَ) أي : لم مستق الحمل شيئًا (أو) لم يتقّصِل لما ذكر بل 
انفصل (لِدُونِهِ) بتذكير الضَّميرٍ العائدٍ ل«أكثرً) (استحق سْتَحَقٌ) الحمل (فِي الأَظهَرٍ) وتَرّج 
ب أكثر»: ما لو انقَصّل الحَملُ لأربع سنينَ فقط فَإنّه يستحِقٌ» وصورةٌ المَسألةٍ كما 
يقس كلام القاضي أب ال في مووي عنهازوجها أوفي مطل ف لم 
مطتبانى ري ل يستحقٌ حملّها شيًا قطعًا كما بَحَنّه بعضهم. 


(وَإنْ وَضََى) لحر قْرَ لم تكن الوَصيّ يليد بسل مَتَى عت فهي له» وإنْ مات 


رقيقا كانّتٍ الوّصيّة فَيْا في الأظهر والثاني لورثة المُوصِيء وإِن وصّى (لِعَيْدِ) لغيره 


(١)«روضة‏ الطالبين» (49/5). (") «الشرح الكبير» (لا/ .)٠١‏ 
(9) في الحاشية: «الإسنوي». 


:5220552 نت جانهن! رييج5 


(قَا شن ركذ إلى تسوت الخرضي ( لزيا يَهُ) في الحقيقة ليسَتُ له بل (لِسَيِّدهِ) 
الما ع الو و وا او ل صيّةُ على عِتق العَبِدٍ في الأصحٌ. 
سك كك و مرف لين الكل شرق در لمعن إذن سيل ولو 
كرا المربرك ان م الحو اراد رركا زوأرتيئ لد وهر ولت 
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والوصدرت رص وروي لحرو تزه اناغ جاو فح ولو دك لتر 
من رَقبِتِهِ يحتوله الثلكُ صم وتَمَّدّت الوَّصيّةُ فيه وعَمَقَ ذلك الجر وكذا لو 
أوقص لد نلك مال ولأ وال لفاسيو ةولق وى لكلف يها ملك أو لقنا 
دَحَلَّت رقبتُه في الوّصيّة على الأصحٌ ولو كان العَبدٌ لوارث المُوصِي فباعه قبل 
موتٍ المُوصِي فالوّصيّةُ للمُشتَري كما سَبَقٌّ» أو أعتّقه فالوّصيَّةٌ للعتيق» أو استمرٌ 
في ملكه فهي وصيّةٌ لوارثِ وستأتِي» وأطلَقٌ المُصنّفٌ كالأصحاب كونّ الوصيّة 
للعَبدِ وصيةً لسَيدِوه وفصّلُوا في الوّقفِ والهبةٍ بِينَ أَنْ يقصِد العَبدَ نفسَه فيِبطُلٌ في 
الجَديدِء أو السَّيّدَ أويطلقٌ فيكونَ لسيّده فيحتمل كما قال بعضُهم حَملُ كلايهم 
هنا على حالة الإطلاق» ويحتمل عدم مجيء التّفصيل هناء ويفرقٌ بأنّه قد يعتنٌ 
فتكونٌ الوّصيَّةُ له بخلاف الهبة والوّقف فإنَّ الاستٍحقاقٌ فيهما ناج فأبطلْناه عند 
قصدٍ مَن ليس أهلًا للهلكِ وصحٌحُناه في غيره. 


.)55 /١١( «الشرح الكبير»‎ )١( 


قوف رمم دمن و 17 يه ث1 هه 00070 
فإن عتق قبل مَوتِ المُوصِي فله» وَإِن عتق , بعل مويه د 
بِمَتَملك؟ ون وَسّى لِدَاوَقصَدَتَنليكهقا و أَطَلَقَ قبا 
7 كاله نا ع 


اوإرضر اح الح التوسو ار رجز حرج الفريي نا ارم يه وبَحَثْ 
بعضّهم فيما لو عَتّقَ بعضّه أنه يستحق بِقَدرِ حُريتِهِ والباقي دوين رادار 
فيما إذا أوصَّى لمُبعّضٍ ولا مُهايَة أنَ المُوصّى له بيه وبينَ سيد سيله. 

ال ل الي ا اك كدجاوت 
الوَصِية . ب تُمْلَكُ؟) إِنْ فنا بالأظهر من ملكها بالمّوتٍ بسَرطٍ القَبولٍ فهي 

أو قَلْنا بمُقابل الأظهر من ملكها بالقَبولٍ بعد المَوتِ فللعَبدٍ. 

(وَإنْ وَصَى لِدَابَة وَقَصَدَ تمد ىََ أز أطلقٌ قَبَاطلَة) تعدو الوضة صيّهُ في الصّورتَينِ 
واف فو ابي هذا وية صضكة الوَصَنة العظلقة للعين بان العيد نخاط ب ويانى ينه 
ابول وربّما عَتَقَ قبل موت المُوصِي فيقبتُ له الملك في الوّضيَةَ ببخلافٍ الدابة. 


(وَإِنْ قال لِيُصْرَفَ في عَلْفِهَا) بسكونٍ اللّام وتجيايخطه الأرل للمصدر 
والثّانِي للمأكول (كَالمَتْقَولٌ) هده قُْ «المحوّر)(") بالظّاهرء وفي «الرّوضِة)() 


ووو 


بالظَّاهرٍ المَنقولٍ (صِحَنْهَا) وعلى الصّحَّةِ يُشتّر ٍ رط فول العالافة ويف اعرف 


لجهةٍ الدَابته ولا يسّمُ علفُها لمالكها بل يصرِفه الوَصِيُء فِنْ لم يكٌنْ فالقاضي 


)١(‏ «المحرر» (ص7528). 
(؟) «روضة الطالبين» (5/ .)٠١6‏ 


مضا الك ان وا فنا ييه 


وَتَصِح لِعِمَارَةِمَسْجِدٍ وَكَذَإِنْ أَطْلَقَ في الأصَحٌ وَتُحْمَلُ عَلَى عِمَارَتِِ وَمَضَا 
وَلِذِمَيّ وَكذا حربيٌ وَ 


أومَن يأمُرٌه مِن مالك الدَابّة وغيره» وأشارٌبِالمَنقول إلى مافي «الرّوضةَ)(" 
و«أصلها»”" مِن احتّمالِ مجيء وجهٍ هنا بِالبَُطْلانِ من الوّقف. 

(وَنصِحٌ) الوّصِيّةُ من مسلم أو كافر (لِعِمَارَ 3 أو مصالح (مَسْجِدٍ) وما في مَعناه 
كمّدرسةٍ ورباطء وقيّدَ في «الكافي» المَسجدً بالمَوجودء فإِن أوصّى لمَسجِدٍ سيبتى 
لم يصحّ جزمًا. 

(وَكَذَاإِنْ أطلى) انق" تسح كت اريك ل تصح م (في الأَصَحّ 
وَنُحْمَلُ عَلَى عِمَارَتِه ه وَمصَالِحِو) ويصرفه قيّمُ المسجدٍ باجتهاده في الأهمّ والأصلّح 
للكستحن وسكة فق المَتنِ عن قوله: «أرَدْتَ تمليكٌ المّسجدٍ). وتقّل الرَّافِعِتُ 9" 
عبطي [ن لزي للك نه تحد ميقت بار اليد ملكا وغليو ريا وخر 
عو كن رار لممحا سير اله اورم 

(3) تصحٌ الوَصيّة(لذميٌ) بمايجورٌ له تملُّهه وفي مغناه كما في «التَدّ؛المُعاهَة 
والفيناة مَنُء أمَا الذي لا يجورٌ للذّمِيٌّ تملكه كمُصحف وعَبدٍ مسلم فلا تصح على 
النْصّء وقد 4* يُشهِرٌ تعبيرٌه بذميّ تصويرٌ المَسألةٍ بمُعينِه وليس كذلكٌ» بل لو أوصّى 
لأهل الدَّمّة صحٌ أيضًا كما قَطّع به المُتَوَلّي وغيره. 


مه َه ةك 1 م مرو 
(وَكَذَا حَرْبٌِ) معيَّنُ سواءٌ كان في دارنا أو لا» وأوصّى له بما يجوز له تملكه؛ (5) 


.)7557 /57( «الشرح الكبير»‎ )١( .)1١5-١1١0 /5( #روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١18//1( «الشرح الكبير»‎ )( 


ماد المجباص ات هنا 101 


مع م هك - 6 
مُرْتَدٌ في الأصَحٌ وَكَاتِلُ ِي الأَظْهَرِ 


0 نصح الوَصيّة له (في الأصَحٌ) الرّاجع لمَسألتي الحَربيٌ والمُربَد 
كما يُشَعِرٌ به كلامه» لكِنَّ الخلاف في مسألةٍ الحَربيٌ قولانٍ فإنّ الإمام تقَلَ المَنع 
عن النّصٌّ والرَّافِيِيَ”"' تَمَل الجَوارٌ عن نصّه في «عيونٍ المسائل»؛ وصورةٌ المتن: 
أن يوصِي لمُرتدٌ فإِنْ أوصى لمُسام فارتدٌ صم جزم ولمَنْ يرتد بَطّل جزمّاء قال 
بعضهم: وقِياسه اا لتو يجا 

وخرج ب «المُعيّنِ ِن حَربِيٌ ومربَدً) الوصيّه لأهل الحَربٍ اردق فلا تصح 
كما صرّحَ به ابن شراقة وغيرٌه؛ والوّصيّ لحَربيَ ما لايجورٌ له تملّكُه كخَيل 
وسلاح حكمه كبيعهما منهكمافي «الرَوضة)(" و«أصلها”” ف الركن الثّالث ف 
رض 2 

وقول «مُرتَدٌ) نك على «المُحرّر)”'. 

(وَ) كذاهقَايِل) عَمدًا أو خطاً بحن أو غيره» كأنْ يوصِي لرجل فيقئله تصحٌ 
الوّصيّة َه له (في الأظهرٍ) وقيّد بعضهم الخِلاف بالقاتل الخر فإِنَ أوصّى للقاتل 
لق صحّت جزمّاء واعمُرِض بِأنَّه لا_حاجة لهذا التَِدِ فإنَ الوَصيَّة في هذه 
الصّورةٍ في الحقيقة لسَيّدِ العَبدِ وليس قاتلا فلهذا صكّتْ جزمًاء ومحل ما ذَكَره 
المُصِنَّفُ كما قال المَّيِحْ أبو حامدٍ: إذا أوصّى للقاتل بغير القَّوَّدِ أوعمًا عنه في 
المَّرضٍ وسيأتِي في المَتن آخرٌ باب كيفيِّةٍ اللقصاص فيما لو قَلّم عضوٌ شخص 
)١(‏ «الشرح الكبير» (9/ .)7١‏ (؟) «روضة الطالبين» .)١١9/5(‏ 
(؟) «الشرح الكبير» (7/ 3). (:) «المحرر» (ص778). 


مضنا اباك ٠‏ واوا يجت 


وَلِوَارِثِ نِي الأظهّر إن أَجَارَ َاقِي الوَرَئَة 


في عن قوده وأرشِه أنه إن لم يس القَطعْ فلا قِصاصٌ وإن سَرى إلى النَفْسٍ فلا 
قضِاصٌ» وأمًا أرقن قاد صرق لق عدر ينه ا روا كارك 
بأرشٍ هذه الجناية فوصيةٌ لقاتل أي : تولاط شكتي أو لفط إنواق أو اسشاط أو 
َو سَقَط» ولو أوصّى لمن قله لت جزماء أو لقاتل زيدٍ فإ كال بعد قله صح. 
أو قبلّه فلاء إِلّا أَنْ يكونٌ قتلّه له , بحقٌّ فيصم كما بَحَنّه بعضُهم. 


(و): تصحٌ الوّصيّة ص وإ لم تخرج مر الث (لوَاِثِ) خاصٌ غير حائز بغير قدر إرذه 
(فِي الأَظْهّر إِنْ أجَارَ بَاتِي الوَرََِّ) المُطلقينَ التَصرِّفٍ وقَلْنا بالأصحٌ أن إجازتهم تنفيذٌ» 
فإِنْ قُلّنا ابتداكٌ عطي فلاء ولو مات عن وارث عام كبيتٍ المال فالوّصيّه بالثلث فقط 
صحيحةٌ وما زادَ عليه باطلةٌ» ولو أوصّى لحائز بمالِه كلّه بَطَلَ على الأصحٌ في «التَيَمّق 
ون أوصّى لوارث بقدر إرثه فسيأتي التمصيلٌ فيه بينَ المُشاع والمُعيّنِ وإنْ كان في 
الوَرئةٍ غيرٌ مطلق الصرْفٍ كصغير أو مجنون أو محجُور عليه تسمه لم يصحٌ منه ولا 
من الحاكم عليه ولا مِن وليه إجازةٌ كما قال المَاوَرْوِيُ”” ثم قال: ولا ضمان عليه إن 
أجارٌ ما لم تقبّض الوّصِيّةُ فإنْ فضت صارّ ضامِئًا لقدرٍ ما أجارّه منّ الزَيادةِ والجيلةٌ 
في الوَصيّةٍ لوارثٍ أن يقول: أُوصَيْت لزيد بألفٍ إن ترح لولدي بخمس مثةٍ مثلاء فإذا 
قبل لَزْمّه دفعغها إليه» وفي معتى الوّصبة لوارث الهبة له أو إبراؤه من دين أو الوّقفُ عليه 
كما في الرُّوضة)”" و«أصلها»”'» لكِنْ يُستثنى من الوق ما لو وَقَفَ ما يخرحٌ مِن ثليه 


(0(س»): «شىء». وكانت كذلك في الأصل وعدلها. 0 «الحاوي الكبير» (8/ 5 .)7١‏ 
(9) «روضة الطالبين» (5/ .)١١١‏ (5) «الشرح الكبير» 19 77). 


00 


مضباك المعيا5 امن افا ليهات 


- 2 هو موت ويكيى امه م د م رشرء. سل 5 00 ان 
وَلَاعِبِرَة بِرَدهِمْ وَإِجَارَتِهِمْ ني حَيَاةٍ المُوصِيء وَالعِبْرَة في كَوَنِه وَارِثا بِيَوم 
© 04 72 م 56 ًُ 58 سد سمه ع ً - اسان 
المَوْتِء وَالِوَصِيةُ لِكُل وَارثِ بقَذر حِصَّتِه لَعْوٌ وَبِعَبْن هئ قَدْرُ حِصّيِهِ صَحِيحَة 
31 5 4 م و 4 


وََفَِرُ إلى الإجَارةٍ في الأصَحٌ وَنَصِحٌ بِالحَمْلٍ 


على قدرٍ حصص الوَّرئُةٍ كمّن له ابن وبنت وله دارٌ تخرجٌ من ثلئِه فوقف ثلثيها على 
الابن وثلتها على البنتٍ فإنّهِ يتعذّرُ ولا يحتاحٌ لإجازة في الأصحٌ. 

(و) بقيّهُ الوَرئةٍ (لَاعِبْرَةبرَدّهِمْ وَإِجَارَتِهمْ) للوّصيّة" (فِي حَيّاةٍ المُوصِي) فلمّن 
ردَّ الوّصيّة في حياته الإجازةٌ بها بعدَ موته وعكسّه. 

(وَالعِبْرَةٌ في كَوْنِهِ وَارِنَابيَوْم) أي: وقت (المَوْتِ) فلو أوصّى لأخيه وله ابنٌ ثم 

ص 01 ولوس 9 اه و 3 7 7 
مات الابنٌ ثم المُوصِي فالوّصيّةٌ حيدئذٍ لوارثء ولو لم يكن للمُوصِي حال الوّصبَّة 
ابن ثم حَدَث بعدّها فهي لغير وارث. 

(وَالوَصِبّة لِكُل وَارِثِ بِقَدْرٍ حِضَّيِه) شائعًا مِن نصف أو غيره بقدر”” فرض ذلكٌ 
الوارث (١لَغْوٌ‏ وَ) الوّصيّة له (بعيْن هي قَذْرٌ حِصَّتِه) كأنْ أوصّى لأحد ابئّيه عبد 
قيمتّه ألفٌ وللآحَر بتَوب قيمثه ألفّ (صَحِيحَة وَ) لكِنْ (تَفمَقِرُ إلى الإجَارةٍ ني 
الأصَمٌّ) إِلّا في صورة الوقن السَّابِقَة قريبًا. 

وك كو - 0ك / 3 9 . 00 2 

لم أشارً للرّكن الثالثِ وهو المُوصّى به بقوله: (وَنَصِح) الوَصيّةُ (بِالحَمْلِ) 
٠ 2 5 2‏ مي عس 5 4 5 0 2 يلاع ص 3 5 0 
المَوَجُودٍ في البَطن منفردًا عن أمّهِ أو معهاء وتصح الوّصيّهُ أيضا باللبن في الضرع 
وبما لا يُّقدَرُ على تسليوه كطير طائر وعبدٍ آبق. 


(0س): «الوصية». (0(س): لبحسب)». 


وي سوط النضالة عا لوقت فت بعلم وُجُودهِنْدَهَا وَبلمَنَافعوكَدَا مَأ حَمْلٍ 
سيتحد سَيَحْدَنَانِ ني الأصَحٌ وَبأَحَدٍ عَبْدَيِ وبِنَحَاسَةٍ سَةٍ يَحِلٌ الاْتَِاعٌ بها كَكَلْبٍ مُعَلّم 


(وَيُشْيَرَطً) في صحَةٍ الوّصيّة بالحمل (الْفِصَالُهُ حَيًا لوَدْتِ يُعْلَمُ وُجُودهُ عِنْدَهَا) 
أي: الوَصيَّة ويُرِجَعُ في حمل البَهيمةٍ لأهل الخِبْرةه وأشعَرٌ كلامه بأنَّانِصال 
الخبر م لي الطلان مانا ليو زا كول را لتصدل جل 11و مضهو 

بجنايةٍ لم تبطّل الوَصِيّه تالا حيار ارس كر رمك 
لت ا يتسشحق الخوصضن لهاقنيئاء قال الماوؤوئ!::والفرق 
أن د دِيةَ الجَنِينٍ بَدَلْ عنه؛ وجنينَ التفينة تدل هنياة أنه ارك ش ما تَقَصّ منها. 

() تصحٌ الوّصيّهُ (بالمَئافِع) المُباحةٍ مجرَّدةٌ عن العَينِء مؤيّدة كانت أو مؤقَنَة 
أو مطلقةً» والإطلاقٌ يقتضي اليد وتصحٌّ بِالعينِ دون المنفعة» و بالعَِينِ لواحدٍ 
والمنفعة لآخرّ. 

(وَكَذَا بتَمرَِأَوْحَمْلٍ سَبَحْدُنا ن) تصحٌ الوصِيّة :هما (في الأصَحٌ) وتثنية امبر بع 
العَطفي ب «أو» مذهبٌ كوفِيٌ أمّا البصري فيُمْرِدُه وعليه فينبَِي أَنْ يقولّ: سيحدثٌ. 

(وَبِأحَد عَبْدَيِْ) إِنْ كان يملكهماء فلو مَلّكَ أحدّهما فقط انصَرّمَتٍ الوَّصيّهُ 
للمَملُوكِ كما قال القاضي حسين. 

(وبجَاَةٍ َل النياغ يها كلب مُعلّ) لصَيدٍ أو حر أو ماشية أو يقبل تعليم 
ذلك كحُرٌ وصغير سواءٌ جارٌ للمُوصّى له اقتّناؤٌه أم لا كما ب يشر به إطلاقه» لكِنْ في نقل 


.)١5١9//( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


وَل وَكَْرٍمُتةولَْأوْصَى بكذْبٍ من كلا أغطي 1 


2-4 


كَلْبٌ لَعَتْ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالُ وَكِلَابٌ وَوَصَّى بها أَوْ يبَعْضِهَا قال 


«الحاوي» فيما لو لم يكن له زرعٌ ولا ماشيةٌ ولا صيدٌ وجهانء قال بعضهم: وأقربهما 
اح برو و لجار امو كور راتت رلا امي الحيع واي 
المُعلّم بالكَلبٍ كما يُفهِمُه كلامه» بل ما لايَصلّحُ للصَّيِدِ كسَبُع وؤئبٍ كذلك. 

(وَرَبْلٍ) ونحوه مما ينهم به كماد وفي مناه ميته لطم الججوارح كما قله 
القاضي أبو اليب عنٍ الأصحاب؛ وزيثٌ نجسٌ» وجلدٌ ميتةٍ قابل للدّباغ. 

(وَخَمْرٍ مُحْترَمَ) وهي ما عُصِرَ بقَصدٍ الحَليِ أو لا بقَصدٍ الخَمْريِ على الخلافي 
الجيرها ولو رضي لديظ و مهاتحي ارون انقو وال لكت هالع 

وكرعوويةا اهالايدز الألقام يه عقوي وفرع ركني عترره وخر 

وص بكذْبٍ ين كايو الم كما فين رأخطى عه )تين الوازك 
نْ كان المُوصَّى له ممّن له اقتناءُ ذلكَ» ولا يدل في اسم الكلب الأنتى كما صوّه 
المُصِنَّفٌ وإِنْ توقف فيه الرَّافِعِيُ 004 

(إ ين ل َلت) مل )نلك لوس صيّهُ بو سواءٌ قال من كلابي أو مِن 
مالي سوا كشال ألا 

(وَلَوْكَانَلَدُمَالٌ وَكِلَابٌ وَوَصَّى بِهًا) كلّها (أز و ببَعْضِهَاء فَالأصَحٌ: نُفُودُهَا) 


.)7"1/ /1/( «المجموع شرح المهذب»(5١/ 516). (5) «الشرح الكبير»‎ )١( 


مضباق مجك ان وا 5 


وَإِنْ كَثُرَّتْ وَقَلَّ المَالُ وَلَوْأَوْ صَى بطل وَلَه طَبلُ َهوِوَطَبْلُ حل الا نتِمَاعٌ به 
َطَبلٍ حَرْبٍ وَحَجِج حُوآث عَلَى اَي وََوْأَوْصَى بِطَبلٍ َّمَث ِل 0 
بمُعجَمةٍ (وَإِنْ كثْرّتْ) تلك الكلابٌ (وَكَلَّ المَالُ) ولو دانقًاء وإِنْ كان له كلابٌ بلا 
مالٍ فأوصّى بها تَمَذّ في ثلثها أو كلبٌ فقط تقد في ثلثه. 

(وَلَوْأَوْصَى بطَبلٍ وله طَبْلُ لَهُوِ) كالكوية" + يق الوّسط وا سم الطْرَّقِينِ (وَطَبْل 
يِل الانيفاعٌ به) كطبل باز و(كَطَبْلٍ حَزْبٍ) وهو ما يضر ب به للتّهويل (و) طبل 
حجيسج) وهو ما يُضرّبُ به للإعلام بدزول أو ازتحالٍ (حوث) تلاك الوصيّ 
(عَلَى) الطَبل (الثَانِي) وإنْ لم يكن له إلا طبولٌ لا تصحٌ الوَصيَه فيا لت 

(وَلَوْ أَوْصَى بطَبلٍ اللَّهُو) وسَبّق تمثيله" (لَمَتْ) وصيّثه (إِلّاإِنْ صَلَّحَ لِحَرْبٍ 
أو تحجيسج) أو نشعة مباحقء والشراد صلاحِيثه لما كر مع بقائه على هينيه» أو مع 
تغر يبقَى معّه اسم الطبلِه ولو قال: إلا إن صَلّح لمُباح» كان أخصّرٌ وأعَمَ َالبدخل 
طبل الباز» وما ذَكَرٌه من الاستثناء وج عر الاطاو فزن فال الخومي : (أَرَدْتَ 
بدالا م علي الول لاق ول لدلاللع يون كماد ريد الوا ابو اانه 
بعضهو”". 


© © © 


.)0 57 الكوبة: الطبل الصغير. «المصباح المنير» للفيومي (؟/‎ )١( 
(س): (بيانه». (9) في الحاشية: «هو الرَّرْكَشي).‎ )1( 


(فصّل”) 
باكر مِنْ ُلْثِ مَالِهِ َإنْ راد وَرَ 


(ينَنِي آلا يُوصِيَ) وفي بعض نسخ «المُحرَّر)”©: «لا يجوز أن يوصِي» (بَكْترٌ 
من ثلث مَايه) مسواء كان جاه بقدر ثيه أم لا لزيا على الث مكروهة عند 
الختراي وغيره» محرّمة عندَ القاضي حَسينٍ وغيره» قال بعضهم”": ويِتَعيّنُ القَولْ 
بهعندَ قصد حِرْمان الوارثء وقبِلّ: إن كانت الورئةٌ أغنياء استُوفِي التلْتُ» وال 
تقصء ومبذا جَرّم في «التنبيه)20, وأقرَّه المُصئْفٌ في ١تصحيجه).‏ وتّقله في اشرح 
مسلم90» عن الأصحاب» لكنه قال في «الرَوض”' كأصلها” العم ا 
من الثّلثِ شيئًا أي: : سواءٌ أكانَ ورنّته أغنياء أم لاء ولو أوصى بِثْلثِ ماله ولم يذكز 
مَصرقًا فهو للفقراء والمساكين. 

(نرَّاة) المُوصِي على الثّلثِ شين( رده (الوَارِتُ) الخاصٌ المُطَلَنٌ التَّصدٌّفٍ 
(بَطَلَتْ ني الرَائي) على الثلثء فإنْ لم يكن الوارثُ خاصًا فالوّصبٌ؛ دبا اقلق 
لعَدم المُجِيزِ ؛ فلو كان الوارث محجورًا عليه بمو أو صِمَرِ أو جدونٍ فلا عبر 
بقوله؛ ومُقتَضَى إطلاقهم أن الأمر يومف إلى تأهّلٍ الوارث. واعترضّه بعضهم. 
)١(‏ «المحرر» (ص١7517).‏ (1) في الحاشية: «الزّرْكَشِيَ والأذرعي». 


(9) «التنبيه في الفقه الشافعي» (صن 001  ..‏ (2) ااشرح النووي على مسلم» ١ ١(‏ لاا ). 
(5) «روضة الطالبين» (5/ .)١77‏ (5) «الشرح الكبير» (10/ .)51١‏ 


وه عه 


تفيل وَنِي قَوْلٍ : عَطِيَةُ مبْتَدَأَةٌ وَالوَصِيّة بالرْيَادة لَه : 


عر 


(وَإِنْ أَجَارً) المُطلقٌ التَّصرِّفٍ الزَّائَد على الثلث (فَإِجَارََهُ تنفِيدٌ) أي: إمضاءٌ 
للوّصيّة بِالرّائدٍ (وَفِي قَوْلٍ فلك افيه (قنتدا؟) من الوازث العومى له فرط 
فيها شروطٌ الهبة السَّابِقة انيم ولا بخص هذا الخلافٌ بالوارثِ 
كه ن؛ يُشعِرٌ به إطلاقهم بل أصحابٌ الديونٍ المُستغرقةٍ كذلكٌ حبَّى لو أجارُوا ورد 
الواوك لم يُلتَقَتالة: 

وقولّه: (وَالوَصِية بالرَّادَةِلَهْوٌ) لا فائدةً له بعد الحكم بكون الريادةٍ عطية من 
الوارث» ولو قال الوارث: (إنَّما أَجَرْتٌ لأنّى ظَتَنتٌ أنَّ المالّ قليلٌ فبانَ خلافه» 


صَدَُقٌّ بيمِينِه آنه لا يعلّمٌ ذلكء أو قال: «ظَتَّدَتٌ أن المالّ كثيرٌ فبانٌ خلاقه» قبل 
ارات ري ارا وارايا ارو 0 «ظننتٌ أن التّركة كثيرةٌ 


(الةيشتر من تليق وا علا لوقيل كماصكة الكست تن الصحيد 
التَنبِيهِ»» لكنّه قال في «الرََّوضِةَ)0": إن الذي أُورَدَه الول النبولة 255 
عن تصحيح البَنْدَنِيِجِيٌ والرُويانيٌ وغيرهما. 

(وَ يُعتبر متب المَالٌ) الجُوصَى بثلثه (يَوْ والعرح رار را ولام لال ل 
ل ا ل لي كا 
المال الفاضل عن الدَّينِ المُستغرق. 


.)١١١ /5( الطالبين»‎ ةضور«)١(‎ 


مضا لمتكا افك ايها 


0 


الاي وي ا يد عِنْقٌ عُلَقَ بِالمَوْتٍ وَتَبرِعٌ نجْرَ 
ضِهِ كَوَقَفٍ ف وَعِنْقَ وَهِبَةٍ وَإِبْرَاءِ وَإِذَا اجتَمَعَ تبر 5 تّ مُتَعَلَقَةٌ بِالمَوْتٍ 


و 


00 
م‎ ٠ 
2 


و 


(وَقِيِلَ) لايُعتَبَرٌ المالُ يوم المَوتِ بل (يوْ وم الوَصِيّة) و عليه تنعكس الأحكام 


03 


ا ا يي د 


)و رين التِّّ) الخوضى به (أَِضًا ِنقٌ لق في صكٌة أو مرضي لبالمَؤت) 
وحار لقي اعت ايا لوالي اال ليطي ا إل كما لك راط توه يفا ف نفل 


آل 0 


() يُعتَبَرٌ أيضًا (تَبَرّعٌ نْجُرً) بضمٌ أوله (في مَرَضِهِ) الذي مات منه (كَوَقَفِ وَعِدْقٍ 
وَعِبَةٍوَإيْرَاِ) ولو اختَلفَ الوارث والمْنَّهبُ هل لهب في الصَّحَةٍ أو المَرض صّدّقَ 
المُتّهِبُ؛ لأنّ العينَ في د يِه ولو وهب في الصَّحَّة وأقبضٌ في المُرض اعبُيرَ منَ الث 
فنا ول 2 نر لتقدّم الهبةِ بلا إقباضي» واستَتَى بعضُهم من العتقٍ المُنجزٍ عتقّ أم 
الوَلدِ بأنّ من رأمس المالٍ كما سيأتي آخرٌ كتاب أمَّهاتٍ الأولادٍ وقد يُقَالُ: لا تستشتى 
هذه الصُّورةٌ؛ لأنَّ الاستّبلاة لا تبَرّعَ فيه بل هو إتلافٌ» وإتلافٌ المَريض يُحسَبُ 
من رأس المالٍ فخرّج بقولٍ المَتنٍ اتبَرّع) وخرج بامرضو؟ برع نْجَرَّ في صحّته 
فيَحسَبٌ من رأس المال. 


م 


مُتَعَلَقَهُ مُتَعَلَقَة بالمَوْتٍ ت وَعَجَرَ الثلْتُ) عنها فلم يُوفٌ بها 
00 


(وَإِذَا اجْتَمَعَ) في وصبَة (تَبْر 


يْرْهُ قط بِالقِيِمَة وَفو 


د 17 


(فَإنْ مخض العنْقٌ) فيها كقَولِه لعبيِه: (إنْ مِتَ فأنثُم أحرارٌ أو أَعتَتَكم بعد موتي ( 
(أفرع) ببّهم؛ وسيأتي كيف الع في بابي القسمةٍ وابوتق» فتن رعق منه ما يفي 
بالثّلث ولا يَعينٌ بعص كك فاه : «أعيَقُوا سالِمًا بعدَ موتي ثب غانِمًا» قَدُمَ ما 


مور 


(أَو) تمحّص تبَرّعاتٌ (خَيْرُهُ) أي غيرٌ العتت؛ كأن أوصّى لريدِ بوئة ولبكر بعخَمسِينَ 
والنروية يي ولك اليا انق الكلت) عزن مشويدي ا الاسطلى وز لخم زكر 
من عَمرِو وبكر خمسة وعشرينٌ» ولا تقدّمُ بعض هذه الوّصايا على بعض بالسَّبقٍ. 

(أوْهُوَّ) أي: اجتمع عتيٌّ (وَغَيْرهُ) كهبة ووّقف وإبراءِ (قسَط) اثلث (بالقِيمَةِ) 
ليطيو يبليو با وجا اعد يعدي 
مئة وأوصّى له بوئةٍ وثلث ماله مِئةٌ فيُقدّمُ وصيّةُ العَبد ف يعن كله ولا كَيءَ لل ً 
على الصّحيح: وقيل: ار 

(أَوْ) أي: اجتمع تبَدٌّعاتٌ لا تتعلّقٌ بالمَوتٍ بل هي (مُتَجَرَ 
وتضدق هدم الولٌ) منها (َلول حَبَى مات سواء كان فيه يق أو لانحة 
جنشها أو لاء ويتوقّفُ ما بَقِ منها على إجازة الوارث. 


(فَإِنْ وُحِدَتْ) تلك الَبَرّعاتٌ (دُفْعَة) بضمٌ الدَّالِ إمّا منَ المُوصِي أو بوكالة منه 


8 


“ة) كأن أعتقٌ وَوَقَفَ 


(1) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (0/ .)41١-9٠‏ 


مضباد اياك اح ماه فج ويام 


وَانَحَدَ الجنْسٌ كَعِنْقٍ عَبِيدٍ أَوْ إِبْرَاءِ + جنع أفرم في الهنق فط في برهو 
احَلّفَ وَتَصَرَّفَ وُكَلَاءُ قن لَمْ َكُنْ فِيها عِْقّ تُسّط وَإِنْ كَانَ قُسّط وَفِي قَولِ: يد 
وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانٍ قَقَط سَالِمٌ وَعَانمٌ 


(وَانحَدَا لجنم ) فيها (5 َعِنْقٍ عبد أَوْ إ: رامكم لقره «أعتقتكم' أ 00 
(أمْرعَ في الِنق) فقط (وَقُسّطً) بالقيمة (في غَيْرِهِ) وذَّكّر المُصئفٌ حكم عِتق 
ات ص اد و ووو 


ره م رعو خًُ و 
ا ا ا لمم 0" . امي 
من «الروضة» أنه يعتق من كل نصمه. 


(وَإِنِ الحتَلّفَ) جنس التَبَرّعاتِ (وَتَصَرّفَ) فيها دفعة (وكَلاءٌ) المُوصِي (فَإِنْ لَمْ 
1 


5-2 


يَكُنْ فِيهَا عِنْقٌ) بأنْ تمخَضَتْ لغيره كأن تَصَدق واخدمرة الوكاذء وَوَقفي أعة وأ 
آخَرٌ في زمن واحدٍ أو قيل للمُوصِي : تصَدَّقتٌ ووَقَفتَ وأبرَأتَ؟ فقال: : نعم . 

2 2 3 0 - ا 5 و 

(قسسّط) ل دع 0 . 
> اع عه ع كيرهء 2 
اي 9 
وَعَلَقَ عتقّ آخرٌ بصفةٍ فهما سواء. 

1 42 - 5 57 0 ره هم سك _ م مو روس سس 6 

لم استئتى من الإقراع ما تضمّنه قوله: (وَلوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانٍ قَقَط سَالِمٌ وَغَانِةٌ) 
ولاعبيد له غيرُهَما كما هو ظاهرٌ تصوير «الرَّوضة)”" كأه ليولا يشر من 


(١)«روضة‏ الطالبين» (؟5١/‏ 867). (") «روضة الطالبين» .)3١57/5(‏ 
() «الشرح الكبير» (19/ 175). 


مضباك المعج 5 ان وا اليه 5 


َقَالَ: «إِنْ أَعْتَقْتُ منت نوا سام + : 00 
مه مجه 


فراع وَلَوْ أوْصَى يعَيْنِ حَاضرٌ رَةِ هِيَ تُلْتْ مَالهِ يَاقِيه غَ غَائَتٌ؛ 59 قَعْ كُلَهَا إِلَيْه 


١_2 


الحَالٍ وَالأصَحٌ: اللا قلط على التمثافن شد يك 


مومه 2 


لشِه إِلَا أَحدمُما (فَقَالَ: إن أعتقْتُ خَاِمَا مَسَالِمٌ حر خُرا, ثم أَعْتَقٌ غَانِمًا ني مَرَضٍ 
مَوْه؛ تقح خانم إن رج كله من اله والا فقس طه (وَلاإة قَرَاعٌ) في هذه الصّورةٍ 
على الصّحيح؛ لأنَ القرعة تؤدّي إلى إرقاقهما معّاء لجَوازٍ أنْ تخرجَ لع الحَريّة 
على سال فيلرَّم إرقاق غاني فيفوتَ شرطٌ عتتي سالي» ولو حرجا من الث تق 
ووحى ء إوترا اعاوا توما «ثلتُ كل واحدٍ حُرٌ بعد موتي' فيَعتقٌ مِن كل 
ثلثه إِنْ أمكّنَ ولا إقراع. 

ركه «فقط» مزيدٌ على «المُحرَّر70". 

(وَلَوْأَوْصَى) لشّخص (بِمَيْنٍ حَاضِرٌ َةِ هي تُلْتْ مَالِهِ وَبَاقِيِهِ خَائِبٌ كالم د لم 
العِينُ (كُلَّا إِلَْهِ ني الحَالِ) جزمّاء (وَالأصَحُ أنَُّ لا يتَسَلّطُ عَلَى النَصَرفِ في الثلْثِ) 
من تلكَ العَينٍ (أَيْضًا) وأرادَ المُصنَّتُ المصرف اناقل للملكِ كالبيع فإِن كان التُصرّْفُ 
باستخدام وإيجار فلا منعٌ كما أشار إليه المَاوَرْدِي' و اء شع فر المضلت الخلافٌ 
في الموصّى له بمّنع الورثة من التَسلطِ على التُئيْن جزمًا وهو كذلكٌ. 


© © © 


.)7710///( «المحرر» (ص١77). (؟) «الحاوي الكبير»‎ )١( 
1“ ا‎ 7 


مضنا للتجباق ان واو ليهات 


رفصل" ) 
دق و ب 


أ ا 0 رمه 
ذا َتنا المَرَضٌ مَحُوَا لَمْ نقذ برع زد عَلَى الثلْثِ إن برا 


رفصّر”) 
تراه لاوا امسر باوج و ع اشرو الا الع دف ا ا 2 
ف مَعَْوَة امرض اللحخوف وَالمَلْحَنَ اوسني لبر في الَبرّعاتٍ 
(إذَا ظَبَنَا المَرَض مَخُوفًا) بالواوه ويجورٌ «مُخِيمًا» بالياء كما قال المُصئّفٌ في 
التّحريرٍ»» وهو ما انّصَلَ به التو (َمْ يدبو على الْث) لاه محجوز 
عليه فيه بل يصيرٌ موقُواء ينف بفتح الياء وسكون الشُونٍ وضمٌ الفا ويجورٌ 
ضح الباء وفتم النُونَ وتشديد الفاء: 

(فَإنْ يرَأ) بفتح الرَّاءِ وكسرها (تقَدٌ) بفتح لوو الجر المذكورٌء وأرادَ ب «تَفُذَ) 
اقبي افو ون اميت أ من المَرض المَحوفٍ لم ينقد ولو مات بِعَرَقٍ مثلا 
لي سر ار سي 


وأقرّهء واختارّه بعضهم 7 ونّقَل بعض 7 5" 


واستشكا إطلاقٌ المَتن عدمَ الثفوذ ذ بِأنّه إن كان بالنَظرِ لباطن الأمر فلا فرق بِينَ أن 
يظّنٌّ المَرضَ مخوقًا أو لا إذا بانَ مَحُوفًا؛ إِذ المَناطٌ حيئَئذٍ المَرضُ المَخُوف لا ظينا. 


وَإِنْ كان عدمٌ التفوذ بالنّظر لظاهر الأمرٍ كان مافي المَتن مخالِمًا لما بَقَلَه 


()(س) زيادة: «وكسر الفاء»). وكانت في الأصل وضرب عليها. 
(؟) «روضة الطالبين» .)١7١7/5(‏ (3) في الحاشية: «السُبْكيت». 
(4) في الحاشية: «ابن الرّفعَة). 


مضباك المجبا قال فَافاالِيّها5 


ا 


وَإِنْ ظَنناه غَيْرَ مح مْجَاءَةِ نَمَذَ 
كني كوه مكالم ين يت إلا بطبييين خر حرّيْن لين 


«الرَوضةٌ)”"' و«أصلّها»”" في كتاب م عن الأكرينَ فيما لو أعبّقٌ في مرضه أُمَة 
أنه يجورٌ لوَلِيّها أنْ يزوّجَها؛ لأنّها حُرةٌ في الظّاهِرِء فإنْ تحفَفنا نفودً العتت استَمرَّتِ 
اليكل دو[ لقان رذ الور أو أجارُوا وثلنا الإجازةٌ عطية مده بانَ ساد أو 
الإجازةٌ تنفيدٌ فكما لو حَرَّجَت من الثلث. 


وقال ابنُ الحَدَّادِ: ليس لوَلِيّها تزويجهاء ولك أن ع بين كلامّي المَتنٍ 
و« الرٌوضةً؛ بحَمل الوق هنا على وقف الاستمرار واللّوم لا على وقف الصَّحَة. 
(وَإنْ ظَتَنَاهُ) أي: امرض (غَبْرَ مَحُوفٍ قَمَاتَ) منه (فَإِنْ وِلَ) المَوثُ من 
امرض غير المَخُوفٍ (عَلَى) موت (الفْجَاءةِ) بضَمٌ الفاءِ وفتح الجيم ممدودًا وبفتح 
الفاء وسكونٍ الجيم مقصورًا (نَقَدَ) التمَرّعٌ اوالك بان ع تس در لد فى 
موت الفُجاءةٍ ومثّلُوه بإسهالٍ يوم أو يومّين (فَمَخُُوفٌ) لانّصالٍ المَوتِ به. 

(وَلَوْ شَكَكْنَا ني كَوْنِهِ) أي: المّرض (مَخُوئًا لَمْ يبت إِلَا بِطَبِيبَيْنِ) أي: بقولهما 
( حر بِن)عالِمَين بالطّبٌ (عَذْلَيْنِ) واستَغتى المُصتّفٌ بالعّدالةٍ عن ذكر الإسلام 
والتّكليفٍ فإنَّهما مِن شروط العدالة» وأشعرٌ كلامُه بقَبُولٍ شَهادِتِهِما في كونٍ المَرضٍ 
غيرّ مَحُوفِء وهو ما صرح به الرَّافِجِيُ ' خلاقًا للمَُوَلّي وعلَّلَ ذلك بأنَّها تََهادةٌ 


(١)«روضة‏ الطالبين» (// 5١١1-/ا١٠).‏ () «الشرح الكبير؛ (///77). 
(17) في الحاشية: «الجامع الرَرْكَشِيَ1. (5) «الشرح الكبير» (/1/ 59). 


٠ش‏ «الكَوضِةٌ)” و«أصلها»! نينا روح تحذدث داخل الجنب بوّجع شديدٍثمٌ تنفتتح 


]| (١)(الأصل):‏ «بأمره». (؟) «الأم» (ه/ ا 097 


ماك لمجا ك امن واوا ليهات 


م اس رك 1ه ب م 7 رام بير ؟ 
وَمِنَ المَخوفٍ قولنج وذات جنب 
ىه 


3 


1 ا 
فوت ييْتُ المَخُوفٌ بنِسْوةٍ ولا برجل وامرأَينٍ مُطلقا إلا أن يكون المَرض علة 
اضة نائر] :الا رتل عليه لزعال قارنا قفي 

دعل لاج عدء. 1 7 ا ل ا 0 0 عو 
وفي نص الشّافعيت”" ما يؤيّدُه: إِنْ قال أهلٌ الخبرة إن ذلك المَرض يفضي للحَّوفٍ 
فهو مَخُوفٌ أيضًاء وِنْ قالُوا لايُْفضي إليه غالبا فالبرُعٌ فيه كالتبرٌع في الصّحَقٍ وإذا 
اختَلّف الوارث والمُتبَرّعُ عليه في كونٍ المَرض مَحُوفَا صُدٌَّ المُتبرّعٌ عليه إلا أن 
يقِيمَ الوارثُ شاهِدَّينء وسَبَّق حدٌّ المّخوفي بأنَّهِ ما انَصَلّ به المَوتُ. 
لي عو رفع . 2 8 وآ عل رق 1 د سدة 7 
واستَعتّى المُصنّفٌ عن حَدَّهِ بذكر أمثلةٍ منه فقال: (وَمِنَ المَحُوفٍ قَولَنْح) بضمٌ 
القافٍ وفتح اللّام وكسرهاء وفسَّرّه «الرَّوضةً)”” كأصلها”' بانعقادٍ أخلاط الطّعام 
7 3 1 و 8 0 و 7 
في بعض الأمعاء فلا ينزلٌ ويصِعَدٌ بسببه بخارٌ للدّماغ فيهلك ويقال فيه قولون» 
وينمَعه أمورٌ منها التِين وَالزبِيبُء والمُبادَرةٌ إلى التّنقية بالإسهالٍ مِن فوق. ويضرٌه 
أمورٌ منها حبس الرّيح والماءً البارد. 


(وَ) مِن المّخوفٍ أيضًا (ذَاتَ جَنْب) وسمّاها الشَّافِعيُ »ذاتَ خاصرة» وفسَّرَها 


(”) «روضة الطالبين» (5/ .)١114‏ (4) «الشرح الكبير» (/1/ *57). 

(5)الأم (0/ 7371). (0) «روضة الطالبين» .)١75/5(‏ 

(0) «الشرح الكبير» (/1/ 5 5). 
٠‏ 0 


مضباك العبا ك٠‏ واف الهاج 


)| 2. م ا م 1 
في الجَنب ويسكن الوّجِعٌ وذاك وقتّ الهَلاكِه ومن علامَتِها ضِيقٌ النَمّسِ والسّعال 
والخكن اللازمة. 
معرو مل يء. 0 أ ع ع2 4 
(وَرَعَافٌ) بتثليثٍ الرَّاء (دَائِمٌ) والمكرات دواقة أو كر ته آم اليشفيت القليل 
فمن مصالِح الدّماغ» وسّبّق في صلاة المُسافر أَنْ رَعَفَ بتثليثِ العين. 
سياه م هه عِِ 5 00 ع د 05 و 
(وَِسْهال مُتَوَاتِرٌ) أي: متتابع» ولو عبر به كان أولى؛ لأن العربَ تقول: جاءتٍ 
2 0 0 2 هت 
الخيل متتابعة إذا جاءَ بعضها إثْرَ بعض بلا فصل وجاءَتٌ متواتَرَةٌ إذا تلاحَقَّتٌ وبيئها 
5 1 1 1 5 
فصلء والمَرادُ بالمتواتر ما لا يقَدِرٌ معه على إتيانٍ الخَلاءٍِء أمّا غيرٌ المُتواتر كإسهال 
0 2 1 0 0 0 ءى 1 5 : 7 
يومأويومَينٍ فليس مخوفا إلا إن خرَّج معه دم أي: من عضو شريفي كما يقتضيه 
1 7 7 3 
كلامُهمء أو انضَمٌ إلبه انخرَاقُ بطن بحيث لا يُمسِكٌ الطّعامٌ» ويخرحٌ غيرٌ مستحيل. 


ف ل 0 اا 


و 
هه 


(وَابْتَدَاءٌ فَالج) وهو اسيِرٌخاءٌ عام لأحدٍ شقي البَدَنِ طولاء قال في «الرّوضةِ)(© 


سر 


كأصله”": وسببُه غَلَبَة الرّطوبةٍ والبَلْهَمء ويُطلَقٌ الفالِجُ أيضًا على اسيرخاء أ 
الغريزية» واختارٌ العّزاليٌ”" أن انتهاءه مخوفٌ دون ابتدائه» قال بعضهم: وهو 


0 و اي في 
الظاهر من حيث التجربة. 


(0) «روضة الطالبين» (5/ 6؟١).‏ () «الشرح الكبير؛ (/ا/ 5 5). 
( «الوسيط في المذهب» .)57١/5(‏ 


وَخُرُوج الطَّمَام غير مسحل أو كان يوج بد 


طب أو غيْرهَا َال 


2 2-0 ع و 2 56 
وحاصلٌ ماسَبَق أنَّ المَرضَ أقساءٌ ثلاثةٌ: قسمٌ مَحُوفٌ ابتداءً ودوامًا كالقوأنج, 
وقسحٌ ليس مخوقًا ابتداءً فإن دام خيف منه كالإسهالٍ والرّعافِء وقسمٌ مخوفٌ 
ابتداءَ فإن دامَ لم يَحَف منه كالفالج. 


(َ) من المَحُّوفٍ (حُرُوجُ الطّعَام َيْر مُسْتَحِيلٍ) بنصب «غيرً» على الحالٍ» 
خفني التكذا زكر انكر 2ل سرد |10 امكل اعرف د 
للجنسء وكلامه مُشعِرٌ بعطفٍ «خروج» على ما قبلّه من المَخُوفٍ فيكون مخوقًا 
وإِنْ لم يكُنْ مع الخّروج إسهال» وليس كذلكٌَ» فلو ذَّكّره عَقِبَ «متواترٌ كان أولَى 
كما في امعد !0 حيث قال: والاتيهان إن كان متواترًا. 


وكذاإذا ترَجٍ الطّعامُ غير مستحيل (أَوْ كَانَّ) بعد استحالته (يَخْرُحٌ بِشِدَةٍ وَوَجَع) 
وان ار (أَوْ) لا بشْدَةٍ ووّجع (2َ) لكن (مَعَهُ دمٌ) من كَبِدِ ونحوه من الأعضاء 


07 ابو دوا ار 0 1 : 
الشريفة» فإن خرّج الدم من البواسير لم يكن مخوفا كما في «الشرح الكبير»”" عن 
الأكثَرِينَ وجَرّم به في «الصَّغيرٍ»» وذكرٌه اكان» مع «يخرجُ»؛ لإفادةٍ تكرار الخروج. 


رلا 


عي عو 225 ب ظ ك2 .رس > سلس 3 ذه و ره 
(وَحَمََّى مُطبقة) بكسر الباء وفتجها بخطه وإِنٍ اقتصّر في «تحريره» تبَعًا للجَومَرِيٌّ 
5 و م 3 - 
على الفتح وهو الأشهرٌء والمُطبقة: هي الدّائمة ليلا ونهارًا. 


كشك بعد ها) أن : غير المُطبقةٍ (إِلَا الرّبْعَ) فليسَتْ مخوفةٌ وهي التي تأتتي 


(١)«المحرر»‏ (ص١757).‏ () «الشرح الكبير» (// 5 5). 


| ”5ه 


وباك الباق انه ماوت اليه 5 


2 َ 
وَالمَدمَبٌ: أنه يُلْحَقَ بِالمَحُوفٍ أَسْرٌ 


يومًا وتقلعٌ يومَينِ وتسمّيها العامة ال يي ل 
الحَمّياتٍ: الرّبعَ وسَبّقت, والورْدُ وهي التي تأتي 1 ره وتذهبُء والغِبّ وهي 
التي تأي يومًا وتقلغ بوتا وى الأخوين وهي التي تأَتِي يومَينٍ وتقلع يومَينٍ 
وَالثْلتُْ لين وهي التي تأتِي يومّينٍ وتقلع يومّاء 1 مِن هذه الأنواع بكسدر 
أولهاء واقتصارٌ المُصئَّبِ على استثناء الرّبع يقئَضِي أن الِب مخوفة وبه جَرّم 
«المُحرَّرٌ)(" وصحّحَه «الدّوضة)29 لكل الرَافعِيَ ف «الْشرحَينِة9" أطلقّ وجهين. 

(وَالمَذْمَبُ: أنه يُلْحَقٌ ِالمَحُوفٍِ) من الأمراض السَّابِقةٍ ة: (أَسْوٌ كُمَارٍ 00 
َدْلَ الأْرّى) ولو اعتاد البُغاةٌ أو القَطَاعٌ قتلّ مَن أ سَرُوه فالحكمٌ كذلك كما بَحَنْه 
بعضّهم. ولا خوفٌ فيمّن لم يعتَد قتل الأسرّى كالروم. 


(وَالتِكحام وَل ْنَ) فريقينِ (ممكَافِِ) أو قرييينٍ من التكافوء وإلّا فللا خوف في 
حقٌ الغالِيينَ جزمّاء وصرّحَ المَاوَرْدِيٌ”" بِأنّه لا فرقٌ بِينَ كُونٍ الفريقَينٍ المُتَكافِكَينِ 
مسلمينّ أو كفارًا أو مسلمينَ وكفاراء وحكاه 2 زواكد «الرّوضةَ)0©) عن القاضى 


| أبى الطيب وغيره. 


ولفظةٌ «متكافتين» مزيدةٌ علّى «المُحرَّرٍ00: ولا خوف إذا لم يلتّحم القتال. 


| (١)«المحرر»‏ (ص١757). )١(‏ «روضة الطالبين» .)١77/5(‏ 
(©) «الشرح الكبير» (1/ 55). (5) «الحاوي الكبيرا) (8/ 5 77). 
(6) «روضة الطالبين» (5/ .)١158‏ () «المحرر» (ص١71).‏ 


مداق لبا كانت مايا5 


أ 2000 7 اه 9 بر ع دان مز مه 3 2 ا 
وَتَقدِيمٌ لِقِصَاص أو رَجْمٍ وَاصْطِرَات ربح وَهَيَجَانْ مَوْج فِي رَاكِبٍ سَفِينَةٍ وَطلق 
حَامِلٍ وَبَعْدَ الوَضْع مَالَمْ َنْفَصِلٍ المَشِيمَهُ 


(وَتَقَدِيمٌ لقِضًا صاصر أَوْرَجْمٍ) وقطعٌ طريت بطري أولى؛ ومقتَصى "الرّوضة"”" أن 
ابس للقتل كالتّقدِيم لهء قال بعضُّهم: وظاهرٌ كلام الأصحابٍ خلاقه. 
ا ريح) هو معن عن قولِه: (وَهَيَجَانَ رع لتلازّمهما (في رَاكِبٍ 
سَفِيَِ) في بحر أو هر عظيمء وأشعَرَ إطلاقُه بأنّه لا فرق في راكيها بينَ أن مُحِنَ 
التنائعة ان لفان حي 19 ونع از سطصيو2] عادر من الترية ير نالعا 
لغوت كان اليد سافن 


1 و -ه 5 .4 8 5د نت 2 
(وَطلق حامل) بسبب ولادة أو إسقاط علقةٍ أو مُضعةٍ كما يشعرٌ به إطلاقه. 


لكنّه صحّحٌ في «الرّوضةِ)” أَنَّه لا خوف في إلقائهماء والخلافٌ في مسألةٍ الطّلق 
ل 7 قو اا مداع ء- ع2 
ِنْ مانَتِ الحاملٌ به فإِنْ سَلِمَت تَمَذَ جزمًا كمّريضيء أو حََرَجَ بطلق”) الَملٌ نفسّه 


6 سر 


(وَبَعْدَ الوَضْع مَالَمْ تمَصِلٍ المَيِيمَةُ) المُسمَّاة عندَ النّساءِ بالخَلاص فإن 
قلت فلاحت ذم يحل ولاخ جراحة ليان صدية اوور نا 
عضر ون تورث موحت لخم ا ضييّالة الطلق طلن وناف اما قي ني .+ 
الطَّريقَينِ فيها أيضّاء وليس فيها في الرَوضة»”” كأصلها” إلا قولانٍ وموثٌ الول 


)١(‏ «روضة الطالبين» )١( .)١178/5(‏ في الحاشية: «الْأَذْرَعِيَ). 
(") «روضة الطالبين» (5/ .)١758‏ (4) (س): «بطلق حامل». 
(0) «روضة الطالبين» (5/ .)١58‏ (1) «الشرح الكبير» (1/ 59). 


م5 البق اكه واوا ليهات 


وه أَوْصَءتٌ 1ه و هم عاسم وءه 
وَصيغتها اوصيئت َعْدَ مَوْتِي أَوْ جَعَلَتَهُلَهُ أو 


هُوَلَهُ يَعَدَ م تي كلو ل لغ يول ا مِنْ مَالِي» فَيَكُونَ 
وَصِيَة وَتَدْعَقَا تنعقد بِكِنَايَةٍ وَالكِتَابَةٌ كِنَابَةٌ 


في لبط مَحُوفٌ كما جَرّم به :الرَوضة»”0ودأصلهاء”" ولا يلتَحِقُ بالأمراض 
السَّابِقةٍ الهَرَمُ بلا امرض بل هو كالصّحَة في حسبانٍ 0 

ثم أشارَ للركن الرَابِعٍ وهو الصّْغَة بقوله: (وَصِيعْتَهًا) أي: الوصيّة رض 
لَهُبِكَدًا أو اذمَعُوا إِلَيْه) بعدَ موتي كذا ا ند َؤني) كذاء وهمرة (أعطوةٌ) 
همزة ُقطع قال المُصتَفٌ وراصليا علط ار جَعَلتَه ا ارماك ووم رلة) بعد 


موتي (أَوْ هوَلَهبَعَْ مور بي) هذا الَف قَيدٌ في المسائل السَّابقةٍ ل 


وأشعَرٌ بأنَ مالم يُصرّخ فيه بلفظ الوّصيّة من هذه الأمثلةٍ لايكونٌ صريحًا إلا 
بإضافيه للمَوتِ وبه قَطع المُتَوَلي وغيره. 


(قَلَوا قَتَصَرّ عَلَى) قوله 50 هُوَ لَه فَإفْرَارٌ) وليس بكناية وصيّة (إلَا أَنْ يَقُو ل: اهو 


لدَمِنْ مَالِي) َيَكُونٌ وَءِ صِيّهً) أي سي فين 
وإن أء شعرٌ كلامُ المُصِنٍّ بأنّه صريحٌ» ورجّحَه بعضهه”". 
(وَتَنَعَقَد) الوصيّة َه (بكتاية) بنونٍ مع النية ك «عَيّنتٌ هذا لزيد (وَالكِنَاءَ َهُ) بِمُثنَاة 


فوقيّة (كِنَايَةٌ) بنونء فإذا كَتَبَ لزيد كذا ونّوى به الوّصيّة له. أو اعترفَ ورثته به بعدَ 
)١( |‏ #روضة الطالبين» (178/5). )١(‏ «الشرح الكبير» (9/ 49). 
(؟) #روضة الطالبين) (3/ 140). (4) «الشرح الكبير» (/9/ 31). 
(6) في الحاشية: «السّبِي . 


37 يي - ا 
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مضباك المسباك ان واو لبها 


ءًَ 


وَإنْ وَضَّى لِغَيْر مُءَ مُعَيّنِ كَالفْفَرَاءِ لَرِمَتْ بِالمَوْتٍِ بابو بول أو ل[ م ين اشْتُرِطَ القبُولُ 


موته صحّث كما ذَكره الرَّافْعِنٌ بحثاء قل عن لمعي عدم الصْحَة إن كان 
ناطِقَاء قال بعضهم: وهو دار واعترض باذترفت التم ريسل إلى أنه 
منَ الشّكل الثّاي من الأشكال الأربعة المَذَكُورَة في المنطق؛ لأن الأوشط فيه وهو 
كاي بترن ناهر الى اندز وال ع لكو يله جل ووو اكات 
مقدّمتَيه إيجابًا وسابًا نحوٌ: دك غائب مجهولٌ الصّفْةِ» ولاشَِيء مما يصحٌ بيه 


مجهولُ الصّفة فلا شَيء من الغائب مما يصحٌ بيعُه والمُقدَّمَانِ في كلامه موجبتان 
فهو حيَئذٍ خارج عن الأشكالٍ الأربعة. 

(وَإِنْ وَضَّى لِعَيْرٍمُعَيّن) بأنوصَّى لجهة عامّة (كَالفْقرَاءِ لَرِمَتْ بِالمَوْتٍ بلا) 
اشتراط (قَبَولِ) ويكفي الاقتصارٌ على ثلاثةٍِ منهم وتجوزٌ المُفاضَلةٌ بيهم وكلامّه 
مُشعِرٌ بِأنَّهِ لو أوصّى لفُقراء بلدِه وكاثُوا مَحصُورِينَ أنه يُشتَرطُ قبولّهم. 

أو وصّى (لِمُعَيّن) مَحصّورٍ كزيدٍ والمُوصّى به غيرٌ عتقٍ (اشْتْرٍطَ القبُولٌ) اللّفظيٌ 
لجَميع المُوصّى به كما هو ظاهر كلامهم» وبَحَث بعشهم" الاكيفاء بالقبولٍ الفعليٌ 
هر لالس لو ضبن ول كا ال في تحور لتر ل درط ال 
في حقهمء ولو أوصّى لمّسجدٍ معيّنِ ونحوه كخَّيل مسَيّلة بثغر كذا فكالوّصيّة لجهة 
عاكة كما تحن عي 0 ولو كان المُوصَّى به عِتقَا ك 'أعتقوا عبيدي بعد موتي» 
لم يفتقٌَ لقَبُولِهِم» ولو قبل المُوصّى له بعضّ الوَصِيّةَ ففيه احتِمالانٍ للعزالي. 


() «الشرح الكبير» 0/ 07 () في الحاشية: «الرَرْكَيِيَ). 
() في الحاشية: «الأذرَعِيَ). 


َلايَصِح تَبُول وَلارَد في حَبَاةالمُوصِي و ى يُشْتَرَطُ بَعْدَ مويه القَوْرُ قَإِنْ مَاتَ 
المُوصَى لَه قَبْلَهُ بَطَلَتْ أو بَعْدَهُ فَيَقبلُ وَارِثه 


(وَلَايِصِحٌ) من المُوصَى له (تَبُولَ وَلَارَدٌ) للوّصيّة (نفي حَيّاٍالمُوصِي) فلِمّن قَبلّ في 
حياته الود بعدَ موته وعكسّهء وأشعرٌ كلام بصحَة ما ذُكر بعدَ موته وهو كذلك في القَبِولِ 
ما الرَّدُ فإنَ كان قبل القَبولٍ صحّ جزمّاء أو بعد القَبولٍ والقَبض فلا جزمّاء أو بعد القَبولٍ 
قبل القَبض فلا علّى الأصحٌ في «الرّوضةَ)”'" كأصلهاء قال بعضّهم: والفتوّى عليه» لكنّ 
المُصِنْفَ رجح في «تصحيح التَّبِيها الصَّحَّة وسَكّت الأصحابٌ عن صيغةٍ الرَّدّه وتّقّل 
ا دده ع بقوله: (ردّدت 00 أو ل وام أثى 


عن م عا سا سم 


وتفدُ وصيلهء وأا زوائة الوّصية إذارمتْ فلوارث القُوصي في المت 

(وَلَا يُشْيَرَطُ بَمْدَ مَوْتهِ) أي: المُوصِي (القَوْرُ) في قبولٍ الوّصيّ من المُطلق 
التصرفيء بل يجورٌ تراخيه عن موت المُوصِي إلى أن يشاءً ولو تضَرَّرَ الوارث 
بذلكَ» لكِنْ صرِّبَ بعضُهم إجباره على القبولٍ أو الرّده ف أبَى حَكّم القاضي عليه 

بالرّىٌ ولو كان المُوصّى له سفيهًا فالمُتَجِةُ كما قال بعضّهم: إن كان الحَظٌ له في الب 
ردَ الوَلِيُء أو في القَبِولِ وفي تأخيره ضررٌ عليه لحاجته له أو فواتٍ غَلَِّ أو ثمرة مثلا 
| يقل الوّلِيُ على المّورٍ. 

(فَإِنْمَاتَ المُوصّى لَه قَبْلَهُ) أي : المُوصِي (بَطْلَتْ) تلك الوّصيّةُ 1 
قبل قَبُولِه (كيَْبَلُ وَارِنَهُ) الوّصبَّة صيّةَ على المَشهُورٍ أو يرُدُهاء ولو قال المُصِئَّفٌ : ١قامَ‏ وارنّه 


)١(‏ «روضة الطالبين» (5/ .)١57‏ (0) في الحاشية: «ابن الملقن». 


8ه 


مضباك المعياك ان ا 5 


هَل يَمْلِكُ المُوصَى لَهُبمَوْتٍ العُوصِء َم ولو أ قوفت قإذ قل ان 
أَنّهُمَلَكَ بِالمَوْتء وَإِلَابَانَلِلْوَارثِ؟ أَقْوَ وَالَ: أَظْهَدُهَا : التَالِت وَعَلَيْهَا د تَبتى الثْمَرَةٌ 
وَكَسْبٌ عَبْدِ حَصَلا يَيْنَّ المَوْتِ وَالقَبُولِ وَتَفَقَتْهُ وَفِطرَنُةُ 


متام د لك سدور ال اوعد العام والعامٌ» فلو مات المُوصّى له عن 
غير وارثِ قامَ الإمامُ مقامّه في القَبولٍ قالء الدَّبِلِتُ: سي 
(وَهَل يَمِكُ المُوصَى لَهُ) الوّصيّة (يِمَوْتٍ الخُوصي) و: تستقرٌ بالقبول كما قال 
ود 0 : المُوصّى له (أمْ) ملك الوّصيّ(موقُوفتٌ) 
فس المصلت الوقفف تقو له (فَإِن َل المُوصَى له بانَأنّهُملكَ) الصيّة يه (بالمَوتِ. 
ا أنّها (لِلْوَارثِ؟ أَْوَالٌُ: أَظْهَدُهَا: الثالث) منها. 


واعترض فقايلة المضدفن «أم) ب «هل»» وإنّما تقابل ب «أو)». 


وجيب أن المُصتّفَ سمح كالققهاء رعق اهاعري الممره كر 
لاخر عولاحي امتصي رانور لولم امسوم روي 


(وَعَلَيْهَا) أي: الأقوال الثّلائةِ (ُبّتَى الشّمَرَةوَكَسْبُ عَبْدِ حَصَلابَيْنَ المَوْتِ وَالقَيُولٍ 
وَنَفْقَنَهُ لمعته وَِطْرَنةُ) إذا وَهَحَ وقتُ وجويها بين المَوتٍ والقبولء فإنْ قُلنا بالأولٍ فالّدمرة 
والكَسبُ للمُوصّى له وعليه نفقةٌ العَبِدِ وفطرته. أو بالثّانٍ فلا سَيء للمُوصّى له ولا 
عليه قبل القَبِولِء أو بالثّالثِ وهو الأظهرٌ فمَوقُوفَةٌ فإنْ قَبلَ فله الدّمرة والكَست 
وقلية التق والنهار ةبرو لقنا 


(0) (س): «الوارث». 


ضباق المعباق ان ماف و5 
وَنطَالِبٌ المُوصَى لَه بالَمَعَِ إن توقْفَ فِي كَبُوِِ ورد 


وافخرض لمر فت التعني الور ةوكر نيبي وسعيجا ف مير 
«حصلا» مع أ الأَوّلَ يطلبه حالًا والثاني يطلبه صفة. 

وأجيسب”" بأنَ اريف في الثَمرةٍ للجنس والمُعرّفُ ب «ال) الجنسيّ في المَعنَى 
كالتكرة فليس طلبُ الثم وكسبٌ حينئذٍ مِن جهتين بل مِن جهةٍ واحدة. 

(وطانت باون دلوو خط »على كل قولٍ منّ الثلاثة (المُوصَى لَهُبِالتَمقَةِإنْ | 
م وَقّفَ فِي تَبُولِهِ وَرَدو) وَالمُطالِبٌ بذلكَ هو الوارث كما في «الرَوضةَ)0" و«أصلها»', 
قال بعضهم: أو مَن يقومٌ مقامّه من وليّ ووصيّ؛ فإن أرادَ المُوصَّى له الخَّلاص منّ 


2 


التَفقةِ رد الوَصِيّةَ كما جَرّم به في #الوّوضِة)) و#أصلها»”©» واستشكل بأن التَمْرِيعَ على 


أنّه لا يملكُ إِلّا بالقَبولٍ والعَبدُ قبل القَبِولٍ ملك للوارثٍ فكيف يطَالِبُ غيرٌه بنفقته؟ 
وبحث بعضُهم على قول الوّقف أن التَفقةَ عليهما زمنّ الوّقف أي: بالتُسبةٍ للمُطالبة 
حالًا كما قيّدَه بعضّهمء أمّا بالثسبة لما يستقرٌ عليه الأمرُ فهي على المُوصَى له إِنْ قَبلّ» 
وعلى الوارث إِنْ رد وما ذَكَرّه المُصنّفٌ محله في وصيِّةٍ التَّملِيِكء فلو أوصّى بعتق 
عبد معيّن بعد موته فالهلك فيه للوارث إلى عتقه جزمّاء وحيَئذٍ فالتّفقةٌ عليه جزمًا. 


© © © 


)١(‏ في الحاشية: «المعترض السّبِكِيَ). )١(‏ في الحاشية: «المجيب الرَّرْكَشْىَ). 
() «روضة الطالبين» (5/ .)١57‏ (5) «الشرح الكبير» (/ا/ 515). 
(5) «روضة الطالبين» (5/ .)١55‏ لاد لق اد ا 


552 لقان 7اإنالا5 


رقصّل”) 
أَوْصَى بِشَاٍتََاوَلَ صَغِيرَةٌ الجن وَكَرَكهَاء سَلِيمَة وه وكا 


ذَكَرٌ في الأصَحّ 


أ 


آذه 06 


ذا (أْصى بها أطلق (تاولَ)اسمٌ الصف : رَة اج أي الجسم (وكبيرتها. 
صَلِيِمَةٌ و3 مَعِيبَك ضَأَنًا) بالهَمز وقد تخمَّفُ (وَمَعْرًا) بة 00 


واسنشكل تناو الا المُطلقة هنا لمعيب مع قولهم في البيع والرّكاةوالكم ان 
الإطلاقٌ يقتّضي السّلامة. 


وجيب بأنَّ اك لدَليلٍ زائدٍ على مقتى اللَْظِ بدليل إخراج المَعِيبٍ في الرّكاة 
عن المائشية المَعِيبة وهنا لا ياد على مقتضّى لظ عدم الدَلِلٍ عليوء ولو قال: 
«اشتروا له شاةً») لا د ترق لقعي كنا تقله :الك وض 019 وداصلي؟ 7 عن البَعْوئُ» 
أنه أبدّى فيه احتمالاء وهذا الاحتِمالٌ موافِقٌ لإطلاقٍ المتن. 1 0( 


وخرج ب «ضأنًا ومعرًا؛ غيرٌهّماء فلو أرادَ الوارث إعطاءً المُوصَّى له أرنبًا أو ظبيًا 

وى 000 ض وي 0 م ً-# 0 
لم يكن له ذلك» ولا للموصّى له قبوله, لكِنْ لو قال: «شاة مِن شياهى» وليس له إلا 
ظباء اعفاد واخذة منها كما مكف الصف تصمحيحة: 

سك ع لصفي 2 6 2 000 0 1 

(وَكَذَا ذَكَرٌ) يتناوّله أيضًا اسم الشَاةٍإِنَ لم تَقَمْ قرينةٌ علّى المُرادٍ (في الأصَعٌّ) 


(١)«روضة‏ الطالبين» .)١59/5(‏ () «الشرح الكبير» (1/ .)8١‏ 


مضا الجباقائ واوالييه5 


5-2 
ل ىل ان 


5 وَلَوْ قَا لّ: أَعْطُوةُ شَاةً مِنْ غَتَمِي وَلَاعَنَمَ لَهُ لَعَتْ 


المَننصوص”" وتكون النَّاءُ فيها للّحدة لا للتَنِيثِ كحّمام وحمامة فإ قامَتْ 
قرينةٌ ك (أغطوه ا ينزيها على غنمه) أو «تَيْسَا) نكا تك الذكق أواققاة 
يَحيها أو يم برها ونسلِها أو نعجة) تعيّتٍ الأنتى» أو شاة يع بصُوفِها تعينَ 
الضَّأنْء أو بشعرها تعيّنَ المَعرُ. 

ور ب (صغيرة الجُثةِا صغيرة السّنُّ التي تضمّتها قوله: (لاسَخْلَةٌ) وهي 
الأننّى من ولد الضَّأنٍ أو المَعزِإذا كان لها دونَ سنَّةِ أشهرء () لا (عَنَاقٌ) وهي 
القن ين ولة الجعز مال تبلغ سن فل يتعاو لها الببنة التاو اف الأضح) ومثل 
العناقٍ الجَّديٌ وهو الذَّكرُ من ولد المعزء وفهمَ من (الأنتّى أنه في الذّكَر)”" أولّى» 
وما صحّحَّه المُصئْفٌ تَبمَ فيه الصَّيْدَلانِيَ» قال الإمامٌ: وهو خلافٌ ما صرّحَ به 
جميعٌ الأصحابء واختار بعضُهم”" مقابل الأصحٌ وهو أنَ النَّاةً تتناول السَخْلةً 
والعتاق. 
(وَلَوْ َال أططرة )يع موي كناة ولغ أعطى قتا مدهاء أو اغطر ة هاه أذ 
رأسًا (مِنْ غَنَمِي وَ) الحالٌ أنه (لاعَتَم لَهُ) أصلا عند الوّصيَّة ولاعند المَّوتٍ (لَمَتْ) 
هذو الوّصِيَّةُ فلو مَلَكَ بعدَ الوّصِيّةَ قبل المَوتِ غنمًا صحَّتْ وصيثه. 


١‏ وَلَو0 قَالَ) أعطوه «شاةً (مِنْ مَالِي) ولاغنمٌ له (اشيْرِيَتْ يثْ لَهُ) شا فإن كان له غنم 


() في الحاشية: «السّبْكِيَ والأذرعي». (:) (س): «وإن). 


مصباق اياك ان نا الو 5 


اله ل وَالنَاقَهيتَنَاوََانٍ البَكَاتِيَ وَالعِرَابَ لا أَحَدَّهُمَا الآخَرَ 
و وَلَانٍ البحاتيّ و 


بَعِيرٍ ناه لا بقَرَةٍ نور وَالتوْرُ ِلذَّكَر 


فللوارث أن ييه متها وذ يعطيه ين غيرها شاءً على غير صفة غنوه و أعطوة» يهمزة 
لمم كي سَبّقَ» ولو قال: «اشتُرِيَ له' لأفهمَ الأنتى بطريقٍ أولّىء ولو قال: «أعطُوهُ شاًا 
وم قل «ين مالي ولااغنوي» فهدو كما قال بعضهم”» كاقيصاره على أعطوء رقيق. 
وقال التقوي 1 فيها: لِيسَتْ وصيّة» وقال المُتَوَلَي نما وصيّةٌ ولا يتعيّ رقيقه. 
(وَالجَمَلَ وَالنَاقَةُ َدَيَتَمَاوَكَانِ البَحَاد نِيّ) بتشديدٍ الياء وتخفيفها واحذها بخْتِيٌّ 
وبختية وهي جمالٌ طِوالٌ الأعناق () يتناوّلانٍ (العِرّابَ) أيضًا والمَعِيبَ والكبيرٌ 
والصَّغيرٌ و(لا) يتناوَلُ (أَحَدّهُمَا الآخَرّ) فلا يتناوّلُ الجَملٌ النَاقةَ ولا عكسه ولو 
قال: لأعطوه راحلة أو مَطِيةً» تناوَّلٌ الذَّكَدَ والآش جراماء 


(وَالأصَحٌ) العتصوصن اه : (ََاوْلُ بَعِِرٍ نَاقَهّ لا بَقَرَة 0 0 مُحميت:يذلق؟ لياه ٠‏ 
الأرضَ أي تشقهاء نلا ستول قش شئي نلك لا لاش ول ا 
«الرَّوضة) آخر التّذْرِ عنٍ الإمام , قَرَّه أن التغيرلايشاول المصيل»والبقرة نه 0 
تتناوّلٌ العجلة. 


8 مر بق سس 3 
(وَالفُوَرٌ) إذا أوصّى به يُصرّف (لِلذْكَرِ) فقط. فلا يتناوّلٌ البقرةً» والكلتُ أ 


)١(‏ في الحاشية: «ابن النقيب». 


4 .)81/ /5( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 
0 في الحاشية: «إنما المنصوص مقابله فاعلم».‎ )37( 
- ْ .)771١ /”( «روضة الطالبين»‎ ):( 


: 1 4 1 2 1 1ه [ 7 0 1 57 07 4 2 00 1 0 7 3 دمر 0 
مح _- | 0 5 تت 00 8 8 ا 


552 لفتجاة لت 2119الزج1د 
م مو 2 يان 0 4 066 أ سر 
وَالمَذْمَبَ حَمْل الدابة عَلى فرّس وَبَغْل وَحِمَارِ 


ل ا المُصدْفٌ في زيادة 
«الرّوضْةَ)”"» واختارٌ الرَّافِعكُ" بحا شير ليها للد كو زلا نتّى؛ لأن المُرادَ الجنس 
فإِنْ أتَى بالهاء كجمارة وكلبة لم جز الذكر: 

سوم ؟ م 7 روث ويه 4 6 بع اس دع كس 6 

(وَالمَذْمَبّ) المَنصوص (حمُل الدايّة) عرفا إذا أوصّى بها ١عَلَى‏ فَرَسٍ وَبَغْلٍ 
وَحِمَارِ) ذكر وأنثى. صغير وكبير» سليم ومّعِيب كما ف «الرّوضِةَ)9) و«أصلها»"', 
لكِنْ في «التَيِكَةِ) أنه لا يُعطَى إِلّا ما يمكِنُ ركوبه. 

161ل ان لغة "قاييت لجا تدقت فلت الا وسو ون دك كه لض عند الا ملا 3 

. ا له رص رو ء 7 


فلو قال: «دابةًَ للكَرٌ والمَرٌ أو القتال» فَمَرَسٌء أو «للححَمل» فبَغْلٌ أو حمارٌ» فإِنٍ اعتِيدَ 
الحبل على التزاؤين 5 خلههء قال المتولى: فإن اغعد الكمل على الجمال أن البق 
ع س0 3 3 02 

أعطِي منهاء ال ان واقيدنه 0 


000 نإل أحا يه فلم يكن شي* متها بعت كما قال 
الأصحابٌ, ولو لم يكُنْ عندّه إلا حُمُرٌ الوّحشٍ صحّ كما بَحَنّهِ بعضْهه” ' حذرًا مِن 
إلغاء الوّصيّة. 

.)١69-١6/87/5( «الوسيط في المذهب» (579/5). (5) «روضة الطالبين»‎ )١( 


20) «الشرح الكبير» (9/ .)8١‏ (5)«روضة الطالبين» .)١55-١68/57(‏ 


.)87 «الشرح الكبير» (ا/‎ )5( .)8١ /1( «الشرح الكبير»‎ )6( ١ 
ف الحاشية: «ابن الْرّفعَة).‎ 020 


مضَبَا متاك ا افا 5 


مه 2 مس 26 7 20 ع ةر 2 أو اضر فو الى سم وممره 
ويتناول الرقيق صَغِيرًا وَأنثى وَمَعِيبا وَكَافِرًا وَعَكْسَها وَقِيل: إن اوصى بإعتاق 


عَبْدِوَجَبَ المُجْرِئٌ كَفَارَة وَلَوْ أَوْصَى بِأَحَدٍ رَقِيقِه فَمَانُوا أو قُيلُوا قَبْلَ مَوْتِهِبَطَلَتْ 


وَإِنْ بَقِي وَاحِدٌ تَعَيّنَ 


(وَيَكَنَاوَلُ الكقيقٌ) إذا أوصى به (صَءْ صَغِيرًا وَأَْنَى وَمَعِيبًا وَكَافِرًا وَعَكْسَهًا('") وهي 
كبير وذكرٌ وسليم ومسلم 0 (وَقِيلَ: إِنّْ 
أَوْصَى بإِعْتَاقٍ عَبْدِوَجَبَ المُجْرِئٌ كفَارَةَ) بنصبها على الحالٍ أو التَّمبيزِ أو المَفعُولٍ 
لأجله إن استعول كمارةً بِمَعنّى التُكفير» ولايصحٌ كوتّه مفعولَا به؛ لأنَّ المَعنّى 
لسن غلية» قال بعضهو): ولانصبًا بنزع الخافض ققَلَتَه ولوقال: «عن كقارة» ظ 
تعيّنَ المُِزٌِ فيهاء أو «عن نذر» فسكمّه يأِي في بابهء وحيثٌ دُفِعَ العبدُ للمُوصَى 
له لم يجب دفعٌ ثيابه جزمّاء وبَحث بعضّهم أن يكونَ على الخلاف في البيع. 
(وَلَوْ أَوْصَى”* بِأَحَدٍ رَقِبِقِهِ) مُبْهَمًا أي: بأحدٍ أرثَائِه (كَمَانُوا أو قُينُوا) كلّهم كنلا | 
ل (بَطَلَتْ) تلك الوّصيّهُ فيه (وَإنْبَقِيَ وَاحِدٌ) 
منهم (تَعَيّنَ) للوّصيّة فلا يُمسِكْه الوارث ويدفمٌ قيمة مقتول منهم, وكلامه مُشعك 
بتصوير بقاء الواحد منهم بما قبل موت المُوصي أيضًاء وبه ّم اموي 0 فإن ْ 
كان مو هُم أو قتهم بعد موت المُوصي وبعد الول انَل حنٌ المُوصَى له إلى قيمةٍ 
أحدهم بخِيّرَةِ الوارث أو قبل القَبِولٍ فكذلكٌ إِنْ فنا يملكُ المُوصَّى به بالمَوتِ 
(1)(س): «وعكوسها». 000 (1)لروضة الطاليين»(01+9/5). 


(*) «الشرح الكبير» (/ا/ 85). (5)ني الحاشية: «هو السّبْكِيَ والإعراب المذكور فيه له). 
(0)(س): لاوصى». (5) «الحاوي الكبير؛ (// 7 77). 


- 00 فو سام 3 إن 4 3 ؟ في فى 


قاب 5 تفن عكر ثانا عور بالمسمي 6 ل بسر يهم تل 
الس ل لفن كتين شَهيْءٌ قا 


أو هو موقوف. فإِنْ فُلْنا بالقَبول بَطَلَتٍِ الوّصيَّةُ يه كما في «الرَّوضة)” و«أصلها» ”2 
وإنْ كان موتَهُم إِلّا واجدًا بعد موت المُوصِي لم يتعيّن الواحدٌ الباتي للوّصيَّة بل 

ع5 ا 8 5 7 3 - و م 7 - 
وله قيمةٌ المقتول» هذا إِنْ كان موتهُم بعد القَبولٌ أو قبلّه إِنْ قُلْنا يملكُ المُوصَى به 
بالمَوتٍ أو قُلْنا بالوقفيء فإنْ قُلْنا يملكٌ بالقَبِولٍ تعيّنَ الباقِي. 


(أَوْ) وصَّى (بِْتَاقٍ ركَاب قَتَكِاثٌ) أي: أقل عدد يق عليه اسمٌ الرّقاب ثلاث 
ومّن قال: «أقل الجمع اثنان» جَوّز الاقتصارٌ عليهما (فَِنْ عجر تنه عَدْهُنَّ) أي : 
عن رقاب ثلاث (فَالمَذْمَبُ) وعبّرٌ في «الرّوضة)”" بالأصحٌ عند الجَمهُور وهو 
ظاهرٌ النّضّ (أَنَهُ لا يُشْيَرَى) مع رقبتين 0 من رقبةٍ سواءً كان باقيه را أم 
لاء وبححث بعضّهم الجّوارٌ إن كان باقيه خرًا (بَل) يُشْتَرَ لا 0 
امسو بي رَنَّةِ) وتبطل الوّصيّة 
ينافال :ومسل لجلا انها يسول ب كلاق إن امك وب ارقن روقص 
إن لم يوجَذْ ما ينفدُ فيه الوَصيَّة إِلَاشِرَاءُ شقص لم يَشثَر جزمّاء ولو أوضى بِشِرَاء 


شِفْص اشْتُرِيَ» فإنْ لم يوجَد إمًا لعَدمِه أو لقِلَةِ الباقي بَطَلّتِ الوَصِيَهُ في وز دك للر رق 


(0)«روضة الطالبين» .)١77/5(‏ () «الشرح الكبير» (/ا/ 85). 
(7”) «روضة الطالبين» .)١557/5(‏ 


2 ل دس شعو 


قَلَهُ كَذَاء فَوَلَدَيْهُمًا لَعَتْ 


ولو فَضَلٌ عن ثلاث نفيساتٍ شيءٌ لم يُشئّر السَّقصٌ كما بَحَنَّه بعضُهم”" وقال: إنّها 
الل الا رورس لصوي 

(وَلَو قَالَ: 8 ْ ني للْعِنق) اذ لس اك شٌواعبدًا وأعتقوه) 
البرك يتك لحم لتر ون لعل ار 

ثم شر 30 :ولو أْصَى " لِحَمْلهًا) 
بشَيءِ (كَأَنَتْ بوَلَدَيْنِ) حيَْنِ (فَلَهُمَا) ذلك السَّيءٌ بالسّويّة, يتهماء ولا يفضَّلٌ ذكرٌ 
ل الشيزود رن سان ١‏ التوداايتا اواج ببعدة سورب يها ا و 
أشهر؛ لأنّهِ َمل واحدٌّء وقد نصّ عليه الشَّافِعِيُ في نظيره منَّ الإقرار للحمل. 

(أو) آنتْ (بحي وََيتٍ فكُلَه) أي: المُوصَى به (لِْحَيّ في الأصَحٌ) وقيل: نصدًه 
للحَيٌ وباقيهِ لوارثٍ المُوصِيء ولو وَلَدَتَهُما ميّتين لم تنفد الوصيّة. 

(وَلَوْ قَالَ : إِنْ كَانَ حَمْلّكِ ذَكَرَا َوْكَالَ :)إن كان حَمِلكِ (أَنْتَى كَلَّهُ كرا فُوَلَدَتَهُمَا) 
ل ل ا ي 2 لواحب 


وين م بي 


منهماء وقيلٌ واختارّه في «الرّوضة)0©: يُقِسَم بينهما » بخلافٍ قوله :افإن كان خملك 


() في الحاشية: «ابن النقيب». (؟)(س): اوصى». 
| 07 (س): «ثم). (:) «الوسيط في المذهب» (5/ 55 5). 
(5) «روضة الطالبين» .)١51//5(‏ 


ضباق الباق امن اونا اليه 5 


وَلَوَقَالَ: إن كان ببَطْنِها 514 فَوَلَدَتْهُمًا ا ع نمق اذكو أوْوَلَدَتْ ذَكريْنِ اصح 
ا - دعطنة 0 
صِحَتهَاء وَيُعطيه ليه الوا رث مَنْ شَاءَ هماو وَصّى لجر له اناا كل جا 


ابنّا فله كَذَّا أو بنثًا فلها كذا» فإِنَّ المُخْتارَ لا شََىءَ لواحد منهما. 


مذ لس مو 


(وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ ببَطْتِهَاذَكرٌ) فله كذا (فَوَلَدَْهُمَا) أي: ذكرًا وأنتى (اسْتَحَقَ 
الذَّكَرُ) فقط (أَوْوَلدَتْ دَكَرَيْنٍ لصح كنا وَبْمْطِيو) أي: المُوصَّى به (الوَارتُ 
مَنْ شَاءَ مِنْهِمَا) ولو قال: «إِن وَلدَتَ ذكرًا فله مئتانٍ أو نت فمئةً) فَوَّلّدَت ا دَفَع 
إليه الأقل كما في «الرّوضة)0" و«أصلها»”2". 


(وَلَوْ وَصَّى لِجيرَانه) بكس الجيم» وفتها لَحنْ (مَِرْبِينَ دوا ِْ كُلَّ جَابٍ) 
ين جوازبٍ دار العُوصِي الأربعة على النّصّ؛ وقالفي«الرّوضة)9: ِنّهِ الضَّحِيحٌ 1 
المَعرُوفٌ للأصحابء وجملةٌ الذّورِ حي يئةٌ وستُونَ وبه صرح القاضي أبو 0 
لعب وغيرة واعشر ”هذا العَدد بأنَدرَالحُوصِي قد تكونكبيرة في لبي | 


فيسامتها من كَّ جهه أكثْرٌ من دار لصِغْر المسائت60» لهاء وهذا مثالّه: 


(١1)«روضة‏ الطالبين» .)١58/5(‏ (؟) «الشرح الكبير» (/ا/ 88). 
(”) «روضة الطالبين» .)١58/5(‏ 

(5) في الحاشية: «المعترض ابن النقيب» وسبقه لنحوه السّبْكِيَ». 

0 ل 


اا و دسي ها وال خا ا سو اليه و 


ل ااام 1 ٠.‏ لك از سا : 
00 
8 1 0 17 0 


7 تيه 1 لس .1 : 0 01 لو ا كا 0 ١‏ دن 0 
1 1 0 ا 0 0 ال مد 5 
ل 1 1 ا ل ل 0 
: 0 2 ا ااام ل 1 


عد يد 
وث- 
0 


وقد يُسامِتٌ دارَ المُوصِي دارانٍ يُخْرَّحُ مِن كل منهما شيءٌ عنها يزيد العددُ 
أبضناء وهذا ماله : 


ويُقسَمٌ المُوصَى بهِ على عدد الدّور الوئة والسَّدُينَ لاعلى سكَانِهاء ولو كان 
للمُوصِي دارانٍ صَرِفَ إلى جيرانٍ أكثرها سُكتى» فإنٍ اسنَوَنًا فإلى جيرانهما. 

(وَالعْلْمَاء إذا أوصي لهم يراد بهم (أضْحَابُ علوم الشَرْعٍِنْ) علم (تفْسِيرٍ) 
وهو لغة : بيانُ معتّى اللَّفظٍ الغريب» وشرعًا "معرفة معاني كتاب اللو وما أريدٌ به. 

وهوقسمان مالا بعر إِّابتوقّفه وما يدرك ين دلالةٍ الألفاظ بواسطة علوم 
أَحَرَ كلغةٍ وغيرهاء قال الفارِقِيُ ال 0 
ال 0 سح ورور 
علمائهِ من اقتَصّر على السَّماع | لمجرة: 


- - 3 7 400 2 م6 دسم 
(2) مِن علم (فِقهِ) وأريد به هنا معرفة الاحكام الشرعية نصًا واسيّئْباطًا أى: 

0 35م 6 2 2 5 ع‎ 0 8 7 ٠. 
يعرفٌ من كل نوع منها شيئًا كما قال بعضهم. لا مَّن عَرَفَ نوعًا منها كالمّرائض‎ 


)1( (الأصل): (مئهة). 


مضباك الباق ال باوهالليبها5 


وإِنْ سمّاها الشَّارِعٌ نصف العلم. 

وخرج ب «الاسيِنْباطٍ): الظاهرِيةٌ كما قال ابن سْرَيحء وأفتى به القاضى حسين 
وغيره. 
وفي «الإحياء»”": لايدخل المُبتدئٌ في الفقه مِن شهر مثلا والمُتوسّط بيهم 
درجاتٌ يجتهدٌ المُفتي فيهاء والوّرعٌ له ترك الأخذٍ ولو أفتاةٌ المُفتِي بالأخذ. وَقَله 
أيضًا في «المَجمُوع»”" في باب البيع عن الغزاليٌ. 

وني «التَّيحَةَا أن المَرجِعَّ فيه للعادة فمّن سمي فيها فقيهًا دَحَلّ وفي «الدّخائر): 
يكفي الصَّرفٌ لثلاثةٍ مِن علماء التفسير أو الحَدِيثِ أو الفقه» ولو أوصّى لمُفسّرِ 
ومُحدثٍ وفقيه أي: فوجدّت في شخص فهو على الخلافي الآنِي في قسم الصّدقاتٍ 
ولو انف للنقهاء أو القتفنية أو الطوفية فشكقة عن ماه سَبَّق في الوّقفي. 

قال المَاوَرْدِيَ”": ولو أوصّى لأعلم الّاس صرف ا 
لئاس صرف للخليفةء ولو أوصَى لأعقّل الثاس في بلي صرف لأزمِه في 
المجاورا ةاون لرمواا الى رس متيس جره تون الس 
ميمح يسيب فب وسو 


.)" 55 (؟) «المجموع شرح المهذب»(9/‎ .)١11//7( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)7” «الحاوي الكبير» (// 7ه‎ 20 


ا 0 7 
فرقة ينتظِرون خروجٌ الإمام وإلى المُجِسَّمَةِء وقال الإمامٌ: يُصرَّفٌ لعبّدةٍ الأوثا 
واعترّضه بعضهم. فإِن قال: «لأجهل من من المسلمين» صرف يا 


ل. 
1 
2 


وتحرَجَ بعُلوم الشرع: علوم العّقل كالجساب. قال الطّاووسيٌ في «التّعليقة): 
وكالمَنطِقٍء لكنّ العَزاليَ”"' جَعَلّهِ من علم الكلام فيكون على الخلاف الأَنِي فيه. 
وعَطَّفَ على «أصحابٌ» المَرفوعٌ قولّه: (لا مُقَرِئٌ) وما بعدّه أي: فليسُوا مِن علماء 
الّرع» ولو أوصّى للقَرّاءِ ضرف لحُمَاظٍ كلّ القّآنِ في الأصحٌ لا لمَن يحمّظٌ ويقرّأ 
من المُصحفيء وحَمّل بعضهم'" المُقرىَّ على التَاليء ما العالمُ بالرُّواياتِ ورجالها 
فكالعالم بطرقٍ الحديثء واعبّرضَ” هذا الحَملٌ بأنَّ التّالى قاريٌ لا مُقريٌ. 

7 4 00 8 5 

(3) لا (أَدِيب) وهو المُشْتَغِل بعلم الأدب كبّحوٍ وصّرفٍ وعَرّوضٍ» وسكوتهم 
عن علم المّعانِي والبّديع والمُوسيقا يجورٌ أن يكونّ لدّخولها في الأدب. 


ودك وى 


(و) لا (معبِرْ) والأفصّح «عابرٌ) وبه عبّر «الروضة» كأصلها؛ لأنّهِ من عَبَرَ 
بالتخفيفيء وأنكرٌ بعضهد'" التشديد» وهو من يحسِن تعبيرٌ الرّؤيا أي: تأويلّهاء وهو 
ذكر'*' مآلها ومرجعها. 
)١(‏ «إحياء علوم الدين» .)5١ /١(‏ (1) في الحاشية: «ابن الرّفْعَة». 
() في الحاشية: «السَّبْكِيَ1. 

(5) في الحاشية: «أي: بعض أتمة اللغة كما أشار إليه الزمخشرى». 
(5) (الأصل): «وكر». 


ل ل 


وباك لباك ان ا 


ايد 


وَطَبِيبٌ وَكذَا مَكَلَم عِنْدَ الأكْتَرِينَ وَيَدْخُلُ نِي وَصِيّة الفُقَرَاءِ المَسَاكِينُ وَعَكْسُهُ 


2 م ص 


(و [ا(طوة) وهوة واتاعيي ١‏ عد الاك 5ك لكل الليدن در مهم رد 
علماء الشّرع (عِنْدَ الأكْيَرِينَ) قله العباديُ عن النَّصٌّء الثاني أنَّه منهم وبه قال 
الكتوني» 0 ا 0 510 بعضهو”": 3 
المتكلّع المُشتغل بمعرفة الله تعالى وصفاته ومايجبٌ له ويمتيمٌ عليه ليده بذلكَ 
على المُبتدعة يكون مِن أفضل علا الشّرِعٍء بخلافٍ من عادتّه الجَدلٌ والشننة 
والزّيادة على ذلكَ إلى أن يصير مبتِعًا أو داعا لصَلالةٍ فليس مين عالماء ء الشّرع »بل 
هو باسم الجاهل أ 

ولو وصّى للحَجيج صرف لفقرائهم وأغنيائهم على النّصّ» أو لليتاتى أو للحُميان 
وَالرَّمْتَى فأشبة شبة لين لايصرَفُللاغنياء متهم أو أوصى للارامل سل كل امأ 1 
باكَتْ عن زوجها بِمّوتٍ أو غيره لا رجعيّة'» أو أوصّى للأيَامَى دحل كل خاي بي عن 
زوجها وكذا مَن لم ترَوّحْ على الضّحبح» أو للشيوخ صرف لمن جاوَرٌ الأربعينَ» أو | 
للصَّبِيانٍ أو الغِلْمانٍ صُرِفَ لمن لم يبل ولايُشتَرطٌ افر في الشيوخ والصّبيانِ جزمًا. 

(وَيَدْخْلُ فِي وَصِبَّةٍ الفْقَرَاءِ المَسَاكِينُ) فيُصِرَفُ لهؤلاء مِن وَصيّةِ هؤلاء 
(وَعَكْسّهُ) وإطلاقه يشمَلُ ققراء أهل الذَّمةِ ومساكيتهم لكِنْ جَرّم ابن سراقة وغيده 2 
باختصاصه بالمسلمين» وسيأتي في قسم الصَّدقاتٍ أن المَكفِيٌ بنفقة قريب أو زوج 
ليس فقيرًا 
)١(‏ «روضة الطالبين» .)١159/5(‏ () «الشرح الكبير» (لا/ .)4٠‏ 
() في الحاشية: «السّبْكِيَ). الفط ملم حك فض سهد 


مضباء اياك او 


مف مافت]ابها5 


5-1 
م 


َل ايفين وهل كل صني كوه ليل أو العا 
فَالمَذْمَبُ: أ هُ كأَحَدِهِمْ في جَوَازِ إِعْطَائِهِ َكل ؛ مُتَمَوّلِ لكِنْ لا يُحْرّمْ 


(وَلَوْ جْمَعَهُمَا) أي: الفقراءً والمّساكينَ في الوّصيّة (شُرٌّكَ) بِضَمٌ أوله المُوصّى 
نل )سار لانو جما اعريياز 10 :[ وا مم (لقةين: 
على أنّها أقلُ الجمع علّى الصّحيح: ومّن قال : إنَّهِ اثنان» حور الصرف الهماء 
وعلى الأوَّلٍ لو دَقَع لاثَين مِن صِنفٍ يغْرّمٌ للَّاثِ الثلت أو أقلّ مُتمَوّلِ؟ فيه خلافٌ 
الزّكاةٍ الآتِي في قسم الصَّدقاتِ. 


() يجورٌ (لَ؛ التَفْضيِلٌ) بِينَ آحادٍ كل صِنفٍ بحَسَب الحاجة, ولكِنْ يسَنُ 
السويةء والآولى تقديمٌ أقارب المُوصِي الذينَ لايرثون» ثم محارهه» ثم جيرانة» 
ولوعيّنَ فقراءً بلِه ولا فقيرٌ بها بَطَلّتء ويجورٌ نقل ما وصّى به للقُقراءِ والمّساكين 
عن بلدٍ المال» وبناة الرَّافْعِنٌ يو على هوا اهل الركاق ومو فتنيوز بالك لكنن 
«الوّوضة)”” قال: المَدْمَبٌ الجَوازٌ ونُوزعَ فيه : 

(أَو) وصَّى (لِرْيْدٍ وَالفقَرَاء فَالمَذْمَبُ: :نأي د (كأَحَدِحِمْ في جَوَازِإِعطَانِه 
َكَل مُتمَوَ تَمَوّل) واعمّرِض بِأنَّه قديكون فة فقيرًا فيتناوله لفظ المُقراءِ فلا فائدةً لذِكره. 
وجيب بأنَله فائدنَينِ منعَ الإخلال به وعدم اعتبار فقره كما يُشيرٌإلبه قوله: (لكِن 
إاى: يُحْرَّمُ) بضمٌ أَوَلِهِ أي: : زيادٌ وإن كان غنيًا جزمّاء واعمّرِض تعبيرٌه بالمَذهَب بأل 
الخلاف أوجُة وما دك المُصنّفُ محل إذا أطلق زيداء فإ وَصَمَه باقر كقوله: 


«لزِيدٍ القّقير وللفقراء» فيّجرِي الخلافٌ فيما لزيد إن كان فقيرًا إن قال: «لزيد 


.)١7/١/5( (؟) «روضة الطالبين»‎ .)1١79 «الشرح الكبير» (/ا/‎ )١( 


مب اميا 5 ان واف لييح 


مُنحصِر كَالعَلُوِيّة 7 صَحَّتْ فِي الْأَظْهّر وَلَهُ الِاقْتِصَاد 


(أو) وصّى (لِجَمْع مُعينٍ ين غَيْر وهم مُنْحصِر كَالعَلويَةِ) 9 مثلا وهم المَنسّوبون لعليٌّ 


”7 الأطهر 50 عن لمكو نه لاحم يد 
العَلويَة (عَلَى تَكانِ) ولا يجبٌ الشّسوية بيهم ولا قَبُولهم الوَصيّ صيّد وكذا الحُكمٌ لو 
أوصَى للطَليينَ والهاشمِيِّينَ في الأظهّره ومن خصائصه يتيك أنَّ أولاد بناته 
يُنسَبُونَ إليه وهُمٌ الأشراف المَوجُودُونَ ومنهم الهاشِيونَ» وتَقَلَ شحنا الحافظٌ 


واس سس 


أحمد بن حجر العَسْقَلانُِ في كتابه «إنباء ء الغمر)”"ا أن ف سنلهة ة ثلاث وسبعين 


وسسبع” مئة مر لطا شعبان الأشراف أن يمتارُوا عن النَّاسِ بِعَصائِت حُضْرٍ 
بار سحي سور كاز مور ارو وري اير الالرارك امير الور 


عتعلو ا لأبفاء ال سولعلات لذ العَلامةَ شأنٌ من لع تشهر 
نورٌالنبوةفي كركم وجوههم يُغنِي الشّرِيفَ عن الطّراز الأخضّر 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ .)١184‏ 
() «إنباء الغمر بأبناء العمر) .)١٠١ /١(‏ 
(5) (س): «وست». وكذا في الأصل وصوبها في الهامش. 


() «الشرح الكبير»(// 946). 


(أو) أوصّى (لأقَارِبِ رَيْدِ) مثا (وَخَلَ كُل قَرَابةِ) له (وَإِنْ بَعَدَ) غنيًا كان أو 
فقي اماوازثا أو غوف مها أو كافة ا 
5 1 7 3 د م ع على 2 م 
واستشكل دخ ول من بَعْدَ وتسويته بِمَّن قَرّبَ مع أن ن أقارتٍ جمع أقرّبَ وهو 
صيغة تفضيل. 
١ 5 7‏ 10 -ه 0 راس س 
وأجيبَ بأن التَسويةً ثابمةً بالحُرفٍ فهو كقوله تعالى: ا وَأنَذِر عَسِيرَيَكَ 


و 22 ل إلى 0 2 ع ين بير : 
الأقروت #”' أي: كل قريب مع أن بعضّهم أقرّبٌ مِن بعض. 


وافش وي مواق "انصيطات 2 الأقاربيوه ةا حت تعضوو و نارم 
لهم كالوّصيّة للعلويّة. 
(إلَا أَضْلَا وَمَرْعَا) وهّما الأبوانٍ والأولادُ فلا يدخلانٍ في ا (في الأصَحٌ) 
و 


بخلافي الأجداد والأحفاد فيدخلانٍء » وحيدث لم يكن لزيد ار وتو احد اخد 
جميع المالء وقيل: النصف» وقيل: الثلتٌ. 


(وَكَا تَدْخُلُ) في الوّصيَّةَ للأقارب (كَرَاَةُ م في وَصِي صِي العَرّبٍ في الأصَحٌ) وهو ما 
قله الإمام عن جُمهُورٍ الأصحاب إِنْ كان الموصِي عرييّاء والثاني: حل قَرابةَ الم 
في الوّصيّةٍ لأقارب عربيٌ» قال الرَّافِعِيُ": وهو الأقوّى. وظاهرٌ نص «المُخِتَصَر) 


.15 سورة الشعراء:‎ )١( 
,)١5١ «الشرح الكبير»(//‎ )0( 


وَالعِبْرَةٌ بأقْرَبٍ جد يذ ُنْسَبُ إِلَيِْ ريد وَتُعَدَ أَوْلَادهُ َه ود 


الأضلٌ وَالمَرْعٌ 


وبه أجاب العراقِيُونَه وأطلّق في «الرَّوضة»” تصحيحهء أمّا وصية العَجَم فتدخل 
قرابة الم فيها. 
(وَالعِبْرَهُ) في الوّصيِّةٍ لأقارب زيدٍ مشلا (بأَقُرَبٍ جد يُنَسَبُ إِلَيْهِ ريد وَتُعَدٌ 
أو ده) أي :ذلك الجَدّ (قَبِيلَةً) فلا يدخل أولادُ جَدٌَّ فوفّه» فلو أوصّى لأقارب 
حَسَني بالتُكبر لم يدل سينو بلتُصغِير وإ كان كل م مِنَ المُكبّر والمُصعْر 
ا الح صر رارك ف الحتيين والنصدرنق 
(وَيَدْخْلُ فِي أَقُرّب أَكَارِبِه) أي: : العُوصِي (الأَضْلْ) مِن أب وأم وأصولع 


(وَالفرعٌ) ين ابن وبنت وفروعهماء ولكن مَن أدلى بشخصي كان أقرَبَ منه منه» وحيث 
كان الأقرّبُ فردًا انفرّد بالوّصيّة أو جمعًا كانت بالسّويّة بيهم بينهم 


4 


واعمرِضٌ كلام امن (بأنَ أقرب الأقارب محصورٌ) ”"في الأصل والقَرع فينبي 
أن يقول: وأة قَرَبُ الأقارب الأصلٌ والفَرع. 
وجيب بأنهما 0 الا يرل دك أقرب 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ 76 ١‏ ). (0)(س): «بأنه ليس أقرب الأقارب محصورًا». 
(©) (س): (وصح إطلاق دخولهما». 


مدا لباك ٠‏ جَافه ا ليها 


7 2 2ه .6 06 ءَ ءًَ 00 َع م 07 رو م 00 5 
والاصح: تقد بِمٌابْنِ عَلَى أب وأخ عَلَى جد وَلَا يرجح بذكورَةٍ وَوِرَائَ بل 
7 
يَْمَوِي الأب وَالأَمُ وَالابْنُ وَالبِْت وَيُقَدَمْ | بْنُ البنْتِ عَلَى ابْنِ ابْنِ الابْنِ وَلَوْ وَصَّى 
أقَارِب تَفْسِهِ لَمْ تَدْخْل وَرَكَنهُ في الأصَحّ 


إلى المُوصِي لأقاربه فقد لا يكونٌُ له أصلٌ وفرعٌ وله أقارِبٌ غيرُهُما وأقرَيُهم إليه 
ملا الأخ أو العم فالّصيّةُ له وحيكذٍ فتعبيرٌ المَتن حسن. 

(وَالآصَحٌ: تَقْدِيمُ اْن) وإِنْسَفَلَ (عَلَى أَب) ولو عبرٌ كالحاوي الصّغيرِ بالفَرع 
دَتَلّت البنتٌ (3) تقديمٌ (أخ) ولومن أمٌ (عَلَى جَدٌ) لأب أوأمٌ قال بعضهم: 
يحابا موس ا «البحر»”” أن 
الأحت كالاخ. وعطفت الصلت ذو المسالة عل عا فليا كق.ة” ك نان الكلاف 
فيها وجهانٍء لكنّه في «الرّوضة»”" كأصلها” حَكَاه قولين. 


مس 


- ًُ 04 حرر ين بعر ارا واه 0 3 هه 2 

(وَكا يرجح بذكُورَة وَورَائَ َل يسْنَوِي الأب وَالأم وَالِابْنُوَالبنْتُ) والأخ والأختٌ 
والمُسلمٌ والكافرٌ والعَنِيُ والمَقِيرٌ والمَحرمٌ وغيرُه لكنّ الشَّقيقَ يقدَمُ على غيره. 

(وَيُقَد يَقَدَمابْنُّ البنتِ عَلَى ابْنِ ابن الِابْنِ) وهذا تك بأن الأقربية قَُ الدَّرجَاتِ 


وهو مخالِفٌ لقولهم أنّها فوة التَعصيب. 


م 0 2 نل 0 2 4 17 .مه بير كس 
(وَلَوْوَضّى'* لأَقَارِبٍ تَفِهٍ لَمْ تَدْخحل وَرَئَنُّفِي الأصَحٌ) ولم يُصرّخ في 


.)١17/8( (س): «لنا». (5) «بحر المذهب»‎ )١( 
.)1٠١7 /9( «روضة الطالبين» (5/ 175). () «الشرح الكبير»‎ )"( 
(س): «أوصى».‎ )5( 


وباك اناك ا واوا اموي 2 
بح والثّانٍ عله ْ (الشّرِح الصّغير) الأقوّى: 
ع هس 4 . 1 ل ٠‏ 7 م لوس 1 5 2 5 
ن ثم يبطل نصيبهم ويصح الباقِي لِعَيِر الوّرئة» ولو أوصّى لأقرب 
أقارب نفسه فالحكم كذلك كما يقتضر 4 كلام «الرّوضة)9" و«أص 3 نك لكن 
المَاوَرْدِيٌ”” جَرّم فيه بدخولٍ الوارث وإِنْ لم يدخل في الوّصيّة لأقاربه. 


© © © 


«الدَوضة)”2 و«أصلها)”7 - 
لرو ع و صلها بتصحيح 
وو 


(5) «الشرح الكبير» (/ا/ .)١٠١7‏ 
(؟) «الشرح الكبير» (/ا/ .)١١7‏ 


.)١ا/ا//5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١ا/ا/‎ /5( «روضة الطالبين»‎ )0( 
.)707 //( للك «الحاوي الكبير»‎ 


ل 0[ بلا 1-0 يلوا ل ب 91 
لي 1 57 ليل 9 0-0 م 


4 1 0. ةك لي 5 : 0 

كلل لكاو اتكارك 0 بك جد جا 
00 سل 1 هيه 
يك ان كن انه ا اي 


١ 
١ 3 
ا‎ 


مجك وس 
اك يد 


01 2 1 ب 


0 
اا ا 


1 4 - 
5-0 
ف 58 _ 


م5 ايتاك ا واوا ييح 


2 ً- 6 5 ل 0 زب 2 . ده و و - سمه هه 
نصح بمنافِع عبد وَدَارِ وَغْلةِ حَانوتٍ وَيَمْلِكَ المُوصَى لَهُ مَنْقعَةَ العَبْدٍ 


سَبَقَت الأحكامٌ اليه في الفَصل قله 


نصح يناع عي وَدَاِ) وثمرة بستانٍ (وَخَلَةِ حَانُوت) مؤبّدةٌ كاتِ الوَصيُّ أو 
مؤقتةٌ لكِنْ فِيَِّدَه «الوَوضِة)” كأصلها”» بِالمَوْبّدةٍ أو المُطلقة والإطلاقٌ بقتضي 
التَأَبِيكٌ وضَبَط الإمام المنافع بما ملك بالإجارة» و«غَلَّةة عطفٌ على «منافع» وهو 
مُشْعِرٌ بمغايَرٌتِها لهاء وقال بعضّهه”": هما متقاربان. 

لي ا و قوله أوَّلَ الباب: «وتصحٌ بالمنافع» ارقي فلن 
ذلك قولّه: (وَ2َ نلك الخوضى له قنقمة العثل) التومى بمشعيه ان : يسعيد الوص 
ل بمنفعة لعب يلكها ليست مجرّة باحق ومسل كلاه ما لو أوصى له بمنافع عبد 
حياته لكِنَّ المَجرُومَ به في الرّوضةَ)”؟) و«أصلها»* هنا أَنَّه ليس تمليكًا و لاعن انا 


ته 


لبد له اندر لكتيما زعا مهدي الأجازة لجازها وم زهب اي 


كون كلام المَمَنٍ على إطلاقهء أما الإعارة ففيها وجهان. وجَرم في «الرّوضة0") 


(١)«روضة‏ الطالبين» (18577/5). () «الشرح الكبير؛ (9/ .)١٠١9‏ 
(*) فى الحاشية: «السُّبْكِ». (:) «روضة الطالبين» (181//5). 
(6) «الشرح الكبير 0 .)01١‏ (1) في الحاشية: «الإسنوي». 

(0) «روضة الطالبين» (5/ .)١81/‏ 


مضباق المجباك ان افا ليها 


ل 2 ل أ 07 لي سس سك 56 ع نر 6 فو سر 5 »م لا 1 ع ر» كه 
وَأكسَابَه المَعْتَادَةَ وَكَذَا مَهْرَّمَافِي الأصَح لا وَلَدَمَا ني الأصَحّ» بل هُوَكَالامٌ 


رهم ملعمو وجو دم ورلو م 
منفعته له وَرَقِبَتَهُ للَارثِ 


كأصلها”" في نظيره منّ الوق بمّنع الإعارة وهو يقتَضِي ترجيحه هنا. 
(وَ) يملك أيضًا (أَكْسَابَهُ المُعْتَادَةَ) كالاحتطابء لا النّادرةَ كهبة ولَقَطَةٍ فلا 
يملكها المموصَّى له في الأصحً. وصحّحٌ اويا 0 وغيره مقابله. واختارّه 
يعض وقول كلقا و عضت العرذ الشرضى يتشه إن أخرة الكذة الى 
يد الغاصب تكون للمُوصّى له (وهو كذلك, ومن قوائدٍ مِلكِ العِينٍِ المُجِرَّدةِ عَنٍ 

| المنفَّعةِ عِتقّها وبيعُها مِنَ المُوصّى له)”" كما سيأتي. 


(وَكَذَا مَهْرّمَا) أي: الأمَةِ المُوصَى بمَنفعتها لسّخص إن زوجت أو وُطِنّت 
بشُبِهةٍ مثا يملكه المُوصَّى له (في الأصَمٌ) وهذا ماني الرََّوضْةَ) كأصلها» 
عن العراقِيَينَ وَالبَعَوِيٌ وجَرّم بِهِ الأكثرٌون. والثّان وهو الأشبَّهُ في «الدّوضة)0© 
و«أصلها»": أنَّ مهرّها لوّرئة العُوصي. 2 

(لَا وَلَدَهَا) فلا يملكه المُوصّى له بِمَفّعةٍ أمّه (نفي الأصَمٌ بل هُوّ كَالأم مَْفَعنُهُ 
لَهُوَوَقبتُهُلِلْوَارثِ) وينقَرِدُ المُوصّى له بالمُسافرة بِالمُوصَى بِمَنفَعتِه (وإن كان 
أمةٌ احتّرز عن الخَلوةٍ بها كالحضرٍ وليس للوارث كتابةٌ المُوصَى بِمَنفَّعتِه) "في 


.)357/8( (؟)«بحر المذهب»‎ .)١١١ /( «الشرح الكبير»‎ )١( 


(؟) زيادة من (س). (:) اروضة الطالبين» .)١81//5(‏ 
(5) «الشرح الكبير» (/ا/ .)١١١‏ 0)«روضة الطالبين» .)١41//5(‏ 
372ع( «الشرح الكبير» (/ا/ .)١١1١‏ (6) زيادة من (س). 


مضباك انبا الت ا !اليه 


سر 2 رمزو 


ل وَأَنَوُ 


الأصحٌّ؛ لأنَّ أكسابه مستحَفَةٌ بهاء (5) لكِنْ (لَهإِعْتَاقَةُ) منجّرًا في غير كمّارقٍ أمَا 
عنها فلا يُجَزَئىٌ في الأصحٌ لَعَجِزِهِ عن الكّسبء وإذا أعبّقّه فالوّصيّةُ بحالها والمُنافِع 
مستّحقَةٌ للمُوصّى له (ولا يرجمٌ العَتِيقٌ)"" على الوارث بقيمتهاء () الوارث (عَلَيْه 
َََْهُ) أي: المُوصَى بمَنمَعِه (إنْ أَوْصَى بِمَنْمَعهِ مُدَّه) جزم (وَكَذَا) إِنْ أوصَّى"" بها 
(أَبَدَا ني الأصَحٌّ) أو مد حياة العَبدِ أو أطلقٌ» وعلّى الوارث أيضًا عَلفٌ البَهيمة 
المُوصّى بِمَنفِعَتها وكذا فطرةٌ العبدء وأمَّاسَقِيٌ البّستانٍ إِنْ تراضّيًا عليه أو تبَرّعٌَ به 
أحدُهما فظاهرٌ وليس للآحَرٍ منعٌه» وإِنْ تنارّعًا لم يُجِبَرْ واحدٌ منهما بخلافي التّفْقةٍ 
لحرمةٍ الزوج. 
(و) للوارث (بَيْعَُ) أي: العبدٍ للمُوصَى له جزم ولغَيرِه على الرّاجح (إنْلَمْ 
يُوَيذُ) أي : الحُوصِي المَنفّعة (كَالمُسْتَأجَرِ) بمّتح الجيم بخَطَّه إن سبق في الإجارة أنَّ 
م ببعِه من المُستأجر بَكّسِرٍ الجيم كذلك (وَإنْ أبَدَ) المُوصِي المَنمَعةَ (كَالأصَحٌ: 
نَدُيَصِحٌ بَتِعْهُ ِلْمُوصَى لَهُدُونَ غَيْرو) ولو أرادَ المُوصَى له بِالمَنفَعةٍ بيعها صم مِنَ 
الوارثِ دون غيره كما جَرّم به الدَّارمِيُ» ويحتّول كما قال بعضّهم طرد الخلاني. 


ا الو مه امم 


(وَ) الأصحٌ أيضًا (أَنَه تعتبَرٌ قِيمَهُ) رقبة (العَيْد كَُهَا) مع تفع (مِنَ التّْثِ إِنْ 


)١(‏ (الأصل): «فيرجع». () (س): «(وصى). 


مضباظ اياك ان ياد بيات 


مع مَسَلُوَبهَا تلك المُدَةَ 
مث لَص ير اَن د ني الأطهر ويعة بحي مِنْ بَلَدِهِ أو 


المِيقَاتِ كَمَا قَيّد وَإنْ أَطْلَقَ قَمِنَّ البقَاتِ في الآمع- 


وَصَّى بِمَْفَعَيه أَسدًَا) والَّانِ وصحّحَه العزالك07) وطائفة أنَ المُعَرَ ما بينَ قيمته 
بِمَنافِه ومسلُوبهاء فلو كانت قيمثه بمَفَعيِهِ مِئَة وبدونها عشَّرةٌ اعييرٌ منَ العّثِ على 
الأول وقد وعلن الثاق تخول: 

22010 


(وإن أوْصَى بها مد فوْمبمنْقعيو) تلك المدّة(م) فوم امس لبها َك المذّة 
يقة رافك وو حت ا زروه) ستجفية ودزع عجار نيا تفلف لذ 


(3) على الأظهر ين جواز بي روكت الودج قو اب وري 
ني الأَظْهَرِ) وعليه يُحسَبُ مِن الثلكء أما الفَرضُ منهما فتصحٌ الوّصِيّةُ به جزمًا كما 
يشعرٌ به كلامه. 


لجسيو و د و0 

(َإِنْ) لم يميد بل (أَطْلقَ) الج (فَِنَ الحيقاتِ) يح عنه (في الأصَحٌ) هذا إن 
قال: «حُجُوا عنّى من ثلثي» فإنْ قال: «حُجُوا عن بلي فُعِلَ ما يمكِنٌ له ذلك مِن 
حجَّئَين فأكتّرٌ فإنْ فَصَل ما لا يمكِنٌ أن يحج به فللوّرثة. 


)١(‏ «الوسيط في المذهب» (159/5). () من (س). 


مصباد الما اه | م ايا 


رشح ارملا ور راس المَاٍ َن َصّى بها ن رس المَالٍ أو 
بدِوَإِنَْ أطلقَ الوَصِيَةَ صن جاجز راس كال وقيل 0 


وَلِدَجَِيَ أن يحي عَنِ المَيْتِ 


(وَحَبجةُالإنلام) وإنْ لم يُوصٍ بها تحسبٌ على المَشهُورٍ (مِنْ 
وكذا كل واجب باص الع كرك فلم ين ذا كالتر كان فيا 
نكذلك» أوالمَرض فمَيحَشوبٌ ين العلت جوم كما ضرّع به المُوراق وهو وارة 
على إطلاقٍ الرَّافِعِت”" النَّذْرَ 

(فَإِنْ وَصََى بِهَامِنْ رَأْسِ المَالٍ أَو اثلث عُملَ بهِ) وفائدةٌ جعلها مِن اثلث 
مزاتحمة الوّصايا فيقسمٌالثلثُ ببتها ويكملُ الواجبُ بين رأس الصا (وَإن طق 
الوَصِيّة بهَا) أي : حجَةٍ الإسلام ولم يدها برأس مالٍ أو ثلث (فَمِنْ رَأْسِ مَالِ) 
تحسَبٌ في الأصح. (وَقِيل: مِنَ الثْثِ) وعارة «الدوف 00 هرا س المالٍ على 
المَذهبء وبه قَطّع اَجُمهُورُ سواء قُرِنَ به ما يُعَبْرُ ين الثلثِ أم لا 


ولك 


حم ار ل د 
اواك ا ودرا واه وباي 0 
الأصحٌى أو مُمائْلًا ففيه وجهان. 


0 


(وَإَاجتَبيَ أن يَبّ) حجّة الإسلام (عَنٍ الميْتِ) وللأجنبيٌ أيضًا أن يرك عنه 


.)١957/5( «روضة الطالبين»‎ )( .)١7 5 /97( «الشرح الكبير»‎ )١( 


مضا اباك ا وفنا الي 


بِغيْرِ إِِهِ ني الأصَمٌّ و يودي الوَارثُ عَنْهُ الوواجبَ المَالَِ في كَمَارَةِ مرب 


زكاةً الفطر”' وكّذًا زكاةً مال ني الأظهر وحَكاه المَاوَرْدِيٌ”"' عن النّضّء وإذلم 
يُوص بها (بِغَيْر إِذنِهِ) أو إذنٍ الوارثِ (فِي الأصَحٌ) أمّا الاعتمارٌ عن ميتٍ اعتَّمّر عن 
نفسه فغيرٌ جائز» ويقَمٌ للمُعتور لا للمَيتِ إِلَا إِنْ وصّى به. 

وخرج ب «الأجنبيّ»: القَرِيِبُء فله ذلكَ جزمًا ون لم يكنْ وارنًا كما يُشْعِرٌ به 
إطلاقه لكِنْ قيّدّهِ في «الرََّوضْة)”" كأصله”؟ بالوارث» وبحث بعضّهه" حمل 

وخرج ب احج الإسلام): حبجة التَطو ع» فلا يستقل بها الأجنبيُ في الأصحٌ. 

(وَيُوَدّي الوَارث عَنْهُ) أي: : المَيتِ (الوَاجِبَ المَالِيّ) كعتقٍ وإطعام وكسوةٍ (ني 
كَفَارَةٍمَُبَة) كقتل وظِهارٍ ووقاع رَمضانً» وعبارثه تَصدُقٌ بتأدية الوارث عنه مع 
وجود تركةٍ للمّيتِ» قال بعضهه” ': وهو ظاهر. وفي «البيانٍ»”"' ما يوافِقهء وفي كلام 
الرَّافِِتَ” مايُخْالِفُه بحنًاء لكنّ قولّ المُصدّفِ بعدٌ: : #وأن له الأداة مين ماله إذا لم 
ترك الك ورجريةة 11بنن ال ييه 
أعبّقّ الوارث في الكقارة من التّركةٍ فالوّلاءُ للمَيتِ 


وخرج ب «الماليٌ»: البَدِنِيُ كالصوم وهو 35 على الْجَدِيدٍ (مِن مَنع صوم 


.)7 56 //( «الحاوي الكبير»‎ )١( (س): «فطر).‎ )١( 
.)١78 /1( «الشرح الكبير»‎ )( .)١195/5( «روضة الطالبين»‎ )”( 
في الحاشية: «الرّرْكَشِيَ). (1) في الحاشية: السُبْك).‎ )5( 

(0) «البيان» للعمراني (918/8). (8) «الشرح الكبير» 9 178). 


مضباك الجتاك ان واو ليهات 


0 22 


َ لَهُ الدَاءَ مِنْ مَالِهِ إِذَا 


أ 5 5 2 ١‏ ه عا اس 3 َُ 0 5 0 و ص 
الوَليّ عن قريبه المَيتِ)” » لكِنْ سَبَّق في الصوم أن القديمٌ وهو جواز الصوم عنه 
أظهث . 

دوا عو ل : 5 7-0 َ : 

) وَيُطعم) الوارث ايضا ال 00 
لجاج» والواو في ” ويكسّو) بمعنّى «(أو). 

(وَالأصَحٌ: أ ألَهُ) أي: الوارتٌ (يُعْتَقٌ أَيْضًا) في المُخْيّرَةِ هذا إِنْ لف تركة فأدّى 
الواوك سيان وو لدت وخروماكما جد ازا ع "2 وأطلّقوا هنا الَّخمِيرَ بِينَ 


0 و 
الأمور الثّلائقء وقال الشّيِحُ أبو علق: لا يخرحٌ من التّركة إلا الأقل منهاء ويُوافقه 
ما في «الرَافِعِيَ؛" في الأيمان أن الواجبّ من الخِصالٍ في حقٌ المُكفرٍ أقلها قيمة 
ل ل ا 
(و) الأصحٌ (أنَلَهُ) أي: الوارث (الأَداءمِنْ مها َمْتَكْنْ) للميتٍ (ترِكة) 
ل ل : كلا مِن الطّعام والكسوة 


04 2ه في 


(يَقَعْ عَنْهُ) أي : المّيتٍ (لَوْ برع أجتِيٌ) عنه (بطَعَام أو كِسْوَة) والمّرادُ بالأجنبيّ: 

22 رارك راو ار ناوا نر لياص لحي لاعن رون 
الأصَحٌ) كما في #المُحرّر»” مرتّبةَ كانت الكَفَارةٌ أ 

ولا ترجم جيح في «الرّوضة)”* كأصلها”" هناء لكنهما في كمَارةٍ ال يَمِينِ صححًا الحجع 

.)١78 زيادة من (س). () «الشرح الكبير» (/ا/‎ )١( 


(*) «الشرح الكبير) .)7507/94/1١1(‏ (:) «المحرر» (ص 7/5 7). 
(0)«روضة الطالبين» .)3١١/5(‏ () «الشرح الكبير» (/1/ .)١78‏ 


في المُخيّرة والجوارٌ في الم بق وهذا ممخالفٌ لإطلاقٍ المَتن إِلّا أن يحمّل إطلائه 
الوة شو على لخر : بةِ فقط كما يوْحَلُ مِن تعليلهم منع الوقوع في المُخيّرةِ بشهولة 
التُكفير فيها بِكَسِر العتقء أن غير العنق فيج ورٌ التَّبعٌ به ين الأجنبيت في الأصحٌ 
والرارث أرلى المحم 

واعلم أن الأصل أن الإنسانً لا يتفَحُه ني في | خرته إلا ثوابٌ عملِهٍ الصّالح لا 
عمل غيرو» ولكنْ يُستثتّى من ذلك الصَّدقةٌ 5 والدّعاءٌ المُشَارٌ إليهما بقوله: (وَيَنْقَع 
المَء ات صَدَقَة) عنهه ويصدق هذا بالرّقيء لكِِن لَه فيج" إِنَّما حَكَاه عن 
صاحب «الْعْدَة) في وقفي المصحفيء ثم بحت إلحاق كل وقفي به» ونوزعً في 
كرس كذ عد لكي فى لكقيرو انا بشن المت عفان لني 
عر الدّينِ: ظاهرٌ السّئَةِ ما قاله الأصحابٌ من وُقوع الصَّدقةٍ عن المَيتِ ولكنْ 
للمُتصَدَّقٍ ثوابٌ برو للمّبتِ. ْ 


(و) ينقَعٌ المَبتَ أيضًا (دُعَاءٌ) واستغفارٌ له (مِنْ وَارِثِ وَأَجْنبِيّ) قال بعضّهم: 
ا 21110 
الدّعاءٍ فإنّهِ للدَّاعِي لا للمَيتء ثم قال: إِندَعَا الولدُ يكونٌ ثُوابٌ الدّعاءِ فيه لوالِده 
المَيت؛ لَب الوارد فيو؛ وهو مستّى ين انقطاع العمل بالمَوت» وخالف الشعتزلة 
في نفع المت بماذكر كما تقله لاني عنهم متمسَكِين أن اقصاء ل يعَدلٌ 
وكل نفس بما كسبت رهينشٌ وتمسكٌ أهل السّنة بما وَوَه ني الصّحيح من الدّعاء 


() «الشرح الكبير» (1/ .)١79‏ 


للأمواتٍ خصوصًا في صلاة الجنازة وتوارَئّه السَّلفُء فلو لم يكنْ للآأموات فيه نفع 
لجا كان للد عاء سم .. 

وأشعَرٌ اقتصارٌ المُصئَِّ على الصَّدقة والذّعاءٍ أنه لا ينف المت ثوابُ القراءة 
وهو المَسْهُورُ عنٍ الشَّافعيّ”"'» بل قال الشَّيخُ عر الدّينِ: د ره 
في لواب مين غير إذن الوع. لكنْ في «أذكار»”" المُصئي رارج مسلم»" 7 وبحة 
أنه يصل كمَذهَسبٍ الأتمةٍ اللا واختازه جمعٌ كثيرٌ منَ الأصحاب وعليه عَمِلُ 
الداى جقار ةا لزي لكاو ': وينبَغِي إذا أراد ذلك أن يقول: «اللّهمَّ 
أوصِل ثواب ما قَرَأته لقُلان». 


وأمًّا إهداءٌ ثواب القُرآنٍ للنِي صَرَدَه بول فمنَعه بعضُهم. وتُوزِعَ في ذلك 
وألحَقّ المَاوَرْدِيٌ”* القراءة عند القبْرِ بالحَجٌ عنٍ المَّبتِء وهو يقتّضي وصولٌ 
الَّوابٍ إليه» وأمًا الاعتكافٌ والصَّلاءٌ ل ل 
المَّيتِء وأما التصحيةٌ عن المَيتِفذَكَرَها المُصنَّفُ في بايهاء وا + مسقي ابن لقا 


ركعتّي الطّوافٍ فإِنَ المُستأجرٌ يأتي بهما عن الْمَحجُوجٍ عنه. 
© © © 
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| (١)«المجموع‏ شرح المهذب)(5١/١077-97).‏ (5)«الأذكار» (ص .)١50‏ 
() #شرح النووي على مسلم؟ (1/ 40). (4) فتاوى ابن الصلاح /١(‏ 197). 
(6) «الحاوي الكبير) (757/5). 


ددسي تكن يط :4 اعورم 

ململي وها أرارد ل ا يك 
ا 4 0 3 
101000 

١ 0 0 3 0 5 


قات اإقناييهد 


رفصل" ) 
له الرَجوعٌ عَنٍ الو صِّة وَعَنْ بَعْضِهَا بِقَوْلِهِنَقَضْت الوَصِيّة 
فيهاء َو فده أ أو هَذَا لِوَارئي 


(فضّل”) 
ف المع عر ويه كود الوصو ممصم لذي ككمَيع الوصى به 


يجورٌ (لَه) أي: المُوصِي (الرَّجُوعٌ عَنِ الوَصِيَهِ) كلّها (وَعَنْ بَعْضِهًا) كالوصيّة 
ريك دعتي 

وخر نارم صيّة): التبَرّعاتٌ المُنَجَّرةٌ في المَرض فإنّها وإنْ بت من الث 
لا رجوعٌ فيها إلا إِنْ كانت للوَّلِدِ كما قال بعضُهه”' 


ويحصل الرجوعٌبالقّولٍ بأمور: منها ما أشارًإليه المُصنَُّ (بقَوْلو) أي: الحُوصِي: 
(تقضْت الوَصِيَة الما ييا اوت يها أَوْ نَسَخْتْهَا 
أَوْ هَذَا)الذي أوصَيّت به لزيد هو (لِوَارِئي) بعد موتي» قال الرَّافِعِتُ": كذا قيل» 
اتن مصلاكز فيمالو أوصى ازيل ينيء كم أرضياية لتمرو أنه لاايكون رجوعًا 
بل ي* يشت ركان فيجورٌ”" أَنْ يقال به هنا فيبطل نصفف الوّصيِّة وأسقَطّه المُصنَّفُ مِن 
«الرّوضة». 

وأجيسب” أن قوله: «هذا لوارثي» مفهومٌ صفة أي: لا لغيروء وقولّه: «هو 


.)701/ //( في الحاشية: «الأَذْرَعِيَ. (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
(س): «فكان يجوز». 1 الحاشية: «المجيب الدميري».‎ )©( 


متا العتاق الن٠‏ واو ليها 5 


صسامة ري كم 5ي و« سن ه كرس سس ك>|) لشاءه ر ه هورم سراكه. السسهككةر ع جا بره # 
وبع وَإِعْتَاقٍ وَإِضَدَاقٍ وَكَدًَا هِبَة أَوْرَهْنٌ مَعَ قَبْضٍ وَكَذَا دُونَهُ في الأصَحٌ» 
1 سس ماه 7 22 5 4 0 من ع ٠‏ _هة بل 05 َه 9« 0 2 
وبوصية بهذه التصرفاتٍ وَكَذا تَؤكيل فِي بَيْعِهِ وَعَرْضِهِ عَلَيّهِ في الاح 


لعمرو» بعد قوله: «هو لزيل» مفهومٌ لقب فجاءً التَّشْرِيكُ في هذه دونَ تلكَ» وإنكارٌ 
الوَصيَّة رجوع عنها كما في «الرّوضة»22 و«أصلها»”) هناءوصححًا ف التديي أنه 
سنن رَجوعاء ورحيكة بعضهو77". 

- 000 ع 0 7 2ه 1 

() يحصل الرّجوع أيضًا عن الوّصيّة لا بصيغة رجوع بل بتصرّف المُوصي فيها 
(ببيّع وَإِعْنَاقٍ وَإِضْدَاقٍ) لما وصّى به ويجورٌ ذلك مِن تصرّّفٍ في حياته ناجز لازم 
كجَعلِهِ الموصّى به عِوَص خلع جزمًا في الجميع. 

(وَكَذَا هبه أَوْرَهْنٌ مَعَ قَئْض) في كل منهما (وَكَذَا دُونَهُ في الأصَحّ) فيهما كما 
يُشْعِرٌ به كلامّه» لك الخلافَ في الهبة صَعيفٌ» وأشعَرٌَ أيضًا بأنّه لا خلافٌ فيهما 
مع القبض وهو كذلك في الهبة» أمّا الرّهنْ ففيه وجة أنه ليس برجوع. 

2 + و هد 0-0 ل ع هم 5 َُ 

() يحصلا الرّجوعٌ أيضًا (بِوَصِيةِ بهَذِءِ التصَرَفَاتِ) فيما وصّى به كبيع وما 

10 ا و عو > اده ع 5 2 
عَطِففَ عليه”* (وَكَذَا تَوكيل) من المُوصي (فِي بَيْعِِ) أي المُوصَى به (وَعَرْضِهٍِ عَلَيْه 
ني الأصَحٌّ) الرّاجع للمُسلمينَ لكنّ حاصلٌ ما قال الرَّافعينُ”" وغيره أنَّ العَرضَ 
على البيع كالتّوكيل به والتوكيل به كالوّصيّة أي: ببذه التّصرِّفاتٍء فيكونٌ مقابل 


.)78017 /1( «الشرح الكبير»‎ )١( .)3١ 5 /5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
في الحاشية: «ابن الرّفعّة والبلقيني».‎ )( 

() (س) زيادة: «وهبة». وكانت في الأصل وضرب عليها. 

(6)(نى): اعلبهها؟: () «الشرح الكبير» (1/ 577). 


: لك نويه ا : 0 0 رجععدة 
: 0 ل ل 22 3 1 0 08 :1 39 و ل 0 2 
ا ل ةو ا د ا 6 ١‏ 0 ا 1 لاه ام ك1 0 7 0 أ 
١ +‏ 0 : : و 1 : م ا ا 2 ا 0 
5 7 107 لششيد - ا كا مزه ا اك 0 00 م ني 


ل 


وَحَلْط ِنْطَةٍ معد رُجُوعٌوَلَوْ وَصَّى بِصَاع مِنْ صُبْرَةٍ َحَلطَهَا 


َرٌجُوعٌ أو ودلا نا وَكَذَا براي الآصَحٌ 


َه لش 6س 
باجود منها 


الأصحٌ في الجَميع أنه رجوعٌ في النّصفِ فقط لا مُطلَقًا كما يُوهِمُه إطلاقٌ امن" 
وةالرُّوضة»”" في العَرض وما سبق جميمٌه في وصيّيه بمُعيِّه فلو أوصّى بثلثِ ماله 
ثم هَلَكَ أو تصرّفٌ في جميعه جميعه بيع أو خيره لم يكن رجوعا؛ لأنَّ الت مطلقًا فلا 
يخيّصٌ بما مَلَكّه وقتٌ الوصبَّة صبّة بل العبرة بها شلك عدة السوت أذ أو تعض أو 
تبَدَلَ كما جَرْم به «الرََوضْةٌ)”" و«أصلها»”؟) وغيرُهُما. 

(وَحَلْط حنْطة مُعي) وصّى بجميعها (رُجُومٌ) عنها سواء حَلَطَها بوئلها أو أجوة 
أو أردأ وكان الأولّى أ كت هكرح #اتروغلط ا تومي انين 
فتروياة نيه ليوات :وخا ته لصت الطهووة 
ولو كان المُوصَى به صاعًا مِن الجنطة بغير تعيين فحكمّه مذكورٌ في قوله: 
(وَلَوْوَصَى بصَاعٍ ِنْ صُبْرّ) معي (فَحلطها جو ِنْههاقوجُوعٌ) جزماء وبح 
الرَافِعِيتُ"'' مجيء وجهٍ فيه وبه ضرع حَ ابن يوشسء (أَوْ) حَلَطَها (بمِئْلِهَا قلا) يكون 
رجوعا جزمّاء (وَكَذَا) لو حَلَطَها (بَردأ) منها (فِي الأصَحٌ). 


ل : ما لو أوصّى بصاع من حنطةٍ ولم يُعيّنٍ الضَّاعَ ولا وَصَفَ الحنْطة 
أَرَ لهذا الخَّلطِء وبحَث صاحبُ «الذّخائر أنه لا فرقٌ بينَ المُعيّن وغيره. 
)١(‏ في الحاشية: «أي: في النوافل والفرض». () «روضة الطالبين» (5/ .)7١0‏ 


| 9”) «روضة الطالبين» (70577/5). () «الشرح الكبير» (/1/ 7571). 
(5) «روضة الطالبين» (8:09/5). اسوك الكبير» (90/ 755). 


الشف 3 مهن ارم ل عاك الا وى ل ا ا ام ل 1 2 ام 
وَطحن حنطةٍ وَصَّى بِهَاء وَبَذْرْهَا وَعَجُنْ دَقِيقَ وَعْْل قطن, وَنشسج غَزْلٍء وقطع 
نَوْبٍ فيص وَبِنَاءٌ وَغِرَاسٌ في عَرْصَةٍ رجو 


(وَطَحْنُ حِنْطَةٍ وَصَّى بها وَبَذْرُها) بمُعجَمةٍ بخَّطّه أي: جنطةٍ وصّى بها (وَعَجْنُ 
دَقِيِقِ) وصّى به» وكذا يُقدَّرٌ في بقية بقية المَعطُوفات (وَغَزْلُ ُطْنِ وم يح غَزْلِ وَكَطْمُ 
ل 0" مِن المَذكورات. 

وخرج ب ابناءٍ وغِراس»: الرَرعٌ في العرصةٍ المُوصّى بها فليس برجوع فيهاء ولو 
وصَّى لزيد بِمُعينِ ثم وضّى به لحَمرِو فليس رُجوعًا على النّصٌّ بل يكونٌ بيتهما | 
نصِفَينِ كما سَبَقّ» ولو وصّى به لثالثِ كان بيهم أثلانًا ومَكذا. 


© © © 


وه ا د ب 3 
ع ا 1 ل اك ا - سح ا 

ك0 اي ا ا برا 0 0 1 0 مار ]الما 0 لع مل خا را حر انعودنا. - 

اا ا 0-1 0 0 1 3 04 4 0 ا !1 4 00 ١‏ 
لاله شن ا اي ا ل 2 1 ' محا الهم فان؟ ا ل ع كران ليش ؛ 330 14 0 7 د من 
20 صالخاو مخ ل لذ لذ 1 3١‏ ا 5 0 م 21 8 0 0 26 الب كر 
2 


م5 الباق ٠‏ ياف لبه 5 


- 2 ع م :1 م 
يْسَنَّ الإيصَاءٌ بِقَضَاءٍ الدَّيْن وَتنْفِيذ الوَصَايَا 


(فصّل؟) 
فِالوصَايَة 
وها عبر «المُحرَّرُ)”2 و«الرَّوضةٌ)”"2» وعَدَلَ المُصنَفٌ عنه إلى التّعبِير بالإيصاء؛ 
لأنَ الممَدِئٌَ قد لايَفْهَمُ القَرقٌ بِينَ الوّصيّه والوصاية الذي اصطلح عليه الْفقهاءً 
مِن تخصيصهم الوَّصيَّةَ بتبَرّع مضاف لما بعد المَوتِء والوصاية بِالعَهدٍ إلى مَن 
يقومٌ على مَن بعذه. 


وأمًا الإيصاء لغة فيعمٌ الوّصيّةَ والوصاية» فلذلك عبر به المُصنفٌ فقال: (يُسَنْ 
الإِيصَاءٌ) برد المَظالم كما في «الرَّوضِة)””» ولا يعني عنه قولّه: (بِقَضَاءِ الدَّيْنَ) لأنْ 
اا دشي 00 3 42 ا 0 ص 1 

المَظلِمة قد تكون عَيئاء وإِنَّما تسَنٌ الوّصيّةُ برد المَظالم وبقٌضاءٍ الدَّينِ حي لم 
الإريصاءً بهماء ولا بد مِن كونهما معلومَين. 


جنا عر مم خب لي 


يَعجِزْ عنهما حالاء إن عَجَرّ وَجَب 


(وَتَنفِيذٍ الوَصَايَا) بجرٌ «تنفيذ»» فإن لم يوص بها نَصَبَ القاضي من يقومٌ بهاء 
وكراحى تيك الإفام اد الوسابة الاتجرى ابره المقطسوع والرداقم ولافي 
الوَصيّة بين لمعي وتوقفَ فيه «الرّوضةٌ) و«أصلّها". وني «أصل الرّو ضة أن 


5-5 من فده وديعة أزاق دوحل بل كركاة أو حجٌ أو دين لآدميّ يجب عليه أن يوصِيَ 


]| (١)«المحرر»‏ (ص”75). 
() «روضة حا ها 1 .)"1١١‏ 


(؟) «روضة الطالبين» .)7١١/5(‏ 
ال ارا (0/ 6). 


١١ 0 0 1 0 1 ._ 5 1‏ ١م‏ مه 3 1 
ا 5 0 8 : ل 3 1 0 58 
الله قم يا 00 ونم 3 1 ميك 00 53 3 1 1 3 3 3 0 ا ام 5 


وَالنَظَر ني أَمْرِ الأطْمَالِ وَسَرْطُ الوَصِرتٌ: تَكْلِيف وَحُرّيَة 
التَصَرّفٍ المُوصَى به وَإِسْلَامٌلَكِنِ الأصَح: جَوَ 
3 

به إذا لم يَعْلَمْ به غيرٌه قال في زيادة «الرَّوضة)0": ا 1 
بقوله أي: فإِن عَلِمَ به من يثبثٌ بقوله لم تجب الوَصيَّهُ به. 

(وَالنَظَرِ) بالجرٌ (فِي أمْرِ الأطْمَالِ) والمجانين كما قال القاضي أبو الطّيب وغيرُه 
قال مُجَلَي: وكذا مَن بَلّمَ سفيهًا” وقد يجبٌ الإيصاءٌ كمن عَلِمَ استّيلاءً الكَوَنةٍ 
من أمناء الحاكم على الأمواليه وأشعَرَ ع اقين]ة الثم نت فلت مذي أن الارضاء 
إنّما يكونٌ فيما تدخلّه النَابةٌ فلا يصحٌ الإيصاءٌ بصلاةٍ وطَرَّافٍ مثلا. 

(وَشَرْطُ الوصِيّ: تَكْلِيفٌ) ويحصلٌ ببْلوغ وعقل. 

والوّصييٌ كما في «الصّحاح» مِن أسماءٍ الأضدادٍ يطلّقٌ على الذي يوصِي وعلى ظ 
يوصى اليو وهو الغرة هنا 

يه يَهإِلَى التَصَرِّفِ المُوصَى به وَإِسْلَامٌ) فلا يصحٌ الإيصاءً 
اشع حوور 1 ونام ولاش لامتي مسرب سد اودر ضير 


أو تفل ون كان عدلاء ولو أوصى لمن هو بهذو الصَّاتٍ نم صار عند المَوتِ على 
غيرها من صفةٍ الكَمالٍ جار في الأصحٌ» ولا يصحٌ الإيصاءً لكافر. 


از وَصِيَة دمي 


. 


١ 


(لَكِن الأصَحّ : جَوَارٌ وَصِبَة ذمّيٌّ إلى ذمّيّ) عَدلٍ في دِينِهِ في أولادٍ كمَارِ ووّصيّة 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5//ا9). (0س): «وكذا أمر السفيه». 


المُعامَدٍ والمُستأمّنِ إلى مثلهِ كذلكٌ كما بَحَتّه بعضهم”"» ولهذا عبر الإمامٌ وغيره 
بالكافر وهو أَعَمٌ» وعبارته تصدقٌ بوَصيّة نصرانِيٌ إلى يهوديّ وعكيسه كما اقتَضَاه 
إطلاقه لكر «الرّوضةً)”" و«أصلها)2 ؟ شَرَطَا ف الوَصيّ أ كو عدرًا للطّفل» 
علو هذا اقباط كو شروو توا الكو في ليه وف صيّةُ المي إلى مسلم جائزة ا 
جركاء وتو كان الماع رودا على ديق ونون بن اد بوضيي أيفيا على ذلك 
الذَّمِيَ فأسئَد الوَصيّة لذميئ جار كما بَحَنّه بعضهم. 


و 

فجي 
رو 
لقم 


وأموالٌ أيتام أهل الدَّمة إذا كافك بأبليهنم ولع عرفو ليا ولم يتلق ينا تحن 
مسلم فلا يتعوّضُ لها كما قال ابنُ الصّلاح” وَإِنْ تراقَعُوا إِلَيّنا لم نُجز استكمائّهم 
فيها كما قال المَاوَرْدِيٌ والرُويانِيُ”» ويَنظرٌ فيها ولي المسلمين. 

(وَلَايَضُرٌ) في الوص (العَمَى فِي الأصَحٌ) والخلافُ في العَمَى الطَّاريٌ 
ميقت مد النقار ولا ترط الأكررة )فى :الوصق بل بعر 5 كرمه مرا وا 
الأطمَالِ) عندَ اجتماع الشروط السَابقةٍ فيها إذا كانت زوجة (أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا) من 
الشّساءٍ وكذا مِن الرّجالٍ إِنْ كان فيها ما فيهم مِن الكِفاية والاسيزباح» فإِنْ كانت أَمٌ 


آ#ه وهر 


الأطفالٍ مُستولدةٌ لم جز على النْضٌّ كما في «البحر»”؟ لِمَا فيها مِن مانع الرّ؛ 


0 )في الحاشية: «الأَذْرَعِيَ كالأذرعي". (؟) «روضة الطالبين» .)7”1١/5(‏ 


ظ 0 (0) «الشرح الكبير؟ (534/9). (؟) «فتاوى ابن الصلاح» /١(‏ 199). 
2200 () «بحر المذهب» (185/8). 


مر ف ا ع ل لد دك بوه 0 
وَيَنعزل الوَصِئنٌ بالفِسْق وَكَذَا لامي ف يي قاد تداك لظم 


1 لكن اوضق" ودأصكها' قال 5 الخلاف في مستولدة القُوضِي ومدبرته 
١‏ مبنييٌ على أنَّ صفاتٍ الوص : تعتبر رَ حالة الوصاية والمّوتٍ أم حالة المّوت. انتَهَى. 
| والأصحٌ في المَبن عليه الثَّانِء وهذا ث: مُشْعِرٌ بِالصَّحَّة في المَبنِيَ واختاره بعضهم. 

]| (وَيَنْصَزْلُ الوص وقيّمُ القاضي (بِالفِسقٍ) أو الجُنونٍ أو الإغماءِ من غير عزلٍ 
ل الحاكمء وأراة بالفستٍ التَعدّيَ في المالٍ أو غيره بعدّ موت المُوصِيء ما قبله فينبي 0 
ٍ على وقتٍ اعبار الشروظء رضي حكمه. وأشعَرٌ كلامُه بأنَ الوَصي لا ينعزِلٌ ١‏ 
. | باختَلالٍ كفاييِه وهو كذلكٌ؛ لكنْ يضم القاضي إليِهٍ معيّناء بل أفتّى بعضُهم ”© 
1 بجواز ١‏ ضمٌ المُعيّنِ بمُجرَّدِ الَرْيسِةِ من غير ثبوتٍ 0 وتخصيصه الوّصي د يوهم 1 
ْ أنّالأبَ والجدٌ لا ينعزِلان بلست وليس كذللكٌ» بل ينعٌ الحاكمٌ الما منهما عند ظ 
| فسققهما أو جنونهما أو إغمائهماء فإن تابًا أو أفاقًا عادّث ولايَتّهما بخلان الوّصت 
١‏ اإذلاتات أل أقاق الاتهرة ولارنة. 


1 (وَكذًا القَاضِي) نعل أيضًا بالفستي (في الأصَحٌ) ولا تعود ولابنه بلتّوبق وهذه 
المسألةٌ كرّرَها المُصئف في القضاء وض الخلافٌ فيها في عدم نفوذ < مه لافي - 
0 انعزاله» وسيأتِي الكلامٌ عليها مستوفى في كتاب القضاء. 
ظ (لا الإِمَامٌ الأَعْظّمُ) فلا ينعزلٌ بالفِستٍ في الأصحٌ ولا بالإغماءٍ والجّنونء قال 2 
0 البَعَويُ”؟: فإِنْ أفاقٌ بعد تولية الثاني فالولاية للثاني إلا أنْ يُحَاف فتنةٌ فهى للأول. 


1 الضري الحبينة بان‎ 700 .)731١/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
ا‎ ٠ في الحاشية: «السَبْكِيَ1. تكد رك و ل‎ )*( 0 


ما ٠8‏ مايا2 


َيِصِحٌ الإيصَاءٌ في قَضَاء ادن وتنْفدٌاوَصِيّمِنْ كُلَّ خرٌ د مُكَلّفٍ وَيُشْتَرَط في 
أْرِ الأطْمَالٍ م مَعَ هذا أَنْ َكُونَ لَهُ ولايد عَلَْهمْ وَلَيْسَ لِوَصِمنٌ إيصاءٌ فَإِنْ أن لَهُ فيه 


(وَتَصِحٌ الإِيصَاءٌ في قَضَاءِ الدَّيْنِ) وسَبَقّت هذه المسألة أولّ الفَصل. 

وعَطَّفَ المُصدَفَ على ايصح» قوله (وَتنْفُذٌ) بِضَمٌ الفاء بخَطَّه (الوَصِيَه ووه 
ذإ كل 2 فكلنن م رارع برو ويا بي لقع مزالا لخد 
يكون شاكتا عم تنفد فيه لوف بول قري اف الح لوتيد يزيا ياي 
الفاء ووالذالة وهو أَحَسَنْ وبه عبَّرَ «المُحدّرٌ)("© و«الكّوضة)9) و«أصلها)9. وكان 
ينبغي للمُصئْف اسيثناءً السّكرانٍ مِن التُكليف على رأيه فإنّهِ غيرٌ مكلّفٍ عندّه 
ويصحٌ إيصاؤه» وأشعرٌ كلامُه بصِحَةٍ إيصاءٍ السَّفِيهِ في تنفيذٍ وصيِّيهِ وهو كذلكٌ» 
وسَبَق أنْ وصيّتّه بالمالِ صحيحةٌ على المَذهب. 


وت شْتَرَطْ) في المُوصِي (فِي آَمْرِ الأطْمَالٍ مَعَ هَدَ ذَا) السَّابِقٍ مِن حْريةِ وتكليف 
(أَنْ يَكُونَلَهُ) أي للمُوصِي (ولايَةٌ) مبتدأة بأصلٍ الشرع (عَلَيهمْ) أي: الأطفال لا 
بتفويض» فَخُرٌ ج الأخ الم والوَصئٌ» وكذا الأب والجدٌإذاتَصَبهما الحاكمٌ في 
مال مَن طَرَأسفَهُه؛ لأنْ وليّهِ الحاكمٌ دوتهما في الأصحٌ» وما ذّكّره المُصِبَّفٌ ليس 
خاصًا بالطّفل بل المَجِنُونٍ والسَِّيهِ حيث كاّتٍ الولايةٌ عليهما للأبٍ كذلك. 


(وَلَيْسَ لِوَصِيئ) في وصيِّةِ مطلقة بأن لم يُؤذْنَ فيها للوّصيّ أنْ يوصِى (إيصاءٌ) 
- وو 9-7 2-2 : 2 
إلى غيره (فَإِنّْ أذنَ لَهُ) بالبناء للمَفعول بخطه (فِيهِ) أي: الإيصاءٍ بأن قيل له: أوص 


.)7117/5( «المحرر» (ص7375). (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)71375 /1( «الشرح الكبير»‎ )©( 


مضا الججاق ان واف ليهات 


_- 


ججارَ في الأظْهَر وَلَوْقَلَ: أوْصَيِتٌ إلَيْكَ إلى بُلُوع ابني أو قُدُوم ري مدب 
قَدمَ مَهَوَالوَضِئٌ جَارَ وَكَا يَجُو 00 


عن نفيك (جَارَ في الأَظْهَرٍ) إن أَذِنَ له أن يوصِيٍ عن المُوصِي جارٌ جزمّاء 
وصورة الإذن أن يُضِيفت إليه بن يقول له: «أوص بتّركتي» ونحومء فإن قال: أوص 
إلى مَن شئت» أو «إلى فلانٍ» ولم يضف لنفسه لم يوص عنه كما في «الرّوضة»”" 
و«أصلها»”" عن البَعْوِيٌ وأقرّاه. 

ويجورٌ تأقيثٌ الوّصيّةَ وتعليقّها (3) حيئئذ (لَوْكَالَ: أَوْصَيْتُإِلَبِكَ إِلَى بُلُوعْ ابني) 
فلانٍ (أَوْ) إلى (قُدُوم رَئْدِ) مشلا (فَإِذَابَلَمَ) ابي (أَوْ قَدمَ) زد (كَهُوَ الوقين حجان ظ 
هذا الإيصاءٌ واغَرَ فيه الدَقيتٌ في الإيصاء للأوّلٍ والتَّلينٌ في الإيصاءٍ للدي وكذا 
الحكم لو قال: «أوصَيتٌ إليكٌ سنةً فإذا مَضْتٌ فَوّصِبِي فلان», ولوقال:«أوضيت 
إليِك إلى أن به يُفِيقَ هذا المّجنون» ففيه وجهانٍ في «الحاوي» مع قطعِه بالصّحَةِ في 
مسألةٍ بلوغ الصَّبِيٌ. 

وكان ينبغي للمُصنّفٍ تأخيرٌ هذو المَسألةٍ بعد قولِه: «ويجورٌ فيه التَوقِيتٌ 
والتّعلِيقُ» فإنَّها مثالٌ لهما. 

(وَلَايَجُورُ) للأبٍ على الصَّحيح (نَضْبُ ند ب وَصِنّ) على الأطفالٍ (وَالِجَدٌ حَمنٌ) 
حاضٌ (بِصِمَةٍ الولايَةِ) عليهم؛ فإنْ كان غائبًا فللاب أن يوصِي إلى حضوره كما 
قال بعضُهم فإِنْ لم يكْنٍ الجَدّ بصفةٍ الولاية كفاسقٍ جارٌ نصبٌ غيره. 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ .)7١5‏ (1) «الشرح الكبير) (307/0). 


:5 52211 اتا واوا يي 


لا الإوضاء بويج طذلٍ بت وَلفطه وه صَبِتُ لبك أَوْمَوَضْتُ وَتَْوُُما 


قو 5 0 7 
وَيُورُ ذم لتقي ولتي شط ييا يوصى فيه 


ا ا 0 
| فإنَ لم ينصّبٌ فأبو المَيتِ أولى بقضاء الدّيون وأمر الأطفالٍ» والحاكمُ أولى بتنفيذٍ 
| الوضاياءويتسسنى المشسكل إذا استلحقٌّ ولذدًا ولم يُصرّح ببنوّة ظهر ولا بطن فإذا | 
ئ لساري ويك نري تارضى عب اعد ان سود الع اليد 
. | صحَّت الوَصِيّةُ جزمًاء لاحتِمالٍ كونه امرأةٌ وحيئَئِذٍ فلا ولاية لها عليهم كما صرَّحَ 
. ظ | به أبو الفتوج؛ واستظهرّه بعضهم. 

ش (وَلَا) يجوز (الإيضَاء مُبتزُويج طِفْلٍ وَبِنْتِ) مع وج ود الجَدٌَّ وعدهِهٍ وعدم 
(الأرااة ْ 


2 


1: 


دَيَ 6 


(وَلفْظَهُ) أي: الإيجاب في الإيصاءِ مِن ناطق (أَوْصَيْتُ إِلَئِكَ أو مَوَضْتُ) ليك 


هه 


ىد 


(وَنَحَوَهُمَا) ك «أَقَمْتَكَ قَمتك مُقامِي) اول ات شين ادر ارنا اسه وق 


وخَرَّجَ بااناطة ): الأخومن» فتكي إشارته المُفهمة وكتابتّه والنَّاطقٌ إذا اعتقل | 


06 

3 ١ 

ْ 3 - 32 1 0 5 ,| .مه 5 

| لسانه يشير للوّصية برأسِهٍ أو بقوله: نعم. 7 
لكا 10 
م2 


١‏ (وَيَحُورٌ فيه) أي: الإيصاء (التؤقِيتُ) ك «أَوصَيْتُ ليك سنةً» أو "الى باوع ايني» 
:]| كماس سَبَقَّ (وَالتَّمْلِيقٌ) ك «إذا مِثّ فقد أوصَّيْتٌ إليكَ» أو «إذا َكَل فلان اداو يَعَدَ 
. | موتي فقد أوصّيتٌ لفلان». 


0 


(وَيُشْتَرَط بَيَانَّ مَايُوصَى فِيه) كقوله «فلان وصيّي في قضاءٍِ ديوني وتنفيذٍ وصيِّي 
اكد ع يتا ل مدص كمد 1 وا مّ ذلك. 


80 5 : كت ووه محم ا« ل 02 وج هب 1 
ادن سكا اليه الما مسة 25 الاي ال د 1 1 ب 1 إل وم حت 20 0 9 ب تاسيب ا ا 
2 4 0 0 235 | ره ال لا لكر 14 م 
ا ل ا قلي م 5 ا خم لخر نكو سج م عر بل 1 لبخي ترج اباباي من 
ال و و ا 0 32 8ك هده تس مالقاو ل ماني 9ل حا 0 


5215 ا نهنا ريه 5 


أي ودب مدير عد لوي حََاتِهِ ني الأصَحٌ وَلَوْ 
نتَيْن لَمْ يَتْمَرِدُ أَحَدَّهُمَا إلا إِنْ نْ صرح به 


(فَإِنِ افْمَصَرّ عَلَى «أَوْصَيْتُ إِلَيْكَ)) ولم يقَل: «ني أمر أطفالي» (لَعَا) هذا الإيصاءٌ 
ولو اقتصّر على «أوصَيْتُ إِليكٌ في أمر أولادي» ولم يذكْر التَصرّفَ صحّ وتصرَّفٌ 
كما في «الرّوضةَ)”"» وإِن أشعرٌ كلامٌ المّتنٍ بخلافه. 

(و): لوي كوا و اي 
أو قال: «لا أقبّل» يَطَلّ» قال المَاوَرْدِيُ0: وَالقَِولٌ على التّراخي ما لم يتعيَّنْ 
الصاياء ويلتحق به ما لو عرّضّها الحاكمٌ عليه عند ثبوتها 17 
في نظيره من الوكالة. 


(وَلَايَصِح) قبولٌ الإيصاء (فِي حَيّاتِه) أي: المُوصِي (فِي الأصَحٌ) والدّاي: يصحٌ 
وبه أجابٌ العراقونَ وغيرٌهم» ولم يَحْكِ ني :الم الأول إلا عن ابن سُرَيجٍ وحده؛ 
ولايصحٌ أيضًا الرَّدُ في الحَياةٍ فلمّن رد القَبولُ بعدَ المَوتِ. 


(وَلَوْ وَصَّى الْتَيْنِ لم َنْمَرد ١‏ أَحَدُهُمَا) بلتصرٌفِ (لَاإنْصَرحَ, به) أي: الانفرادٍ فيجوزٌ 
ويس المُراد بعد الانفراد بلتّصرف تلمطهما بالعَقَدِ مما و انما الت عدو روطن 
رأيهما وإنْ باشّرّه أحذهما أو غيرهُما بأمرهماء ويردُ على إطلاقٍ المَتن: ما لو اختلفا في 
حفظٍ الما امقس فإنهيقسَمُ هما نصفَين» فإ تنارّعَا ي تعبين التصفيِ الممحفوظ 7 
أقرعَ بيتهما على الأصحٌ في «الرّوضة) 2 وعقد الإيصاء عار الفا ليرا 


.)567 /8( «روضة الطالبين» (177/5"). () «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)7١9/57( «روضة الطالبين»‎ )*( 


مضا لبقا يوك الييها5 


وَلِلْمُوصِي وَالوَصِيّ المَزْلُ مَتّى شا وَِذَلَعَ اَل وََاَعهُ في الإنة نفاق عل 


صَدَّقَّ الوص أو ني دَفْع َِيْبعْدَ لبلُوغْ صُدّقَ الوَلَدَ 


٠. 2‏ 8 5 5 رداام و 50 

ا ل ل 
في الرَّوضة)”" كأصلها”" اسيَدتّى مِن جواز عَرْلٍ الوص نفسَّه ما إذا تعيّنَ عليه أو 
غَلَّبٍ على ظنه تلفٌ المالٍ باستِيلاءِ ظالم مِن قاض ونحوه. وبَحَث بعضهم طرد 
ذلك في عزلٍ المُوصِي للوّصيئ» وتسمّحٌ المُصنَّفُ في إطلاق العَزلٍ بالنسبةٍ للمُوصِي 
فَإِنْ العَزلٌ فرِعٌ الولاية ولا ولاية قبل موت المُوصِي فالأولى التَعبيرٌ بالرّجوع كما 
ف «الرّوضة)9”" و«أصلها»)©). 


(وإذَاَلَّعَالطَفْلُ) ورَشَدَ كما بَحَئه بعضُهم” أو عَقِلَ المَِنُونَ (وََارَعَة 

نارّعَ كل منهما الوّصيّ (نِي) أصل (الإنَْاقٍ لَه 0 
في قدر عيّمّاه وكان ما ادَّعَاه الوّصيٌ لائقَا بالحالٍ (صُدَّقَّ الوَصِيٌ) أيضًا بيمينه 
قال الجُرْجَانِيُ: وحكمٌ القاضي كالوّصيّء (أَوْ) نارّعَه (في دَفْع) للمال (إلَبه 
انار )وا مواقت الله سه انتمهم امسوم وك ا 
الوكالة مثل هذا لاع في قم اليتيم المَنصُوبٍ من جهة القاضي حيتٌ قال: ويم 
اليتيم» إلخ» وحيئَئِذِ فلا تكرارٌ كما قيلٌ؛ لأنَّ ما هنا في الوَصيّ لا في قيّم ّم اليتيم بل 
تخصيصه الوّصيّ بالذّكر مشعِرٌ بأنَ الأب والجَدٌَ ليسا كذلك. لكِنَّ المَشْهُورَ كما 


.)587 -1781 /9( (؟) «الشرح الكبير»‎ .)*7١ /5( #روضة الطالبين»‎ )١( 
.)581 «الشرح الكبير» (/ا/‎ )0( .)77١ /5( «روضة الطالبين»‎ )*©( 
في الحاشية: «الأَذْرَعِيَ).‎ )5( 


5 و 4 َ 1 أ“ 

قال بعضهم أنهما كالوّصيّء وجَرّم به الإمامٌ في الوّديعة» وإذا خافٌ الوّصيٌ استيلاء 
غاصب على مالٍ الطَفلٍ فله أن يُؤدّيَ في تخليصه شيئا منه» وله أيضًا كما قال التي 
حا ااا ساوسو اموي شوو 
الحَضِر علي 2 
وإذا كان الناظرٌ في أ أمر الطّفل أجيًا فله أنْ يأحُدَ ين مالٍ الطّفل قدر أجرة عَملِه؛ 
فإنْ كانت لا تكفيه أحَدٌ قدرَ كفايته بشّرطٍ الضَّمانِء وإنْ كان أ أو جدًا أو أمًا بكم 
الوّصِيّة وكان فقيرًا فنفقتّه على الطّفلء وله أنْ ينفِقّ على نفيه بالمَعرُوفٍ ولا يحتاح 
لإذنٍ حاكم كما قال ابن الصّلاح0". 


© © © 
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3 ا احا لك 4 
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ا 


3 اف للخ إلى اال ا ف ا ل 
امخراء جني اليا اا 


مضا المجياق الب ماقت )لبها 5 


ع ع. ‏ اصصير 


احكَابٌ) أمَكارا الوديعة) 


وهي فعيلة مِن وَدَعَّ إذا تَرّك. 

اام أده 8 2 0 ب 

وتطلق لغة على الشيء المّوضوع عند غير صاحبه للحفظ. 

وشرعًا: على العَقَدٍ المُقتَضى للاستحفاظ كما قال العَرَالكُ'» ورجّحَه بعضهم, 

شعي عماس : ع 7 بد عو ع 2 
وتطلّقٌ أيضًا كما في «أصل الرّوضة)”" على مالٍ يضّعه مالكه أو مَن يقومُ مََامّه عند 


ظ غيره ليحفّظّهء وتصحٌ إرادةٌ الأمرَينٍ في الترجمة. 


0 1 0 ا 
فخرج بالمال: كلب يجورٌ اقتناؤه» وسرّجين» وجلل مَيْتَةٍ قبل ذَبْغِهه وخمر 


محتَرّمةٌ وغيدها ممًا يجورٌ اقتناؤهء وخرّجَ ب «يضَعُه مالكه:: الْعَينُ في يد ملتقط 
وثوبٌ طيرنّه ريج ونحوٌه؛ لأنّه مال ضائعٌ مغايرٌ لحُكم الوديعةٍ. ظ 
وجَعَل بعضهم حقيقتها الشرعيّة التوكيل في حفظ مملوك أو محتَرّم مختص 
على وجه ا ل لمنتقع بها. 
2 0 عَلَيْهِ ف وله أي: ع ل 
وي سارك اي رود 


.)385 /1/( الوسيط في المذهب (591/4). (5) «الشرح الكبير»‎ )١( 
في الحاشية: (اب بن الرّفعة».‎ )( 


وَلقّاتحك وك طهما شط مُوَكُلٍ وَوَكِيلٍ 


و 5 


(وَمَنْ قدَرَ) على حفظها وهوفي الحالٍ أمينٌ» () لكِنْ (لَمْ يق بِأَمَائَِه) بأنْ خافٌ 
الخيانة من نفيه في المُستقبّل (كرِة) له قَبُولُهاء وَجَرْمُه بالكراهةٍ مخالفٌ لما في 
«الرّوضة»”" كأصلها”" ون حكاية وجهّين بالخُرمةٍ والكراهةٍ بلا ترجيح, وعبارة 
«المُحرَّر)”" لا ينبغي أنْ تقبّل. 

(فَِنْ) قَدَرَ على حفظها و(وَيْقَ) بأمانة نفيِه فيها (اسْتُحِبٌ) له قبولّها إن كان نَم 
غيرهء ول وجب كما أُطلقّه جمع. قال ف «الرّوضة)» كأصلها: و فكدول 
على أصل القَبِولٍ كما بِينّهِ السَّرْحَسِيُ دون إتلافٍ منفعةٍ نفسه وحرزه مجاناء وبَحّثْ 
مقي "١‏ نيه لقنا لقت رف رقب رلستونم ا القاء عنام وكا سو عد عيرم 
ومقتَضَى قولهم بتعينها على الواحدٍ أن يكون فرضٌ كفاية على الجَماعة وبَحَثْ 
بعضهم”" أنْ يجيء فيه الخلافٌ في نظيره مِن أداء الشَّهادةٍ للا يُودّيَ للتّواكل. 

(وَسَرْطّْهُمَا) أي: المُودع بكّسر الدَّالٍ والمُودع بفتجها (شَرْطُ مُوَكُلٍ وَوَكِيل) 
نتن عنقت وغ اك عت إبدافه وك رض نويل "اصع ولع الزقيعة لاخر 


استيداعٌ مُحرم صيدًا وكافِر مصحمًا. 


والوويعة عفد على الصّحيح وقيل: مجرد اتتمان. 


()«روضة الطالبين» (5/ 5؟77). () «الشرح الكبير) (0/ /381). 

| (”7) «المحرر» (ص8/١).‏ (5)«روضة الطالبين» (5/ 5 37). 
(0) «الشرح الكبير» (/1/ /781). (1) في الحاشية: «ابن النقيب». 
(0) في الحاشية: «الرَّرْكَشِي). (8) في حاشية (س): «صوابه توكله». 


مِضباك 


سل لملا ا 


العتتاق ان وَافاا لم5 


2 و و ٍ-0 ع 

وَيُشْتَرَط صِيغة المودع كَاسْتَوَدَ عْتَكٌ هَذَّا او 
5 2 2 ع 6 و عه ساس 2 م 
وَالأصح: أنه لابه 2 ل تل محر ول رفع يف 7 


سا اك ل 


مَالَا لَمْ يَقبَلَهُ فَنْ قَبلَ ضَمِنَ 


(َ) على الأول (يُشْيَرَطُ صِيعَةُ) الإيبجاب مِن (المُودع) النَّاَطْقٍ باللّفظ 
(كا موعت مدا أَواستَْقظتُك) هذا (أَوْأَْْكَ فِي حِفْظِهِ) ونحوها ك 
«أُوَدَعْتَكً» أو «احمّظه» وكلّها ضير اقم و عفد بكناية مع نية ك ا نخذّه)» أو مع 
“-] قرينة كا« ذه أمانة»» ولاايكفي وضع الوديعةٍ بِينَ يديه مع السّكوتٍ ولو تواطآ 
قبل ذلك عليهء أمّا الأخرّسٌ فتكفي إشارته المُفهمةٌ ولو دَحَل الحَمَّام ووَضَع 
ثيابّه واستَحمظ الحَمّامِيَ وَجَب عليه الحفظ» وإِنْ لم يستَحَفِْظه لم يجب خلاقًا 

(وَالأصَحٌ: أنّهُ لا يُفْتَرَ رَطُ) في المُوع بفتح الدَّالٍ (القَمُولُ) للوديعة (لَفْظًَا) بل 
عدمٌ الرّدّ (وَيَكْفِي القَبُْض) لها عََارَا كانت أو منقولا فإذا قَبَضَها تمِّتِ الوَديعةٌ ون 
قامٌ ولم يأحذُها ولم يبل كان دا للوّديعةٍ حاخيرًا كان الماللكٌ أو خائياء ون قا 
وهاه عَيْةِ المالكِ أيه وليس على المُودع إذا بها أن يعرف ما فيهاء بخلافٍ 
اللُقَطق قاله ار و م والعرق أنَّ اللَّطَدٌ يرم تعررنها: 


2 
فد يه 


ه "ذه ا شير ب ها وم ا لي > هم سىس 
(وَلَوْ أَوْدَعَهُ صَبِينٌّ أو مَجْنُونٌ مَالَالَمْ يَقْبََُ) منه (فَإِنْ قَبلَ) المالّ وفَبضّه (صَمِنَ) 

0 5 و 3 0-2 وك 5 2 1 لاس 5 
ولا يَرُولٌ ضمائه إلا بالرّدٌ لوَليّهِ إن لم يخس ضياعه بتّركِه في يده. فإنْ ححشيّه فأحَدَه 


.)7957//( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


مضكاك الراك الف وا و2 )اليه 


اذ صبام الا لتلف يننة لم يضمن وإن اناق ضون في الأضع والمخجوز 
عَلَيْهِِسَمَهِ كَصَبِيٌ وتَرتَفِع بِمَوْتٍ المُودع أو المُودع وَجُنُونِه وَِغْمَابِه 


حسبةٌ صونًا له لم يضمَنْ في الأصحٌ وكذا لو أتلَمّه الصَِّيُ المُودِعٌ بكَسر الدَّالٍ بلا 
تسليطٍ مِن المُودّع بفتجها 
(وَلَوْ أَوْدَعَ صَبِيًا) أو مجنوئًا (مَالَا فََلِفَ عِنْدَهُ) ولو بتفريطٍ منه (لَمْ يَضْمَنْ 
منهما ما تَلفَ عنده )م لق" في لاصخ مو سخافت ل 3 
١الرّوضة»”"‏ كأصلها”” مِن أنَّ الخلافٌ قولان. 1 
(وَالمَحْجُورٌ عَلَيْهِ بسَقَهِ) في إيداعه والإيداعٌ عنده (كَصَبِيٌّ) فيهماء وفي تضمينه 
بالإتلافٍ كما قال المَاوَرْدِيٌ”؟» وأطلقٌ «الرّوضة»”* كأصلها”" السَّفَةَ ولم يقيّداة 
لسر نك رف كج عون زو ادر عافن كن بد ركون 1ل الوحت إن 
بَلِمّت تحت يده بتفريط ضَمئّها والصّبِيُ لا يضمن ويُارِقُه أيضًا كما في «الذَّخائر ( 
في أن الصّبِيٌ لا يودع عندّه أصلا ويوةمٌ عنة الب إن أن سيدُم وصرّح اللو ْ 
وغيرٌه بأنَ من أودّعَه عبدٌ شيئًا لم يرأ لا بالدّفع لسَيَدِه. 


وَتَر ته تَرَْفِعٌ) الوديعة أي: ينهي حكمُها (مَوْتٍ المُووعٍ أ المُودع) ) وبالحجر عليه 
ف كهاي لا وضوه جك وق ول ننه سي مهاه 
وبجُحودها المُضْمّنِ لها كما سبأتي» وبكلٌ فعل ية يتضمّن الإقرارٌ بها لغيره. 


(١)(س):‏ «المال المتلف». وكانت كذلك في الأصل وعدلها. 

(؟) «روضة الطالبين» (5/ 3775-1*376). 2 «الشرح الكبير» (/1ا/ 75869). 

(5) «الحاوي الكبير) (4/ 7”1/9). (6) «روضة الطالبين» (7777/5). 

(7) «الشرح الكبير» (1/ .)759٠‏ 00 0 الإمام الشافعي» .)١١7/6(‏ 


ضباق المعلباق الت[ )اليه 


وَلَهُمَا الِاسْيَرْدَادُ وَاكَدُ كا وَفْتٍ وَأَضْلََا الأمالة وََدْ نَصِِرٌ مَضْمُونَة بِعَوَا رض 
0 رم رو إن أوْع الَاضِيٍ لَمْ يضْمَنْ وَإذا 


لاستعان َحْوِلُهَا إِلَى الحِرْز أَوْ يَضَعْهَا في خِرَّانَةِ مُشْترَ عَرَكَةٍ 


(وَلهم"' الاشيز دَادُ وَالئَُ) فللمُو دوع بكْسرٍ الَّالِ الاستردادُ كل و فته وللمواعٍ 
بفتجها الرَذ(كُل وَفْتِ) وما أطلقّه كميره من جوازٍ رد للمُودع بَح بعضهم”" 
ةبيعال لا نا نه ننه العو لوك حَوّمٌ الرَّه وإِنْ كان بحالةٍ يُندَبُ افيه العيول 
فالرّدٌ خلافٌ الأولى إِنْ لم يرض به المالك. 

(وَأَضِلُهَا الأمَانَةُ) أي: موضوعها على ذلك بِمَعنَّى أنَّ الأمانة ليسَتٌ فيها تَبَعَا 
1 كالرٌ هن بل هي مقصودةٌ فيها سواءٌ أكادّثْ بجُعل أم لاء وحيئَذٍ لو أودَعَه بشّرط أن 
تكونَ مضمونةً عليه أو أنه إذا تعدَّى فيها لا ضمان لم يصحٌّ فيهما. 

(وَقَدْ تَصِيِرٌ) الوديعة (مَضْمُونَةً) بالتقصيرٍ فيها وله أسبابٌ عبَّرٌ عنها في المَتنٍ 
(بِعَوَارِضء مِنْهَا: أَنْبُوِعَ غَيْرَهبكَاإِذْنِ) مِن المالكِ (وَلَا عُذّرِ) مِن المُودَع عنده 
وحيئَئذٍ (مَيَضْمَنُ) ولو كان الغَيرُ زوجتّه أو وله أو عبدّه أو القاضِي أو غيرهم على 
الأصحٌ عند الأكثرين» (وَقِيلَ: نومع القَاضِي) الأمينَ(لَمْ يَضْمَنْ) واحتررٌ ب الا 
عذر) عنه" كمّرض أو إرادة سَفْرٍ أو تضجُر مِن الحفظ على ما في «التََكَده. 

(وَإِدَانَمْ يُلُ) بِضَمٌ أوَلِه (يَدَهُ عَنَْا جَارتْ الِاسْيِعَائَةُ ِمَنْ يَحْمِلُّهَا) معّه (إِلَى 
الجِرْز) ولو أجديًا (أَوْ يَضَعهَا في خِرَّانة مُشْيَرَ : 6 برق مروو تمد يداد 


)١(‏ (س) زيادة: «أي: مجموعهما». وكانت في الأصل وضرب عليها. 
)١(‏ في الحاشية: «ابن النقيب والأذرعي». ‏ (”) (الأصل): امنه». 


ماك التاق ان ا ليها ب كاب الوويعة 


2 و ءءء 


وَإِذَا أَرَ 2 سَمَرًا ميرد إلى المَالِكِ أَوْ وَكِبلهِ إن ف قُمَا قَالقَاضِي فَإِنْ فَقَدَهُ فَأمِينُ فَِنْ 
ْنَا بمَوْضع وَسَائَرَ ضَوِنَ َإِنْ أَْلّمَ بها أَمِينَا يَسْكُنُ المَوْضِعَ لم يَضْمَنْ في الأصَحّ 


مك و 0 
بخطه: موضع يخزن فيه الشيء. 


(وَإِذَا) أودَعَ عند شخص في الحَضَّر عينًا و (أَرَادَم ميَحَفه|) نولو فضي ال(فليرة) 
عبار «الرّوضِة)0": ١ينبغي‏ أن يرُدّها) (إلى المَالك أو وَكيله) مطلقًا أو في استرداد 
هذه خاصّةً فإِنْ دَقَع لغيره ضَمِن في الأجنبي جزمًا وفي القاضي على الأصحٌ فإن 
أو تبخصا مسازرا لويصح الرديعة يدوام السَّفْر مها (فَإِنْ فَقَدَهُمَا) أي: المالك 
ووكيله عيب أو تَوارٍ أو حبس مع تعذّرٍ الؤصولٍ إليهما (قَالقَاضِي) الأمين يردّها 
إليه ويلرمه ف بها حي ( إن َه 
الأصحٌ» ولا يُكلّفُ تأخيرٌ السّفِرٍ. 


(فَإِنْ دَقنَهَابمَوْضع وَسَائَرَ ضَعِنَ) سواءٌ كان موضع الدّينِ محرّرًا أم لاء هذا 
إذا لم يَعلمٌ بها مَن يذكر في قوله (فَإنْ أفل بها أبئ يجورٌ الإيداٌ عنده كما في 
«الرّوضةِ)”" و(يَسْكُنٌ المَوْضِعَ) الذي دفنت فيه وهو حررٌ مثلّها (لمْ يَضْمَنْ في 
2 از ع 5 و 00 ٠.‏ 500 - 97 : 
الأصَحٌ) وإن أعلّمَ بها أميئًا لا يجوز الإيداعٌ عنده كما في «الرَّوضْة)”" ضَمِنَ وهذا 
3 ع 7 م , 1 ت ف 2 ,2 3 
الإعلام ليس بإشهادٍ بل هو ائتمان حتى يكفي فيه امرأة) واشعر قوله: : «أعلم» أنه 
ل نسترط رؤية الأمين لها وبو صرح اماي ''» وقوله: اايمسكنٌ» ليس بِقَيدٍ فإن 
)١(‏ «روضة الطالبين» (37758/5). (") «روضة الطالبين» (77//57). 
(*) «روضة الطالبين» (378/5). (5) «الحاوي الكبير» (4/ .)"51١‏ 


فقده) أي : القاضِي (تَأَمِينٌ) يردّها إليه» وكذا غيرٌه في 


مضا المجتاك انف و2 ا الييها5 كاب الوديعة | 


رع ا و وَعَجَرعَمَنْ 32 0 له كما 


اماد ام يد و 100 ا بج 


(وَلَو صَائَرٌبهَا) مَن حَضَرٍ (ضَمِنَ) فِنْ أودّعَه في سَفْرٍ فله ائتمانّه”"' كما م 
ثم سكت فرع الصمان بالشفر وله (إِلاإنوقعَ خريق أو َارَة) أو نهب (وَعجَا ْ 
. | عند ذلك (عَمَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ كَمَا) أي : بالتّرتيبٍ الذي (سَبَقَ بَقّ) بأن يرُّدّها إلى المالكِ | 
٠‏ أل وكتئه إن تقذهماهالعاضي:فإذ كنار وك رفليس يا بالكتري هو ١‏ 
1 راع 4 وسَبّق في السّلَم أن اغارةً) لغةٌ قليلةٌ ون المَصيحَ «إغارةٌ». ِ 
3 (وَالحَرِيق وَالعَارَةٌ في البقَعَقٍ وَإِشْرَافٌ الحِرْز عَلَى الكَرَابِ) ولا حر ينقلّها إليه 
3 (أَعْذَّارٌ كَالسّفَرِ) في إيداعها عندَ غيره ولاضمان عليه. 


| «وَإِذَا أيِرَ مثلا أو حُبِسَ ليُقتلٌ أو (مرِضٌ) مرضًا (مَحُوفًا يرما إَِى المَالِكِ | 
0 َو وَكِبلِه) مطلفًا أو في قبضضها (وَإلَا) بأن لم يُمكِنْه رما إلى أحدهما (كَالحَاكِمٌ) 2 
8 الأمبنٌ يردا إن وَجَدّ أو يوصي با إليه (أوْ) يرمها إن لم يَجدٍ الحاكم إلى 
5 (أَينٍأوْيُوصِي يها إليو و حاصله أنه مُخيرٌ عند القُدرة على حاكم بون ادف إليه 
. ]| والوّصيّة له» وعندَ العَجٍِ عنه بينَ الدّفع لأمينٍ والوّصية لهء وأراد بالوّصيَّة الإعلامَ 
0 جا وم باب .ررق لها وا بال رن كوللا نع الت ره 
' | الإشهادٍ كما في «الرَّافِعِيَ)”" عن العَزاليٌ وأسقطه من «الرَّوضة) وجَرّم به بعضهم. 


0 0س : الإتمامه». الفمود الا 1 ا 


3 7 لك 0 0 0 1 |50" ل 0 0 


2 91 1 
ب 0 ان نو بت وات بكي : 


3 
1ن 


مضنا اباك ار مايا5 ل وكاب الوويعة 


َإِنْلَمْ يَفْعلْ ضَوَ إلا إِذالَمْيتمَكَّنْ بن ما يذ تجلة أذ 
قن إلى أخوى وها فى الخزق مه 


(فَإِنْ لم يفْعَلُ) شيئًا مما در في محلّه (ضَمِنَ) وهو ضَمانُ التَعدّي بتك المأمور 
لا ضَمانٍ العَقَدِ كما اقتضّاه كلام الرَّافِعِيَ" (إِلاإِذَالَمْيتَمَكَّنْ بأَنْ مَاتَ فَجْأةٌ) أو 
قتِل غِيلةَ ونحو ذلكَ» فلو قال: «كأنْ ماتّ» كان أولّى» وهذا الاسيئناءٌ منقطِعٌ فإنّه 
لم يدخل في قوله: وإذا مَرِض مخوقا ولو لم يوصي بالوديعة فقال مالكها نه قَصَّر 
وقاتتيخ لووك لعليا تلمك من أن تيت ا ل 
الدَّمَةِ ةِ وحَكاه عنه في «الكّوضة»” و«أصلها» © قال بعضهم: : والصّحِيحٌ عند الإمام 
خلاف ما تقلا عه وسائر اَن كالمُودع في هذا الُكمء ولو مات القاضي ولم 
جد مال اليتيم في تركته لم يضمَنْه وإنْ لم يُوص كما قال ابن الصّلاح*» وبح 
بعشهم تقييدّهبالقاضي العَدلٍ امن وال فيضمَنُ جزمًاء ولو كان لايضعٌ التّركاتٍ 
عندّه بل لها مكانٌ يخْصّها فهو أولى بنفي الصَّمانٍ. 


(وَمنهَا) أي : عَوارض صََمانٍ الوّديعةٍ (إِذَ َقَلََّامِنْ مَحِلَّةِ) إلى أخرّى (أَوْ) مِن 


(دارِ إلى أُخْرَى دُوتََا ني الح ضَمِنَ) سواء هاه عن التَّلٍ أو عن ذلكٌ المَحلٌ 
أق أظلنٌ كمافي «الرّوضة)'و«أصلها»”' لكنْ ف السَبِبِ الثّامن من «الرّوضة)”") 


() «الشرح الكبير» (/ا/ /791). (؟)«روضة الطالبين» (5/ .)”٠‏ 
() «الشرح الكبير» (/1/ .)١59/8‏ (:)«فتاوى ابن الصلاح» /١(‏ 5957). 
(5) «روضة الطالبين» .)37١/5(‏ (5) «الشرح الكبير» (/ا/ .)76٠0‏ 

(0) «روضة الطالبين» (71/5”). 


ل ل ل 
ظاهره مخالفة لما 4 سَبّق في المَنٍ وجمَّعٌ بعضهم بيتهما بكلام ليس بظاهر”". 

وخرج ب«دارا : ما لو نَقَلّها مِن بيتٍ إلى آخرّ في دار واحدة أو خانٍ واحدٍ فلا 
صَمانَ وإِنْ كان الأَوَّلُ أحرّرٌ كما قال البَحَوِيُ"' وتَقَلّها من كيس أو صُندوقٍ إلى 

وعر 

آخر إن كان ذلك للمُودَعَ فحُكمُه كالبيتٍ في التقل وإنْ كان للمالك فتصرّفه فيها 
بالتّقل المُجرَّدِ ليس بِمُضمَنٍ إلا إِنْ فضّ الحَّتَمَ أو قتَحَ القْلَ فيضمَنٌ في الأصحٌ. 

(وَإِلّا) بأن تَعَلّها لوثلها في الجرز أو لأحرَّرٌ منها (قا) يضمَنٌ إن لم ينهّةُ المالك 
عن الثقل وتَلِمَّت لا بالتقل كأن سُرِقَت منه فإنْ نّهَاهِ عنه فتقّل بلا ضرورة ولو لأحرَّرٌ 
ِو 0 0 .2 7 و ارا “ا 5 و 
ضمِن» ولو نقلها بظن الملكِ لم يضمن كما قال بعضهه”" 

(وَمِنّْهَا آَلَايَدْمَعَ متْلِفَاتِها) وفي «الرّوضة»*؟» كأصلها”* آخِرَ لباب عن «فتاوّى 
القَمَالٍ) : وفع في خزالٍ ُو حريقٌ فباق لتقلل أمتعيه فاحترقت الدع لم 
يضمن كما لو لم يكن فيها إلا ودائعٌ فبادَ در لنقل بعضها فاحيَرَقٌ ما تأخرٌ نقلّه (فَلَوْ 
أَؤْدَعَةدَائَةٌ قَتَدَكَ) م سَقيّها أو (عَلْمَهَا) بسكون الام على المه فوفد وتوا 
الوَديعةٍ فيها والمَرجِعٌ فيها لأهل الخِبْرةٍ بالدّوابٌ فاِنْ ماّتْ أو تَقَصَتٌ بذلكَ 
(1) (س) زيادة: «إلا أن يحمل السابق على أن الجميع حرز لمثله لكن بعضها أحرز من بعض وهذا 
)١(‏ «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» (5/ .)١١١‏ (؟) في الحاشية: «ابن الب فعَة). 


(:) «روضة الطالبين» .)761١/5(‏ (4) «الشرح الكبير» (/ا/ 30778), 


0 

1 ' سي . 

ب ا - 5 ع 8 او حي سر 1 8 

٠ 3 0‏ 3 8 5 0 38 4 0 2 لض ل 0 34 اه 8 17 1 1 
6 ليا )ب لسمسدتا ال قن در 0 ا ل البدور 


مضباك المو كانت واف ليت 


ضَمِنَ فإِنْ ناه عَنُْ فَلاعَلَى الصّحِبح فَِنْ أَعْطَاه المَالِكُ عَلَما عَلَمَهَا مِنْهُ و 


ووءه 24 


فَيرَاجعَةُ أوْ وَكِبلَهُ فَإنْ فُقِدَا فَالحَاكِمُ 


فهر )سوا أموه :الها تعرز للك اولك 

وأشعرٌ كلامُه بدُخولها في ضَمانِهِ بمُجرَّهِ ترك العف وإِنْ لم تمُثْء وبه صرّحَ 
«الرّوضة)"" كأصلها”". وتَقَلّه المُصّفُ أيضًافي «نكتٍ النَّسِيه» عن البََوِيٌ ولو 
مانّثْ قبل تلك المُدَّة لجُوع سابقٍ ضَمِنَّ إن عَلِمَ وإِلّا فلا في الأصحٌ. 

(فَإِنْ نَّهَاهُ) المالك (ءَ عَنْهُ) أي: العَلف لا لعِلَةِ (قلا) يضمرٌ ب برك (عَلَى الصَّحِبح) 
أمّا الإثمٌ فعليه جزماء فإن كان اللي لعل فوج قََلََها قبل زوال تلك الل 
فماتّثْ صَوِنَ ولو كانّتٍ الدَاب لغَيِرِه « كإيداع وليٌ أو وصيٌ داب محجور كلّ منهما 
فنّهيّه كالكدم كما بَحَئه بعضُهم' 

(فَإِنْ أَعْطَاه المَالِكُعَلَقَا) بفتح اللّام :اسم للمأكولٍ ولم ينْهَّه (عَلَمَهَا مِنْهُ) في 
الأفصح ويجورٌ «أعلمّها» (وَإِلَا) أن لم يُعطِهِ المالكُ عَلََّا (تيْرَاجِمُهُ أوْ) يراجع 
روقئلة) لبك رذها او وطلتها: 


(فَانْ فُقِدَا) بالتَةٍ بحَطَه أي: المالكُ ووكيله (مَالحَاكِمٌ) ) بَرَاجمَة ميقا 
ويصرف الأجرة في علفهاء فإنْ عَجَرَ اقتر فترّض على المالكِ إن لم يكُنْ له مال» أو 
باع جزءًا منها أو كلها إن رآهء قال الإمام : والقَدرٌ الذي يعلفها هو ما يصوتُها عن 
الَف والعَيبٍ لاما يحصلٌ به السّمَنُ ولو قُقَدَ الحاكمٌ تعاطى الوَدِيمٌ العَلف بنفيه 


.)70757/57( (س): «بعلفها». (؟) لاروضة الطالبين»‎ )١( 
9و6 شوفت الكبير' (// 31). 2 ف الحاشية: «الرَرْكَشِىَ».‎ 


1-2 
3 2 
ٍ : ع ب- 0 
: 34 لات 0 ا اه 0 1 ١‏ ]|:. > 0 لجل «ا له س1 0 لس اس 
0 ل أ م ليه 0 ل ا ل حي اي الم اج ا ل ا 


وَلُو بَعَتَهَا نامع مَنْيَقِها لم يَضْمَنْ في الأصَحٌ وَعلَى الصو تعيض لِيَابٍ 
لوف لِلرّيح كيلا يِمِْدَهَا الدُودوَكَدَلبْسَهَا عِنْدَ حَاجيهَا وَِنْهَا: نَل عَنٍ 
الحفْظ المَأء مُورِ وَتَلِمَتْ بِسَبَبِ 


وأشهّدَ كما صرّحَ به الدَّارمِيُ وغيرٌه فإنْ لم يُسْهِدْ ففي الرّجوع وجهان. 

(وَلَوْبَعتَهَا) أي: الدَّابِةَ(مَعَ مَنْ) أي : أمين (يَسْقِهَا) حيث يجوز إخراجُها للسّقي 
ولا خوف وكان المُودَعٌ عندّه لا بُخرِجٌ دوايةُ للسّقي وعادته سقي دوابّه بنفيه (َمْ 
يَضْمَنْ في الأصَحٌ) فإ بََنها مع غير أمين أو كان خوفٌ ضَمِنَ جزمّاء وإن جار 
إخراجها للسّقي أو كان المُودَعٌ عنده لا يَسقِي دوابّه بنفسِهِ فلا ضَمانَ جزمًا. 

(وَعَلَى المُودع) بفتح الدَّالٍ (َعْرِيض نِيَابٍ الصف لِلرّيح) وكذا الحَز المُركّبُ 
وق كرو وضوف وها مادو لخو وير و كدااللقيط واللنة والاكيية وان لم 
نسَمٌ يبا عرف وإنّما يُعرَضُها للرّيح (كبْا مُفْسِدَهَا الود وَكدَا) عليه أيضًا (لبْسَهَ 
عِنْدَ حَاجتها) إنْ تعيّنَ طريقًا لدَفع الود عنها سواء مره المالكُ بذلكَ أم لاء فإِنَ 
لم يُعوّضُ ماذْكِرٌ للرّيح ضَمِنَّ إلا إن نَهَاه المالكُ عن ذلك أو كانت في صندوق 
مُقَمّل فلا َمانَ وله عندَ بعلم بها فح الصّندوقٍ ليُخْرِجَها لذلكَ ولا ضَمانَ في 
ومنتو كي سني الى جا ارق الترئع كيه نينا أر رنيال 
تَلِيقٌ به أنه يلِسّها مّن تليقٌ به بهذا القَصدٍ قدرٌ الحاجة ويُراعِيهِ بنظره. 


ع؟ه. 0 


(وَمَنْهَا: أنْيَمْدِلٌ) في الوَديعةٍ (عَن الحِفْظٍ المَأمُورِ) به فيها (وَتَلَِّتْ بسَبَبِ 


(1) في الحاشية: «الأَذْرَعِيَ والرَّرْكَشِيَا. 


مضباك لم5 ان واوا ليهات 


العُدُولٍ فَيَضْمَنُ فَلَوْ قَالَ لَاتَرْقُدْ عَلَى الصَّنْدُوقٍ فَرَقَدَ وَانَكَسَرَ بتِقَلِه وَتَلِفَ ما 
فو ضَحِسَ» وَإِن ِف ب فا على الصّجِبح وَكَدَا لو ال لامففل عليه في 


- 


فَأَقَفْلَهُمَا وَلَوْ قَالَ ازبط الدَرَاهِمَ في كُمّكٌ فَأَمْسَكَهَا في يَدِهِ 


العُدُولٍِ) عنه إلى الوّجِه المَعَدُولٍ إليه (فَيَضْمَنٌ فَلَوْ) عَدَلَ كأنْ (قَالَ) له: (لا تَوقدْ 
عَلَى الصّنْدُوق) وسَبّق ضبطه في أسباب الحَدَثْ (قَرَقَدَ) بأ نام عليه (وَالْكَسَرَ يِفَل 
وَتَلِفَ مَا فيه ضَمِنَ» وَإنْ تَلِفَ) ما في الصٌندوقٍ (بِغَيْرِِ) أي: بسبب غير الانكسارٍ 
(قلا) يضمَنٌ (عَلَى الصَّحِيح) إِنْ كان الصّندوقٌ في بيتٍ محر وأَتَذّه اللّصٌّ مطلَقًاء 
أو في مععراة وأحدة ور ان الصندذوقه فإن أده من جانيه ضَمِنَ في الأصحّ 
وقال الوقن الأو أصلهاة"©: نا يقله المتهان لوأ داك من جانب لولم يرقَدٌ 


فوقه لرَقَدَ هناكً. ثمّ قالا: وقد تعرّض لهذا القَيدِ متعرّصُونَ. انتَهَى. 


وعم 


ولو كان يرقدٌ قَدَّامَ الصّندوقٍ فتَرَكَه فانتهَرٌ السّارقٌ الفُرصة أو أَمَرّه بالدّقادِ قُدّامَ 
فرَقَدَ فوقّه فسُرِقٌ مِن قَدَّامِه ضَمِنَ. 

(وَكَذَا َو قَالَ) له: (لاتُقَفل) بمُئنَاةٍ مضمُومةٍ وفاءِ مكسّورة (عَلَيْ) أي: الصّندوقَ 
(مُفْلَيْن) أو لاتُْلِقُ بابٌ البيت (دَأَفْمَلهُمَا) أو غلَّقَه لم يضمَنْ أيضًاء ومحلٌ الخلافٍ 
في بد لم تَجر عادتهُم بذلكَ» وإلَا لم يضمَنْ جزمًا. 

(وَلَوْ قَالَ) له: (ارْبطِ الدّرَاهِمَ) بكسر المُوحَدةٍ في المَشهُورٍ وي ضمِّها (ني 
كُمّكَ) ويُجمع الكُمٌ على أكمام (تَأَمْسَكَهافِي يَدِه) ولم ينهَهُ عن الحفظ فيها 
(1) لروضة الطالبيه» (80//5). - 0 «الشرح الكبير) .)7”١/ /1١/(‏ 


اا ا جا 12 0ل لج" لل يي يد د 2 0 ل 

5 ا : 8 ان 1خ ل جا 3 1 3 0 ا م‎ ١ 
2 عر 19ح 0 كك وك بام لم 1م وم‎ 5 ٠ 1 ءلمو يله ا 1 11 0 ا‎ 

.ع ل بكري د ور ا ار اعد كر 1 0 0 ع 0 8 2 2500 

ا ا 0 ا 1 01 00 لال ف ريل : عدن 00 ري ل 2 


ع 2 ( 7 1 رن 0 72 ا 


فتَلمَتٌ. فَالمَدْمَتُ: 1 ضاعت بره ينبا صو از راغ قاوس لاقل 
جَعَلهسا في جيه َدَلَاعنِ الوط في الكُم يضمن نْ وَبالعَكُس يَضْمَنٌ وَلَوْ َعْطَاهُ 
دَرَاهِمَ الوق وَ م يسَيّنْ كَيْفِيّة الحفظ 5 َربَطَهَا في كُمّهِ وَأَمْسَكَهَا بِبَدِهِ أَوْ جَعَلَهَا ني 


(فْتَلمَت. فَالمَذْهَبُ: أنه ِنْ ضاعَتٌ يتوم وَنِسبَانٍ) الواو فينويمعتى «أو» (ضَمِنَ) 
لم 
الدّر اهم (بأَخْذٍ ذَ غَاصِب) لها مِن يده (قلا) يضمن 
ظ ل و 1د 
الحجَيبٌ وايسمًا غير مر (ويالعَكْسٍ) وأراد به ما لو مر ره بوَضعها في الجَيب فَرَبَطّها 
في الم إن (يضْمَنُ) جزمًاء وأشعرَ كلاه في المَسألة قبلها أنه لي امل فرتطها 
في كُمّه لم يضمَن وفيهٍ تفصيلٌ وهو أنه إن جحل الخَّيط الرّابطً خارجًا فضاعَتْ 
بأخذٍ طرارٍ ضَمِنَ» أو باستِرسالٍ فلا إِنٍ احتاط في الرّبطِء وإِنْ بعل الخَيطً داخك 
انعكسٌ الحُكمٌ وحيئئذٍ فإن ضاعَت بأخذٍ طرارٍ لم يضمن أو باسيَرْسالٍ ضَمِنَ 
وتردَة بعضهم'" في الحجّيبٍ هل المرادبه فتحة القَميص كما في «الصّحاح»*" وغيره 
وهو المُعتادٌ عند المَغاربةٍ أيضًا أو المُتعارّفُ ببلادنا؟ 

(وَلَوْ أَعْطَاه دَرَاهِمَ بِالشّوقٍ وَلَمْ يبيّنْ كفي الحفْظِ) فيها (فَرَبَطَهَا) على تكته أو 
لو 1 تان انا لوا ااي 1 2 سع المُزرّر 
ال 
(١)في‏ الحاشية: «الرَّرْكَيِنَ:. 0 () ١الصحاح»‏ للجَومّري .)٠١ 5 /١(‏ 


ماك لمعب كالته وافك لهاك 


- - 6ب عم مم 


7 إن أْسَكَهَا دم يَضْمَن إن تدا عَاصِبٌء وَيضْمَنُ إن تلت يَف أ َم 
إِنْ فَالَ َ: «احْمَظهًا في الت كَلْيمْض إِليْهِوبُْْ هَا 


6 
نأ 


غير إمساكِ ضَمِنَ» قال في «الرّوضة)”' كأصلها”": وقياس مام ال ل 
اللو سور ار ةا لح مقر وام يقترت لارام صمي 
وكذا لو نَقَضَ كُمّه ولو سَهُوًا فْسَقَطَت كما قال القاضي حُسيئُ”". ولو وضَّعَها في 
كور عِمامتِه ولم يَشُدَّها ضَمِنَ. 

تحرج بالسّوقٍ: مالو أعطاه دراهمَ في البيتٍ وقال: «احمَّظّها فيه» فرََطّها في كمه 
وتحرّج أو لم يخرّج مع إمكان الصّندوقٍ نه يضمن ولو أودعَه في البّيتِ ولم يقل 
شيئًا جار الخروجٌ به مربوطًا كما يِقتَضِيهِ كلامُهم, وبَّحَث «الرَّوضة) كأصلها» 
الرّجوعَ فيه للعادة. 

(وَإِنْ آَمْسَكَها) أي: الدّراهم في صورة المَتن (بَ بَدِهِ) ولم يربطها (لَمْ يَضْمَنْ 
إن أَحَدّها) منه (َاصبٌ وَيَضْمَن إن يفت بعل أوْنَْم) وحَرّج بغاصب نالو 
سَلّمها لظالم» وسيأني هذا كله مادام في السُوقِ» فإنَ ربع لبيته فيه إحرارُها فيه؛ 
ولم يكن ما ذْكِرَ من الصّورِ السَابقةٍ حرا لها حيتئٍء قال المَاوَرِْيٌ؛ فلو خوج 
بها في كُمّه أو جَيبه أو يده ضَمِنَ. 

(وَِنْ)َقَع إليه دراه بالسُوقٍ و(مَالَ: «احْمَظْهًا ِي البَيْتِ كَليَمْض إِلبْهِ َبُْرِرْمَا 


ئ () «روضة الطالبين» (50/ 7178). 0 «الشرح الكبير» (/ا/ .)"٠9‏ 
() ينظر: «النجم الوهاج في شرح المنهاج» (577/5). 

(:) «روضة الطالبين» (3779/5). 00( «الشرح الكبير) ا 
ارق الكبير» (// 7379). 


عع م ا 0 0 3 3 9 م ا 8 526 0 013 الما ل ل ل ان 3 
ل أ 5-8 شيخ جب 5 ره ا ل ا 
شن * 1 1 0 3 5 56 5 ياك ا و ل 0ك 8 


ا متاك ٠:‏ افا ليست 


5 6 2ه 
فيه فإِنْأ 


إِنْ أخر بِلاعْذْرِ ضَمِنَ وَمِّْهَا: أن يُضَيْمَهَا أن يَضَعَهًا نِي غَيْرٍ حِرْزِ مِدْلَِا أو 
يدل عَليّهَا سَارِفًا أو مَنْ يُصَادِرٌ المَالِكَ 


ل 


)0م 
0| 


فيه عَقَِبَ وصوله إليه (َإِنْ أَكرَ بلاعْذْرٍ ضَمِنَ) وبَحَث بعضهم لرّجوعً فيه 
للعادةٍ وهو يختلفٌ باختلافٍ نفاسة الوّديعة وطول التّأخير وضدّهماء ولو أودَعَه 
وهو في حائوته دراهمٌ فوضّعها بينَ يديه فسُرقّت قال المَاوَرْدِيٌ”': إِنْ وَضَعَها 
يراد لها مكانًا يُحَرِزُها فيه لم يضمَنْ» وإِنْ كان إهمالَا ضَمِنَ. 

(وَمِنْهَا: أن ُضَيْعَها أنيِضَعَهَا) بعر إذن ماليكها (في عَيْرٍ حرْزِِذَِْا) ولو قصَد 
وك تعنا ها ريدن ِضَمٌ الدَالٍ (عَلَيْهَا سَارِقًا) ولو قال: «ظَالِمًا» كان أعمّء 

ونكت رط أن يعينَ للسّارق مكانها وتضيعٌ بالسّرقة كما في «الرَّوضْةَ)”" و«أصلها» 29 
١(آَوْ)‏ يدلّ عليها (مَنْ ُصَاوِرُ المَالِكَ) فيها أن يمه با فيضمَتُهاء ولو أخبر بالوديعة 
شخصًا ولم يُعيّنْ له مكائهاء أو كان الدَّال غير من عندّه الوَديعةٌ فلا ضَمانَ وفي 
«الرّوضةِ)' كأصلها” '"'عن العَبَّادِيٌ وأكزاءة تياك رجلٌ هل عندَاءَ وديعة لفلان؟ 
فأخبرّه بها ضَمِنَ. قال بعضّهم: والأرجَحٌ خخلافه. 

امتح يتم مووواك ا وتوم لبون ايها رم أو 
نسيانٍ أو دفثها في رز ونسياله كما جَرّم به البَعَوِيٌ” "لاقع شعَرٌ أيضًا بالتصمينٍ 


)١(‏ في الحاشية: «السُبْكَِ». (0) «الحاوي الكبير) (8/ بو”). 
(') «روضة الطالبين» (5/ 379). (5) «الشرح الكبير؛ (/ا/ .)351١‏ 
(9) «روضة الطالبين» (5/ 41 "). (0) «الشرح الكبير؛ (/ا/ 3157). 
(00) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» .)١١9/4(‏ 


52 الاك ان قافا اليه 5 


حَتَّى سَلَّمَهَا لبه ِلْمَاِكِ تَضْمِيئْهُ ني اصح َه . يَرْجعٌ عَلَى 
يقوسد بيه 


بنفس الذَّلالةٍ حتى لو ضاعَت بِغَيرِ السّرقةِ يضمَنُ وبه صرّحَ السَّنْجِيٌ» لكِنْ سَبّق 
ع «الرّوضة)() و«أصلها»9© ِ 00 

(قَوْ أكْرََهُ ظَاِمٌ) على تسليم الوَديعةٍ (حتَىِسَلمََا ِل َللْمَالِكِ تَضْمِيئْهُ) أي: 
المُودع (فِي الأصَحٌ نَمَ ير ا هو (عَلَى الظّالِم) وحاصلٌ الأصحٌ أن للمالك 

وخرج ب" سَلَّمَها»: ما لو أَخِدَّت منه قَهرًا فلا يضمَنٌ جزمّاء والإكراهٌ هنا يَحصلٌ 
بما ذكُرٌه المُصفُ في الطَّلاقَء والأرجَحٌ في «الرّوضة»" هناك حُصولُه بإتلانفٍ مال 
نفيِه فينظرٌ حيتئذٍ لقدر المالّينٍ أي: المالٍ المُودّع والمالٍ المُكرَّهِ على إتلافه وما 
تا إكلاقة. ونا لاتعةة ل : ْ 

(وَمْنْهَا: أن ينفح بها بن يَسَ) النُوبَ مثالا (أَوْ تزكى#الذانة (خيانة) بفاء 
معجمة أي : لالعدرِ وكلٌ انتفاع كذلكَ وإن لم يشر بالمالكِ حتّى القراءة ني الكتاب 


0-1 


المُودَعِ كما قال البَكُوِيُ" حتّى لو عَصَبَه شخصٌ بعد ذلكٌ صَيِته. 


وخصرج ب لاخيانة»: : ببس الصّوفٍ مثا لصلاجه. وركوبٌ الجَمُوح للسّقي أو 
| خو آن تدس “» ويُستئتى ما لو اسمَعمَلّها ظانً أنّها ملكٌه فيضمَنٌ مع أنه لا خيانة 


.)071/ «الشرح الكبير» (/ا/‎ )١( .)778/5( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)١75 /0( «روضة الطالبين» (5/ 787). (؟) «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )9( 
(0)(س): «خوف الزمانة عليها).‎ 


هه 


كاب الود يعّة 


0 


كماق «الرََّوضةَ)(© و«أصلها»”) ف باب الغصب عن جَْم الإمام. 
ّ 066 مر مواق ا و جر 4 رام اع 2 

(أَوْ يَأَحُدَ الّوْبَ ِيَلَْسَهُ أو الدَّرَاهِمَ ليُنْفِقَها فَيَضْمَنَ) وإن لم يلبّس أو ينفق ومثل 
بمثالين؛ لأنَّ الأول َك الاستعمال, والثاني لنيّة الأخذٍ والإمساك. 

وخر «الذّراهم): أخدٌ دزهم منها لفق ثم رده بعينه”"ا نه يصيرٌ مضمونًا 
فقط لا الباقِي ني الأصحٌ حنَّى لو تَلِمّت كلها لم يلرّمْهِ إلادرهمٌ» فلو عبر بالإفراد 
كان أولى. 

(وَلَوْ نَوَى الأخُلٌّ) للوّديعة خيانة أونَوَى تغبيبها بأَنْ جَرَّد القَصدَ لأخذها كما قال 
الإمامُ (وَلَمْ يَأَحُذّْ)ها (لَمْ يَضْمَنْ) بمُجِرَّدِ نيّةِ الخيانة (عَلَى الصّحِيح) المَنصُوص ! إن 
أَحَدَّها اتِداءً أمانة ثم 5غ الخيانة قهاء تان أخذها اعداءبة الحيانة عمنها حاماء 
رافق مشت قد العلذاق لذ قر جز القمه يان عم يان الأحة رداية 
لي و ل ب 
راسة نه لأخلها تم تركه وأفقع أله إذا أحدَهايضَمر ين وقت #2 الأخط حل لو وى 
يوما : لخَّميسٍ أخدّها وأَحَدَ يومَ الجُمعةٍ يضمَنُ مِن يوم الحَم » قال , 7 )2 
وفيه نظر. 
(١)«روضة‏ الطالبين» (0/ 7). (5) «الشرح الكبير» (0/ 795). 
(7) ضرب عليها في (س). ل لكي" 


مضا اباك انلك افيف مويه 5 


صكتاب الود بعّة 


وَلَوْ خَلَطَهَابِمَالِهِ وَا تمر ضُوئوَلو حلط رَاهِعَ كين للمُووعٍ ضُوِنَ في 


لصح ذمنى صارت ضكر بلقا وَغبرو قم هَ ترك الخِيّائة [ . ْوَأ فَِنْ أَحْدَتٌ لَهُ 
المَالِكُ اسْيَيْمَانًا 


(وَلَوْ خَلَطَها ب بِمَالِه) وإِنْ قلّ كما قال الإمامُ (وَلَمْ تتَمَيّرْ) ببسكةٍ أو عتقٍ أو حَدائةٍ 
ْ أو تكسير أو صِحَّةٍ (ضَمِنَّ) فإنْ تمَيّرّ 0 
بدنائيرٌ ولم يحدّتُ بالخَلطِ نقصٌء وإلّا ضَمِنَه كما قاله المَاوَرْدِيٌ0) 

(وَلَوْ خَلَطَ دَرَاهِمَ كِيِسَيْن) غير مش دُودَينٍ (لِلْمُووِع ضَمِنَ فِي الأَصَحٌ) ولوكانا 
]| لمُودِعَيِن فأولّى بالصَّمانِء قال بعضُهم: وماذْكِرَ هنا مخالفٌ لِما سبق في الغَصب 

0 4 2 هو ىف 2 و اع - 
ولو كان الكِيسانٍ مشدودَينٍ فحَل شدَّهما صارٌ بأولٍ الل ضامنًا لجميعهما على 
وحَرّج بدراهم كيسين: ما لو كان الكِيسانٍ دراهمٌ ودنانيرٌ فلا ضَمانَ بخَلطِهما. 
[ ومن صُورٍ حلط الوديعةٍ بماله أن ينفقٌ منها درهمًا مثلاثمَ يرد مثله إلى موضعه 

فلا يبرن ضما بل هو على ملكه ولا يملكٌه مالك الدع فإن لم تعمَير الدَراهِمُ 
١‏ ضَمِنَ الكلّء وإن تميّرٌ لم يضمن الباقِي. 


(وَمَهَى صَارَتْ) وديعة (مَضْمُونَة) على الوَديعٍ (باِْمَاع وَعَبْرِثمَ ترد الخياتة) 


1 : بعد ذلك (لَمْ ب برأ من ضَمانهاء (فَإِنْ أَخدَتَ تَ لَهُ المَالِكُ اسْيَيْمَانَا) كقوله: (استأمَئتك 


)١( 2‏ «الحاوي الكبير» (4/ 7557). 


ص 


ّ > 2 سس 8 2ه م بيه بيع 
بَرِىَّ في الأصَح وَمَتَى طَلَبْهَا المَالِكُ لَرْمَهُ الرَّدبأنْ يُحَلَيَ ينه وَبيْنَهَا 


1 


عليها» : درا كرو ميمانياة برا في الأصَحٌ) ومحلّه إذا صارّتْ مضمُونة بغير 
التلفب أمّا إذا أتلَمّها ثم أحدَتٌ له مالكها اسَيعْمانًا فلا يبرا جزمًا. 


5 


ع سا سم 5 و 7 07 2 57 2 > ووس "مس 
وخرج ب «أحدّث:: مالو قال له المالك ابتداءً: «أودّعتك فإن خنتٌ ثم ترَكْتَ 
ار لا ار بارا تر اواو بواجي ا 
أن استئمانَ غيره مِن وَليّ ووّكيل كالعّدم» واستظهرّه ؛ بعضهو”". 


4 6 


ل ا :وم مَتَى طَلَيهًا 
ا ا ا 
أهلا للقبضء فإِنَ كان محجُورًا عليه لم يلرَّمْه الرّدّ بل يحرم وليس الحُرا برد 
الوَديعةٍ حملّها إلى مالكها بل يحصلٌ ردها (بِأَنْ بُكَلَيَ بَيْنَهُ وََيْتّهَا) فقطء ومؤنةٌ 
ردّها على المالك» وأشعرَ أنه ليس له إلزامٌ المالكِ الإشهاد على اكد وإِنْ كان 
أشهّدَ عليه عند الدّفع وهو الأصحٌ نِعَمْ قال الإضطخريٌ: : لو أودَعَه حاكمٌ ثم 
طالب أنسهة عليه لاله لو ل لم قبل قله ولو قال”' تن عنقء الرديمة اليه 
اَل ودِيعَتَكَ» لَزِمَه أخذّها كما في «البيانٍ»» وتفسيره الرَّدَّ بالتّخلية احترارٌ عن رد 
الأماناتٍ الشّرعيَّةِ فإنّه إعلامٌ بحُصولٍ المالِ في يدوه وما ذَّكره المُصيَّتُ حيثٌ لا 
شريك للمُووع» فلو أودَعّه رجلانٍ وجاءً أحدهما يستَرِدٌ نصيبّه لم يدقَمْه إليه كما في 
0002 


«الكافي» وغيره» وجَرّم به الرَافِعِيُ 


(١)ن‏ الحاشية: «الرَّرْكَشِيَ1. إفهحة (الأصل): «كان». 
() «الشرح الكبير» (/ا/ 715). 


مضباك المجب وان فاق ليها 5 


أَخَرَ بلا عْذْرٍ ضَمِنَ» وَإنِ ادع تَلَقَهَاوَلَمْ َذْكُرْ سَبَباء أو ذَكَرَ حَفنًا كسَرِقَة؛ 
صُدَقَ ينه وَإِنْ ذَكَرَ ظَاهِرًا كَحَرِيقٍ فَإِن عرف الحَرِيقٌ وَعْمُومُهُ صُدَّقَ بلَايَمِينِ 
وَإنْ عُرِفَ دُونَ عُمُومِهِ صُدَّقٌ بَِميهِ وَِنْ جهِلَ طُولِبَ بين ِب م يَحْلِفٌ عَلَى التَلّفٍ به 
وَِنِ اذَعَى رَدَهَا عَلَى مَنْ الْتَمَنَهُ صُدّقٌ بيَمِبنِه 


:0 صن . اص بتر 


فَإنْ 
ول 
-_-ه 
9 


(فَإِنْ أ تر رد الوّديعةٍ على مالكها (بَا عر ضَمِنَ) أو بِعُذْرِ كصّلاةٍ أو غيرها 
ار رميو للوّديعة وتَلمّت لم يضمن 

روإن اأعتى للفهناولم بذكز) لثلات رسكة أو ذكر) تسيا( حي كر 
صُدَّقَّ) في ذلك (ييَمِبنِه وَإنْ ذَكَرّ) سببًا (ظَاهِرًا كَحَرِيقٍ فَإِنْ عُْرِفَ الحَرِيق قَ وَعَمُومَهُ 
صَدَّقٌ) في الثَل به (بكا يَمِينِ) كما أطلقَه المُصنفٌ كالأصحاب. وبَحَث بعضُهه”" 
وجوب اليمين عند إمكان السَّلامَةٍ. 


(وَإنْ عُرفَ) الحَريكٌ (دُونَ عُمُومِه صُدّقَ) في التَلفٍ به (بيَمِينِه وَِنْ جهلَ) ما 
دعا من السّبب الظّاهرٍ (طُولِبَ بي ينةِ) عليه (5 ثم يَحْلِفٌ عَلَى التَلّفٍ بِ) فإنْ نكل 
حَلّف المالكُ على نفي العلم بتلفها واستَحقها. 

(وَإن" ادّعَى رَدّهَا عَلَى مَنِ انتم ُتَمَنَهُ) وهو المالك (صَدَّقّ بِيَمِنِهِ) سواءً أشهّدَ عليه 
عند دفعها أم لاء هذا إن استَمرٌ على أمانته» فلو ضَوئّها بتفريطه , فيها لم تقبّل دعواة 
ردَّهاء وما ذّكّره المُصئْفٌ يجري في كل أمينٍ كوكيل وشريكٌ وعامل قِراض وكذا 
الجابي في ردٌّ ما جَبَاه على مَنِ استا جَرّ لذلك كما قال ابنُ الصَّلاح” إلا المُرّهنَ 


)١(‏ في الحا* شية: «الرَّرْكَشِيَ. (؟) (س): «ولو». 
() «فتاوى تلت 5/1 ”). 


5 6 ل ا يا زو ٍ 0 حر تر كي 3 جع وج سر وي سوس سرس ل 
: 7 0 3 1 ا م مط 3 ١‏ . 1 21 لم1 . ك0 لخ ا اال ابي او م 
0 : ا ل الم حي ابا ولي سيد 35 1 د لبي ررد ب ال د 

ا ار و ة 29 المدتاك 0 لل لان < ون :10 :8 حولي 1117 زر ال ا ا 


متاك الباق ان واؤنه ليهات 


أو عَلَى غَْرِهِ كوَار ته 0 


سَفَرِه ينا قَادّعَى ا أَمِينٌالرّدّعَلَى المَالِكِ طُولِبَ بِبَي رانين لب 
المَالكَ مم 2 


والمُستأجرٌ فيصَدَّقَانٍ في التَّلفٍ لا الدَنّ ولام 
على غير مَن اتتَمَنه 

(أ) لم بنع على منِالتمنه بى (عَلى عَيِْو) وهو من لم ينه الماك (كوَارفه. 
أو ادّعَى وَارِتْ المُودَع) بفتح الذّالٍ (الرَّدٌ) للوديعة (عَلَى المَالِكِ) هو صادقٌ بصورتين 
أن يدّعِيَ أنَّ مُورن ردّها عليه» أو يدّعِيِ أنه هو الذي رَدّهاء ففي الأولى قال المُتَوَلّي: 
يطالتٌ بالبيّة» وقال العرى ةا 0 بيمينه. قال في «الرّوضة)”" كأصلها: وهو 
الوّجةُ» وفي الثّانية يُصِدَّقٌ المالكُ ولا يُقبّلُ قول الوارث إِلَّا بييّة. 

(أو أَوْدََ عِنْدَ سَفَر فى المي الرَّدعلَى الماك طُولِبَ) كلّ من ذُكر 
(ببَيةِ) بالرّدٌ على المالكِ. 


يُصدَّقٌ الول ونحؤّه في الرَّدّ لادّعائه الرَّهَ 


وَجْحُودُمَابَمْدَ طَلّبٍ المَالِكِ) لها (مُضَمنٌّ) لهاء فإنِ جحدها بلا سَبقَ طلب 
كقَولِه ابتداءً: «لا وديعة لأحدٍ عندي» ولو بحّضرة المالكِ فلا يكونُ جحوده مُضِمّنًا. 
وخرج بطلب المالكِ : جحوذها بعد طلب غيره فإِنِّ غيرٌ مضمّنٍه ولو بَحّد 2 
قال: «كنتث غَلِطْتَ» أو ١نَسِيت)»‏ لم ب إل أنْ يُصدّقَه المالك. 
© © © 
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5 تاك ا انا ه81 ست مِكَابُ فَسْمالفَيء وَالصَِيمَة 


4 و اس سس سسا 
عاب مما لفيء والعلنيمة 
م ار تت م ىك ص م 5 > م م له و 
07203 ل ٍ 
تِجَارَق وَمَا جَلَوًا عَنْهُ حَومًا 


5 م مالسل تساي 
١احكتابٌ)‏ سكا( شر الفيء والغنيمة) 
لسع اي ل مس سه يي 
اَم وهو لوي وسيأني تمنناها شربًا في أو الفصل الآقي. . 


وَالمَشْهورٌ تغايرهما كما في المّتن» وفي «الرّوضة)” عن الما المَسْعُودِيٌ وطا 


اكز جعييا تك على لأخر ذا ارك فإن جوع متكنا ارما 

(القّْءُ) شرعًا: (مَالٌ حَصَّلّ مِنْ كُمَارٍ با قِعَالٍ وَّ) لا (إيبَافٍ) أي: إسراع سير 
يِل و) سير (ركابٍ) وهي الإبل؛ ولا واحدٌ لها من لفظها بل مِن معناها وهو 
وانلة والواو في «وركاب) بم بِمَعنّى «أو) أي : الفَيءٌ ما حصّل عند انتفاء أحد هذه 
الثّلاثة وهو أَعَةٌ م من كلّ واحدٍ منهاء وَالأَعَجٌّ إذا انتَقّى ينتَفِي الأخصٌ كانتفاء الإنسانٍ 
انا الحيوان. 


9 ثم ذكر أنواعا ستة سنَّةٌ مِن الميء ء أشارٌ لها بقوله: (كَجِرْيَة وَعْشْر يَجَارَة وَمَاجَلَوَا) 
أ يس ل 0 
في «الرّوضةِ»”" الخَوفَ بكونه ون المُسلِمِينَ» قال بعضهم*": وليس بشّرطٍ. 


)١(‏ «روضة الطالبين» (5/ 705). (١)«روضة‏ الطالبين» (5/57ه"). 
(") في الحاشية: «الأذْرَعِيَ وَالرْرْكَشِيَ». 


ل مي 


مد ِل أو مَاتَ) بعر قل (3) مال (ذمَيّ مَاتَ بلا وَارِثْ) أصلاء وكذا 
اي اي 

واعترضٌ تعريف المَّيءِ ء بن ليس بجامع لذكر المالٍ فيه المُخْرِجٍ للاختِصاصاتٍ 

مع أَنّها فَيِءٌ أيضًاء إلا أنْ يَقالَ: جَرَى في المال على الغالب كما جَرَى في التقييد 
بالكَوفٍ عليه وبأنَّه ليس بمانع؛ لأنَّه يدخل فيه من جاءَ دارٌ الحَربٍ متلصّصًا وسَرّق 
شيئًا مع أنَّه غنيمةٌ مخمَّسةٌ على الصّحيح فلو قال: «ما أَخِدٌ على سبيل العَلَبة) 
خرع كل هذًا. 

لم أشارٌ لحُكم المَيءِ بقَوله: (فيَحَمَم يمس ) جميعْه خمسة أخماس. وكان له في | 
حياته صَإَنَُ حول أربعةٌ أخماس المَّيءِ وخمسٌ خمسِه. وججملة ذلك أحدٌ 
وعشرونٌ سهمًا من أصل خمسةٍ وعشرين. 


والأربعةٌ الأخماس الباقيةُ من خمس الخمس تصرّفٌ كما سيأتي لذي القربى 


واليتامّى والمّساكين وابنٍ السَبِيل» وأمّا بعدَ وفاته فيُصرّفٌ ما كان له وين خمس 2 
الخمس لمصالح المُسلمينَ وماكان له مِن الأخماس الأربعة للمُرتزِقةٍ» وإلى | 7 
أ ذلك أشار بقوله: (وَحْمّْسُّهُ) أي: المَيءِ (لِحَمْسَةِ): 0 


| (أحَدمَا:مَصَالِحُ المُسْلِهِينَ) فلا يصرَفٌ منه لكافر كما يُقَهِمُه كلامّه» لكن 
| اختلف فيه كلامٌ الرّافعتَ”' في بابي اللقيط والسّرقٍ 


|١١)«الشرح‏ الكبير» (5/ .)185/١١ 099٠0‏ 
للك رن الا 331 ١‏ لك شرف للق 10 نكنم ال ل و و ا اه 


عع إن ا لعَيء وَالعَِيْمَةِ 


وباك اكات وان اليه 


7 2 2 - 2 آم 24 -ه 2 قد ع - 2 
كالثغور وَالقَضَاةٍ وَالعَلَمَاء يُقَدم | لأّهَم. والثاني ينو هاشم. وَالمطلب 


مو 


ومثآ المصالحَ بقو قوله : (كالثغور) أي ابتاطاير إويو رادي براقع 
6 مِن أطراف بلادٍ الإسلام المُلاصعَةٍ لبلاد الكَمَارٍ. 

- _- ع -ه 5 8 و >ى 6 و 

(وَالقضَاةِ) وأريد بهم الذينَ يحكمونً في البلاد» أمّا قضاٌ العسكر وهم الذينَ 

و ع - ع و و وي 2م ا ئً. 
يحكمون بين أهل الفيء وأئمتهم ومؤذنوهم وعمّالهم فيررّقون من الأخماس 
الأربعةٍ كما قال المَاوَرْدِيٌ”" وغيره لامِن خمس الخمس. 

(وَالعَلَمًا ) بعلو م الشَّرِعٍ كتفسيرٍ وحد يثِ وفقيء ويدخل فيهم طلبةٌ هذو العُلوم؛ 
143 ركم يدنك على ك رطاف مفيلتدا عاد للقسائي كان توي الك 


بهم العْزالِيُ”" مَن ن كان عاجرًا عن كسب قال : ويُعطون مع الغِنى» وقدرٌ المُعطى 
ل ل 


(يقَد يقد حتما(الأَمُ) مماذكِر وهو سه الُغور فالأهمُ بعدّه مِن أرزاقٍ القضاةٍ 
والمُؤَنِينَ ولو نع الشّلطانَ المُستَقينَ حقهم مين بيتٍ المالٍ تعدا فهل لأحيهم 
أخدٌ شيءٍ منه؟ حَكَّى العَزال”" فيه مذاهب للنَّاسٍ أحدُها: لاء وبه جَرّم السَّيحُ عر 
الدِينِء والعاق: بأد خمة فال بعضهو0): وهو القياس. 

(وَالثَاِي) من الحَمسةٍ : دوو قرتى الَبيَ ءوسل وهم: (بنو مَاشم و( 
بنو (المُطلِبِ) وهّما شقيقانٍ ولهما شقيقٌ ثالث وهو عبدُ تمس بد عُثمانَ بن 
عنَّانَ كان متّحِدًا مع أخيه لأبهتَؤفلٍ جَدَ جب بن مُطعي ولم يدحا في ذوي القرَى 


.)١5٠ /7( «الحاوي الكبير» (8/ /551). (0) اإحياء علوم الدين»‎ )١( 
«إحياء علوم الدين» (؟5/١5١). ( )ني الحاشية: «حجة الإسلام».‎ )'( 
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َف ابل ويد يُشْتَرَط ره على المَشهُور 


مع تُسمولها لهم لان م ا ا 7 7 
المُجِرَّدةء والاعتبارٌ بالانتيساب إلى الآباءِ فلا يُطِي أولاد البناتٍ من ؛ بي هاشم ظ 


وبني المُعلِبٍ شيئًا؛ لهك لم بعط الور وعثمانً مع أنَأمَ كل منهما كانت 
ام قال في زيادة «الرّوضة00": وليس موالي بني هاشم مثلّهم. 


ف ار أ ف 2 ا ٠.‏ 2 سيوم ك2 أ 3 
: و(يَْسترٍك) في خمس الخمس (العْنِيٌ) مِن ذوي القربى (وَالفْقِيرٌ وَالنسَاءء وَ) 1 
١‏ 2 0 كيك ا ل م 2 ع 1 
ا لكِن (يفضل الذكر) صغيرًا كان أو كبيرًا (كَالإِرْثْ) فله مثل حَظ الأنََينِ وأفْهَمَ 3 


] التَّشْبِيةُ بالإرث أنّهِم لو أعرضُواعن سَهمِهمِ لم يسقَط وهو الأصحٌ كما سيأتي 
للضي السرم 
0 (وَالثَايِثُ: اليَتَامَى) المُسلِمونَ جممٌ يتيم (وَهُوَ صَفِيرٌ) مسلدٌ» ذكرًا كان أو أننّى 
1 ْ مِن أولاد المُرتزقة أو لا» قتِل أبوهُ في الجهادٍ أو لاء كان له جَدٌ أو لاعلى الصّحيح 

ظ في الجميع. 


وقد له (لا 0 4 نلف لما : اوضق" | في بابٍ 0 أ ايتيمة مي لني 


ا ْ (َدْه على الم هو ر) لشو بشَعفٍ م شعن الخلان كني كما ال بمشهم" اشر 0 
0 بالأظهر لقَولٍ القاضي سن أن مقابل | - مُور عليه عامةٌ الأصحاب» ومس 000 


.)"08/5( «روضة الطالبين»‎ )1( |: ٠. 


3 (؟) «روضة الطالبين» (1/ 57 ). 
.]| (9) في الحاشية: «الرَرْكَشِيَ). 


(5) في الحاشية: :فرعي" 


ظ 5155152 لت 335نا2يه5 ل ل كاب فَنْمالفَيءوَالنِيمَةٍ | ' 


27 َك المي وَالمَقِيرُ وَالنّسَاءٌ وَيِمَضَلٌ الذَّكَدُ كَالإرْث. وَالثَالِتُ: اليَنَامَى وَهُوَ 


ٌُ 


ضباق اباك ات ماوكا لمييها5 


ساو مه أصرة «سزرير 
كاب فلم الفيء والعمنيمة 


ًَ -00 5 00 يه 0 - َّ “اي 6س سمه 0 
الرَابعٌ وَالصَامِس: المَسَاكِينٌ وَابْنُ السَبِيلٍ. وَيَعُمُ الأضْئاف الأرْبعة المُتَأَخْرَةٌ 
و ماس 


وَقِبِلَ: بخص بِالحَاصِلٍ في كُلْ نَاحِيَةِمَنْ فِيهَا مِنّْهُمْ وَأماالأَحمَاسٌ الْأربَعَة 
1 .6 ع , م اس لس كن 20 ماس الا - 
َالأظهَر: أنها لِلْمُرْئرْقَةِ وَهُمُ الأَجْنَادُ المُرْصَدُونَ لِلْحِهَادٍ 


1 


اليتيم كمّقرهء ولو عبَّرَ بها لفهم منها إعطاءٌ المَِّيِرِ بطريق أولّى» ويجبُ استيعابٌ 
اليتامّى على المَذْهَبء ومَن اذَعَى أنه يتيٌ لم يُعط إلا بي واليتيمٌ في البهائم: مَن قَقَد 
عه 8 2 0 28 ع م عه 0-04 00 و 1 
مه وفي الطيور: مَن فقد أباه وأمَّه ومن فقد أمَّه فقط مِن الآدمِيِينَ يقال له منقطع. 
و(الرَّابِعٌ وَالحََامِسٌ: المَسَاكِينٌ وَابْنُ السّبِيل) الآتي بيانُهما مع بيانٍ اير في 
الكتاب الآتِي عَقِبَ هذاء ولافرقٌ بِينَ كونهم مِن المُرتزقةٍ أو لاء ولا بينَ ذَكّرهم 
وأنثاهم؛ ويُشتَرطٌ فيهما الإسلامٌ فلا يُعطّى الكافرٌ مِن الْحْمْسٍ شين قال بعضّهم: 
لَامِن سَهم المصالح عندَ المَصلّحَةٍ» ويجورٌ أن يجِمَمَ لهُم بينَ سَهمهم مِن الرّكاةٍ 
و ا كلء 7 1 ا 0 #8 
ولخدي والكارو كرد اين الل اواو وان الدع لي حدم ب ركه 
ع . ع 1 5 و 42 3 
أعِي باليّسَم فقط؛ لأنّه وصففٌ لازمٌ والمَسْكنةٌ زائلةٌ وللإمام النَسِويةٌ والتّفضيل 
بيهم بحسب الحاجةء ومن اذَّعَى فقرًا أو مسكنة صَدَّقٌ بيميئه. 


لابب | 740 


-ه 


(وَيَحُمُ الأضْئافَ الأرْبَعةَ المُتأَخَرَة) بالعطاء الحاضرٌ منهم موضم المّيءِ والغائبَ 
5 ده 1 .وه مه 4 0 ف كا ئاحةئ* فنا * 
عنه. (وَقيل: يُخص بالحَاصِلٍ) من مالٍ الفيء (فِي كل نَاحِيَةٍ مَنْ فِيِهَا مِنْهِمْ) ومن 
7 ع 5 عٍِ كه و 
فقِد مِن الأصنافيٍ الأربعةٍ فرّق نصيبه على الباقِينَ منهم. 


(وََمَا الَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ) وهي التي كانت له صَرَّلنَعدِوسَة في حياته (كَالأظع* : 


علا ٠‏ و اا داف > يبي 1 7 ان - 
أنها لِلمَرَتَرْقَةَ وَهَم الأجناد المَرَصَدَونَ للجهاد) بَعبِينٍ الإمام لهم وإثباتهم في 
الح 


مضا ميات ان ليها 5 لب حِكَابُمَنْمِالفَيءوَالعَنِيمَةٍ 
َيضَعٌ الإمَامُ يوان وَينْصِبٌُ لِكُلّ َيل أَوْ جَمَاعَةٍ عَرِيفًا وَيَنْحَتُْ 
وَاحِدٍ وَعِبَالِهِ 
الدّيوانٍ شُمُوا بذلكَ؛ لإرْصَادِهم أُنفسَهم للذَّبٌ عن الدّينِ وطلّبهم للرّزْقٍ مِن 
مال الث ومقابلٌ الأظهر أنَّ هذه الأخماس الأربعة للمّصالح كخُمس الخمس 
وأهحينا المركرقة: 
6 2 فرع ات 0 ا وا 7 
وخرج ب «المُرْصَدونَ): المُتطوّعونٌ الذينَ إن شاءًوا العَزوَ أو ترْكّه فعَلواء فلا 
يُعطَّوْنَ مِن الفّيءِ بل من الرّكاق ولو لم يف القَيِءٌ بحاجة المُرتزقةٍ وهم فقراءُ 
000 و 0 
صَرّف الإمامٌ لهم من سهم سبيل الله. 


: يف عه ويك انق موي فيد عدي اله قل لمارا ور ل , »1 
وإذاعلِمَ أن الأخماس الأربعة للمُرتزقة (قيِضَعٌ الإِمَامٌ) لهم (دِيوَانًا) وأوّل مَن 
وضَمّه في الإسلام عمرٌ رمك وهو كما في «الشَاملٍ»: : الدَفئَرٌ الذي يُثبتٌ فيه 
أستهاء ء المرتزقة . وقال غيرّه :هُمُ الكنَّابُ الذينَ يضبطُونَ أسماءً َالمرتوقة وعبارة 
«الرّوضة)”" كغيرها مُشْعِرَةٌ بوجوب وضع الذَّيِوانِء لكنّ ظاهرٌ كلام أبي الطّيب 


1 دب اج 
أنه مس نا . 


(وَيَنْصِبُ) ندبًا كمافي «الرّوضة»”"' (لِكل َبِيلَِ) مِن المُرتّرقةٍ (أَوْ جَمَاعَةٍ) 
2 (عَرِيهًا) يجمَعْهم عند الحاجة إليهمء قال المَاوَرْدِيٌ: ويرجع الإمام إليه 
0 و نل ف لان بور اكاك دن : 0 0000 
ره فعيل بمّعنى فاعل وهو الذي يعرف مناقب القوم. 

وَيَبْحَتُ) الإمامُ حتمًا (عَنْ حَالٍ كُلّ وَاحِدِ) مِن المُتَرقةٍ (َ) عن (حِيَلِِ) وهم مَن 


(١)«روضة‏ الطالبين» (3509/5). (؟)«روضة الطالبين» (7609/5). 
(7) «الحاوي الكبير» (// 1١‏ 5). 


2 0 ال ا 0 
ل 2 


مضباظ الباق ان٠‏ واوا الويها5 


0 2 5 لسل سساه 
حكدَابٌ شدمالفيء والغعسنيمة 


2 وس 0 7 4 ارتوسه 1 َ 8 ضُ 7 ثر.,» رغرهى لمر 
وَمَايَكفِيهمْ فَيْعْطِبهِ كِمَابتّهُمْ وَيْقدَمُ في َبَاتِ الاسم وَالِعْطاء يُشَا وَهُمْ و 


1 


انر بْنِ كَِاَةه وَيْقَدَمُمِنْهُمْ بي هَاشِم وَالمُطلِبٍ 


تلرّمُه نفقتهم» (وَ) عن (مَا يَكْفِبِهمْ فَِمْطِبِهِ كِفَبتَهُمُ) نفقةً وكسوةً وغيرّهما مما يحتالجونَ 
إليه وير اعَى في الحاجة الزَّمانْ والمَكانُ والرّخصٌ والعَلاءُ وعادةٌ ذلك الشّخص مُروءةً 
وضدّهاء ويّزادُإن زادَثْ حاجته بزيادة ولد أو حدوث زوجةٍ ولو إلى أربع؛ ويُعطى 
أيضًا دوناعوي نك رودا نه إد لامك دن بحيال علري واحد رن الذقاف 
الحاجةٌ به وإلّا زِيدَ ويعطى مؤنة فرسِه إن كان ممّن يَركَبُ في الحربء قال الرَّافِِك!©: 
ولايُعطَّى إلا لمفرس واحدة ثم ما يدقع إليه لروجِيّه وولده يكون الملك فيه 5 
حاصِلًا مِن المَيءٍ في الأصح. وقيل: يملكه هو ويصير إليهما من جهته. 


(وَيَقَدَمُ) ندمًا (ني تبات ت الاسم و) في (الإِغْطاءِ) أيضًا (قَرَيْنَا 0 موا بذْلكَ؛ 


لتَقرّشِهم وهو تجمُحُهمء (وَهُمْ) كما قال النافمي”' والأكترودَ (وَنَدُانّْرِبن 
كِنَانَهٌ) أحدٍ أجداده عَلَدهآكَكه ابن خرَّيمة بِنِ مُدركة بنٍ إلياس بن مُضَرٌ بن نزَارٍ بن 
مَعَدٌ بن عَدنَانَ وقيلَ: هم ولد فِهْرِ بنِ مالكِ بِنِ النضرء ورجّحه بعضهه”"" 
(وَيُقَدُمٌ مِنهمْ) أي : قريش (بني هَاشِم) سمي بذلك؛ أنه مَشَّع اليد لقُومه 
م هو الجَدٌ الا مس أجداده 000 © - 2 أيضًا بني (المُطَّلبِ) 


.)937037 /1( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)711 15955 /5( ينظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 


م2 ف الحاشية: «الشرف الدمياطي وتلميذه السبكِيٌ والزين العراتّي في ألفيته 5 السير). 


مضباك الماك ٠‏ فوا لهاك 


ل 5 000 
حكتابٌ شدرالفيءوا لغينيمه 


لمن 


لم سنس من مد الى لع رابو الأفرّب قَالآثرب إَِى 
وول اللْوصلى الله علئه وم َم نُمَ النصَارَُمَ سا يَرَ لغرب نم العَجَمَ وَلَا يبت 
ني الدَّيوَانٍ أَعْمَى وَلَا رما 


هاشم (ثُمّ) بني (عَبْدٍ شَمْسٍ) شقيق 5 هاشم بفتح شينٍ اشّمسٍ» لمَنِه مِن الصَّرفٍ 
للعَلَميّة والتّركيب كما قال الفارسيٌء ويجورٌ أيضًا فتحٌ الدَّالٍ والسّينِ على التّركيب» 
وكسرٌ ادال والسينٍ منونة فيكونُ مصروقاء (ُمَ) ني (نوكلٍ) أخي هاشم لأبيه (ثم) 
ني (عَبْد العرّى) بن فصي أي عبد منافٍء (نمَ) يُعي (سَاير اق : باتِي (البُطُونِ) 
فق قري (الأقرّب) منهُم (فَالْأَقرَبَ 2 ب إِلَى رَسَولٍ الله صبََلنَهْعَلدَهِوسَلَر) فيقدّمٌ منهُم بنِي 
عبد العُرّىء ثم بني عبد ادا بن قُصيّء ثمٌ بني زُهرةً بن كلاب. ثم بني نيم . 

نمَّ) بعد انتهاء فريش يُقدّمُ (الأنصَارً) الأوسّ والحَزْرجَ (ثمَ هَ) بعد الأنصار 
يُقَدّمٌ (سَاء ئِرّ) أي: باقِي (العَرّب) وأشعرٌ بأنّهِ لا ترتيب بعد الأنصارء لكنْ في 
الحارير ا ا 0 0 
اده ااي فيهم بار والقضيلةٍ لا بالنّسبِ» + علانا نا مال 
إليه الرَّافِعِتُ”" بحثًا مِن اعتباره» اله أشار المَاوَرْدِيٌ. 


انق يبسث في هيوان اررق هو الج ال لمُسلمٌ اله لشتكلت ]له انمد 
الصَّالحٌ للعّزوء (5) حيئَئذٍ (َا ينبت نت فِي الدَّيوَانْ) شخصًا (أَعْمَى وَلَا زِمئًا). 


.)١18/ /6( «الحاوي الكبير» (4/ /5358-5571). إفة «التهذيب في فقه الإمام الشافعى»‎ )١( 
(س): «امن».‎ ):( .)71٠ /1/( «الشرح الكبير»‎ )©( 


52 اللتتاكان واؤنه الييه51 


لدو امس اساي 
كاب فم الفيء والعريمة 


2 ناه ره و 

وََامَنْ لا يضح لِْمَرْوِ وَلَوْمَرض بَنْضّهُعْ أَوْ مجن وَرْجِيَ ذَوَالَهُ أطي فَإنْلَمْ 
يُرْجَ فَالأَظهَرٌ: أَنَهُ يُمْطَي وَ كًا رَوْجَتَهُ وَأ َه إذَا مآتّ فَتُمْطَى الرَّوْجَةُ حَنَّى نَدَيِحَ 
وَالأَوْ لادُ حَتَى يَسْتَقِلُوا 


د 


5 - 2 ره 2-6 6 مه د واي 0 كك 2ه 

وقوله: (وَلَا مَنْ لا يَصَلحٌ لِلعرو) مِن عَطنٍ العام على الخاصٌء ولو اقتّصّر عليه 
كان أولّى» ويجورٌ إثبات الأخرس والآصمٌ وكذا الأعرحٌ إِنْ كان فارسّاء فإِنْ كان 
راجلا فلا. 


(وَلَوْ مَرضَ بَعْضْهُمْ) وطال مرضه (أوْ جُنَوَرْجِيَ رَوَالَه) أي : كل مِن المَرضي 
والجنونٍ (أَعْطِيَ) جزمًا ولم يسقطٍ اسمُّه من الدّيوانٍ (فَإِنْ لَمْ يُرْجَ جَ) زوالّه (كَالأَظهَرٌ: 
أنه يُعْطّى) أيضًا لكنْ يسقط اسمّه كما جَرَّم به «الرّوضة)”2 و«أصلّها»”" وغيهماء 
وأ شعرٌ كلامُه بأنّه يُعطي جميع ما م سَبَّقَ وليس كذلكٌ. 
(وَكَذَا) يعطِي (رَوْجَتَهُ) ولوزادث على واحدة» وعبارته تَصِدُّقٌ بِالذَّمِية قال 
بعضُهم”: وليسّث منقولة. وبَحَث إلحاقٌ أمٌّ الوَلدٍ بالرّوجة» (وَ) يُعطِي أيضًا 
(أَو لادةُ) اللازمَ نفقتهم له في حياته (إِذَا مآتَ) ويُعطى الوالدونَ أيضًا ولو كابُوا أهلّ 
ذئةسايَينُ هم لاما كان لابنهم (فأطلى الرويجةُحَى) تستغني بكسب أو غيره 
أو حنّى (تَنْكِحَ وَ) يعطّى (الأَوْلَادُ) الذكورٌ (حَبَّى يَسْيَقِلُوا) بكسب أو قُدرةٍ على 
امَو فمن أحَبٌ إثباتَ اسمه في الدّيوان أنبت و الا ملم فلإ بلك عاب انعفد 
لم يبنُغْ» ويُعطى أيضًا الأولادُ الاناث حبَّى يروّجْنَ كما اقَضّاه كلامُ الكزاليع © 


(١)«روضة‏ الطالبين» (5/ 7517). (1) «الشرح الكبير» (// ٠غ‏ *), 


517721 الته وان ليها 7ب مِكَابْفَْم الف اليم 


كت الأحمَاسٌ الأريكة عزن عاضناك مرق وزع عَلَيْهِمْ عَلَى قَذْرِ 


توم وَالأصَحْ هيجور أُْضرَفَ بَْصَه في | إِضْلاح الور وَالسَلاح وَالكُرَاع. 
هذا حُكْمٌ مَنْقُولٍ القَىْءء كما َفَارهُ َالمَذْهَبُ: أنه مُجْعَلُ وَفْمَا وَتْفَسمُ غَلَيُهُ كَذَيِكَ 


| وعلى الأظهّرٍ السَّابِقٍ مِن اختتصاص الأخماس الأربعة بالمُرتزقة. 


(فَإِنْ قَضَّلَّتِ الْأَحْمَاسٌُ الأَرْبَعَةٌ) بتشديدٍ ضاد «فضَّلَّتْ» أي: زادّث (عَنْ 1 


حَاججاتٍ لمر ور الفاضل (عَلَْهمْ على َدِْمُؤلهِمْ) فلو كان لواحي منهم | 
نصفتٌ ولآحَرثلتٌ أعطاهم من الفاضل بهذو السب (وَالاصَحٌ) على الأظهر | ٠‏ 
السَابقٍ أيضًا (أنَهبَججْورُ أن يُضرَفَ ب بَمْضَة) أي : الفاضل عن حاجات المُرتَرقةٍ قة |- 
(فِي إضلاح النعُورِوَالسَاح وَالكَُاع) وهو الخَيلُء قال الامام ترد 1 
اد الؤناء لانت وت انار قن وو المزيها اكها لامر تابون لم جد | ٠.‏ 
ابتَدَأ بناة رباطاتٍ ومساجدً على حسّب رأيه» وجَرّم به «الرّوضة)”" كأصلها" | 
وسَكّت عمًّا لوضاقٌ المَيءٌ عن لال ارا ار ا دك 0 
قدر رِ أرزاقهم. 

(هَذَا) الاب كله (حُكم ما مَنْقَولٍ) مال (القَِيٍ كَأَمَا عَمَا عَقَارَةُ) من أرض وذُور 
(َالمَذهبُ: أنه بجْعل وَفْنَا) أي: يُنشِيُ الإمامُ وققه (وَنُفْسَمُ لَه كل سةٍ 
(كَذَلِكَ) أي: مثلّ قسمة المَنقُولٍ فيصرفٌ أربعة أخماس العَلَة للمُرترقةِ وخمسّها 
للمّصالح وذوي القربّى واليتامّى والمّساكينٍ وابنٍ السّبيل. 
2 (1) قروضة الطالبين» (5/  .658‏ () «الشرح الكبير» (/ا/ 5 5 7). 


1 (3) «الحاوي الكبير» (// 555). 
٠‏ اشم الم ل 


مَضَباك الجا ات ا 5 ل حِكَابُمَْالفَي'وَالمِيْمَةٍ 


وأشعرٌ كلامّه بتعيينٍ الوقفي. وصوّبّه بعضُهم”"» وهو خلاف ما في الرُوضة”"' 
كأصلِها”" بين تخيبر الإمام في حصّةٍ المُقاتلة بينَ قسمتها أو وقفها وقسمة غلَيها 
ينهم أو ببعها وقسمة تَمَيهاء وأا الخّمسُ فخُمسّه الذي للمصالح لا سبيل لقسمته 
سل يوقت وتُصرَفُ عه في المصالح أو يبا ويْصرَفُ تمه إليها والوَقفٌ أولى. 
والأسهمٌ الباقيةٌ ين الحّمْسِ حكمُّها كالأخماس الأربعة. 

© © © 


)١(‏ في الحاشية: «الزّرْكَشِىَ وغيره). 
| (؟)«روضة الطالبين» (5/ 7560). 
(©) «الشرح الكبير» (/1/ 57 07. 


وه جا اي اسيل > سين 
حكتاب فم الفيء والعسييمة 


فصر ) 
العَمَةُ مال حَصَلٌ مِنْ كُفَارِ بقِتَالٍ وَِجَافٍ 


ال ا 
فحَدَيعَة اليه وَيَيَازِحَكيها 
(العَنيمَةُ) لغة: الرّبحُ كما سَبَقَ 

وشرعا: (مَالٌ حَصَلّ) للم لمينَ (ين كَُاٍ) أهلٍ حرب (يقمَالٍوَِجَافٍِ) ين 


حَيْل أو إبل مثلاء وأراد ب «مال» : ما يملكه أهل الحرب» فإن لخدو فيلية ش 
أو أهل ذمَة واستولوَا عليه وَجَب رده لأصحابه وليس بِغَنِيمة. 


وخرج ب «مال» المع ليد على المع اللتصروض كان 
«الرّوضة)(" و«أصلها»”" هناء لكِنْ ذَكَرًا في السّير ما كالم كما 0 
جِلدُ المَيتةِ فحكّى بعضهه' © فيه احتمالَّينِ» وبَحَثْ بعض 1- خرٌا” إلحاقٌ السرقينٍ 
ونحوه بالكلاب. 

وخرج ب «المسلمين»: الال الحاصلٌ لأهل الدة و من أهل الحرب بالقتال» 
0 له ليس بق يمو ولا ليخ 0 3 
أو الباب. ولو الى لصَنَان فهرم لذبل قفر الشلاح وروا مال فهو 
(0) (س): «والمراد مال». (؟) «روضة الطالبين» (5/ 754). 


(9) «الشرح الكبير» /١/(‏ 16 7). (5) ني الحاشية: ار بن الرّفعَة». 
(4) في الحاشية: «الزَّرْكَشِيَ1. (7) هو الزبل. 


مضباق عاق ٠‏ وَافض ليها 5 


مايه اه مسر اسن 
صحكتابٌ فد رالفيء وَالعِْيمة 


َيِقَدّم نه مِنْهُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلٍ وَهُوَئيا بُ القعِيلٍ وَالحُفٌ ولراك وَالاث الحَرْبٍ كَدِرْعٍ 


و نطقة وَحََاتَمٌ وَمَقَه 0 


وَسلاح وَمَرْ مَرْكُوبٍ و وَسَرِجٍ وَلِجَامٍ وَكَذَا سِوَارٌ و 


غنيمة ولا قتَالَ فيه» وكذا المأحودُ بقتال المُشَاةٍ والسَّفْن فَإنّه غن 
إيجافّ فيه» وظَهّر بهذا أنَّ قول المَتن: «بقتالٍ وإيجاف» مثالانٍ لا قَيْدانِ. 

(َبْقَدَمُ من أي: أصل مال العَنيمةٍ (السَّلَبُ) بالتّحريكِ (للْقَاتِلِ) المُسلم ذَكَرِ 
أوأنة ل ل أو راجل شَرَطّه الإمامٌ للقاتل أو لاء 

ترط في اقول عسدمٌ التي عسن قتله» ولو تقل صييًا أو امرأة لم يقالا فلا 

سَلَبَ» وإن قاتلا استّحِقٌ سلبُّهماء ولو ادَّعَى شخصٌ أنه قَتَل هذا القتيل وطّلّب 
َلَبَه لم يبل إِلَّا ببينة. 

(وَهُوَ) أي: الَلْبٌ الذي لايصح إسقاطً حقٌّ السَالبٍ منه (ثِيَابُ ب القتِيلٍ) التي 
ض عليه (وَالحُف وَالرَانُ) بمهمَلةٍ فأِفٍ قَنونٍ حت بلا قدم يَُسُ للسّاقٍ فقط (وَآلاثٌ 
الحرب كَدِرْع) بدالٍمهمَلةٍ وهي الرَرَدِية (وسلوح) وعَطفُه على الدّرع مشعر 
بمغايرته للدرعء وف «شرح مسلم"" للمُصئف ما يقتضي أن الدرعَ مِن خلاح 
وعطفّه أيضّا ما بعد اليابٍ عليها مثورٌ بمُايريَه لها وهو عكسٌُ ما قأنُوه فيمن 
أوصّى بثيابه أنه يدخل كل ما علّى بَدنِه ومنه الحفٌ والرّانُ والطَيْلسانُ. 
وَمَرْكُوبٍِ) للقتيل قاتل عليه أو أمسَكّه بعنانه (وَسَرْج) ومهماز (وَلِجَامِ) ومِقَوَدٍ 


ل 0 عام وكيد 
)١(‏ «شرح النووي على مسلم» .07١ /١7(‏ 


ا 


1 


مضباك المعباق النن ماقت اليه 5 


جا رمه لش سه 
كاب دم الفيء والعيمة 


مَعَهُ وجري جَنبَة تَُادُمَعَهُ في الأظهرٍ لا حَقِيبَة حَقِيبَةٌ مَشْدُودَةٌ عَلَى الَرَسِ عَلَى المَذْمَبِ 
وَإِنَمَايْتَحِق برُكُوب غرَرِيَْفِي به شَرٌ كاف في حَالٍ الحَرْبء فَلوْرََى مِنْ حِضن؛ 


-ه 


أَوْ مِنَ الضَّفٌ أَوْ كَتَلَنَايِمًا 


2 بوي عا حبسو عاد بدا ون يديه (في 


ا ا 0008 


وخرج ب ١معّه):‏ المَعدُودةٌ لأنْ تجنب والتي تحمل متاعه. 
آ ته __ر و 

(َا حَقِيبَةٌ) مع ما فيها مِن متاع ونقدٍ (مَشْدُودَةٌ عَلَى القَّرّس) فلا تدخل مع ما فيها 

في ثياب القتيل (عَلَى المَذْهَبِ) واختارٌ بعضهه”" دخولّها هي وما فيهاء والحقيبة | ... 

27 خيلا موسر راي مكسّورة: وعاءٌ يجِمّعٌ فيه المَتاعٌ على حِقَوٍ البعير. 2 

(وَإِنَمَاي: يَسْعَحِقَ) القاتلٌ السَّلَب (برُكُوبٍ غرّر يْفِي بو) أي : الركوب أو الغَررٍ 
(شَرَّكَافٍِ) أصليٌ (نِي حَالٍ الحَرْبٍ). 

2 90 4 لا 1ح ب ريه 3 0 3 56 7 ك 

فرعَ على القيود الثلاثة قوله: (فلو رَمَى مِنْ حصن. أو) رَمَى (مِنَ الصّفْ) 

الى للمسلميةة أو من ورائه كما ف «المحرّر)9) و«الرّوضةَ)0» و«أصلها)) 

وأسقّطه في المّتن لمَهمِه مما ذكرّه بطريق أولَى (أَوْ قَتَلَّ) كافِرًا (نَايِمًا) أو مشبَْلَ 


.)7 551 /9( (س): امع هميانها». (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
في الحاشية: «السّبْكَِ). (:)«المحرر) (ص787).‎ )( 
06 «روضة الطالبين» (5/ 7371). الطاعدت نه 0 ل‎ )6( 


عَيْبَيه عَبَِْْ أو يَفْطَعْيَدَيْهِ وَرِجْلَيْه وَكَذَا لَوْ َسَرَهُ أَوْة 
يُحَمِّس السَّلَبُ عَلَى المَشْهُور 


بأكل ونحوه (أو) كافِرًا (أسِيرّاء أ قَتَلَهُ وَقَدِ انْهَرَمَ الكُفَارٌ) غير متحيّزِينَ لقتال أو إلى 
فئةٍ (فكا سَلَبَ) للقاتل في هذه الصّورء فإِنْ تحيّرُوا لقتال أو فئةٍ فحُكمٌ القتال باق 
في حقّهم كما قال الإمامٌ وأشارٌ إليه المَاوَرْدِيُ”"”» والمُرادُ بالأسير: مَن أَْسَرَّه غيرٌ 
القاتل» أمّا هو : سند الخطلت وقول #«وكذا لق اوه وأ سس قولّه: «امهرّمَ 
الكفارٌ» أنَّ امزامَ الكافر الواحدٍ لا يعتبّرٌ حتّى لو هَرَبٍ فقتَلّه في إدباره استحقٌ سَلَبّه. 

(وَكَِايَةٌ شَرٌّو: أَنْ يُزِيلَ امْتتَاعَُ) أو يقتلّه» وحَذَّقَه المُصئّفُ لقَهِمِهِ مما دَكّره بطريق 
أولّى (بِأَنْ يَمْقَأ عبِْيْهِ) وفبتارة (الرَوضة)”": «بأن يُعْوِيه؛ وهي صادقة بأنْ يضرّب 
هقاط صيرة عه وبِمَن له عينٌ واحدةٌ ولو أزالٌ اثنانٍ فأكثرُ امتناعه ا* شتركاق 
لبه إن كانةاقد ا كل منهما لو انقَرّد أزالٌ امتناعه كما يقتَضِيه كلامُ الرَّافِِتَ”'' وغيره. 

َو يَفْطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيِْ) معًا (وَكَذَالَو آم سَرَهُ) فقط (أَوْ َطَعَ يَدَيْهِ أَوْ ِجْلَيْهِ في 
الأَظْهّر) الجاري أيضًا في قَطع يَدِ ورجل لا قطع أحدهما. 

َه 1خ 12 م 5 2 تع 

(وَلَا يْحَمّسُ السّلبْ عَلى المَشْهور) والثاني يُخْمّس فيدقَعٌ لأهل الحُْمُس خمسّه 

والباقِي للقاتل. 


)١(‏ «الحاوي الكبير» .)١18١ /١5(‏ (؟) «روضة الطالبين» (5/ 8/ا"؟). 
قوف «الشرح الكبير» (/ا/ 2308). 


فرق 


وَبَعْدَ السَّلَبِ تُحْرَح مُوْنَةا لحِفْظ وَالتَقْلِ وَغَيْرِِمَا نم يُكَمسَ الباق فَحْمْشَهُ 
لأَهْلِ خْمْسٍ الفَيْءِ يُقَسَمْ كَمَا سَبّق 


عي 


(وَبَعْدَ السَّلَب ‏ : ُخْرَحٌ) بِالمُثْناةٍ المُوقية وا لسخطة و ْنَُالحفْظ وَالتَقلٍ وَغَيْرِمَا 
من مؤنٍ لازمة كأجرة حمّالٍ وهذا كما قال بعضهم”'إِنْ لم يجذ متطوّعًا بما ذكر 
وإِلّا فلا كما قاله الدَاذْ فِعِيُ”" لكِنْ بالنسبة للمَيءِ ولا فرقٌ. 


(نُمَ بُكَمّسٌ الباقِي) من الغَنيمةٍ بعدَ السّلبٍ والمُوْنِ خمسة أخماس متساوية 
ويؤتحَلٌ تحمس قاع ويكتبٌ على واحدةٍ اكوا أو اللمّصالح»؛ وعلى أربع 
اللغانوينَ»» ثمٌُدرَحُ في بناوقٌ متساوية» ويخرج لكلّ حمس رقعة فما حَرَج لله أو 
ل 0 

(فَحُمْسُه) أي: المالٍ الباقي (لأهل خُ خْمْسٍ الفَىْءِ يُقسَمْ) بيتهم (كَمَاسَبّق) 
دل تندة أنساء بتحاوية :وا منها لمق لخه وانا في لذو المرئيء والذاث 
لليتامىء والراء بم للمَساكين» والخامسُ لابن السّبيل» ويقسَمُ ما للغانوينٌ قبل قسمةٍ 
هذا الحّمسٍ لكنْ بعد إفرازه بقُرعة خلاًا ليما يُوهِمُه كلامه مِن أنَّ أهل امس 
يفورُونَ بسهامهم قبل قِسمةٍ الأخماس الأربعة. 


اي او سر ل ا ا لاح» 
لكنْ ني «الرّوضة)"”" و«أصلها»”؟) خلافه. ولو ايام ادح الات 558 
عقيو لكايدة فالنرط بأد ولعي تتشدينو ا تيراة كان قرط العرو رن ألا 


.)0757 /9( في الحاشية: «الرَّرْكَشِيَ). (؟) «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)"5 5 /0( «روضة الطالبين» (5/ 756). (5) «الشرح د‎ )"( 


١‏ 3 ون 0-6 0 حب 


ا ار لعَيء وَالعِيمَة 


وَالأصَحٌ: أن الَمَّلَ يَكُونُ مِنْ حْمْسٍ الحُمْسي المُرْصَدٍ لِلْمَضَالِح إِنْ تَقَلَ مما 
عه وس ” َِ 0 00 
بف في عدا الال وتَجُووٌ أن يكل من مال المَصَالِح الحَاصل عِنْدهُوَلَل اه 
- 4 سروت 682ى 6 مه 
يَْتَرطُها الإما مأو الأَميرُ لِمَنْ يَفْعَلُ مَا فيه نِكَايَةٌ ني الكْفَارِ وَيَحجْتَهِدٌ في قَذْرِه 


(وَالأصَحٌ: أن التلَ) بنُونٍ مفتوحة وفاء خفيفةٍ تسكن أيضًا (يَكُونُ مِنْ نمس 
الحُمْسٍ المُرْصَدٍ للْمَصَالِح) وهذا الخِلافُ محلّه (إِنْتَفَلّ) يعني: لاريم 
النفلّ (ممًا يتم ي هذا اَل وير الجَهلُ به للحاجة فيُشتَرط الوب م أو الثلتُ 
أو غيرُهٌماء تقل بتشديدٍ الفاء بخَطَّه خلاقًا يما في بعض الشروح من نقل التّحفِيفٍ 
عن المُصئِْ وعلى تشديدها فيتَعَدَى لائنين. 1 1 


(ومشدز ا ار كنا يَقَلَ) الإمامُ (مِنْ مَالٍ المَصَالِح الحَا صل عِنْدَهُ) في بيت 
المالٍ ولايكونٌ إلا معلومًا ولاايختصٌ بالحاصل كما يُفْهِمّه كلامّه بل يجورٌ أن 
يعطى مما يتجدد. 


ذو 


(وَالتقل) لغدّ: الزيادة» وشرعًا : (زْيَادَة» على السَّهم (يَشْتَرطَها الإمَامُ أو الأَمِيرٌ 
ِمَنْبَفَْلُ ما يه نئي الكُفاِ) زائدةٌ على ما يفعله اليش كهُجوم على قلع 
أواالؤائلة فنبينا واجة كان لذن أو تيت مكار ازا من لعن كاده كروتن 
ذكره المُصتَتُ أحدُ سمي الل وشرطه: أن تدعو إليه حاجةٌ ككثرة العَدرٌ مع قل 
المُسلمينَ» والقسمٌ الثاني أنْينقلٌ من صَدَر منه أثرٌ محمو د كمبارزة وححسنٍ إقدام 
ما يلي بالحالي ويتميّنُ كو هذا مما عند من هم المصالح أو ين تلك العم 
(ويَجْوُ)الغارع (في قَذوو) بحسب التمل قل وكثرة وخعطرا واضدة: 


ما الماك اتن اا لم5 ل ِكب ْم لقي وَالعَِْيمَةٍ 


وَالأَحْمَاسٌ الأرْبَعَةُ عَقَارُهَا وَمَنْقَولْها للْعَانِمِينَ وَهُمْ مَنْ حَضَرَ الوَقَمَة ِب القِتَالٍ 
وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلَ وَلَاسَيْءَ لِمَنْ حَضَرَ بَعْدَ الْقِضَاءِ لقتال وفيا قبل جيَارَةِ المَال وَجَة 


(وَالأَحْمَاسٌ الْأَرْيَعَةٌ عَقَارْهَا وَمَنْةَ مَنْقَولْهَا للْعَانِمِينَ) فيه تلويحٌ م بمُخالفةٍ أبي حنيفة 
من تخبير الإمام بِينَ قسمتها على الغانوينَ ووقفها (وَهُمْ مَنْ حَضَرٌ الوَقَعَةَ) ولو ني 
أثنائها وكان ممّن د يُسَهُم له. 

وعلّق ب «١حضّر»‏ قوله: (بنيّة القتَالٍ وَإنْ لَمْ يُقَاتلْ) مع الجّيشٍ» وكذا مَّن حَضَر لا 
بنيّته وقاتل في الأظهر. 


5 52000 جر 1 و )و تن 3 


7 1 . ا 0 0 3 

لخَلاص نفسه فلا يستحق إِلَا إِنْ قائكل» والمُحدَّلُ والمُرجِفٌ إذا حَضّرا بنيّةِ القتال 
لم يستحِقا سَهمًا ولارَضحًاء خلافا لِما يُوهمُه كلامٌ المَنِء ومّن حَضّر الوّقعة 
واغهرّم غيرٌ متَحرّفٍ ولا متحيّر ولم يعُذْ لم يستحقٌ شيئًاء فإن عاد قبل انقضاء الوقعةٍ 


5-2 


استحقٌ من الْمَحُوَرْبَعَدَه فقط كما قال البَعوي0). 


(وَلَا شَئْ لِمَنْ) أي: لا يُعطّى شخصٌ من الغنيمةٍ شيئًا سواءٌ (حَضَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ 
القِعَال) قبل حيازة المالٍ أو بعدّها (وَفِيمَا) بعد الانقضاء كيل ار | الْمَالوَجَهُ) 
أنه يعطىء وتردّد الرَّافِعِتُ”" قْ حكاية هذا وجها أو قولاء ورجَحٌ الم 2 
«الرّوضة)” أنه قول. 


.)77 15 «الشرح الكبير» (/ا/‎ )١( .)١7/5 /0( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 
.)717// /5( «روضة الطالبين»‎ )*( 


“لخن 4 1 ا ار ري م دون مر جسن 
0 ا 


اال 5 


أ ا !1 1 0 
حي ا ل وه 7 
ننه ا 7 ا ا 


مع م لد رن 
كاب سدم الفيء والعمنيمة 


وَلَوْ مات بَعْضهُمْ بَعْدَالْقِضَائِهِ وَالحِيَارَةِ فَحَقَُلِوَاِيِه وَكَذَا بَعْدَ الانقِضَاءِ وَكَبلَ 
الجيّارَةِ ني الأصَحٌ وَلَوْ مَاتَ فِي القِتَالٍ فَالمَذْهَبُ أنه لا شَيْءَ لَه وَالأَظْهَرٌ: أَنَّ الأجيرٌ 
لسِيَاضّة الدوات وخقط امع ِعَةِوَالتَجِرَ وَالمُسْمرف مُشهم لم ذَ انوا 


17 


وصور هذو المسألة ة أربع : حاضرٌ قبل انقضاء الحَرب والجيازة : ح تستحق جزماء 
أو بعدّهما فلا جزمًاء أو بعد الانقضاء وقبلٌ الجيازة فلا على الصّحيحء أو عكسّه 


2 


فيستحق كما يُقَهمّه كلامٌ المُصئْفِ خلافا للرَّافِعِيَ كك 


(وَلَوْ مَاتَ بَعْضْهُمْ) أي: اداح اوضرع عن اد كرد ون أخر الكل حرفي 
(بَمْدَانْقِضَائِه) أي: القتال» (وَ) بعد (الجِيَارَة فَحَفَهُ) من المال أو ح تملكه اهارث 
وَكَذَا) لو مات (بَعْدَ الانقِضَاء وَقَبْلَ الحيّارَةِ في الأصَحٌ) المَبنَ على ملك العنيمة 
بانتقضاء ء الرب أو به مع الجبازة» على الأول نهَمْ وعلى الثاني لاء وعليهما هل 
المملُولكُ نفس الأعبانٍ أو حي تملّكيها؟ وجهانِء وكلاهما يورت والصّحيح أن 
ملك الأعيان يتوقفٌ على القسمة أو اختيار التَملّكِ. 


(وَلَوْمَاتَ فِي) أثناء (القِنالٍفَالمَذْمَبٌ) المَنصُوصٌ أنه لاشَيْء لَهُ) فيسقطٌ 
سَهمُه بخلاف ما لو مانت فرسّه فإنَّهِ يستحق سهمّها. 
(والا هه : أَنَّ الأجير) لا لجهاد بل (لِيَا م الدوَات وَضةْ أَمِعَةِ) مد 
ككّهر وحَضّر تلك المُدَه () أنَ (التَاجِرَ وَالمُحْتَرفَ) كخيّاط وبقّال (2: هم لَهِمْ 
إِذاقَاتَُوا) وإلّالم يُسهُمْ لهم جَزْمًا كما يُشعرٌ به كلامه. والأجيرٌ للجهادٍ حيثٌ تم + 
)١(‏ «الشرح الكبير» (/1/ 7315). 


لض 


وَلِلرَاجِلٍ سَهمٌ ؛ وَلِلْمَارِسٍ تَكانَهوَلايُمْطَى إِلَالِمَرَسِ وَاحِدٍ 
ودين 
عارك تي ارلا روزلا واي اتوم رجيال تع لحري الم 
وإِنْ قائل» ورجّحه «الشّرحٌ الصّغيرٌ)ء ومّن | ستُوجِرَ على عمل في الذَّمةِ غير مده 
كخياطة ثوب يستحق السَّهِمَ جزمًا 

(وَلِلرَاجِلٍ سَهمٌ وَلِلَقَارسِ) وهو مَن حَضّر الوّقعة مِن أهل فرضي القتالٍ بفرس 
0 7 ا ف 3 و2 
مهيا للقتال عليه قاتلٌ أم لاء ولو قاتل في سفينةٍ ومعّه فرسّه على النص ١ثلَاثْة)‏ له 
سهم ولفرسه سهمان. 

(وَكَا يُمْطَّى) ولو معّه فرسانٍ فأكثرَّ (إلَالِفَرسِ وَاحِدِ) مملوكًا كان المَرسٌ أو 
مستأجَرًا أو معارًا أو مغصوبًا (ء كان ترش 1ن 48 لووهر رابزا 
عَجَميّانٍ وهجين وهو من أبوه عربيٌ وأمّه عجميّة ومُّقَرفٌ وهو عكسّه. ولو 
حَضَرا بقَرسِ مشئَركٍ فهل يُعطَى كلّ منهما سَهمٌ فرس أو لا يعطَيَانٍ أو يعطيان 
هم قرس مناصفة؟ ثلاثة أوجو» قال المُصئف: لعل التَالتَ أصح» ولو وكيا عليه 
فهل لهُما سنةُ أسهم أو سَهمانٍ أو أربعة سَهْمانِ لهُما وسَهمانٍ للقّرس؟ ثلاثة أوجنه 
بلا ترجيح في «الرَافِعِيَ)”". وكال النفسى: اختار ابنُ كج وجهًا رابعًا حسنًا أنّهِ إن 
كان فيه قوة الكرٌ والمرٌ مع ركوبهما فأربعة أسهم وإلّ فسَهمانلٍ. 


و(لا) يعطى (لبعير وَعْبْرِهِ) كفيل وبّغل وحمارٍ لكن يُرضَخ لهم» ورّضخ الفيل 


.)١/لإ١‎ - ١اس‎ /5( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 
لدت كي و الفتكنفنة‎ 


ضباق الماك اند جز ان متَوْالفَيَه وَالعَْيدَةٍ 


ايج 


وكا يُمْطَى لِفَرَسِ أَعْببَفَ وَمَا َاغََاءَ فيه وَفي قَوْلٍ: يُمْطَنْآ ملم هي نَهْيْ الأمير 
عَنْ إخضَاره ورالفي وَالصبِنٌ وَالمَرْةوَالذَّمّيُ ذا حَضَرُوا فَلَهُمُالرَضْخُ ور 


يحتهد يَحْتَهِدٌ الإِمَامُ شي قَذْرِهِ 


سَهم 


أكثرٌ ون رضخ البَغل وهو أكثرٌ من رضخ الحمار. 

(وَلا يُمْطَى) السَّهِمْ (لِفَرَسِ أَعْجَفَ) أي: : مهرُولِء أمّا الرَضْحٌ له فيجورٌ (وَمَا لا 
غَنَاءَ) بفتح المُعجّمةٍ وبالمَدٌ أي: لانفمَ (فِيه) كالهّرم» وقول المُصبّف : «لا غناء 
فيه؛ هو وين ؤكرٍ عامٌ بعد خاصٌ (وَفي قو يُنطى) لأعجف (إِنْ م مُْلَْتَهيُالأمير 
أ عَنْ إِحْضَارِهِ) ولو أحضّرّه صحيحًا ثم طَرَأعجفه فكطّروءٍ موته» وبَحَث بعضهم 
فيما لو أحضّرّه أعجف فصع أنَّه إِنْ كان حال حُضور الوّقعةٍ صحيحًا مهم ل 
وإِلّا فلا. 

(وَالعَبِْدُ) والمَجئُون (وَالصَّبِيٌ) والحْنتّى (وَالمَرْآَة وَالذَمّيُ ذا حَضَرُوا) الوّقعة 
وفيهم نفعٌ (فلهُمٌ الرَضعْ) سواءٌ حصّروا بإذنٍ أوليائهم والرّوج أ م لا وححث 
بعضهم” إلحاقٌّ المُسِتَأمَنِ والمُعامَدٍ والحَربي بالذَّمِيَ | إذا حَضَرُوا بإذنٍ الإمام 


حيث يجورٌ له الاستعانة بهم. 

(وَهْوَ)أي: ارضخ لغة: العَطاءٌ القَلِيلُ» وشرعًا: : شيءٌ (دُونَ سَههِم) لراجل 
(يَجْمَهِدُ الما في قَذَرِو) بحتب رأيه من نفع المَذكُورِيِنَ وقتالهم فيزيدٌ المُقَايلٌ 
على غيره والأكثرٌ قتاللا على الأقلٌ» والمَرأةً التي تداوي الجرحى وتسقِي العَطقَّى 


)١(‏ في الحاشية: «هو الأَدْرَعِنَ)2. 


وه 
يما 


أ“ طُُ د مر 2 3 
وَمَحَلَّهُ الأَحْمَاسُ الآز بَعَةَ في الأَظهَرٍ قَلْتُ: إِنْمَا يُرْضَحٌ لِذِمىَ حَضَرَ بلا أَجِرَةٍ 
بدن الإمام عَلَى الصَّحِبح وَاَه أَعْلَمُ 
غلن الى تحفظٌ الأمتعةً فقطء (وَمَحَلَه مَحَلَّهُ) أي : الرّضخ (الأَحْمَاسٌ الأرْبَعَة في الأظْهَر) 
والتا سيل آضيا الننينة: 

وه 3 مس 
(قلت: إِنْمَايُرْضَحٌ) من الأخماس الأربعة (لِذِمَيّ) رجل أو امرأةٍ أو صب 
( صربلا أَجرَه) ولم يقل ابلا إجارة؛ ليشملٌ الجعالة. (و) كان فيو (بإذن 
الإمام عَلَى الصَّحِيحء وَالله ل َعْلَمُ) قن حشر بلا إذنه نباء ام لآ لم يرضح له على 
و- 
الصّحيح. أو با ذنْه بأجرةٍ فهي له فقط» ولو حَضّر بإِذْنٍ غير الإمام من الأحاد فلا 
أثَرَ له وأشعرٌ تخصيصه الدمو عيذ القَيدِ عدمَ اعتباره في العبد والمّرأة والصَّبتء 
وبَححث بعضُهه”" أن يجيء في الرّضخ لهم إِنْ كانُوا مستأجَرينَ الخلافٌ في الإسهام : 
للأجير لسياسة الدَوابٌ. م 


© © © 


)١(‏ في الحاشية: «الْأَذْرَعِىَ). 


00 ل الا الم ل ا 


1 ١ 
1 506 0 


مضا العتاكالن واوضناالِيها5 


ا اه 5 َه 8 2 براي راقه 2 ه مودي أ مم 6 0 
الفقِيِرَ مَنْ لَامَالَ لَهُوَلا كسب يَقَعَ مَوْقِعَامِنْ حَاجَتِهٍ وَلَا يَمْنَعَ الفقرٌ 
د88 


مسكنة وَثِيَابه 


كعات كار ) م ( 

جمع صَدقَةٍ» سَمّيّت بذلك؛ لإشعارها بصِدقٍ دافعهاء والمُرادُ هنا الواجبة» وجمعها 
لاختلاف أنواعها مِن نقَدٍ وحَبٌّ وغيرهماء وأمًا صَدقة التُطوّع فأفرّدها بفٌَصل. 

والواجبة تصرّفٌ لثمانية أصنافي ذَكّرها في المَنِ على ترتيب قولِه تعالى: 
#إنّمَا أَلصَّدَقََتٌ لِلْمْمَرَآةٍ 23”4» و(القَقِيرُ) مفردها وهو (مَنْ لَامَالَ لَهُ وَلَا كَشْبَ 
نر وفيا زم كان اجو ان تط ودوك دوه ليده وس كه وما لا بد 
اله منه على ما يليقٌ بحاله وحالٍ مَن في نفقتِه بلا إسرافٍ وتقتير كمّن يحتاجٌ فيما 
كر لعَشرةٍء ولا يملكُ أو يكس بٌ إلا درهمَينٍ مثلاء ولا فرقٌ بينَ أن يملِكٌ نصابًا 
مِن المالٍ أو لا فقد لايقَعٌ النْصابٌ موقِعًا مِن كفايته» ولو كان له كسب منّعه منه 
مرضٌ أو لم يجدٌ مَن يستعوِلّه ففقيرٌ وما ذَكره المُصنّفْ تفسيرٌ لفقير الزّكاقء أمَا 
فقيرٌ العّرايا فسَبَّق فيها أنه مَن لا نقد بيده وأمّا فقيرٌ العاقلةٍ فسيأتِي في بابها أنه مَنْ لا 
يملك ما يَفَضْلٌ عن كفايته على الدّوام. 1 

(وَلَايَمْتعٌ القَفْرَ مَسْكَنْه) المَملُوك له ولاعبده المُحتاحٌ إليه () لا (ثيابهُ) ولو 
يات تجمّل ولو تعدَّدَتْ إِنِ احتاج إليها أي: ولاقّتْ به كما قال بعضّهمء وإليه يشير 


(0)سورة: العويةة 6 


وَمَالُهُ العَائبُ فِي مَرْحَلَتَبِنِء وَالمُوَّجَلُ وَكَ كنب لايليقُ به ولو ستل بم 
وَالكَسْب يَمْتَعَهُ و مهرد ولو شيعا ِالتوَافِلٍ و قلا وَلَا يُشْتَرَط فِيه الرَّمَانَةُ 


2 ٍِ ع 5 7 
كلام «الإحياء». ولو كان معه ثمن مَسكن واعتاد السّكنّ بأجرة أو في رباط خرج 


عن اسم المَقرٍ بما معّه كما بِحَثه ب بعضهه”" 


() لا يمنغ القّقرّ أيضَا (مَالَةُالمَايِبُ يِب فِي) مسافة(مَرْحَلَتَيْنِء وَ) لا دَينه 

(المُوَجَلُ) الذي لا يملكُ غيرّه فيأخدٌ مِن الرّكاة حنَّى يصل إليهء ويحلٌ الأجل 
ظ ل ل ل ل 
في «الرّوضة'" كأصله"" : وقد يتَردَّدُ النّاظرٌ فيه» () لا (كَسْبٌ ب لا تليق به) قال 
البََويٌ: ولو وجّد مَن يستعملّه لكن بمالٍ حرام فله الأخذٌ مِن الرّكاةٍ حنَّى يقدرٌ 
على كسب حلالٍ. 


(وَلَو اشْتَعَلَ بعِلْم) شرعيٌ من تفسير وحديث وفقه (وَالكَسبٌ يَمْتَُهُ يَمْنَعْهُ) من 
اشتغاله به (ةّ فُمَقِيدٌ ) فيشتخل به ويأخدٌ ين الزّكاةٍ فإِنَ لم يمنّه الكَسبٌ وكان لاتقًا به 
لم يأخذٌء واحتّررٌ ب «عِلم) عن المُعطلٍ المُعتكِفٍ بمَدرسةٍ مثلاء وعن مشتغل لا 
عا جه لصيل »وعم تضكنة قله :(وَلَو اشْتَعَلَ بالنََافِل) المُطلَقةِ (قا) يكو 
فقيرًا بل يترك الاشتغال بها ويكتسبُ. 


ه 0 5 7 0000 ا 02 و 


في الحاشية: «السّبِِيَ). (5) «روضة الطالبين» (؟008/5. 
() «الشرح الكبير» (/1/ /1/ا"37). 
٠‏ 545 | 


قريب أو رَوْح ليس فقِيرًا 
وَ كه ب يَقَعٌ مَوْ مَوْقَعًا مِنْ كِفَاييِه 


وَكَا التَعَقْفتٌ عَن | لمَسْألَةِ عَلَى الجَدِيد وَا / لمَكْفِيٌ بتفقةٍ 
ني الأصَح وَالمِسْكِينٌ م أ 


مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أ 


اله 


(وَلَا التَعَمْففٌ عَن | لمَسْأَلَةٍ عَلَّى الجَدِيدِ) فيهماء ورجّح في «الرَوضة)"' القطع به 
ونسَبِهِ في «المَ جمُوع*" اليو 
2 كين. به 7 4 4 و 

(وَالمَكْفِيٌ بتمَقَ شخ قريب او) نفقة (زوج لبس ففرا )كلا تخطى من سه الفقراء (في 
الأصَحٌ) ولا مسكينًا فلا يعَى من سم المساكين» وكلامه مشعرٌ بأنّهيعطى من 
تسهم غيرهما وهو كذلكَ» ومحل الخلا في غير قريب منفقء ما قرييه فلا يُعطيه 
بهما جزمًا ويُعطيه بغيرهما مين مسهم ما عداهُما كالمُْلَفةٍ إن وْجدَ فيه وصفّهم» قال 
في «الرّوضة) لاد يكو تورك يندت رع محري ني الحلا بون 
فول [الفكفف ]نهار نكن ذو هامرم قن كان هود ا تليا اعد ل كاء يي كما 
اقتَضَاه كلامٌ المَمَالِ وبأنٌ اله لمُعَدَة الواجبة التَّقة من رَجعيّةِ وبائنَ حامل كا رن 
وبه صرَّح حَ المَاوَدِي0” '»ولها أن تعطيّ زوجها الحرً! إذا كان فقيرًا فقيرًا أو مسكينا 0 
سهمهماء وأمًّا المكاتبٌ فاقتضّى كلامٌ «الرَّوضة)”*؟ و«أصلها"" هنا أنه مكفيٌ بنفقة 
قريبه» لكنْ صحَّم في زيادة «الرَّوضة»"" أنه لا تجبُ نفقته على قريبه؛ لأنّهِ رقيقٌ. 

(وَالمِسَْكِينٌ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسْب كت لاك سبل قاس 00 


.)١191/57(»بذهملا «روضة الطالبين» (؟2"09/5). () «المجموع شرح‎ )١( 


() «روضة الطالبين» (؟/ .)25١١‏ (5) «الحاوي الكبير» (/ 068 ”7). 
(0) «روضة الطالبين» (؟/ 09 .)73١‏ (5) «الشرح الكبير» (/ا/ 9/ا"ا- 8٠١‏ 7). 


(0) «روضة الطالبين» (؟9/5١35).‏ 


0 


5522 ةا لت 35 512 


وَكا يَكْفِيه وَالعَاملٌ سَاع وَكَاتِبٌ وَقَاسِمٌ وَحَاشِرٌ يَجْمَعُ دوي الأَمْوَالٍ 


لمَطعَمِه وغيره كما سبق في الققير ومن كفاية مَن يلزمُه نفقته بحسب حاله (وَلا 
يَكْفِيه) ذلكٌ المالُ أو الكَسبٌ كمّن يحتاجُ لعَشرةٍ فيجدٌ سَبعةٌ أو ثمانيةٌ فقط أو يقدرٌ 
على كسبها سواءً كان ذلك نصابًا أو لاء واستنبط بعضهه' '' مِن كلام الأصحاب 
أن تراكلا كفيو قن قنرق لويم عكر ضر انرجا مسكد أ وها تفلن كانه 
سنةٍ أو العُمرٌ الغالبَ؟ فيه الخلافٌ الآتِي» ومّن معّه كفايةٌ سنةٍ لا يُعطّى شيئًا وإنْ كنا 
نعطيه كفاية العُمرِ الغالب لو نَقّص ما معّه عن السَّنِه ويُعطّى العالِمُ مِن سَّهم الفقراء 
والميساكيق ني ولا تباغ كته على تفصيل للعاليٌ واستحسّته في زيادة «الكّوضة) © 
وكذا لا تباعٌ كتبُ الوَعظٍ والطْبٌ إذااِّعَبماء وتباعٌ كتبُ الشّعر والتَاِيحٍ ونحوها 
مما لآنِكَمٌُ ف الآخزة والذنيا وستغ هذه الكعث اتن المشدكية: 


(وَالعَالٌ) على الزَّكاةٍ (مَاع) وهوالذي يح يَجبِي الزٌكاءً (وَكَاتِبٌ) يكتبُ ما أعطؤه 1 
أربات الصَّدقَة م الما أو يكب لهم براه لأنل واي وحاصبٌ وعريفٌ وه 
كنقيب القبيلة» ويجنذيّ كما قال المَسْعُوْوِيّ وهو الحُشِد على الرّ ة إن 


(وَحَاشِرٌ) وهواثنان: أحدُهما مّن يجمَعٌ ذوي السّهمانِء والثّاني ا 
دوي الأَمْوَالِ) وحافظ لها”", ومرادُ المُصنِ أن العامل من جمعَ هذه الصَّفاتِ 
ما أجرةٌ الكيّالٍ والوزّانٍ وعادٌ العَنم أي: الذي يُميرٌ نصيبّ المالكِ من العُستَحقَينَ 
فعلى المالكِ في الأصح. وأمًّا الذي يمي بِينَ الأصنافٍ فأجره ين سَهمٍ العامل 


.)7١7/7( ني الحاشية: «الإسنوي». (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 
«وحافظ لها» ضرب عليه في (س).‎ )( 


لا القَاضِي وَالوَالِي وَالمُوَلَمَة مَنْ اَ؛ 
ام ره 


جزمّاء وأا حفظٌ المالٍ والرّاعِي بعدَ القَبض للزَّكاةٍ فأجرئهما على الأصحٌ في أصل 
ل ل 0 
فإن فرَّقَها المالك أو حَمَلها للعامل سقّط سهمّهء والعامل ! إذا استحق السّهِمَ أده 
مِن نفيه لنفسه» وإذا استأجَرٌ الإمامٌ العاملٌ مِن بيتٍ المالٍ أو جَعَل له منه علا لم 
أَخذْ مِن الرّكاة كما قاله جمع. 

(ا) الإسامٌ و (اللَاِي وَالوَالِي) للإقايج إذا قامُوا بذلكَ فلا حقٌّ لهم في الرّكاةٍ 
بل يُررّقونَ إن لم يتطوّعوا مِن حمُس الحْمْسِ المُرصَدٍ للمصالح العامّة وأشعرٌ 
كلامُه بأنّ للقاضي قب الرّكاة وصرقّهاء وهذا في مالٍ يتيم تحتٌ نظروء فإنْ لم 
بجحل الإمامٌ للرّكاة ناظِرًا ففي دخولها في عموم ولايته وجهان. وأطلَقٌ الرَّافْعِك "© 
في كتاب الأقضية الدَّخَولٌ. 


اموق جمع مؤ من التَأليفٍ وهو جمع القُلوبٍ» ومؤلفة الإسلام أربعة 
أقسام: ااي اج الاي ا اا 0 
مل نيه متعيفة) تالف لبقري!! مُه ويقبَلُ قوله في ذلكٌ بلا يمين» (أَوْ) مَن 
ا 1 َع بإِعْطَائِ) لشّرفِه (إسْلَام غَبْرِِ) 
مِن نُظرائه ولا يُصدقٌ في شرفه إلا بي 


.)5817 /١/( «الشرح الكبير»‎ )١( 


5 ا ل 


وَالمَذّمَبٌ أَنّهَمْ يُعْطَْنَ مِنَ الزَّكَاةٍ وَالرّكَابُ: المُكَاتَبُونَ وَالمَارمُ إن امْستَدَانَ 


ٍ لوو عن 


(وَالمَذْمَبُ) المَقطُوحٌ به كما يقتضيه كلام «الرّوضة»20 و«أصلها)”" نهم 
يُعْطَوْنَ مِنَ الرَكَاةٍ) إن احتيج إليهم على النَصَّ ف «المختصراء وجَرَى عليه 
الْمَاوَدْدِيٌ © وغيره» ولا يُعطُون من سَهم المصالح 2 يعون إن فرَّقَ الإمام. 
فإِنْ فرق المالك فلاء وما مولّفَةٌ الكُمَارٍ وهم مَن يُرجَى إسلامّه ومن يُخافٌ شرّه 
فلا يُعطّونَ مِن الزّكاةٍ جزمًا ولا من غيرها ني الأظهرٍ. 

(وَالرَقَاتُ: المكات َبُونٌ) كتابةَ صحيحةً كما سيذكرٌه المُصنْفٌ في باب الكتابة يُدفَعٌ 
إليهم مِن الزّكاةما بُعِينْهُم على عتقهم إن لم يكَنْ معهم مايَفِي بنجُويهم» وليس 
ا ا ا 
خُلُولٍ النّجم في الأصحٌ أمّا المُكاتّبٌ كتابة فاسدةً فلا يُعطَى شيئًا مِن سَهم المُكاتبينَ. 

(وَالعَارِمُ إنِ اسْتَدَانَ لِتَفْسِهِ) شيًا 50 في غَرضِها مِن أ كل لبش وتزويع وتحورها 
7 ع 000 ا ا 0 


0 كول النفيتة ها لواستدان سد العامّة 508 وَولكن 0 


ب - 2 ع ل 58 و ع م - ته 00 0 
مَن ضَمِنَ وأعسّرٌ هو والمّضمُون عنه أو الضَامنْ وحذه؛ وكأن صَمِنَ بغير إِذْنٍِء فإن 
كان بإِذْنٍ فلا. 


.)7/86 (؟) «الشرح الكبير) (/ا/‎ .)7١5 «روضة الطالبين» (؟/‎ )١( 


() «الحاوي الكبير» (8/ 6505). 


قَلْتُ االأصح سل ا جر له أَعْلَمُ وَالأَظْهَءُ : امْيرَاطٌ حَاجْتِهِ دُونَ حُلُولٍ 


الدّيْنِ كُلْتُ: الآصَحٌ اشْيَرَاطُ حُلُولهِ واه أَعْلَمُ 


ولمّا أفْهَمَ إطلاقٌ «المُحرَّرِ)”" أن مَنْ استدان لمَعصِيةِ وصَّرّفه فيها لا يُعطَى 
ولوتاك اسقدرك عليه ا لصتف قو له (قلت: الأصَحٌ) كالرَّوضة ضة”" أيضًا (يُعْطى) 

ع الفقر (إذااقات) وإن لم تمي بد الاسعراء» وكلام الروياز نت”" يقتضي أنه إذا 
غَلَب على الظَّنّ صدقه في توبته أُعطِي مع قَصر مدَّتَه وقال في «المَجمُوع)” إِنَّه 
الظّاهم (وَاللهُ امل الراك كوف لاا ذاة زعاو تمصي لايس حزق 
لكنّ الرَّافعِجَ” حَكّى فيه وجهًا عن الحَنَاطِيٌ. 
(وَالأظهَرٌ: اشْيَرَاطُ حَاجَيِهِ) أي: الغارم المُسنَدِينٍ بأنْ لا يقير على وفاءِ ما 
استدائه. وكلامُّه مشعِرٌ بمَودٍ الخلافٍ إلى التّائب تفريعًا على إعطائه؛ وليس 
كذلكء بل اشتِراطٌ الحاجة مجزومٌ به في هذه الصّورَةٍ والخلافٌ عائدٌ للاسيدانة 
في غير معصيةٍ (دُونَ لول الدنِ) فلا مسر ترط في الأظهر كما يُشْعِرٌ به كلام 
لكنَّ قولّه: (قُلْتُ: الأصَحّ اشْيَرَاطٌ حُلُولِهِ) يقتَضِي أنَّ الخلافٌ وجهان وهو ما في 
(التمرعين 6 '؟و«الرّوضة)2"9 وف بعضٍ شروح المَمَن أن المُصِنّف لم يُرجحْ في 
«أصل الرّو رض" شييًا واه له أعْلَمُ). 


.)731١17//7؟( «المحرر» (ص586). (؟) «روضة الطالبين»‎ )١( 

(") «بحر المذهب» (315/57). (4) «المجموع شرح المهذب»8/57(0١5).‏ 
6 «الشرح الكبير» (/ا/ .)3”91١‏ فق الشرح الكبير» (/ا/ 7917). 

(0) «روضة الطالبين» (؟218/5). (2) «الشرح الكبير؛ (/ا/ 7957). 


لكنه 


ماك التاق ان وان ه51 


5-3 0 0 مه 0 ضِ نج ١‏ راح دام م6 درس هه عار 2 
أؤ لإضلاح ذَاتٍ البَبِنِ أعْطِيَ مَعَ الفِتّى وَقِيلَ: إِنْ كَانَ غَيِب بد فا وَسَبِيلٌ الله 
لوا 


تَعَالَى غَرَاةٌ لا فَيْءَ لَهُمْ ميُمْطَوْنَ مَعَ الغِنّى 


ثم ذَكَر قَسيمَ الاستدانةٍ لتّفِه بقوله: (أَوْ) لم يسمَدِن لَْسِه بل (لإضلاح ذَاتِ 
البَِنٍِ) أي: الأحوال التي وَقَع مِن القوم الَبَايّنُ بسبيها كتنازّعهم في قتيل لم يظهز 
فاتله فيتحيلٌ شخصٌ دِيته تسكيئًا للفتنقه ولمُلابستها لين وْصِفت به فقيل لها 
ذات البين؛ 

(أَعضِي) إِنْ كان الدَّينُ باق (مَعَ الغتى) بِعَقَارٍ وتَقدٍ وعرض في الأصحٌ (وَقِيلَ: 
إن كَانَ عيبا بتَفْدِ قلا) يُعطَى حيئئِء وفرّقٌ بأنَّ إخراج التََدِ في الغْرم ليس كمَشقَةٍ 
بيع عقار أو عَرْض فيه وإذا لم يكُنٍ الذَّينُ الذي على الغارم باقِيّا كن أذَاه مِن ماله 
00 

(وَسَبِيلٌاللْهتَعَالَى غرَاةٌ لاهَيْءَ لَهُمْ) أي: لااسم لهُم في ديوان المُرترقة بل 
يتطوّعونَ بالكو حيث نشطُوا له (قَيُعْطَوْنَّ) مِن الَّكاة (مَعَ الغِتّى) بخلافٍ مَن لَهُم 
فِيءٌوهم المُرتّرقةُالنَّابتُ أسماؤٌهم في الدّيوانٍ فلا يُعطَوْنَ مِن الرَّكاقِء ولوعدِم 
المَىَءٌُ في الأظهرء بل يجب على أغنياء المُسلمِينَ إعانتهم, وقسّر سبيل الله بالعَزاةٍ؛ 
لأنَّ استعماله في الجهادٍ غَلَّبٍ عُرفًا وشرعًا قال تعالى: #يُمَِنُونَ فى سيل لير 2004, 
وسَمِيَ الكّروُ سبي الله؛ لأنَّ الجهاد طريقٌ للشَّهادةٍ المُوصِلة لو فلذلك كان العَزوُ 
عق بإطلاق اسم الله عليه. 


1# سورة النساء:‎ )١( 


وَابْنَ | لسَمِيلٍ مُنْشوحٌ بم سَمَرِ أو مجْمَاَ أو مُجَْار وَََرْطَة الحَاجَة وَعَدما لمَّعْصِيَة 
و سَرْط آخذٍ الرَكَاةٍ مِنْ هذه اضئاف التَّمَانيَة 3: الإِسْلام . وََلَايَكُونَ هَاشِمِيًاوَلَا 
مُطَلِيا وَكَذَا مَْلَاهُمْ ني الأصَحّ 


(وَابْنْ السَّسبِيلٍ) ذَكَرًا كان أو أنتى واحدًا أو جَمعًا (مُنْشِِئٌ ُ سَفَرِ) من باد الرّكا كاة 


(ومسرطة) ف إعطظاففين الآكاء لاق تمجهة ابر نسيل (الحاخة )نان دنا 
اهن يون كان لدت ل اسان ادرو وعد ع لفرشمل لط عي 
ا 
وطلب بت على الصّحيح وألحقٌ به سفْرٌ تُرهة أمَّا سَفَرُه لم لمَعصِيةٍ كقطع طريقٍ فلا 
يسان يلكا 


ركو لاس ٠‏ أ هماه 4 00 م 575 5 2 2 

(وَشَرْط آخِذٍ الرَّكَاة مِنْ مذ الأَضْنَافِ الثْمَانِيَة: الإسامٌ) فلا تَدقَمُ الرّكاةٌ لكاف, 
41 م 2 1 و و 2 1 2 
اا ال ا ل 
لاند الو 


عر صر وه 


عليهما الرَّكاةٌ سوا مُيِعَا حقّهما مِن خمُس الخمُس أ اورم 
أخدٌ صَدقةٍ التَطوْعَ لا له عَم على المَشْهورٍ فيهما 

(وَكَذَامَوْلَاهُمْ)أي: :عابني هاضي وبني للب ليجل لم الك (في 
الأصَحٌ) وشُرط في أخدٍ الزَّكاةٍ أيضًا ألا يكونَ غازيًا مرتزقًا كما سَبّق ألا يكونٌ 


(3َ) شرطٌ أخ الرّكاة أيضًا انم اوسنو حي مو 


مضنا الجا كانت جَاقك لهاك 


ْ ولا مبصّض في توبيه خلاقا لان لقعا وأفتى الُصئت”' فين بخ تارك الصّااة 
كَسَلَاء واستمرٌ على ذلك أنه لايجورٌ دفمٌ الرّكاةٍ له بل يَقَبضُها له وليّه لسَفهه 1 
وإِنْبَلَغ مُصِلَيًا رشيدًا ثم طرّأتركُ الصَّلاةٍ ولم يُحَجَرْ عليه جار دفعٌها له وصحٌّ 


٠» 0 
بر‎ «٠ "9 


© © م 0 


52 0 00 200 3 له 


ليا 


مضنا لكان وَاف) الييها5 


ؤحَحكي بوت الصدَ ب الْشييّة مرق ألكَاءٍطايي 
كل (منْ طَلَب رَكَة وعم الإمَامٌ) أو منصويه لتفرقيها (اسحقَاة قَهُ) لها (أَوْ عَدَمَهُ 
ان ل ا ل امش ل ا اه 
الحا ري عدوي الصرت اعرد للمورنه :قال يعضيهر "ارلا 
يتوقفٌ ما ذْكِر على الطّلب. ٠‏ بل لو أرادَ الإمامٌ تفرِقتَها بلا طلب فالحكمٌ كذلكَ. 
(وَإلَا) بأن لم يعلّم استحقاقٌ قَ الطّالبٍ أو عدمه (فَنِ ادَّعَى) من طلب زكاءً (كفْرا 


أو مكَتة ميكل به يقيمُها على ذلكٌ ولم يحلفف في الأصح إن انهم فإ لم 
بتّهَمْ لم يحلفت جزمًاء ولو ادَعَى أنه غيرٌ كسوب وحاله يشهَدٌ بصَدقِه كشيخ كبير 
صُدقٌ بلا بِيّنةٍ ولايمين وكذا يصدَّقٌ إِنْ كان قويا جَلْدَا في الأصحٌ. 


ذ#آ#آ#ه 


(فَاِنْعْرفَ لة) أي: مَن طَلَب زكاةً (مالّ) يمَمُ صرف الرّكاةٍ إلي (وَادَعَى تلم 
كُلّفَ) بيه بتلفه وهي رجلانٍ أو رجل وامرأتانِء ولو كان ماله لايمنحُ صرف الرّكاة 
ليان كان قارا لايخدو ام , يكلف بِيّنةَ إلا على تل ذلك القّدرٍ ثمّ يعطى تمامَ 
كفايتِهٍ بلا بينةٍ ولا يمينٍ» قال في «الرّوضة»”" كأصلها”": ولم يُفرُّوا هنا بِينَ دَعُواه 


.)*77 «روضة الطالبين» (؟/‎ )١( في الحاشية: «الزَّرْكَشِيَ).‎ )١( 
.)7399 /1/( «الشرح الكبير»‎ 69 


0 إن ادّعَى عِيَالا ني الأصَح. 
لَى غَازِ وَابْنُ سبل بقَوْلِهِمَا قَإِنْ َم يْ يَخْرجَا اسْترِدٌ 


التَلفَ بسبب ظاهر أو : خفيٌ كالوّديعة» وفرّقّ بعضهه” بأنّ الأصلّ 0 مُ ضَمانِ 
اقيق لوخدم استحقاق الصَّرفء وأطلقّ في زيادة «الرّوضة»”" في ع الميء 
أن مَنِ ادَعَى أن مسكينٌ أو ابن سبيل قبل بلا بين بيّنةِ. قال بعضهم 00000 
التفصيل المَذْكور. 

(وَدَذَا ِنِ ادَّعَى) مَن طلب زكاةً (عِيَالَا) يلرّمُه نفقتّهم في «الرّوضة0” وأنَّ كسبه 
لا يفي بتفقة عياله كلت لين على العيالٍ (فِي الأصَمٌّ). 


(وَيُعْطَى غَازِ) جاء وقتٌ خروجه كما ف «الرّوضة)*' و«أصلها»)” (وَابِنْ سَبِيلِ) 
كذلكَ كما قال بعشهم (بَِلِهمً) بلا بي ولا يمن (قإن َم يَرجا) بن لم يغ 
هذاولم ررد (اسْئْرِةٌ) منهما ما أذا ويحتمل تأرٌ لجوج لانتظار رفقةٍ 
وتحصيل أَهْبةِ وغيرهماء وكذا لو حَرَجا ووَقَها في الطَّريقٍ كما في «الكافي». وعليه 
حو نل لقعت : كن ل ليناوراة كان أرلر وو شد عر كلاه نينا إذا كنذا 
ورّجَعا وفَضّل معهما شي لايُسئَردُ منهماء وليس على إطلاقِه بل يستَردٌ من ابن 
| السَبيلٍ مطلقًا وين الغازي إن عَرَا ورّجَع ولم يقر على نفسه وكان الفاضل شيئًا 
منالكاموإن قر أو لم تر إلااإن الناقك تسن بسي لم رمك تعر كاء قال يمطتيب: 
)ني الحاشية: : «ابن الرّفعَة). () (س): «المودع». 


(؟) «روضة الطالبين» (0/8/5"). (:) «روضة الطالبين» (؟5/ 777). 
(4) «روضة الطالبين» (؟3757/5). (1) «الشرح الكبير» (/ا/ ٠77‏ 5). 


مضباك المجباك ان واف لهاك 


- 6 2 ع 2 ١‏ 2 
وَيُطَالَبٌ عَامِل وَمُكَاتَبٌ وَغَارِمُ ةو هِي إِخْبَارُ عَذْلَيْن وَدُْني عَنْهَا الاسْتقَاضَةُ 
وَكَذَا تَضْدِيقَ رب الدَيْن وَالسَيدٍ في لصح 


ولا يختصٌ الاستّرداد بغاز وابنٍ سبيل بل لو دفعَ للمُكاتبٍ شي فعتقٌ بتبرٌع سيد 
استّردٌ منه ما أده في الأصمٌ قال الرَّافِعِيٌ و(١).‏ : وكذا الغارم. 

(وَيطَالَبُ عَامِلٌ) طالب رب المالٍ 52-7 وَغَارِمٌ) لغير رإصلاح ذاتٍ البّينِ 
كما قيْدّه جَمعٌ ِن الأصحاب ورجّحَه بعضّهم' " فإنْ غَرم لإصلاح ذاتٍ لبن لم 
بحت لبي لشهرة مره ويطالب ملف ل شرت يي بالعَسل والكتاية والُرم 
ارو ارا اسيم العامل بِبِيّنَة ة؛ لأنّه الذي نَصَّبّه كما قال القاضي 

(وَهِىَ) أي: البيّنة هنا وفيما سَبّق (إِخبَارٌ عَذْلَيِن) بصفة الشهود ولا يعس 
لفظ السَّهادةٍء وأشعَرٌ تعبيرٌه ب «إخبار» أنه لا يحتاجُ لدَعرّى عندَ قاض وإنكار 
واستشهادٍء وهو كذلكٌ بناءًٌ على قَبِولٍ الاستفاضة المَذكُورة في قولِه: (وَتُغْنِي 
عَنْهَا) أي: البيّنةِ (الاسْتِفَاضَة) بينَ اناي في العامل والمُكاتب ب والغارم كما يتسعد 


إفة 


به كلام د فرعن ده الرَافِعِيٌ'" والوّجةُ تعميمٌ ذلك فيمّن يطالّبٌ 


0 صربق ره 7 0 فْ صوره 00 © تصبدين سين ف 0 


)١(‏ «الشرح الكبير» (/1/ )١( .)5 ٠5‏ في الحاشية: «السَبْكِن». 
2 «الشرح الكبير» (/ا/ .)5٠١‏ 


مضباك الباق اله فضا ليها 5 


وتقط لفق والوشك ة كنانة ده قُلْتُ : الآصَحٌ المَنْضُوصٌ وََْلُ الجُمْهُورٍ 
كِفَايَة العَمْرِ العَاِبٍ 0000 ُو أَعْلَمُ وَالمكَاتَبُ وَالغَارم قَدْرَ دين 


ا 


الي وال ديق كما يشَعِرٌ به كلامٌه إلا أنّهِ يوهمُ عدم الخلافٍ والاستفاضة وليس 
كذلك. 


ولمّا قَرَعْ مِن بياذ صفاتٍ الثّمانية المُققّضية لصّرف الزّكاة لهم أَحدَ في كيفية مفية 
صرفها فقال: (وَيُمْطَى المَقِيرُوَالمِسَكِينٌ) أي: كل منهما إِنْ لم يُحسِنْ كسبًا بحرفةٍ 
ولا تجارة (كِمَايَة سَنَةِ) كما في «المحرَّرِ)”"' و«الوّجيز). 

(قلْتٌ: الأصَحّ المَنْصْوصٌ) في «الأم”" (2) هو (5 قَوْلُ الجُمْهُور) أيضًا يُعطَى 
كلّ منهما (كِقَابَة الُمْرِ الغَالِبٍ) وفسّر الكفاية بقوله: (مَيشْتَرِي ِه) كل منهما (عَقَارَ 
يستَغِلَة) ويمستغني به عن الرّكاق وليس المراد به أن يدم له كفاية عُمره دُفعة (وَالنه 
َعْلَمُ) أمّامَن يُحينٌ الكَسب بحرفةٍ فيُعطَى ثمنّ آلتها قلّ أو كَثْره أو بتجارةٍ فيعطى 
رأسّ مال قدر ما مك وريب ها عا وار مي قر رف لكل شر عد 
وعشرة لباقلائي» وعشرينَ لفاكهي وخمسينّ لخبّازِه ومئة لنقَالٍ بنونٍ وهو من يبِيعٌ 
الثقل» وألف لعَطَارء وألفين لبزَّا وخمسة آلافٍ لصَيْرفِيَ؛ وعشرةآلافٍ لجَؤهريٌ» 
قال بعضّهم”": ولا يَحّْى فسادُ هذه كيار تسم والارة. 

() يعطى (المُكَائَبٌ وَالعَارِمُ) أي :كل هنهم (كذ فنق) وقية ا الو كان مه 
البعضُ أعطي التَدمّةَ فقط» وكان ينبغي مع إفراد الصّميرٍ أن يعطف الغارمَ ب «أو». 


| (١)«المحرر»‏ (ص85١).‏ () «الأم» (8/ وم .)١‏ 
(") في الحاشية: «نقله لاه 


سب ب سوه -- : 
0 وب سسسب ببوس ب سمه 200 
6 6 ا ل م0 

51 ا 000 الم" يي ب 
52 ب 3 5 1 4 


ما اباك ان1: ياف الهاج 


وَابْنُ السَّبِيلٍ مَا يُوصِلُهُ مَقْصِدَ كد 0 0 


دَاهِبًا وَرَاجِعًا وَمُقِيمًا هُنَاكَ وَ ل 0 
السّبيلٍ مَرْكُوبٌ إِنْ كَانَ السّفَرٌ طويلاً 


أ 


(و) يعطى (ابْنُ اسيل مَا يُوصِلَهُ) ون نفقةٍ وكسوةٍ (مَقَصِدَهُ) بكّسِرٍ صاده وإِنْ لم 
يكن له في طريقه إِلِيهٍ مالء (أَوْ) يعطى ما يوصلّه (مَوْضِعَ مَالِِ) إِنْ كان له في طريقه 
مال وكذا إِنْ أرادَ الرّجوعَ ولا مالّ له في مقصده. 

(3) يعطّى (العَازِي قَدْرَ حَاجَيَهِ لِنَقَقَةٍ وَكِسْوَةِ) وغيرهماء ويعطى أيضًا نفقةَ عياله 
كمافي «الرَافِعِيَ)” "عن بعضٍ شرَّاح «المفتاح», وف «الَوضة)”" كأصلها”" أنه 
ليس ببعيدِء ولك أنْ تدخلّه في تعبير المَتن بِالتَققٍَ وقوله: (ذَاهِبّا وَرَاجِعًا) إِنْ أراد 
الرُّجوعَ (وم لموافتات وبح لحري لتو را ار قبا ار 
للمّسرورة» (5) يعطّى أيضًا (فَرَسَا) إِنْ قات فارِسًا وإِلَا فلاء لكِنْ يعطّى حَمُولةٌ 
تحوله إِنْ كان مقصِدّه مسافة قصرء وأفهّمْ كلامه أن لا يعطى غيرٌ الفَرسِ مِن بغل 
أوجمارء وبه صرّحَ جَمعٌ من العراقِيينَه (3) يعطى (سِلاحًا) أي : قبمتّه لاعيئّه 
(وَيَصِيرٌ ذِكَ) المَرسُ والسّلاحُ (مِلْكَا لَهُ) وهذا يشعِرٌ أنه لا يُستَردٌ منه إذا رَجَع وبه 
صرَّحَ الفارقيٌ. 

(وَيْهَيَأله) أي: الغازي (وَلَابْنِ السَّبِيلِ) أي: لكل منهما (مَرْكُوبٌ) غيرٌ الذي 
يقال عليه (إِنْ كَانَ السَّفَرٌ طَوِيلًا) ولو سفرٌ نزهةٍ على ما سَبَق» واستبْعَدَه بعضهمء 


.)7 717 «روضة الطالبين» (؟/‎ )0( .)5١ 5 /9( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)5 ١ 5 إفرة «الشرح الكبير» (/ا/‎ 


/اه + 


باك الل 5 س٠‏ وفيا اليه 5 
س2 يه و 7 و 6 52 ل 0 إل سر مم وركيءه مث ىهس 
أو كان ضعِيفا لا يُطِيق المَشى. وَمَا يَنقل عَلَيْهِ الزادَ وَمَتَاعَهُ | أن يَكون قدرًا 
و و عر 2 7 7 5 0 

يَعْتَادُ مله حَمْلَهُ بتَفْسِهِ وَمَنْ فيه صِفَنَا اسْتِسْفَاقٍ يط بِِحْدَاهُمَا فَقَطْ فِي الأظهّر 


عا ا 


(أَوْ كَانَ) سفرًا قصيدًا زكاة كل منهما صن لانفل العلني و6ا) أى: مركوتٌ 
(يَنْقَلٌ عَلَيْهِ الزَاد وَممَاعَهُ) الذي يحتاحٌ إليه (إلَا أَنْ يَكُونَّ) متاغٌه (قَذْرًا يَْتَادُ ْله 
حَمْلَهُبَِهٍ) أو كان السّفرٌ قصيرًا وهو قويٌٍ فلا يهيّاًله مركوبٌ؛ وأشعَرٌ كلامه 
باستَرْدادٍ المَركُوبٍ منهما إذا رَجَعا وهو كذلكَ» وسَكّت عمًا تعطى المُوْلفة 
والعامل والأؤل تسطى مانيزاة الأناق والتاق يعطى أجرة وله افإن زا سوم عليها 
رذ الفاضل إلى بقيِّ الأصنافٍ وإِنْ نص كُملَ مِن مال الزَّكاةٍ أو من سَهِم المصالح. 


(وَمَنْ فيو) مثا (صِفَنَا اسَيِحْقَاقٍ) للرّكاةٍ كمقر وغُرم (يُمْطَى بِِحْدَاهُمَا فَقَطْ ني 
الأَظْهَرِ) والبد قرلة: «يعطى) أن الخيّرةَ للإمام» ولع #ذلك بل الخيّرة للآخل 
كماجَرّم به في «الرّوضِةَ)("' و«أصلها'”"» فلو قال بدلٌ «أعطي) «أحَذ بإحداهما) 
كان أظهَرٌ ومّن فيه صِمَنًا استحقاقٍ المّيءِ كغاز هاشميٌ يعطى بهما جزمًا. 


© © © 


.)778 /57( «روضة الطالبين»‎ )١( 
.)5505- 15٠06 «الشرح الكبير» (/ا/‎ )( 


مضباك الاباك ان٠‏ ازا اليه 5 


فصل ) 
0 مَامُ وَهْنَاكَ ١:‏ 
مضه فعلى المؤجود دِينَ وَذَا قَسَمَ الإم مَامْ استو من الرَّكَوَاتٍِ الحَاصِلَةٍ 


هم س 


(يحب ب اشبِيعَابٌ) أي: : تعميعٌ (الأضْنَافٍ) الثّمانِيةٍ ل 
قات أن يُعلى كلّ منهم شيا ين الزّكاز (إنَْسَمَ الإمَامُ) أو نائبه أوالعامل 
(وَهَاكَ عَاِلٌ) لم يجعل له الإمامُ شيئًا مِن بيتٍ المالٍ , وإلّالم يُعط شيئًا مِن الرّكاق 
(َإلا بأد سم المالك أو الإمائمٌ ولا عامل أن حمل كل مين أصحاب الأموال زكان 
إلى الإمامء (كالقشكة) عدن (ف شسيعة الكل صِنفبٍ منهُم سُبِعٌ الزَّكاةٍ قل عدده 
أو كثر (فَِنْ د َمْضُهُمْ) أيضًا (فَعَلَى المَوْجُودِينَ) منهم وقيدُ البعض صادقٌ بمَقدٍ ١‏ 
فح اكزاله أو عقي بان لا بو ذفن لتواسسة أن اتناو نوق بادا وف" ' أنه 
يصرّفُ باقي الهم إليو إن كان مستيفًا ولا ينل لب آخر» فإ لم يوذ أَخدَ منهم 
في بلدٍ الزَّكاةٍ ولا غيرها حُفِظّت الرَّكاةٌ حتّى يوجَدُوا أو بعضهم. فإن وَجِدُوا في غير 
بلدٍ الزّكاة فسيأتي حكمُّه في نقل الزكاةٍ. 

(وَإِذَاقَسَمَ الإمَامُ) أو العامل إِنْ فوص إليه القسمةٌ (اسْتَوْعَبَ) حتمًا (مِنَ الرَّكَوَاتِ 


الحَاصِلَةٍ عِنْدَه آحَاه كُلَّ صِنْفي) مِن الثّمانيةٍ أو السّبِعة» فلو َل بصِنفي منها 


.)"80 /7( «روضة الطالبين»‎ )١( 


مضا لاوا افك اليه 5 


ا صر المُستحقُونَ في لبون هِمْالمال» وَل 
َيَجِبٌ إِعْطَاءً ثَكانَةِ وَتَجِبٌ التَسْوِيَةٌبَيْنَ الأَصْنَافٍ لا بَبْرَ بيْنَ آحَادِ الصّنِْ إلا أَنْ يَقْسِمَ 
لما َيَحْرُمُ عَلَيْه الَقْضِيا مَعَّ تَسَاوِي الحاجات 


ضَمِنََ كما قال المَاوَرْدِيُ”' في مالٍ الصَّدقاتِ لا في مالٍ نفيِه قَدرٌ سَهم مِن تلك 
الصَّدقَةٍ بخلافٍ رب المالٍ فيضمَنٌ ذلك من مال نفسه. 

(وَكَذَايَ اريس رالعزاك مدر مطورزن ا : لحمو الكشستجتون فق 
البَلَّدِ) بأن سَهْل عادةٌ ضبطهم ومعرفة عددهم (وَوَنَى بِهِمْ) أي: بحاجتهم (المَال 
ولا بأنْ لم ينحصِرُوا أو انحَصَرُوا ولم يُوفٌ المال بحاجتهم (كَيَحِبُ) في غير 
العامل (إِعْطَاءٌ كَانّةٍ) فصاعدًا مِن كل صِنفٍ فلو دَفَع لانن عبرم للثَالثِ أقلّ 


مُتَمَوّلٍ على الأصحٌ في «المَجمُوع»”"» وقيل: د يوم له الشلك» أمنا العامل فيجورٌ | 


كو توا حَدًا إن خصلت به الكفاية: 


(وَتَحِب) ِنْ قَسَم المالك أو الإمامٌ (القشوية) في غير العاملٍ (بيْنَّ الأصنَافِ) وإن 
كانت حاجةٌ بعضهم أشد» وأما العامل فسَبق انالا اذ علي حر سلسو ق أيضًا 
الكل عدون عضن اذ عن اذل فراها تن مِن السّهم إليه إن كان مستحِقَاء 
د (لا) حب على المالك السو (يْنَ آححاد الصّتْفٍ) بل له تفضيلٌ بعضهم على 


بعض ولكنْ يُستَحَبٌ له الُسويةٌ إنْ تساوّث حاجاتهم (إلَاأَنْ َقْسِمَ الإمَامُ َبَحْرْمُ 


عَلَيِْ التَفُضِيلٌ مَعَ َسَاوِي الحَاجَاتِ) وما قاله المُصِنَّفُ تبعًا للمُتوَلّي قال في زياد | . 


.)7١77/57(»بذهملا (؟) «المجموع شرح‎ .)5/١ /4( «الحاوي الكبير»‎ )١( 


اس ب 
ا 0 
ا ا 
5 1 
0 


د م 2 3 


وَالأَظْهَرٌ: مَنْعُ قل الرّكَا كَاةٍ وَل عْدِمَ الصْنَافُ فِي البَلَدِ وَجَبَ النَقلَ أَوْ بَمْضْهُمْ 


وس 


وَجَوّْنَا التَّقَلَ 


«الرّوضة)”:: إِنّه قو في الدّلِيل لكنّه خلافٌ مقتَضَّى إطلاق الجَمهُور استحبابَ 
التسوية: وقضيةٌ كلامه ف المَجمُوع»”" أن المَدْهَتَ ما أطلقه الجمهور: 

(وَالأظهَرٌ: م مَنْعُ َقلٍ الرَّكَاقٍ) أي : يحرم ولا يجزئ نقلّها مين بلدٍ الؤّجوب الذي فيه 
اليتون إلى ولو مسي وها نر فك لو ييه نا لكات للنالك 
بكل بلدٍ عشرون شا مثا فله إخراجٌ شاةٍ في أحدٍ البلدَينِء وما لو حال الحَولٌ والمال 
بباديةٍ فللمالكِ نقلٌ الزّكاةٍ وتفرِقنُها على المُستَحِقَينَ من أقرب البلاد إليه» وما لو 
كان الذي فرَّقَها هو الإماءَ أو العاملٌ فله على الرّاحج في «المَجمُوعٍ»'”" نقلها 2010 
فيا وقال فيه أيضاة إن أهلّ النْجعةٍ عندَ الحاجة إِنْ َرَت حللُهم جارٌ جزم ظ 
صرف زكاتِهم إلى مَن كان مِن بلدٍ المالدونَ مسافةٍ قَصرٍ وإِنْ كانت خيامُهُم مجتمعة 
وكل حِلَّةٍ متميزةٌ عن الأخرّى بماء ومَرعَى فكلّ حِلَّةٍ في الأصحٌ كقَرية والتّقل منها 
كالتّمل بن القَّريةِ وأهلُ الخيام الذينَ لا قرارَ لهم بل يطوفونَ البلاد يصرِقُوئها لمَن 
متهم فإ لم يكُنْ أحدٌ مهم فإلى أقربٍ البلاد إليهم عند تمام الحَول. 

(وَلَوْعُدِمَ الأصَْافٌ فِي البَلَدِ) الذي وَجَمِتٍ الزّكاةٌ فيه (وَجَبَ) جزم (التَقْلُ) 
لها إلى أقرب البلادٍ لبلدٍ الؤٌأجوب. فإن تقل لأبعدٌ منها فعلّى الخلافي السَّابِقٍ 
في نقل الزّكاق (أَوْ) عدم (بَعْضُهُمْ) أي: الأصنان (وَجَوَرنَا النَْلّ) مع وجودهه 


.)7١1/5(0بذهملا «روضة الطالبين» (؟771/5). (؟) «المجموع شرح‎ )١( 
دا لمجموع شرح المهذب»)(7577/5).‎ )*( 


مضنا اباك ان وان اا ج51 


وَجَبَ وَإِلَا قيْرَدُ عَلَى البَاقِينَ وَقِيلَ: يقل وَشَرْ 


هًَ 


ارو كوكم ترط ةو نل عورا خَذهًا 


١١ 
١١ 


(وَجَبَّ) نقلٌ نصيب الصَّنفٍ المَعدُوم إلى مثله بأقرب البلاد» وهذا في غير العامل» 
ماهو فنضيبه يُرُدٌ على الباقيت (وَإلَا) بأ لم نجوّز التّقلُ (كَيْرَ ير الاق 5ق 
نْقَلُّ) حتمًا لأقرب بلدء وإذا امتّتع الفُقراءٌ من أخذٍ الزَّكاةٍ قُوتنُوا كما قال سَليمٌ في 
«المُجرَّدا ولا يصحٌ إبراءٌ الفقراء المَحصُورِينَ المالكَ مِن الرّكاةٍ. 

(وَمَرْطُ السّاعِي) وهو العاملٌ (كَوْنَه لخر :| مكلنا (قذلا) انيد شي نه 
عن ا* شتراط الإسلام (قَقِيها بأبوابٍ الرّكاق) أن يلم م أَدُ منها وما يدر إن كان 
انوي إلي ين الإما عانا (َإِنْ عيّنَّ) بضمٌ أوَّلِهِ (لهُ) أي: الساعِي (أَخْذٌ وَدَفْعٌ) 
فقط (لَم يه يُشْتَرَط الفقَةُ) فيه ود تشتراط فنا غنذاة» وحَكى «الوّوضِة)7 و«أصلها»” عن 
الْمَاوَرْوِيٌّ أذ نه لا ي* يشترطٌ فيه أيضًا 0 حريّة ولاإسلام. قال في زيادة 07 0 
عدم ا نظن وقال في «المَجموع0!: المُختارٌ اشتراطه؛ ود يشسترط 
أيضًا ألا يكونّ مِن ذّوِي القربَى إِنْ طلب أخدّ السّهم فإن عَمِلَ متبرّعًا جارٌ جزمًا. 

(وَلْيمْلِمْ) ندبًا العامل أو المالكُ (شَّهْرً لأَحذِهَا) ويْسَنُ كما نصّ عليه الشّافِك ‏ 
والأصحابٌُ كونٌ ذلك الشّهِرِ المُحَرّمَ وهذا فيما يُعبرٌ فيه الحَولُ» فإِنْ لم يعتبُّ فيه 
حول كرّرع وثمر فِيبِعَتُ الإمامٌ السَاعيَ وقت زكاتهما وهو اشتدادُ الحَبٌّ وبدوٌ 


()«روضة الطالبين» (؟/ ه”77). () «الشرح الكبير» (/1/ .)5١57‏ 
() «روضة الطالبين» (؟/ 77*0). (5) «المجموع شرح المهذب»)(158/5). 
(5) «الأم» (/ 53). 


117 


باق لباك ان انا ليها 


وَيْسَنْ وم نعم الصّدَقَوَالمَْء في مَوْضِع لا يَكثْرٌ د شَعْرَهُ وَيُكرَهُ ني الوّجْهِ 


قَلْتُ: : الأصَحٌ تَحْرِيمُةُ وَبِهِ جَرّمَ 


صلاح الشْمرِ كما قال الجُرْجَانِيُ وغيرهء ويجبُ على الإمام بعثُ السّعاةٍ لأخلٍ 
الزَّكاٍ (كما في الرّوضةٍ وأصلها في الصَّنف النَّلثِ وفي بعض شروح المَتنِ تصحيح 
أن ابعل سي )00 
(وَيَنوَسْمْ نَم الصَّدَقة) وهي الإبل والبقرٌ والَّمُ وتكونٌ اَم فيها 
زكاةٌ أو صدقةء () وَسْمٌ نَعَمِ (الَيْءِ وأو الهرة وعنةا لحل والحمن زردكون 
اليا كر اوطه ولازي بردي اعسات ولا يكار شيعزة ابو لاد 
في القّسم آذاثهاء وفي الإبلٍ والبقر أفخاذهاء ويكونٌ وَسِمْ ادم ألطف وفوّه 
البق روفرف الإسلاوا فَهَمَ اقتصارٌ المُصنّفٍ على نَحَم الصَّدقةٍ والمَّيِءِ عدم 
الاستحباب في غيرهماء وصرّحَ في «الكافي» أنه مُباح» والوّسم بِمَهمَّلةٍ وجورٌ 
بعضهم إعجامها: التَ ثيرٌ في النْحَم بكي أو غيره؛ وبعضّهم جَعَل المُهِمَلةَ للوّجه 
والمتحمة لسائر الجَسدء (وَيُكْرَهُ ©) الى سم (فِي الوَجَهِ) كما في «الرّوضة)(" عن 
صاحب «الْعَدَّة) وغيره. 


(قلت: الأصَحٌّ) ا لمَنصوصٌ عليه في «الأمّ)”". وعبّرَ في «الرّوضة) بالأقوّى» 
وفي «المجموع»"' بالمختار» وفي شرح مسلم)"" بالأظهر (تحريمة وَبهِ جَرَم) 
)١(‏ زيادة من (س). () «روضة الطالبين» (؟977/5). 
(") «الأم» (”/ 4 16). (:) «روضة الطالبين» (؟787/5). 
(5) «المجموع شرح المهذب(51/ /ا/ا١). ‏ (1) اشرح النووي على مسلم» (5١//ا9).‏ 


95 ني 0-6 الإمام أبي ا اشيم أي 55" 5-7 7 00 القَسّير 
نسبًا اليسابوريٌ وطن (لَعْنَ قَاعِلِهِ م يقتضر 


ْ 1 بحا ابطق و ع ورف كن عمس رحد مق زاف أله ك1 نال‎ ١ 


| تَدْعٌّ إليه ضرورة حرامٌ في آدميٌ أو غيره. 


© © © 


.)؟١١‎ /5( «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )١( 
.)5١١1( (اصحيح مسلم)‎ )0( 


(صَدَقَةٍ التطوع) وهي ما ليس بزكاة (سَنَهٌ) وووال ال رجيات الصّدقةٍ إلى 
التطوع المُرادفٍ للسَّنةِ والإخبارٌ عنها بِسُنْةِ فإنَّه يصيرٌ التقدِيرُ: صدقة السّنة سن 
وأجيب بأنَ المُرادَ بالتتطوع معناةٌ اللُْويٌ؛ وبالسّنةٍ معناها الشّرعِيٌ. 
(وَتَحلٌَ لِغَنٌ) بمال أو كسب ولو من دوي القربى كما سبق لا للئّين صَرأئتعكيوس1 
قتحرة” كما سبق أيضًاء قال الرّويانُِ”"' وغيرٌه: وإنَّما تكونٌ صدقة على الغني بشَرطٍ 
أن يْقصَدَ بها وجة الله وثوابه» فإن قْصدَ بها الامتنانُ عليه والمُلاطفةٌ فهي جب ويْسَنُ 
للعَني التَرْه عنهاء ويُكرَهُ له التَّعرّضُ لهاء فإِنْ أظهّرٌ الفاقة قَدَحَرّمَ كما في «البيانٍ»”7". 
واستّحسَّئه في «الرَوضة»» ويحرُمٌ جزمًا سوالها لغنيٌ بمالٍ» وكذا بكسب في 
الأصحٌ» وإِنْ أشعرٌ كلامٌ المَتنٍ بخلافه وما يأَحَذّهِ بالسّوَالٍ حيئكذٍ حرام عليه. . 
(َ) تحل لشخص (كَافِر) له ذمّةٌ أوعهدٌ بخلافٍ حربيئ؛ وحديتٌ: الايَأكُلُ 
طَعَامَكَ إِلَّانَة َقِونٌ)”* أريد به الأولى» وسَمِلَ إطلاقه الصّدقة على الكافر الصَّدقَةَ 
عليه ين أضحبة تطوّع؛ لكِنْ نصّ في «البُويطي؛ على المنع. 
)١(‏ زيادة من (س). (؟) «بحر المذهب» (/ا/ 767). 
() «البيان» للعمراني (”/ 57 5). (:) «روضة الطالبين» (؟/ 17 7). 


(5)رواه أبو داود(5875”57))» والترمذي (75179465) وقال: حسن. وابن حبان (5 05) من حديث أبى 
و 1 


ول يسمه ع ب ]وس 000 :ل # سر - 
0 سِراوَفِي رَمَضان وَلِقريب وَجَارٍ أفضل وَمَن عَليْهٍ 
0 يُسْتَحَبٌُ ألا يتَصَدٌَقَ حَتَّى يُؤَدىَ ما عَلَْه 


(وَدَفْعُهَا يرا وَفي رَمَضَانَ وَلِقَرِيبِ) لزِمَنْهِ نفقثّه أم لاء ولزوجة (وَجَارٍ) 
0 ” : الا الو ا ذو ا ا ل 0 له : 
أقربَ فاقرب (أفضل) مِن دفعها جَهرًا وفي غير رَمضان. ولغير قريب وغير 
رودا" برعا لجار توازها لمر بارع عمال تسترا 
وخصّه المَاوَرْدِيٌ”” بمالٍ ظاهر. أما الباطنٌ فإخفاءً زكاته أولى, وأفضليّة 
الدّفع للقّريبٍ لا تختّصٌ بصّدقة التطوّع بل الرَّكاةٌ والكَمَارةٌ كذلكَ إذا كان 
بصفة الاستحقاق. ولو قال: (5 ثمّ جار» أفادَ تقديمٌ القَريبٍ عليه حتّى لو كان 
القَرِيبٌُ بعد الدَّارِ قَدِّمَ على جار أجنبيّ يي 2 2 ولكك الاكتا م مِن الصَّدقةٍ في رمضان 
جأمه الخاع ات وعنة لجر قوط و عقر شي و ادر انا ااا 
كعّشر الحَجَّةِ وأيام العِيدء وفي مك والمَدينةٍ وهي في هذه المواضع آكَدَ منها 
في غيرها. 

(وَمَنْ عَلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَو) لم يكن عليه ولكِنْ (لَهُ مَنْ تلو فته يع ارال 
00 ظاهر بين هذا 00000 
لايستحَبٌ أنْ يتصدَّقٌ (حَنَّى يُوَدّيَّ ما عَلَيّه) وحيئئٍ فِالمُتصَدَّقٌ بدون أداء ما 
عليه مِن الدَّينِ خلافٌ المُستحَبٌ. 


()وغير زوجة» زيادة من (س). (؟)«المجموع شرح المهذب»(5/ ”777). 
() «الحاوي الكبير» (// 41/5). (:)«المحرر» (ص75817). 
(6) «روضة الطالبين» (؟7/ 717). (5) «الشرح الكبير» (/ا/ .)57١‏ 


ضباق المباك ان افا يبهد 


8 2ه و2 0000 2 
كلت: الأصّح: تَحْرِيمٌ صَدََيِِ ما ياه من رق تَمَقَمهُ 


يَرجو لَه وَفَاءٌ وَالله أت ني شيب طان انل زح أ أ 
إنْلَمْ يَشْقَ عََيِْ الصَّبْرٌ اسْمُحِبٌ وَلَا 

(قُلْتُ: الأصَحٌ: تَحْرِيِمُ صَدَقَيه بمَا يَحْتَاحُ إِلَيِْ ََقَ مَنْ تَلْرمهُتََقنُْ أَوّْ) يحتاح 
8 إليه على المختار في زيادة «الرّوضة"'' (لِدَيْنِ لا يرح 3 حيو لَه وَفَاء )لبو تدقف بذ 
فَإِنْ رجا وفاءه لجهةٍ أخرّى أو سبب ظاهر كما قاله العََالِيُ» ويُوافقه ما في زيادة 
الرُوضة' في كتاب التّسهاداتٍ فلا بأسَ بالّصدّقِ به (ول َه أَعْلَمُ) الكو كيهان 
ما يحتاحٌ إليه لنفقة نفسه لا يَحِرُمُ التَصِدّقُ به وهو ما يِقئَضِيهِ كلام المُصتَِّ في زيادة 
«الرّوضة)0"» خلافا لما في «المَجمُوع»”" من تصحيح الخُرمةٍ. 

وخرج ب«الصَّدقة) : الضَيافةٌ فلا ي* يشتّرطٌ في جوازها كونُها فاضلةً عن نفقته 
ونفقة عيالِه كما في «المَجمُوع)»» خلافًا لما في لاشرح مسلم)”* مِن حُرمةٍ 

(وَفِي ايِحْبَابٍ الصَّدَقَةِ بمَا) أي: بكلّ ما (قَضَلَّ عَنْ حَاجَيهِ) لنفيه وممُونه 
ونقاء رار جة أمفيا لويس ق عَلَيْهِ الصَيْرٌ اسُْحِبٌ) له التصدَّقٌ بالفاضل 
(وَإِلَا) بأنْ شقٌّ عليه (ق) يُستَحَبُ بل يُكرَهُ كما في «التّنبيوغ”" أمَا النَصدُق يبععض 
)١(‏ «روضة الطالبين» (؟7/ 717). (؟) «روضة الطالبين» (؟3"17/5). 


() «الب رع شرح المهذب»(5/ 5 717). (:) «المجموع شرح المهذب»(5/ 0 77). 
(5) «شرح النووي على مسلم» (1/ .)١15‏ (1) «التنبيه في الفقه الشافعى» (ص 55). 


ا |5 ان واف ليهات 


ارمع ا سر إل ادس رويك واس رجن 
فَإِلٍ فط اله 00 إليه 4 بعوض . 


آ#ه معو 


ا ا 


© © © 


0 006 2 6 1 1 5 0 1 5 0 3 1 5 20 8 3 0 0 1 5 3 1 4 28 11 0 2 ا 0 
و تالكر #عقيكة قفنت 53 كد 9 9 ا 9 - 1 


-. > يساس 17 
ددعف <حده 


قَصْلّ في الوّكالة المُطلّقَةِ وما يجبُ عَلَى الوّكيل فيها منّ الاحتياط 
قَضْلٌ في الوَكَالةٍ المُقيّدةٍ 
فَضْلَ في حُكم عَمَدِ الوّكالةٍ وني عَرْلٍ الوّكيل 


ب أخكام الإة 


1 إن 
فصل في صم الإقرار 


قَصْلٌ فِي شَرطٍ الإقرارٍ مِن حَيتُ المُقَرُ به 
فصل فِي بيانٍ أن الإقرارَ بمَظرُوفٍ 


قَصْلٌ فِي الإقرار بانسب 


صا وى 5 5 اش بي . 7 
فصّل في حكم ضمان المَغصوب من حيوانٍ وغيره 


فَصْلٌ ني التزاع الواقع بينَ المالكِ والغاصب وفي الطوارئ على المَعْضصُوبٍ 


قَضْلٌ في حكم زيادة المَخصُوب عند الغاصِب 


3 


في بِيانٍ أن عقدّ القراض جائزٌ مِن طرفي المالكِ والعامل 


قَصْلٌ فيما يجبُ على مُكري عَقَار أو دابة 


اك ب م ماق اماة م الود 3 2 .ساسم >ه 
فصّل في بيانٍ غاية الزمانٍ الذي يقدر المنفعة به وبيانٍ مَن يَستوفِيها 


فَضصْل في حكم المّنافع المُشتركة 
قَصْلُ في حكم الأعيان المُشتركة المُستفادَةٍ من الأرض 
كِتَابُ أحكام الوَقْفٍ 


قَصْلٌ في أحكام الوّقفي اللّفظية 


قَضْلٌ في الأحكام المعتوية للوّقفٍ 
َصْلٌ في بيان النَّرِ على الوَقفٍ 


ع الوا وه ص 2 1 
قَصْلٌ في حكم لُقَطةٍ ضَالَةِ الحَيوانٍ ولَقَطةٍ غيره وبيانٍ تعريفهما 


٠.‏ آ ا لك به الله كّ 


فصل في الحُكم بإسلام اللّقيط أو كُفره بتبعيّة الدَّارٍ وغيرها 


5-0007 0 7 
فصل فيما يتعلق برق ا للقيط وحريته 


قَصْلٌ في بيانٍ الفُروض وأصحابها وقدر ما يستحقه كلّ منهم 
َصْلٌ في الحجب بالشّخصٍ حِرْمانًا 0 
َصْلٌ في مِيراثِ الأولاد وَنيهم ١‏ 
قَضْلٌ في ميراثٍ الآباء 2 
فَصْلّ في مِيراثِ الحَوَاشِي 54 
قَضْلٌ في الإرث بالوّلاءِ د 


قَصْلُ في مِيراثِ الجَدّ والإخوة 


008 


فَصّل في موانع الإرثِ 


2 ه ف 2و 
قَصْل فى أضول المسائل وقسدمة التركات 


ته 


قَصْلٌ في معرفة المَرض المَخُوفٍ والمُلِحَقٍ به المُقتَضِي للحَجر في التبرعاتٍ 
َضْلٌ في أحكام لفظيةٍ تتعلقٌ بالمُوصّى به 
فصل في أحكام معنويّةِ للمُوصّى به 


قَصْلٌ في الرّجوع عن الوّصيّة بصيغة دالةٍ عليه 


َه 5 كط م ا 
قَصْلٌ في حكم ثبوتٍ الصَّفاتٍ المُقئَضِية صرف الزَّكاةٍ لطاليها 


تو ا 2 اد واد 
فصل في تعميم مستّحِقي الصّدقاتٍ بها حتى صدقة الفطر 
ص 


5-28 


1 
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